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أس  م   الفاضل مامون عبد الكريم الـذي        يلأستاذكري وعرفاني   جل شتكـر
 ـ  معي إنجاز هذا العمل من بدايتِ     بقَبول الإشراف على هذه الرسالة، فشارك        ذه ه إلى ه

 مةار طريقي بالإرشادات والتوجيهات   اللحظة وأنالقي ـ ، ولم يبخ   ـل علـي قَ ه ط بوقتِ
   .ئحه السديدةونصا

والتقدير إلى أساتذتي   الجزيل  بخالص الشكر   لايفوتني في هذا المقام أن أتقدم       كما  
وقرة، وكل من كان لي عوناً ونِبراسـاً   أعضاء اللجنة المُ ص بالذكر  وأخ ،الأجلاء جميعاً 
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  بِ الشكِر ـز عن واجـجِرف بالعـومعت       رـــكنت بعد القَولِ إلا مقصِ لما
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  مقدمــة
  

ل ي للإنسان لمافيها من وفرة للإنتاج والمـداخ       التجارة من أكثر وجوه النشاط البشري إغراءاً        
ولعـل  ،  " شار الرزق في التجـارة    سعة أع تِ "حتى قيل في المأثور    وتعد من مصادر الرزق وأهمها،    

لسبل في ترويج مختلف المـواد       مختلف أنواع ا   ارة فتح باباً واسعاً أيضاً لاستخدام     اتساع مجال التج  
لخدمة مساعي التجار    والسلع وإخفاء عيوا واستغلال رغبات المقتنين للسلع والطالبين للخدمات،        

أـا  "  :العلامة ابن خلدون في التجـارة      ويقول.  في الربح والمدخول الوفير     أساساً الخاصة المتمثلة 
".                                 بولاً وقَالإيمان الكاذبة على الأثمان رداًتستدعي المكايسة والخلابة والمماحكة والغش وتعاهد 

من البديهي أن تكون التجارة هي عماد كل المعاملات بين الأشخاص لأا تعتبر الوسيلة   
الوحيدة لجلب لقمة العيش والتي من مظاهرها التدافع القائم بين بني البشـر والانتشار في الأرض 

  .                                        )1(حصول على حياة أفضللل سعياً
 يخلو مجال في الحياة إلا ووجدنا ذلك التنافس الحاد والعراك المستمر بين القائمين بالأعمال لم  

دد الطرف الضعيف في  ماناع ومستوردين وغيرهم،من منتجين وباعة وص يوحي بوجود مخاطر
 الأهمية الكبرى التي يوضح جلياً هذا ما. لم يكن لها ضوابط تحكمها  إنهذه العلاقة التعاملية

واجبنا نحن  الاهتمام أكثر ذا المحيط ودراسة تلك التأثيرات  ويكتسيها السوق داخل مجتمع ما،
  .الخطيرة التي قد تؤدي بحياة المستهلك للهلاك وتسبب له الخطر لنفسه وماله

ب نفسية تقوم على تحكيم المصلحة الخاصة والمنافسة والأنانية وحالقوانين الفردية والنوازع ال  
وفي القانون التجاري الحديث يبقى . وكل هذا يؤدي بالضرورة إلى ممارسة التجارة بحرية الذات،

في القانون المدني يتعامل الأشخاص تحت ظل مبدأ  أما الغرض من الاتجار هو تحقيق الربح فقط،
كل هذا لايجني للمتعاقد الضعيف أي مصلحة أو . العقد شريعة المتعاقدين وقاعدة سلطان الإرادة،

 من وراء البحث عن  في أغلب الأحياننجدلا وقد ،مساواة اتجاه الطرف القوي في العلاقة التعاقدية
 لأن المساواة بين المتعاقدين في كثير من العقود قد تكون مستحيلة  فائدة،أيالتوازن العقدي 

 على الشروط التي يمليها عليه مجبر للموافقةاك حالات يكون فيها الطرف الضعيف لاسيما وأن هن
 في نظر القانون مقبولاًهنا  الأمر يعدو. وبدون رضاهأالطرف القوي سواء أكان ذلك برضاه 

 .   إعمالا بمبدأ حرية الإرادة
                                                

  .ةبقر من سورة ال251آية." . االله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن االله ذو فضل على العالمينعولولا دف "..(1)
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ه من ت موازاة بماحقق من منتصف القرن العشرين نقلة تكنولوجية لامثيل لهاشهد العالم بدءاً  
راحة ورفاهية للإنسان ترتب عنها مخاطر إن لم نقل كوارث ومصائب مست مختلف مناحي الحياة 

  .الضرورية من طبيعة و إنسان وحيوان أيضاً
جمة بسبب الإفراط في استعمال  هذه المبتكرات الصناعية المتطورة أدت إلى شيوع مخاطر  

 حوادث وأضرار جسيمة تصل إلى درجة لايمكن لتأن حصبل وصل ذلك إلى حد  منتجاا،
كلما زاد حجم نتجات في السوق وسهولة اقتنائهاتحقق عامل وفرة هذه الم  فكلما.تصديقها

 في الجرائد ةويحقق هذا الكلام ويؤكده مانتفحصه من أخبار مفزع ،ضرارالمخاطر المسببة للأ
 بأرقام مخيفة عن حقائق تدهشنا دوماً وتلك الاستطلاعات الإحصائية التي ،والنشرات الرسمية

ي1( ب على الكثير منا تصديقها أو حتى توقعهاصع(    .                                                    
 -لقد واكب التطور الهائل الذي حققه الإنتاج الصناعي وتقدم أساليب توزيع المنتجات  

املام مع هذه  تعأثناءر التي يتعرض لها المستهلكون  زيادة في المخاط-بصورة لم يسبق لها مثيل
كما ترتب على هذه الطفرة التكنولوجية المصاحبة للكم الهائل للإنتاج أن ازداد  ،المنتجات الحديثة

احتمال إفلات بعض السلع من رقابة مما يجعلها محل عرض في السوق بعيوب خطيرة الأمر الذي 
  .                              هذا من جهة بالمخاطرةمحفوفكون ت أن استعمالها واستهلاكهاب يؤدي

                                                
تم الحكم  ( تلميذ بثانوية في ولاية سطيف الذين كانوا ضحية التسمم الغذائي الناتج عن تناول الحلويات                72 من بين الحوادث المروعة ماحصل ل      (1)

 ح، جريـدة الـوطن بتـاريخ   . د5.000على إثنان من بائعي الحلويات والمتهمين الرئيسين بشهرين حبس مع وقف التنفيذ وبغرامـة تقـدر ب         
 من جراء استهلاك مادة الكاشـير الفاسـد   1998أما أكبر حادثة حصلت في الجزائر ماشاهدناه خلال شهر جويلية ). 23، ص .282001.02

) حالـة واحـدة   (ميلـة ) حالة وفـاة  24(قسنطينة) حالة وفاة 12(سطيف:  شخص عبر خمس ولايات القطر الجزائري      42والذي سبب في وفاة     
 بالجزائر  2009حالة تسمم غذائي خلال عام      5000واستناداً إلى أرقام وزارة الصحة بالجزائر فقد أحصت       ). حالات03(، أم البواقي  )حالتين(باتنة
وقد كشف رئيس الهيئة الوطنية لمراقبة الصحة أن عدداً من المواد الغذائية والمنتجـات لاتـؤدي     .  منها خلال فصل الصيف    % 90 ولاية،   40عبر  

     تتربع على رأس قائمة المواد المـسببة       " الياغورت"و" الكاشير"ا تحمل مواد سرطانية قاتلة وأضاف أن كلا من مادة         فقط إلى تسممات خطيرة، بل أ
 ). 2008.06.29، جريدة الخبر 2010.07.16جريدة الشروق اليومي، بتاريخ (للتسمم متبوعة بالمصبرات التي تحتوي على مواد حافظة 

، ثبت أن مجموع الحوادث التي تسببها المنتجات الصناعية سنوياً في فرنسا 1986 سنة  لإحدى الإحصائيات الرسمية خلالوطبقاً
 أثناء 12.800وحوادث مترلية 12.000منها  حالة وفاة24.800 منها إلى عناية طبية، وترتب عليها %80 حادثة، تحتاج5.150.000هو

ة أساساً من حوادث سقوط أو حروق أو جروح مختلفة وضحاياها هم عادة وتتكون الحوادث المترلي. مباشرة الرياضة أو الترويح أو في المدارس
) 5.150.000( يقدر ب 1986 لوحظ أن العدد الإجمالي للحوادث حسب إحصائيات سنة د سنة والأشخاص المسنين، وق16الأطفال أقل من 

ي ضمان السلامة من الأضرار الناشئة عن جابر محجوب عل. د:طالع. ( مرة ضعف حوادث السير18 مرة ضعف حوادث العمل و30مايماثل
   ).209، ص1996، 20الخطورة الكامنة في المنتجات الصناعية المبيعة، مجلة المحامي الكويتية، س
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 هذا التطور فصل عملية الإنتاج عن عملية التوزيع ممانتج عنه عنفقد ترتب  من جهة ثانية،  
والأساليب الدعائية المتطورة  فتوفرت لها الوسائل تكفل الشركات الكبرى واهتمامها ذه العملية،

  .ومن ثم الإقبال على اقتنائها ية السلعة وجدواها،لإقناع المستهلك بأهم
وإذا تتبعنا إقدام المستهلك على شراء السلعة لوجدنا أن أغلب العمليات التي ترد على هذه   

 على فيجد المستهلك نفسه يتعامل مع السلعة بشكل أساسي اعتماداً الحركة تتم بمنأى عن المنتج،
 بمكنونااعلى متخصص يعلم  لا عض البيانات المرفقة ابعض التنبيهات المصاحبة للسلعة أو ب

ها من جراء عدم أُمنش وقد أدى ذلك إلى ظهور مضار من طبيعة أخرى، وكيفية التعامل معها،
كفاية البيانات أو عدم دقتها أو كتابتها بلغة غير مفهومة أو بأسلوب علمي دقيق لايتيح 

  . وأضراره مخاطرهالحقيقية مما يجعله يتمكن من تفاديهيته للمستهلك العادي تبينه والإحاطة بما
  لحجم المخاطر التي تسببها المنتجات الصناعية أن نشهد اتساعاًكان طبيعياً نتيجة لما سبق،  

فكلما تحقق عامل وفرة هذه المنتجات في السوق وأصبحت في متناول المقتني كلما ارتفع حجم 
  الصحف ووسائل الإعلام المختلفة يومياًعليهتطلعنا  ما وهو المخاطر وازدادت مضار هذه السلع،

  تمثلت في مختلف الأوبئة والأمراض وحالات التسممحقائق يصعب تصديقها،عن أرقام مخيفة من 
الأغذية الفاسدة أو تعاطي بعض الأدوية القليلة النفع التي تطال الانسان من جراء تناوله لبعض 

لانفجارات التي تنتج من جراء استعمال بعض الأجهزة والأضرار إلى الحرائق وا والكثيرة الضرر،
التي تصيب الجسم نتيجة استخدام بعض المستحضرات التجميلية وغيرها من مواد التنظيف 

 ..المختلفة
فان ذلك لم يقلل من   على الجمهور العريض من المستهلكين،رغم أن هذه المخاطر لاتخفو  

  : ذلك يرجع إلى أمرين أساسين همارد مفي رأيناو جات المصنعة،إقباله المتزايد على هذه المنت
قق تحسر معيشتهم ويتحيث  أهمية هذه المنتجات وضرورا في الحياة اليومية للناس، :الأمر الأول

 وسيلة ضرورية يكسب من يرى فيهفالذي يقتني مكيف جديد فهو  لهم أسباب المتعة والرفاهية،
ولذلك   في نفس الوقتوالتدفئةستعماله في التبريد على مدار فصول السنة لإة والمتعة ورائها الراح
وأن تؤدي التكنولوجيا المتطورة إلى تحول   أن يزداد اعتمادهم على هذه المنتجاتكان طبيعياً

تم تجهيزه من محاسن وتطوير  لما نظراًماكان ينظر إليه منها على أنه كماليات إلى ضرورة أساسية 
بل   بالمخاطر التي دده،عبأ كثيراًولانبالغ إذا قلنا أن المستهلك أصبح الآن لاي. لاً وشكموضوعاً

  .أصبحت إحدى سمات العصر وصار على الإنسان أن يتقبلها ويتعامل معها وإلا توقفت حياته
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ه والتي تحاصر المستهلك وتحيط ب  الذي تلعبه وسائل الإعلان والدعاية،يالدور الرئيس :الأمر الثاني
ولايكاد المستهلك يرى سلعة معينة في   إشهارها،دونحتى أنه لايكاد تخلو سلعة  من كل جانب،

لما تحيط ذه الإعلانات من وسائل تكنولوجية متطورة تسيل  الإشهار إلا وقام باقتنائها على الفور،
عض الشركات بل أن ب. ء السلعة دون أدنى تفكير أو تريثوتجعله يقبل على اقتنا لعاب المستهلك،

الصناعية لاتتردد أحيانا في اللجوء إلى الدعاية الخادعة أو المضللة التي تنطوي على مغالطات 
  .تكنولوجية منافية لحقيقة هذه المنتجات والسلع

 الغرض من وراء  كلهامن الطبيعي أن نجد جبهات متعددة تحاول التصدي إلى هذه المشاكل  
 فظهرت حركات عديدة في الدول ،التي تسببها المنتجاتذلك حماية المستهلكين من الأضرار 

 الأمريكية ثم انتقلت إلى أوروبا الصناعية الكبرى تدافع عن المستهلكين بداية من الولايات المتحدة
كما ازدادت الرقابة على المنتجات . وتطورت بصورة ملحوظة على وجه الخصوص في فرنسا

التي يفرضها المنتجون أو الموزعون ومنحت آليات وعلى المنتجين وأبطلت الشروط التعسفية 
  .                                            للجوء الى القضاءقانونية لفائدة جمعيات حماية المستهلكين

وازداد تطور هذا الاهتمام ليعالج مشكلة المسؤولية الناتجة عن أضرار المنتجات وماتفرضه من   
مسؤولية المنتج أو الموزع عن جميع الأضرار التي تلحق المستهلك في  تتحققبحيث  ضمان للعيوب،

  .          نفسه أو في ماله بسبب مايحيط السعة من عيوب
فالتزام  ،وجوب حماية المستهلكالذي يؤكد دون أدنى شك أهمية  هو ولعل هذا الأمر  

.                               ناشئة عن الإخلال ذا الالتزام المسؤولية القرار من خلال إلهذا الأخير المحترف بالضمان يقرر حقاً
 ةفإذا سلمنا بوجود أضرار ناشئة عن عيوب المنتجات فمن الأولى أن نقرر ثبوت المسؤولي   

ومن خلال ذلك نتكلم عن دور المحترف في الالتزام  على المتسبب في إحداث هذه العيوب،
 .                ئمة العيب الخفي ليشمل هذا الضمانبالضمان في هذه المنتجات ومدى ملا

  ، والعيب عند           من الالتزامات المترتبة على البائع من جراء عملية البيع ضمان العيوب الخفية
كما يعتبر من قبيل  آفة تصيب الشيء المبيع فتنقص من قيمته الاقتصادية ومن منفعته،" هوالفقهاء 

 .                                          "لمتفق عليها في الشيء المبيع أثناء العقدتخلف الصفة ا العيب
تفرق نصوص القانون المدني الجزائري وغيرها من التشريعات بين العيوب الظاهرة والعيوب   
فالعيب الظاهر هو الذي يجعل المشتري يتمكن من اكتشافه لو أنه فحص المبيع بعناية . الخفية
إذ يمكن تفسير ذلك  ومن ثم لايقع عبء الضمان على البائع،.  العادي وبما يتفق مع طبيعتهالرجل

أما العيب الخفي فهو ذلك العيب الذي خفي . بأن المشتري قد رضي بالمبيع وقبل بما فيه من عيب
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على المشتري ولم يكن عنده معلومات عنه بحيث لم يستطع كشفه عن طريق فحص المبيع بعناية 
  .                       )1( بهل العادي فهو إذا الذي يتكفل البائع بضمانه ويصبح ملزماًالرج

ور التساؤل هنا عما إذا كانت القواعد العامة المتعلقة بضمان البائع للعيوب الخفية تصلح يثُ  
ن أن تنظم أيضا مجموعة المنتجين والموزعين وتحكم مسؤوليتهم عما تسبب منتجام الصناعية م

وهل تعريف العيب الخفي بأنه الآفة التي تصيب الشيء المبيع ؟ أضرار للمستهلكين والمستعملين
  ينطبق على العيب الذي يصيب المنتوج فيسبب ضررا للمستهلك؟                             

الحقيقة أنه من الصعب الادعاء بأن واضعي القانون المدني الفرنسي الذي هو أصل القانون   
 لجزائري قد كان في نيتهم أن تكون نصوصه الخاصة بضمان العيوب الخفية في عقد البيع أساساًا

 أن يكون هذا التطور  ولم يتوقع أبداً.لتعويض مايلحق المستهلك من أضرار في نفسه أو في ماله
ث حي الصناعي الهائل وما أسفر عنه من منتجات تولدت عنها آثار كبيرة لها من الخطورة بمكان،

             :     ين تلم تمنح للمشتري في حال ثبوت العيب سوى إحدى الدعو
أو دعوى إنقاص الثمن يطلب بمقتضاها  دعوى الفسخ يتخلص ا من المبيع ويسترد الثمن،

أماحق المشتري في التعويض فلم يتعرض له المشرع الفرنسي . التوازن بين الشيء المبيع وقيمته إيجاد
 سيء النية الذي يعلم بوجود العيب ولم  حسن النية والبائععيار للتفرقة بين البائعإلا بعد وضع م

أما .  عن رد الثمن بجميع التعويضات للمشتري فضلاًوبالتالي يكون ملزماً يكشف عنه للمشتري،
 إلا عن رد الثمن الذي تلقاه لاًؤوالبائع حسن النية فهو يجهل وجود العيب ومن ثم فلا يكون مس

                                               .)2(ضافة إلى التكاليف التي تكبدها المشتري بسبب المبيعبالإ
 الالتزام بالضمان في المنتجات يقتصر على وجود العيب الخفي في هذه السلع و التي يمكن إذاً  

  :      لنوعين من الأضرارأن تكون مصدراً
في  التي تتمثل في عدم صلاحية المبيع للغرض المخصص له أو الأضرار الناجمة عن البيع وهي -أ

  .)3(ستهلاك بضمان الصلاحية للمنتوجميه المشرع الجزائري في قانون الإأوكمايس نقصان فائدته،

                                                
 447م ف مت  1643،1642، م2007.05.13 المؤرخ في07-05  ق م ج المعدل والمتمم بالعديد من القوانين آخرها القانون379 م(1)

 )1980.لسنة67 الصادر بالقانون(ويتي ق م ك491ق م م، م
   .    ف المشار اليه أعلاه. ت م1645، 1646 م (2)
 المـؤرخ في    03-09 من القانون    94الذي تم الغاءه بالمادة     ) 1989 لسنة 06ر.ج( المتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك     02-89 ق طالع   (3)

المتعلـق  1990.09.15 المؤرخ في    90/266م ت :  أنظر أيضاً  ،)2009 لسنة   15 ج ر ( المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش     2009.02.25
  ).1990 لسنة40ر.ج(بضمان المنتوجات والخدمات
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في هذا المضمار نقول بأن النظرة الأولى للتقنين المدني الفرنسي بالنسبة للعيب الخفي كانت       
والضمان هنا يتعلق بضمان الجدوى الاقتصادية للمبيع  سببها هذا العيب،تقصد تلك الأضرار التي ي

بعدها تطورت هذه النظرية فأصبحت تشمل العيوب التي . Pothier هو معروف عند الأستاذ كما
تمس المنتوج وما ينتج عنها من أضرار تصيب هذا الأخير في ذاته أو تسبب من خلالها أذى 

فمسألة التعويض أيضا لم  والأمر بالنسبة للتعويض سيان،. و في المالللمشتري أو الغير في النفس أ
بل أحدثتها المحاكم  منه، 1645 تكن مقصودة في التقنين المدني الفرنسي ولم تنصرف إليها المادة

لاسيما وأنه يرتبط بمسألة سوء نية  حينما وجدت صعوبة في إثبات الضرر الذي يستلزم التعويض،
وهو إثبات يتعذر رفعه في  ه بوجود العيب في المبيع وعدم تنبيه المشتري إليه،بمعنى علم. البائع

 بدور الوسيط بين ون يقومنلاسيما فيما يتعلق ببائعي المنتجات الصناعية الذي أغلب الحالات،
  .المنتج والمستهلك ولايتدخلون بأي وجه من الأوجه في إنتاج السلعة أو في تصنيعها

شكله أو أهميته يتم تعويضه وفقا للقواعد العامة بناء على الضمان في  كان اًهذا الضرر أي  
 إما أن يحتفظ بالمبيع مع ،أحد الخيارين  لجسامة العيبفهو يخول للمشتري تبعاً. العيوب الخفية

التي تكبدها في سبيل إتمام ما أن يرد المبيع ويسترد المصروفات  وإيوازي العيب، إنقاص الثمن بما
طيع أيضا إذا كان المشتري صاحب حرفة أن يطلب التعويض عن الكسب الذي فاته ويست. البيع

  .           )1(سواق أو التأخر في تلبية طلباتلأ هوالحصول عليه نتيجة فقد
دثها المبيع بسبب مابه من عيب والتي تصيب يحالأضرار التي  تنجم عن عيب المبيع أو التي  -ب

كأن يلقي المشتري حتفه أو يصاب بجروح نتيجة استعماله  في المال،المشتري أو الغير في النفس أو 
أو يلزم هو بذاته بتعويض الغير الذي تضرر من جراء . لسلعة معينة فيها خلل أدى إلى انفجارها

 العيب الموجود في السلعة المبيعة،كما لو أدى عيب جهاز المكابح في السيارة إلى صدم أحد المارة
  .مثلاً

بيان   هو إحدى ثمار التقدم الحضاري الذي شهد تقدم الصناعة وتنوع المنتجاتهذا التطور  
مما دفع القضاء إلى البحث عن السبل التي تكفل  ذلك تفاقم الأضرار التي تصيب أفراد اتمع،

عبء إثبات خطأ المسؤول على الضرر ضرر على التعويض دون أن يكون مطالب بتحصول الم
  .التشريع الفرنسيين وأيضا القانون الجزائريوهذا ماجاء به القضاء و

                                                
  .18، ص1990 ،ر، مصة النهضة، القاهرر بالسلامة في عقد البيع، دراسة مقارنة، دامسيد علي حسن، الإلتزا. د (1)
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ذهب القضاء الفرنسي إلى   الضررلتحققلتفادي مسألة إثبات حسن نية البائع من سوء نيته و  
 والبائع Le Vendeur occasionnelتمثل في التفرقة بين البائع العرضي  البحث عن بديل لذلك،

 ضي هو شخص من أحاد الناس يبيع شيئاًفالبائع العر. Le Vendeur professionnel المحترف
 عن حاجته ويخضع في حالة حصول ضرر للمشتري بفعل هذا الشيء للبحث ما إذا كان زائداً

 فإذا كان يجهل عيب المبيع فهو حسن النية ويقتصر التزامه على رد الثمن . النيةيءحسن النية أو س
علم بالعيب فهو سيء النية ويلتزم  وإذا كان ي.والمصروفات التي تكبدها المشتري في سبيل إتمام البيع

  .إضافة إلى رد الثمن بتعويض المشتري عن جميع الأضرار التي لحقته
 يبيع وهو قد يكون منتجاً أما البائع المحترف فهو الذي يتخذ من عمليات البيع حرفة له،  

بائع المسؤولية عن وقد رأى القضاء وجوب تحميل هذا ال. صنع أو تاجراً يبيع ماينتجه غيرهماي
 إذا كان عما تعويض الأضرار الناشئة عن عيوب الأشياء التي يقوم بإنتاجها أو بيعها بصرف النظر

 بالبائع الذي يعلم تشبيه البائع المحترف دائماً لذلك ذهبت المحاكم إلى. هايعلم بعيوا أو يجهلُ
 الأضرار التي يحدثها المبيع من جراء  إلى هذا التشبيه تعويضاستناداً وأوجبت عليه بعيوب المبيع،

  .مايحمله من عيوب
  حيث ذهبت بعض المحاكم إلى أنه  مات في القضاء الفرنسي،لَهذه القاعدة أصبحت من المس

كما زم بحكم مهنته أن يكون عالماً ا  يجب أن يشبه البائع الذي يعلم بعيوب المبيع بالبائع الذي يلت
  . يجهلهاأنه لايستطيع بحكم مهنته أن

نستخلص مماسبق إلى أن التزام البائع بالضمان وتعويض الأضرار التي يحدثها المبيع يتحدد   
    فالأول.  أو محترفاًحسب ما إذا كان البائع عرضياً استقر عليه القضاء والفقه في فرنسا، ما لِوفقاً

أما الثاني . المبيع وقت البيعأي يعلم بعيوب  لايتحمل المسؤولية في التعويض إلا إذا كان سيء النية،
ومن ثم يلتزم بتعويض المشتري عن جميع الأضرار  ه في جميع الظروف بعيوب المبيع،لمفيفترض عِ

  .التي لحقت به من جراء هذه العيوب
في المنتجات الصناعية وماانطوى عليه من الحاصل وعليه فإنه من أجل مجاراة هذا التطور   

ين  توسيع مسؤولية المحترف النظر فيفلابد من ،ه ومالهفي نفستهلك للمسه من ضرر تعيوب وماسبب
 المحترف فضلاًثقل كاهل تووضع آليات قانونية تحمي المستهلك وإضافة التزامات أخرى في الجزائر 

  . وغيرهاعن الالتزام بتسليم الشيء المبيع خال من العيوب وصالح للاستعمال والالتزام بالسلامة
لم يشترط علم البائع بالعيب لالتزامه بالضمان والذي يتمثل الجزائري  المدني إذاكان القانون  

د على أساس خلو المبيع من على اعتبار أن البيع منعق. لفسخ أو إبقاء المبيع مع التعويضفي خيار ا
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 بوجوده   لم يكن عالماًة من العيوب أمر يقتضيه عقد البيع ويضمن البائع العيب ولوتفسلام ،العيوب
إلا أنه إذا أردنا إلزام البائع بالتعويض عن الأضرار .  جرى العرف على التسامح فيه عيباًولايضمن

 من أركان المسؤولية كناًباعتباره ر-البائع-طأالخفمن الضروري إثبات  الناتجة عن العيب ذاته،
  .العقدية 
 ا عليهبها ومايترت سلامة السلعة وأمنوفكرة العيب في المفهوم الحديث يجب أن تمس أيضاً  

على علم بعيوب الشيء كما علينا أيضا التسليم بوجود المحترف .من حوادث الاستهلاك ومخاطره
وبذلك نصل إلى إقامة مسؤولية حقيقية للمنتج والبائع اللذان يلتزمان بمقتضى ذلك . المبيع

 سلامة ووجود نقص في. ستهلاك في حالة وجود العيب الخفيبالتعويض الكامل لضحايا الا
 عنه إذ كان عليه أن يعرفه وأن يعمل على المنتوج وأمنه يعد بمثابة عيب يكون المحترف مسؤولاً

فهو في كل الأحوال  ،لاذلك لم يعد يهم ما إذا كان المنتج قد ارتكب خطأ أم   وعلى إثر.تفاديه
  .يعد ذلك من مخاطر مهنته

مرد  العلاقة بين المحترفين والمستهلكين،إذا فدعوى ضمان العيوب الخفية لها أهمية خاصة في   
 إخلال البائع ذلك تأسيسها على واقعة موضوعية وهي العيب في الشيء المبيع والذي يجسد مادياً

  .بالتزامه الأمر الذي يسهل إثباته
وقد قام القضاء الفرنسي بتقوية فاعلية دعوى ضمان العيب الخفي إلى حد كبير لتكون أداة   

ترفين وخاصة منتجي السلع ووضعهم موضع المسؤولية وذلك بتوسيع فكرة العيب ضد البائعين المح
ومن ناحية أخرى فقد تبنى التفسير الجزئي . مة من قبيل وجود العيب في المبيعباعتبار نقص السلا

         من التقنيين المدني الفرنسي التي  1646 -1645 للنصوص المنظمة لآثار الضمان خاصة المواد
سبب في وجود الضرر  بالعيب الذي تمح بوجود مسؤولية حقيقية للبائع إلا إذا كان عالماًلاتس

الأمر   بعيوب الشيء المبيع،وقضت المحاكم بأنه يجب اعتبار البائع المحترف عالماً. للشخص المشتري
ايا من الذي يسمح بتحميله في حالة ظهور العيب الخفي بالالتزام بالتعويض الكامل للضح

وتقوم القرينة في  فالمنتج أو المحترف يفترض فيهما العلم بمايوجد من عيوب في المبيع،. ستهلكينالم
  .              حقهم
 ولايقوم في الوقت الحاضر علم البائع المحترف بالعيب على أساس قرينة قابلة لإثبات العكس  

كفي لإقامة مسؤولية حيث جرى قضاء محكمة النقض الفرنسية على أن صفة البائع المحترف ت
حتى ولو أقام البائع الدليل على جهله  كاملة عن النتائج الضارة للعيب الخفي في الشيء المبيع،
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فتسليم منتج معيب يكفي لإقامة مسؤولية الصانع أو  أو أنه يستحيل عليه أن يكتشفه، بالعيب،
  .المحترف
ضوعية على عاتق البائعين معنى ذلك أن القضاء الفرنسي انتهى إلى إقامة مسؤولية مو  

 Risque de والتي يبدو أا تشمل ضمان حالة خطر التطور،الخطأ المحترفين تقوم على الضرر لا

développementفنية في وقت تصميم أو  أي الخطر الذي لايمكن كشفه في وضع المعرفة العلمية وال
 يستطيع أن  لملنية ليس لأنهمعنى ذلك أن المحاكم وصفت المنتج والمحترف بسوء ا. صنع المنتج

  ج خال من العيوبوولكنه لأنه ملزم بأن يعرف وأنه ملتزم بأن يسلم منت يعرف عيوب المنتج،
 يوليو 21وذهبت المحاكم تحت تأثير قانون . حقيق نتيجة يقع على عاتق المحترفوهو التزام بت

ب في المنتج إذا لم يوفر الأمان إلى تقرير أنه يوجد عي 1985 يوليو25 والتوجيه الأوروبي في 1983
  .والسلامة المشروعة التي يمكن أن ينتظرها المستهلك من المحترف

ويرى الكثير من أساتذة القانون بأن البائعين المحترفين الذين تدخلوا في أية مرحلة كانت في   
ليهم ضمان إذ يجب ع.  مسئولون على قدم المساواة أمام المستهلكدائرة التوزيع يعتبرون جميعاً

ولكن من الطبيعي بمقتضى قواعد الرجوع أن . الضرر الذي يحدث نتيجة وجود العيب الخفي
يتحمل في النهاية المنتج عبء النقص في التصميم أو التصنيع أو غير ذلك ممايصيب الإنتاج وقت 

 ذلك غطي كل مخاطر السلعة ويكونوبالتالي فإن هذا الضمان يتطور ليصبح ي. طرحه في الأسواق
بل لامانع .  ولامجال للتحدث عن قرينة العلم بالعيب أو سوء نية المحترف.تحت مسئولية المنتج أيضاً

 على الثقة والأمان الذي منح له من تأسيساً  من افتراض علم المنتج أو البائع المحترف، ومنطقاًقانوناً
انون المدني الجزائري التي من الق 107 بناء على نص المادة طرف المستهلكين وقت إبرام العقد،

 ليس فقط ماورد في ويتناول إلزام المتعاقد أيضاً. توجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبحسن نية
  .بل ماهو من مستلزماته العقد،
  من الالتزامات الملحقة بالتسليم عدويذهب الكثير من الفقهاء أن الالتزام بالأمان في السلعة ي .

بالمعلومات الذي يتصل بالالتزام العام بالسلامة ويعد مظهر من مظاهر العيوب وكذلك الالتزام 
فالبائع يلتزم بتقديم المعلومات والبيانات الخاصة باستعمال المبيع والاحتياطات الواجب . الخفية

ومن ثم يمكن تفسير سكوت المحترف أو . مراعاا لتجنب مخاطره أو الالتزام بالإفضاء أو النصيحة
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وليس الضرر الناشئ عن المبيع ذاته ويترتب على ذلك مسؤولية عن . له على أنه سيء نيةإهما
  .)1(بل حتى الضرر غير المتوقع الضرر التجاري المتوقع فحسب،

  ضمان العيوب الخفية من فاعلية نسبية بعد ما اجتهد الفقه والقضاءوضوعتاز به ميمرغم ما  
شروط صعبة تعرقل حصول المتضررين وضحايا مخاطر لضع يخبقى يفإنه  ،طويره في تالفرنسين

مثال على ذلك قصر مدة الدعوى وتأخر ظهور العيب  الاستهلاك على التعويض المناسب،
          .  واثبات كل ذلك يقع على عاتق المتضرر وإخفاءه من طرف المحترف،

ض النظر غببرعات  دون عقود التالأصل أن ضمان العيب الخفي يتعلق بكل العقود المعاوضة،  
  . أو أي شخص أخرفيستوي في هذا الشأن أن يكون المشتري مستهلكاً. عن صفة المتعاقد

كما ينشأ التزام البائع بضمان العيوب الخفية وفقا للنصوص القانونية السارية في حالة وجود   
و المتفق عيب خفي بالشيء المبيع يؤدي إلى عدم صلاحية المبيع للأغراض التي أعد من أجلها أ

 وفقاً -ويفترض التزام البائع بالضمان في الشيء المبيع. أو إلى إنقاص قيمة هذا المبيع، عليها
 ممايؤدي إلى عدم استطاعة المشتري أن يكون العيب خفياً –للنصوص الواردة في التقنين الجزائري

 ع بعناية الرجل العاديالعلم به وقت البيع أو لم يكن في استطاعته أن يطلع عليه لو أنه فحص المبي
 الشيء المبيع   أو أكد للمشتري خلو،دون أن يكون البائع قد استعمل الغش في إخفاء هذا العيب

وبالتالي لايمكن   فإن ظهوره هو قرينة على أن المشتري قد قبله،وإذا كان العيب ظاهراً. من ذلك
  .أن يتضرر من وجوده بعد إبرام العقد

ا الالتزام تستلزمه طبيعة الأشياء من جهة وقصد المتقاعدين ويرى بعض الفقهاء أن هذ  
 خال من  يكونفترض أنفالشخص عندما يقوم بشراء شيء ي وتعامل الناس من جهة ثانية،

 لما تعاقد لشرائه أو لكان تعاقده على شراءه بشروط أيسر ولو كان يعلم أن به عيباً العيوب،
نه يقوم بذلك على أساس خلوهما من إفثلاجة اقتناء أو ارة يقْدِم على شراء سيفالذي . بالنسبة له

لأن وجود العيب في المبيع   خالية من ذلك، هذه الأشياء أن تكون ذلك لأن الأصل في،العيوب
وقد يؤدي هذا العيب . تفاع الكامل به على الوجه الصحيحيؤدي إلى انتقاص حق المشتري في الان

جد عطب في بعض وظائف السيارة كما لو و غرض الذي أعد له، إلى جعل المبيع غير صالح للأيضاً
  .فتنقص من استغلالها على الوجه المطلوب
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كما أن تعامل الناس من بيع وشراء لحاجام اليومية وغيرها يستلزم أن يكون ماتبايعوا عليه   
مجرى العادي  لل بحسب المقصود طبقاًوأنه يمكن الانتفاع به انتفاعاً  للغرض الذي أعدله،صالحاً

ولهذا فإن الأساس في عقد البيع أن يقوم البائع . ويحقق الغرض الذي قصد المتعاقدان تحقيقه للأمور،
قامت المسؤولية الكاملة عن هذا  فإن سلمه وبه شيء من هذا،  من العيوب،بتسليم المبيع خالياً

  .الإخلال ومايتبعها من آثار قانونية
  وس الخطر لماصحبه من تغيير في نظام الإنتاج والتوزيع  التطور التقني الحديث ناقدق

فاختلطت الموازين بالنسبة للمستهلك الذي مالبث يسارع في اقتناء هذه الأجهزة والأدوات 
 من هذه  فلم يجد منفذاً. الخطورةةوماصاحبها من مخاطر سببت له الأذى والأضرار المتفاوت المريحة،

بالتالي احتل المستهلك هنا الدرجة الأولى في الاهتمام أثناء و.  بالضمانةالأخطار سوى المطالب
 عن فهم  مايجد المشتري نفسه عاجزاًعمليات بيع وتوزيع الأجهزة والأدوات الحديثة التي غالباً

قلق إزاء تعطلها وصلاحيتها للعمل    ى عل الذي يزيده قلقاًيءالش.  وطرق استعمالهاوظائفها
قبل بعض شركات الإنتاج والتوزيع عن طريق الدعاية  منِ ستغلاًه مخاصة إذا وجد المستهلك نفس

 .والإشهار ووسائل الإغراء المختلفة لدفعه لشراء هذه السلع
واكب المشرع الجزائري الظواهر الاجتماعية التي استجدت في اتمع الجزائري وعلى   

 سياسة الاقتصاد  وتبنيالمي العالمستوى الدولي بعد أن اتجهت الدولة صوب الإنتاج الاقتصادي
 في إجراء التعديلات اللازمة والضرورية لاستيعاب مايمكن لاسراع الانتقال اهذافقد صاحب . الحر

  .من تغيرات على مستوى التشريع الوطني
 أطنان من الغذاء الفاسد ومنتهي الصلاحية والملوث لكن رغم ذلك لازلنا نستهلك يومياً  

بما لغير وقمنا عدة مرات بشرب ليترات من الحليب المعد ر. بشريوالغير صالح للاستعمال ال
الآدميين وقد أصيب العديد منا بأمراض مستعصية ترتب عنها أن قضي البعض نحبه وهناك من 

  .لازال يكابد المرض
وإذا كان التصنيع الغذائي قد استمد قوته واشتد ساعده من التقدم التقني والتكنولوجي  

إلا أن هذا التقدم المبهر بالنسبة للأغذية المصنعة على وجه الخصوص  ا وبسرعة،الذي يزداد تطور
رغم ماشهدناه من إصدار لنصوص تشريعية جديدة  لم تقرر له حتى الآن الحماية التشريعية الكافية،

فطرق تصنيع وتكنولوجيا الغذاء المستحدثة مثل التشميع .  في حماية المستهلككلها تصب
وانتشار ظاهرة استخدام التقنيات البيولوجية والهندسة الوراثية في مجال الغذاء  جفيفوالتجميد والت

بالإضافة إلى ازدياد استخدام المواد الحافظة السامة بكثرة  لتزيد من احتمالات تلوث المادة الغذائية،



 

- 12 - 

لذي والفورمال ا في حفظ المواد الغذائية ومثال ذلك النيترات الذي يستخدم في حفظ اللحوم،
  .    يستخدم في حفظ الألبان ومشتقاا

  كسبات الطعم كما أن هناك إسراف كبير في استخدام الألوان الصناعية والبيولوجية وم
ومانعات التخمر وماصات  وماصات الأوكسجين التي تستخدم في المعجنات والبيتزا، والرائحة

على صحة  اً كبيراًا يشكل خطركل هذ.الأكسدة التي تستخدم في اللحوم المحفوظة ومصنعاا
الإنسان لاسيما الأطفال الذين يسرفون في استخدام المواد الغذائية التي تدخل في صناعتها هذه 

  .المركبات
عن  زيادة على ذلك الخطر المحدق الذي تشكله عمليات التغليف والتعبئة للمنتجات الغذائية  

 اغلب الأحيان أنواع الحبر والصبغيات السامة طريق عبوات بلاستيكية التي تستعمل في صناعتها في
 جسيمة وغير محتملة على صحة وحياة والتي يترتب عنها أضراراً ،والمحظور استخدامها دولياً

  .المستهلك
فقد استفادوا من التقدم   بعض المنتجين في صناعة مثل هذه الأخطار،كما شارك أيضاً  

در كبير  الحصول على قخصية التي دف أساساًالعلمي واستغلوه أحسن استغلال لأغراضهم الش
التي تؤدي  فبالغوا في استخدام المخصبات المتنوعة خاصة الكيمائية منها،. من الربح السريع والوفير

 كما قاموا بإنشاء البيوت البلاستكية للإنتاج الزراعي.إلى النمو غير الطبيعي لهذه المنتجات الغذائية
التي تستخدم في الصناعات الغذائية الهواء وأشعة الشمس فأصبحت هذه ومنعوا عن المواد الأولية 

وتصيبه بشتى أنواع  على صحة المستهلك اًديثة تشكل خطرالبيوت وغيرها من طرق الإنتاج الح
باع في  مانجد فاكهة توكثيراً. وي والسرطان وأمراض الكبد وغيرهاالأمراض المختلفة كالفشل الكل

  .دخال هذه التكنولوجية الزراعية على النباتات والمحاصيل الغذائيةبب اغير موسمها الطبيعي بس
دليل ذلك ماجاء . راع المشرع الجزائري لهذه الجوانب، وانتبه لحدا وخطرها على المستهلك  

، حيث حمل في طياته التشديد على المحترف وقمع كل أنواع وسبل 2009به القانون الصادر سنة 
المخالفات والعقوبات تطبيق ومبدأ الاحتياط إلى  باقرار التدابير التحفظية الغش المختلفة، بداية
   .لتي تطال المتسبب في هذه الأخطاروالغرامات المتنوعة ا

انعكاس تأثير الغش والخداع على حياة وصحة لايتمثل في ولاشك أن الدافع وراء ذلك   
كبدت نفقات هائلة لأجل علاج فت  الدولة،ى علبل ينعكس أثره الضار أيضاً ،حسبالإنسان ف

الأمراض المزمنة التي تتسبب فيها هذه المنتجات المغشوشة أو الفاسدة وهو مايؤدي إلى زيادة 
  . حياة المستهلكيمس بالدرجة الأولى  وبالتالي ،أعبائها المالية
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ور فالد في ظل ذلك لازال قصور الرقابة في مجال حماية المستهلك لم يرق إلى هدفه المنشود،  
رغم ماتوليه  ،الذي تلعبه جمعيات حماية المستهلك يكاد يكون عديم الفعالية إن لم نقل أنه منعدماً

تملك السلاح الذي تستطيع من خلاله  فهي لازالت لا النصوص الجديدة من اهتمام في هذا الإطار،
  .الدفاع عن حقوق المستهلكين

 الكفيلة لحماية الوسائللبحث عن  في اي المتزايد للمشرع الجزائرهتمامالاعلى ضوء   
صاحبها من تطور  وما في ظل هذه التغيرات الاقتصادية ، لكن لازال هناك قصور لاسيماكالمستهل

 يتمتع به المحترف بمركز اقتصادي وفني مميز وما وتكنولوجيا طاغية على مختلف أوجه الحياة وما
ضف إلى . ن المنتجات والخدماتوالإعلان ع يصاحب ذلك من تحكم مثير في أساليب الدعاية

ذلك الخصوصية التي يتمتع ا المنتوج المعروض للاستهلاك والتي غالبا مايجهل المستهلك مكنوناا 
  .وخصائصها وهذا ما يجعله فريسة سهلة أمام المحترف

من الوجهة التشريعية الخاصة بالمستهلك تثير الحماية في مواجهة مخاطر التطور العلمي الكبير   
خاصة وأن  صعوبات قانونية لازالت لحد الآن محل دراسة وتساؤل من قبل الفقهاء والباحثين،

 يتعد حدود ماتفرضه المفاهيم التقليدية ونصوص لم المشرع الجزائري عند وضعه لهذه النصوص
بما يمثله الضرر من مساس  والتي تربط الحق في التعويض بسلوك محدث الضرر لا القانون المدني

ناهيك عن الوسائل الحمائية والقواعد الموضوعية والإجرائية التي تكفل . خص المتضرر أو الغيرالشب
  .لمستهلك وتمكن الشخص المتضرر من استعمالها للحصول على حقه في ذلكلالحماية اللازمة 

 لم تعد كافية لتوفير ضمان أوفر )التعويض عن الضرر(الحماية المدنية كما نجد أيضا أن   
الموجود في أحكام ونصوص لقصور لتعويض اسبب تدخل القانون الجنائي إلا كان وما لك،للمسته

للأسباب قد يكون مرد ذلك يعود و لمستهلك،القانون المدني وعدم كفايتة لتوفير الحماية اللازمة ل
  : التالية

ظار وجود عقد في افتراض الحماية سوى بمنر تنظُ لا التيالنظرة السابقة لنصوص القانون المدني -
فالقانون المدني لايتوجه بحمايته إلا إلى المتعاقدين من  مبرم بين المنتج أو الموزع وبين المستهلك،

  . وغيرهم في وجود العقدالمستهلكين
إن القانون المدني ذاته لايكفل سوى حماية محدودة بالقياس إلى الحماية الجنائية التي تذهب إلى  -

 .رية التقليدية لعيوب الرضا في القانون المدنيأبعد مما تذهب إليه النظ
ما في الوقت الحاضر تحت ضغط أنظمة الاقتصاد  إن دائرة حرية التعاقد قد انحسرت إلى حد -

وشيوع التجاوزات الكثيرة  الموجه التي تبنتها كثير من الدول فيما بعد الحرب العالمية الثانية،
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وتوفير  لعقوبات إلى التدخل من أجل التحكم  في ذلك،دفع قانون ا للمتعاملين تحت هذا الإطار،
 .حماية جنائية للمستهلك

لها علاقة مرتبطة بالمصالح الاقتصادية للدولة وبمصالح جمهور القانونية إن وجود هذه النصوص  -
اطنيها ضد الغش والتدليس والخداع إذ أن الدولة يجب أن تكفل الحماية الجنائية لمو. المستهلكين

  جات المعروضة للبيع والخدمات المقدمةوالسلع والمنتوم بتوفير الحماية اللازمة لاقتناء أن تقو
  .  لاسيما إذا كانت هذه السلع أساسية أو منتجات غذائية ضرورية مدعمة من ميزانية الدولة

ق أو المسؤولية المترتبة عن التعدي وتجاوز حقو تتزايد أهمية النظرة القانونية لموضوع الضمان،  
بمخالفة أحكام العقود والمعاملات المدنية والتجارية المختلفة بارتكاب الفعل الضار  المستهلكين،

ويتعذر على كل باحث الفصل في مثل هذه الموضوعات وإيجاد . للغير في نفسه أو بمالحقه  بأمواله
 وتنوع مختلف السلعالحلول المناسبة لها لتعذره متابعة التطورات السريعة والمذهلة لأدوات الإنتاج 

 تقاعس  وأيضاً،واختلاف طرق المنتجين والصناع في إيجاد الحيل ووسائل عرض المواد وبيعها
 الاجتهاد من أجل البحث الأمر الذي يفرض. المستهلك في لعب دوره في المطالبة بحقه في الضمان

دية ومحاولة توفير له كل بل القانونية الناجعة لحماية هذا الطرف الضعيف في العلاقة العقعلى الس
  .الوسائل للدفاع عن مصالحه أثناء معاملاته اليومية والمستمرة في اقتناء السلع والأجهزة المتطورة

  عدم كفاية القواعد المنظمة لضمان العيوب الخفية في حماية المستهلك ضاف الى ذلكي 
يتطلب هذا ما. يعة من أضرار للمقتنينوتحقيق مسؤولية المنتج لما يمكن أن تسببه منتجاته الخطرة والمب

ن جراء التكنولوجيا الحديثة الناتجة ملمخاطر ا تكفلإعادة النظر في طبيعة هذه المسؤولية وجعلها 
  . الناجمة عن ذلكالأخطاروالتطور العلمي السريع ومواجهة 

 ينو معنوي أيني اتمع كأشخاص طبيعالقواعد القانونية التي تحكم المعاملات بين أفرادإن  
الخاصة بمعنى تلك النظرية التقليدية  سياقها القواعد العامة التي تضبط حياة المستهلك،يدخل في 

ومن  لكن يرى البعض بأن هذه القواعد لاتف بمايحتاج إليه المستهلك من حماية، لتزامات،بالإ
لأن   في المعاملات،المستهلك للتجاوزات التي ز كيان حماية القواعدهذه المشكوك فيه أن تتصدى 
تنوير بخصائص المنتوج ال محتاج في كل مرحلة من مراحل التعاقد إلى هذا الأخير يكون دائماً

 مع تقرير حق المستهلك في العدول عن التعاقد أو الاقتناء وإلى ضمان للمنتوج أيضاً ومواصفاته،
يز مايسمى بقانون وهذا كله لابد أن تشمله قواعد خاصة تدخل في ح للسلعة محل التعامل،

  .الاستهلاك
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لاستهلاك جزءاً من القانون إلى التساؤل عما إذا كان قانون االباحثين دفع بعض هذا ما  
  بين القانون المدني من جهة وقانون الاستهلاك من جهة أخرى متبادلاًذلك أن هناك ارتباطاً. المدني

سميها  المستهلكين والمنتجين وهي التي نفالقانون المدني يسري في الأصل على العقود التي تبرم بين
والصيانة  مين،أمثل عقود شراء السلع الغذائية والأجهزة المترلية وعقود الت الآن بعقود الاستهلاك،

ستهلاك لإفي الوقت الراهن لقواعد قانون ا تخضع هذه العقود ذاا  عن ذلك،فضلاً والنقل وغيرها،
  . الرابطة العقدية وهو المستهلكالتي دف إلى حماية الطرف الضعيف في

لماكانت المعاملات في الغالب هي في حقيقتها عقود تتم عبر عمليات الشراء والبيع داخل   
تعرض لضمانات حماية المستهلك في المراحل التي تتم ا ال إلىيدفعنا  فإن ذلك السوق الاستهلاكي،

بعد تنفيذ العقد  و في مرحلة تنفيذه أو ماهذه العمليات سواء في مرحلة إبرام العقد الاستهلاكي أ
مع بعض التطبيقات  ،ستهلاك أساساًثم في ظل قانون الإ. وهذا كله في ظل القواعد العامة كبداية
  .العملية في بعض المعاملات الاستهلاكية

 مع القانون الفرنسي ومن قبله القانون الروماني ضمانات وقد أقر القانون الجزائري تماشياً  
 بذاته  مستقلاًدة ومختلفة كضمان العيوب الخفية وضمان التعرض والاستحقاق وجعلها التزاماًمتعد
  .نقل الملكية والالتزام بالتسليمعن 

  لاسيما لعقود الناقلة للملكية والانتفاع  عد الالتزام بالضمان من أهم الالتزامات التي رتبتها اي
ضمان العيوب الخفية في بالتعرض والاستحقاق حيث يلتزم البائع إلى جانب ضمان  عقد البيع،

  .المبيع
الأول بصدد التعرض  نظم المشرع الجزائري نقل الملكية في القانون المدني في موضعين،لقد   

 والثاني حيث تعرض للعقد كسبب من أسباب )202-160المواد من ( لأثر الالتزام بنقل الملكية
  . )466-351المواد ( الملكية
فإن القانون المدني الجزائري نظم أحكام ضمان العيوب الخفية في أكثر تفصيل ذا أردنا ال  
عد هذه الأحكام ذات طبيعة مكملة حيث يجوز للمتعاقدين بمقتضى اتفاق وت ،386 إلى 378المواد 

  .أن يسقطا هذا الضمان وأخاص أن يزيدا في الضمان أو أن ينقصا منه 
 التي تجيز للمتعاقدين 386من خلال المادة   في الضمان،قد أورد المشرع تطبيقا لهذه الزيادة  

هذا الضمان وإن يتم تنظيم . الاتفاق على ضمان صلاحية المبيع للعمل لمدة معلومة من طرف البائع
  .أحكامه بالقانون إلا أنه ذو طبيعة اتفاقية محضة سواء في نشأته أو في مضمونه
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كل  بل خاضوا في ا النوع من الالتزامات، تكتف التشريعات والفقه في البحث في هذلمو  
مايمكن أن يحقق للمشتري من حظ أوفر للحماية والضمان أثناء العقد أو بعده، كالالتزام بصيانة 

والالتزام بالسلامة وضمان مخاطر المنتجات المختلفة والالتزام بالإعلام وغيرها من  الشيء المبيع،
 ...الالتزامات الأخرى

زامات الملقاة على البائع كنقل الملكية أو الالتزام بالتسليم غير خاضع لتلإالحديث حول ا  
لذلك فإننا سنركز بنوع من التفصيل عن الالتزام بضمان العيوب الخفية . لدراستنا في هذا اال

وفق ماجاءت به القواعد العامة، حتى نتمكن من القياس بماجاء به قانون الاستهلاك في التشريع 
ض القوانين المقارنة، ونبين ما انفرد به هذا الأخير من ضمانات تميزه عن الأحكام الجزائري وبع

  .الخاضعة للقانون المدني
وفق )1(يقتضي الأمر أن نقوم بدراسة الضمان باعتباره نظرية عامة نتيجة لماسبقبداية وك  

      قة أن موضوعناوالحقي.  من القانون المدنيجاءت به القواعد العامة المستمد أحكامها أساساًما
 تنظم علاقة المحترف أو المتدخل ،لاينحصر فقط في ماجاء به قانون الاستهلاك من أحكام خاصة

 الطولى في إرساء قواعد مسؤولية الشخص دفالقواعد العامة للقانون المدني أيضا لها الي بالمستهلك،
وأيضا القواعد المتعلقة ، )2(العقدية المتسبب في الخطأ والضرر سواء بالنسبة للمسؤولية التقصيرية أو

 إلى القانون الجنائي الذي تدخل جنباًيمكننا تفادي ماجاء به ولا. )3(بالضمان والتزامات البائع
وم بفرض عقوبات على كل ليقوقانون الإستهلاك نصوص القانون المدني مصاحباً أحكام و جنب

  .مخل بالالتزامات الملقاة على عاتق المحترف
ن نتطرق إلى معرفة ضمان العيوب الخفية الذي أسسه المشرع في القانون المدني على أينبغي   

وفق  )عقود المعاوضات( ةأنه التزام يقع على عاتق البائع والذي يقوم أصلا في العقود المتعلقة بالملكي
لذا يتبين حسب هذه .  مدني جزائري من الباب السابع ولايقوم في التبرعات379نص المادة 

حكام أن مجال ضمان العيوب الخفية يطبق في وجود اتفاق صريح بين الأطراف وبالتالي يكون الأ

                                                
  تتوزع في فروع القانون المختلفة النظرية في الإصطلاح الحقوقي المعاصر مفهوم حقوقي عام، يؤلف نظاماً موضوعياً، تندرج تحته جزئيات،(1)

ون أحكامهم القانونية في نظريات وحذا حذوهم بعض الفقهاء ونظرية العقد، وقد كتب الغربي. كنظرية الالتزام، ونظرية الحق، ونظرية الملكية
 الضمان في الفقه الإسلامي العام، مكتبة التراث ةمحمد فوزي فيض االله، نظري.د( ..أما الفقه الإسلامي فلم يقدر له أن يكتب في نظريات. المسلمين

  ).7، ص1983الإسلامي، الكويت، 
  .ليه سابقاًإج المشار .م. ق124مكرر، 140المواد  )2(

 . من القانون أعلاه386 الى 372المواد ) (3
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إذا فهذا الضمان ذو . )1(فيجوز الزيادة في الضمان أو إنقاصه أو إسقاطه. هذا الاتفاق منشأ له
تلف وهذا مايعارض اتجاهات الفقه والقضاء وأيضا التشريع الخاص بالاستهلاك في مخ طبيعة اتفاقية،

لاتخدم مصالح المستهلك  السبب في ذلك أن هذه القواعد العامة ذات الطبيعة الاتفاقية دول العالم،
 حمايته وأمنه وسلامته بالنظر إلى طبيعة السلعة بالضرورة وتفي بالرغبة المشروعة له ولاتضمن أيضاً

  .من جهة ثانية وأهداف المحترف والوسائل المتبعة لترويج هذا المنتوج ،المعروضة من جهة
ارتأينا أن نقوم بمعالجة مدى هذا التطور الذي   دراسة هذا الموضوع،أهميةومن أجل توضيح   

توزيع هذا البحث إلى الضمانات التي تخدم اشرنا هذه الدراسة ببوعليه  شهدته نظرية الضمان،
 انطلاقاً من لمحترف،المشتري أو المستهلك من جهة والتي تعتبر بمثابة التزام على عاتق البائع أو ا

عرض النوع الأول من الضمان المؤسس على القواعد العامة والذي يعتبر كمرحلة ابتدائية لتطور 
فنبدأ بدراسة  نظرية الضمان بصفة عامة حتى أصبح الآن بمفهومه الحالي في قانون الاستهلاك،

ن الضمانات الأخرى  ثم ضمان أمن وسلامة المستهلك وغيره مضمان العيوب الخفية في العقود،
ونونحدد أهميته  بالضمان في المنتوج،بالالتزام رج من خلال ذلك إلى الحديث عن كل مايتعلق ع

  .وجدواه في تحقيق الحماية اللازمة للمستهلك
 من وراء تقديم هذا البحث هو تيسير التعرف على الحكم القانوني لموضوع الالتزام الهدف   

بل المحترفين والمنتجين  نشهد من خلاله الكثير من التجاوزات من قِبالضمان في المنتوجات التي
التقيد  وكانت رغبتنا من وراء ذلك. مايسبب الضرر الكبير على حياة وأموال الأشخاصوالبائعين 

  . في هذا اال بماجاء من نصوص في القانون الجزائري وقليل من أحكام القوانين المقارنة 
ما عن تلك التعريفات القديمة والطويلة الخاصة هذا الطرح أن نبتعد نوعاًوقد ابتغينا من وراء   

ونركز على مايمكن أن يشمله الضمان في  بقانون الاستهلاك التي أخذ فيها الباحثين كل مأخذ،
عي السبق ولاند.  من قبل هؤلاء الفقهاء والباحثينالمنتوجات من أحكام لازالت محل بحث وتوسعة

 الضمان لكن نحاول قدر الإمكان إعطاء دلالة جديدة ونظرة مغايرة وتصور في معالجة موضوع
مخالف حتى يتلائم ويتناسب بحثنا هذا مع ماتتطلبه مثل هذه المواضيع من معالجة وبحث ودراسة 

  .معمقة
من خلال ماسبق فان هناك تساؤلات عديدة جعلتنا نبحث في هذا الموضوع بكل حزم   

  :فة الإطار القانوني للضمان يحقق لنا الجواب على التساؤل التاليوبالتالي فإن معر وجدية،

                                                
   .ج المذكور أعلاه.م. ق377 م )(1
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هل يعني أن الالتزام بضمان المنتوجات هو التزام له وجود قائم بحد ذاته أم أنه لايختلف عن 
-وهل الوسائل الفنية لقانون الالتزامات. ، هذا من جهةبقية الالتزامات الأخرى الخاصة بالضمان

والتي ترتبط بالمحترف   لاتوفر الحماية الكافية لمثل هذه العلاقات القانونية،أصبحت-القانون المدني
  ؟  وحماية حقوقه لاسيما في تحقيق رغبة المستهلكالمتدخل والمستهلك أو 

  :تحت هذه الفكرة تبرز بكل وضوح الأسئلة التالية
   ماهية الالتزام بالضمان في المنتوج وما حقيقتة ونطاق امتداده ؟ -
ي أحكام هذا الالتزام والقصور الذي يشوبه في تحقيق حماية فعالة للمـستهلك ومـدى              ه ما -

  تطويع هذه الأحكام لتخدم مصلحة هذا الأخير ؟
  هي طبيعة المسؤولية المترتبة عن الإخلال ذا الالتزام والآثار الناتجة عن ذلك ؟ ما-

فصيل مواضيع الالتزام  وتعلغرض ذلك ومن أجل تحقيق هذا الهدف المنشود ارتأينا جم  
بالضمان في المنتوجات بالنظر إلى القواعد العامة ونصوص القانون المدني وكذا تلك الأحكام 

وبالتالي لامناص من محاولة تأصيل معالجة مستقلة لكل   بحماية المستهلك،الخاصة المرتبطة أساساً
  :وعين أساسيينهذه الإشكالات القانونية بناء على ترتيب هذه المسائل لتشمل موض

عن طريق معرفة حقيقة هذا  التأصيل القانوني لفكرة الالتزام بالضمان في المنتوجات بذاته،: أولهما 
الالتزام وطبيعة الضمان فيه وأنواعه ومايمكن أن يتصف به من خصائص وأحكام وقواعد خاصة 

  .ترتبط به وتختلف عن غيره من الضمانات الأخرى
 من التحليل والاسترسال للضمانات التي كفلها التشريع للمشتري عرض تفصيلي مع شيء      

هذا الأخير الذي نتصفح . قانون المدني أو قانون الاستهلاك لأحكام الأو المستهلك سواء طبقاً
عالجها  حيث ن2009 فبراير 25أحكامه الجديدة التي صدرت مؤخرا وفق التنظيم الصادر بتاريخ 

  .  بالشرح والتفصيل
مار تلك بعدما تتضح لنا ماهية هذا الالتزام وخصائصه ومدى الفعالية التي يمتاز ا في غِ: اثانيهم

يكون بمقدورنا معرفة تلك  الخدمات،تقديم  المنتوجات ولبيعالعلاقات المتسارعة بين المتعاملين 
الآثار المترتبة عن الالتزام بضمان المنتوجات وكيف يمكن أن يسيما في حالة لا فذ هذا الالتزام،ن

  .وجود تقصير من طرف المحترف أو المتدخل في العملية الاستهلاكية
ن إلزامية الضمان تفرض على المحترف القيام بتنفيذ العقد كماهو متفق عليه إوبالتالي ف  

ِ والإخلال ذه الالتزامات لها ثِ ممانجده بالنسبة للالتزامات الملقاة على قلها على المستهلك أكثر
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كل  ترتبط بحماية الشخص منا ذلك أالسبب في . ملين الآخرين وفق القواعد العامةالمتعا
قد يتعلق الأمر بالمساس بمصالحه كما . من جهةيرتبط بجسده وصحتهخاصة ما  له الضرر،مايسبب

لذلك فالمسؤولية المترتبة .  من جهة ثانية على حياتهالمادية والمعنوية فقط دون أن يسبب ذلك خطراً
لاسيما وأن نظام المسؤولية المدنية مقرر في نصوص  الإخلال ذا الالتزام أيضا تكون ثقيلة،عن 

القانون عند حدود الخطأ الواجب الإثبات أو المفترض وأنه لايتضمن تعويض المتضرر إلا في نطاق 
ض عن نوياً للتعوي ثاوبالتالي فالظاهر أن المسؤولية المدنية أضحت اليوم مصدراً. محدود جداً

هذا مايتطلب البحث عن وظيفة النصوص القانونية الجديدة لحماية المستهلك الأضرار المادية 
  .ماتسفر عنه مخاطر المنتجات من أضراروودورها في تحقيق فعالية الضمان 

خاصة المسؤولية المدنية المترتبة عن   كل جوانبه،نلذا اقتضى الأمر معالجة هذا القصور م  
م بالضمان في المنتوجات والجزاء الذي يمكن تسليطه على المخالف لهذه الأحكام الإخلال بالالتزا

 .- المستهلك -بمايسبب الأذى والضرر للطرف الضعيف في العلاقة العقدية
  : همارئيسينهذه الدراسة الى بابين ارتأينا تقسيم وعليه فقد   

 .التأصيل القانوني للالتزام بضمان المنتوجات: البـاب الأول
 .أحكام الالتزام بضمان المنتوجات والآثار المترتبة عن الإخلال به: لبـاب الثانيا
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  مقدمـة
أصنافهم  اد بمختلف الأفرعد عقد البيع من أهم العقود وأكثرها توسعا في نظام المعاملات بين             ي 

 لكن يختلف الأمر في تطور الفكر القانوني ونظرته إلى هذه العقود ومجال             .وطبيعة أعمالهم ومهنهم  
وماحققه من تقنية عاليـة وتكنولوجيـا    ،  الحالي انتشارها مقارنة بالتقدم الهائل الذي شهده العصر      

من تسويق وتوزيع    لإنتاج الذي فرض وجود أساليب متطورة على صعيد مراحل  ا          يءمتقدمة، الش 
  .واستهلاك

نه لم تقتصر هذه المعاملات على عقود البيع فحسب بل هناك عقود أخرى             إإضافة إلى ذلك ف   
 وسـياحة مثل عقد التامين وغيرها من عقود الخدمات من سفر           تشارك بفعالية داخل هذا النظام،    

  .. وتبريد وطاقةوتدفئة
الذي ازدحم بأشكال عديدة     ية داخل السوق،  أصبحت هذه العقود هي الطاغ     نتيجة لذلك، 

ومتنوعة بالجديد من السلع والكثير من الخدمات، بداية بالمبتكرات والتقنية العالية والتكنولوجيا إلى             
  .استغلال هذه المواد في عملية الإنتاج والتطوير

هذا الأمر فلم يعد  هذا التقدم الهائل انعكس على أساليب البيع من تسويق وتوزيع للمنتجات،         
بل .  ومعالجة الآثار المترتبة عن ذلككما كان بأسلوبه التقليدي وشكله البسيط في تحديد بنود البيع   

 الـسلع   تواجـد ازداد حجم المخاطر التي يتعرض لها المستهلك من جراء دخول الآلة في الإنتاج و             
ية أو صحية جلبـت  مما نتج عنها أثار وخيمة ومخاطر عديدة اقتصاد . بكميات كبيرة داخل السوق   

تـولى  تهذه الأخيرة التي     أو بسبب انفصال عملية الإنتاج عن عملية التوزيع،        للمستهلك الهلاك، 
أمرها شركات إعلامية أو دعائية متخصصة همها الوحيد إقناع المستهلك باقتناء أكبر قدر ممكـن               

  .من السلع والخدمات
رة على المستهلك يتطلـب أثنائهـا    أن هناك خطورة مستم  اتضح جلياً  في ظل هذه الوضعية،   

أو نقول لابد من وجود ضمانات تخدم المستهلك وتحميه من كل المخـاطر              وجود حلول مقابلة،  
التي من شأا أن تمس صحة المستهلك أو أمنه أو تضر بمصالحه المادية، في وجود عجـز لتقريـر                   

  .ضمانات لازمة وفق ماجاءت به أحكام وقواعد القانون المدني
  فـضرورة  ،على مجالات مختلفة   الضمانات لابد أن تظهر جلية على عدة أصعدة وتطفو        هذه  

ولاشك أن احترام النـصوص  . احترام التوازن العقدي بين طرفي العقد يحقق جزء من هذا الضمان     
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القانونية الآمرة التي هدفها تحقيق العدل والإنصاف من جهة وحماية النظام العام الاجتماعي تلـبي               
 عن القواعد العامـة     ولتحقيق ذلك لابد أن نبحث عن الحلول بعيداً       .  من جهة أخرى   بةهذه الرغ 

 وتأصيل ونمشي بالتماس مع القواعد الخاصة التي تحكم توزيع السلع والخدمات،          التي تحكم العقد،  
هذه القواعد الـتي يـشملها      . )1(لأشخاصاالالتزامات الملقاة على عاتق المتدخلين من أجل حماية         

  .)2("قانون حماية المستهلك" بيسمى اليوم  الاستهلاك أو بماقانون
هذا القانون الذي يفرض في نطاقه الموضوعي وجوب توفر ضمانات ضد كل المخاطر الـتي               

 سواء بصحته أو أمنه أو تـضر بمـصالحه الماديـة     من شاا أن تمس بالمستهلك من كل الجوانب،       
خصي على كل الأشخاص بإقرار هذا الضمان وتحقيقه        وبالمقابل يفرض أيضا التزاما في صعيده الش      

  .لمصلحة المستهلك
وأقر  قانون الاستهلاك في الجزائر على موضوع الضمان في كل  بنوده وأحكامه،           لقد حرص   

فأكد من جهة على شرط توفر ضمانات في المنتـوج           ذلك في جميع مراحل العملية الاستهلاكية،     
اسـتفادته مـن    ب لكل مقتن لأي منتوج كان    اعتبرها حق   ضد كل المخاطر التي تمس المستهلك و      

كما ذهب المشرع الجزائري إلى أبعد من ذلك حينما أكد علـى            .ضمان الصلاحية بحكم القانون   
ينتج عنه   من تكوين هذا الأخير ونشوئه ومن ثم تنفيذه إلى غاية ما           اًحماية المستهلك في العقد ابتداء    

  .)3(مان الذي يتحقق بتنفيذ العقد المبرمكما أكد على إدراج شرط الض. من آثار

                                                
 أمـا الأشـخاص فيقـصد    .المتدخل وفق أحكام قانون الاستهلاك الجزائري هو الصانع، المنتج، المستورد، البائع الوسطي        :المتدخل والأشخاص  )1(

هـو كـل    :" جاء المرسوم التنفيذي المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش بتعريف للمستهلك كمايلي           و ،) سابقاً إليه المشار   89/02ق  "(المستهلك"م
شخص يقتني بثمن أو مجاناً، منتوجاً أو خدمة، معدين للإستعمال الوسيطي أو النهائي لسد حاجاته الشخصية أو حاجة شخص آخـر، أو حيـوان       

 النافذ فيعرف المتدخل بأنه كل شخص طبيعي أو معنـوي يتـدخل في   2009 أما قانون ، )1990.01.30  في90-39م ت 2م "(يتكفل به
سلعة أو خدمة موجهة للاستهلاك       مجانا، أومعنوي يقتني بمقابل     كل شخص طبيعي أو   :"ويعرف المستهلك بأنه   عملية عرض المنتوجات للاستهلاك،   

  .)المذكور في السابق 03-09ق  3م "(تكفل بهحيوان م النهائي من أجل تلبية حاجته الشخصية أو تلبية حاجة شخص آخر أو
 من وجهة النظرية الاقتصادية فهي تفرق بين صنفين من المستهلكين المستهلك النهائي والآخر الـذي يـستعمل الـسلع                    المستهلكأما     

  .والخدمات لتحقيق رغبة حاجياته الفردية والجماعية
V. PAYET (M-S), Droit de la concurrence et droit de la consommation, Thèse, doct. Paris IX, 
Dauphine, 1994, Ed. Dalloz, 2001, p.25.  

 الأولي للإنتـاج  الإنشاءوالتي تحكم العملية الاستهلاكية بداية من طور  تلك القواعد القانونية العامة المتعلقة بحماية المستهلك،      : قانون الاستهلاك  )2(
 .ولكل دولة لها قانوا الخاص المتعلق بالاستهلاك  بالبائع والبائع العرضي والموزع وغيرهم من الوسطاء،تناء مروراًإلى غاية عرضها النهائي قبل الاق

 .سابقاً إليه المشار 02 -89 من ق8،6،2 المواد )3(
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لزاميات النظافة والنظافـة الـصحية      لإعلى وجوب امتثال المتدخل      03-09القانونوقد أكد   
 والضمان والخدمـة مابعـد   والإعلاموالمطابقة   أمن المنتوجات،وإلزامية للمواد الغذائية وسلامتها، 

  ضرراًمسبب لهيوأن لا لمستهلكين في تقديم الخدمات،   البيع والمحافظة على المصالح المادية والمعنوية ل      
  .       )1(  معنوياً

عدة نستخلص مماسبق أن المشرع الجزائري عالج موضوع الالتزام الموجب للضمان من خلال             
  :أوجه

 للازمـة اوجوب توفر كل منتوج أو خدمة مهما كانت طبيعته على الـضمانات   : جهة الأولى الوِ
  . قانونية ومقاييس معتمدة ضد كل المخاطر التي تمس المستهلكومايتبعها من مواصفات

استجابة هذا المنتوج للرغبات المشروعة للاستهلاك لاسيما فيما يتعلق بطبيعة صنفه         : جهة الثانية الوِ
 إلى وصـولاً  ومنشئه ومميزاته الأساسية وتركيبته ونسبة المقومات اللازمة له وأيضا هويته وكمياته،      

 . المرجوة منهتحقيق النتائج
يتعلق بـالمنتوج    قواعد الاستهلاك، فيمالأحكامفرض الزاميات حسب كل مخالفة  :جهة الثالثة الوِ

يمكن  والحرص على سلامة وأمن كل السلع المعروضة للاستهلاك وتقديم كل ما           المقدم للمستهلك، 
  .أن يحول دون إلحاق الضرر بالمستهلك

بتطبيـق   تتحقـق إلا   غاة من طرف المشرع الجزائري لا     بطبيعة الحال فان هذه الأهداف المبت     
ذا العمل  نه من الضروري أن يضحى ه     إوعليه ف  الأحكام القانونية الملزمة للمتعاملين داخل السوق،     

  .المنتوجات أو المقدم للخدماتكل من يقوم بعرض هذه  لابد أن يتحمله لتزاماًإ
تشريعية والفقهية في قانون الاسـتهلاك      في هذا اال نجد أن هناك اختلاف وجهات النظر ال         

 للاختلاف المتباين   عن حقيقة الالتزام الواجب تنفيذه واال الذي يتمحور حوله هذا الالتزام تبعاً           
 لامثيل له في محاولة وجود حماية شاملة كاملة        في ظل المبادئ التقليدية والمعاصرة التي شهدت تطوراً       

  . من جراء استعمال المواد والمنتجات الجديدةللمستهلك من المخاطر التي تحيط به
 حاسم في تضييق الخناق على المنـتج   ردوب قاموالجدير بالملاحظة أن التشريع والفقه والقضاء       ا

قدمه من خدمة أو يعرضه     بجعل التزاماته مرتبطة بماي    - المحترف بصفة عامة   المتدخل أو  -أو الموزع 
وفي كل الحالات كلما     زم،تحتى يكون دائما هو المدين المل     من سلعة،كما تم غلق الزاوية من جانبه        

                                                
 .القانون أعلاه من 6  إلى1الفصول من ) 1(
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لايكفي أن يقوم المنتج أو الموزع يتحتم الأمر بأنه  وجدنا أن هناك شخص دائن في العلاقة التعاقدية         
 بالضمان على ماقدمه من سلع      لتزاماًإ بل لابد أن يتحمل       فحسب بتسليم سلعة خالية من العيوب    

  .وخدمات للمستهلك
غير أنه قبل الحديث    . نا هذا وفق الطبيعة التي يقتضيها     الزاوية بالذات سنعالج موضوع   من هذه   

 البحث والدراسة لمعرفـة    عن  أحكام هذا الالتزام والأثار المترتبة عن الاخلال به، يتعين علينا أولاً            
  : التقسيم التالينتهاجبامشروعية هذا الالتزام وحقيقته، وذلك 

  تزام بضمان المنتوجات ومشروعيته حقيقة الال:الفصل الأول
   نطاق امتداد الالتزام بالضمان في المنتوجات:الفصل الثاني
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  الفصل الأول
  جات ومشروعيتهوحقيقة الالتزام بضمان المنت 

أو تلـك العلاقـة    لتزام في معناه العام هو ذلك الواجب الناتج عن وجود الحق الشخصي،  لإا
يقوم إلا بين شخصين أحدهما دائن والأخر يكـون          حيث أن هذا الحق لا     خصين،القانونية بين ش  

 محددا يقع علـى      التزاماً ومن ثم فالحق الشخصي يقابله دائماً      بالضرورة مدين وفي جميع  الأحوال،     
دين معينم.  

فإنه لايغفل على أحـد أن هنـاك         إذا كان هذا واجب يفرضه القانون في وجود شخصين،        
ى قانونية يحميها القانون تمتاز بالعموم،كما هو الحال في كل واجبـات العنايـة في               التزامات أخر 

تلك الواجبات المفروضة على كل إنـسان اتجـاه          مباشرة أي نشاط كان أو احترام حقوق الغير،       
  .الشخص الآخر دون تحديد

ذاا تضم قواعد   وإذا نظرنا إلى أهمية هذا الالتزام من الناحية العلمية فان هذه النظرية في حد               
 لغـيره مـن     متأصلة على نحو يجعل منها أساس للقانون المدني برمته ويجعل من هذا القانون أصلاً             

بل . فروع القانون الخاص الأخرى كالقانون التجاري والبحري وقانون العمل وقانون الاستهلاك          
 موضـوعات العقـود    بـالنظر إلى ويتضح ذلك جلياً   ،من فروع القانون العام أيضاً     يمتد إلى كثير  

  .والمسؤولية الدولية والمعاهدات وغيرها من مواضيع القانون الدولي العام
لها من الشأن الكبير والأثر   أن نقول أن مركز نظرية الالتزامات في القانون المدني   الإنصافمن  

ناء والعمـود   فهي من القانون المدني بل ومن القانون عامة بمثابة الركيزة الأساسية في أي ب              اليقين،
 ة للسمو بالمنطق القانوني إلى أرفع مكان فسيحاًويجد فقهاء القانون فيها مجالاً   . الفقري من أي جسم   

  .وأعلى مرتبة
الفقه الإسلامي يستخدم كلمة الالتزام للتعبير عن التصرف الذي ينشئ الحق أو ينقله أو يعدل       

 إنه قد يطلق بمفهوم ضيق ينـصرف إلى         ثم وليس للتعبير عن الأثر الناشئ عن هذا التصرف،        فيه،
وقد تطلق هذه الكلمة    . أو مايعرف بالتصرف الإرادي أو القولي      معنى إرادة شغل الذمة بشيء ما،     

وإلى جانب هذين الاطلاقـين      بمعنى أشمل تتسع للتصرف القولي والتصرف الفعلي على حد سواء،         
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في مجمـل     إرادة الملتـزم وحـده،     فقد استخدمها المالكية في معنى التصرف بإرادة واحدة هـي         
  .)1(الاطلاقات والخلاف حول شرعية بعضها

أورد القانون الجزائري كغيره من القانون الفرنسي والمصري، تعريف الالتزام ضمن تعريـف             
 في محـل    ولا شك أن هناك خلط واضح بين نظرية الالتزام ونظرية العقد، بجمعهما معاً            . )2(العقد

    .لذا يجب تمييز الشيء عن مصدره  مصدر للالتزام،رغم أن العقد هو واحد،
ولعل التعريف الأقرب للصواب هو الذي يجمع بين الجانب الشخصي والجانب  المـادي في               

 أحدهما  الالتزام هو النظام القانوني الذي يحدد حالة شخصين،       :"جاء به الأستاذ ليفي    قالب واحد، 
ذا   خاصاً بعمل أو امتناع عن العمل وهو يمثل عنصراً       يجب عليه أن يفيد الأخر وهو الدائن         المدين،

جانب إيجابي باسم الحق وجانب سلبي باسم الدين، أوجدته هذه العلاقـة القانونيـة في مـابين                 
  ".الطرفين

فان الضمان يعتبر من بين الالتزامات المهمة  من خلال الامتداد الواسع لهذه النظرية بوجه عام،       
لات الشخصية في مختلف مجالات الحياة، لاسيما في البيع والشراء وتطور       التي تطرأ على معظم المعام    

عد هذا الضمان وسيلة جيدة     وي. حركية السلع والمبادلات التجارية بمختلف أنواعها وشتى أصنافها       
المتدخل بتقديم منتوج خـال       البائع أو  إلزام إلىمباشر   المستهلك تؤدي بشكل غير    لصالح البائع أو  

وبالتالي يضمن صحة . لتي تجعله آمن وسليم وغير مخالف للمواصفات القانونية المطلوبة        من العيوب ا  
  .المنتوج  وسلامة كل شخص استعمل هذا المبيع أو

 نـاتج  الذي يفرض على المتدخل واجباً  كنا بصدد معالجة الالتزام بالضمان في المنتوجات،       إذا
 من التساؤلات تثور في شأن معرفـة هـذا          داًفإن عد  عن وجود هذه العلاقة التي يحميها القانون،      

وأهم هذه التساؤلات تتعلق بالمحطات التي يجب أن         الالتزام الذي يسأل عنه المنتج ويرتبط بالمنتوج،      
والعناصر التي يجب الاهتمام بالبحث فيها  نقف عندها لتحديد ماهية هذا الالتزام وطبيعته القانونية،     

                                                
نظرية الالتزام في الـشريعة   عبد الناصر توفيق العطار،.د، وما بعدها18ص ة مقارنة،دراسة فقهي نظرية العقد في الفقه الإسلامي، محمد سراج،. د )1(

 .217ص، 1993، محمد يوسف الزغبي، شرح عقد البيع، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان.، د18ص  ،1ج الإسلامية والتشريعات العربية،
الغرض منـه حـصول    التعهد هو ارتباط قانوني،": فجاءت تنص على أن  ق م م444 ، أما م ق م ف1101 م  م ج السابق الذكر،    ق 54م )2(

حالة قانونية يـرتبط بمقتـضاها      " :وفي تعريف الالتزام عند الأستاذ السنهوري بأنه      ،  "منفعة لشخص بالتزام المتعهد بعمل شيء معين أو امتناعه عنه         
الوسيط في شـرح القـانون المـدني         الرزاق السنهوري،  عبد.د: طالع(." ذي قيمة مالية أو أدبية     شخص معين بالقيام بعمل أو الامتناع عن عمل،       

 ).125ص ،2000  الحقوقية، بيروت، لبنانمنشورات الحلبي ،1 مالجديد،
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ومايرتبط بـذلك مـن      لها علاقة بالالتزام بالضمان في المنتوجات،     لمعرفة الالتزامات الأخرى التي     
  .أحكام

 لمعالجة مشكلات تنشأ    باعتباره محلاً "لتزام بالضمان في المنتوجات   لإا" ولما كان موضوع تحديد   
 عن   ناشئاً وبالتالي تسبب ضرراً   ،فتجعل المنتوج معيباً    به، الإخلالوترتب أوصاف عن     من خلاله، 

تساؤلات تتعلق بالمفـاهيم     -بدوره-فإن ذلك يطرح   للمستهلك في صحته وماله،   هذه المنتوجات   
العصور القديمـة     وتطورها عبر   من نشأة فكرة الضمان أساساً     اًابتداء المرتبطة بضمان المنتوجات،  

  .يراه الفقه والتشريع الحديث حسب ما  إعطاء معنى حقيقي لهذا الالتزام بالذات،إلى ووصولاً
    هم كثيرا في تكوين المعرفة القانونية المتصلة بالضمان وفـق          اتس -في الواقع -يمإن هذه المفاه  

ماجاءت به نصوص القانون المدني باعتبارها قواعد عامة تولدت قبل ظهور التكنولوجيا والتطـور              
 لأحكـام    نصوص خاصة طبقاً   نالتطور م وبكل مايتصل ا بعد هذا       العلمي والتقني للمنتوجات،  

  .تهلاكقانون الاس
 ينتج عن ذلك من تكييف قانوني لهذا الـضمان         تلبي هذه الدراسة معرفة ما     من جانب آخر،  

في ظل المضامين التي يتوجـب   من تطبيق للمسؤولية المترتبة عن ذلك،    -كنتيجة لذلك -يتطلبه وما
عندها لتحديد العناصر التي يجب الاهتمام بالبحث فيها وماتتضمنه من معـنى ومـدلول               الوقوف

يتعين معه   بما ،الأخرىتثيره هذه المسألة من علاقات فيما بينها وبين مختلف الالتزامات            وما انوني،ق
  .ترتبه من آثار  فيما يمكن أن تحدثه من نتائج وماوالبحث ا، الإحاطة

يقتضي الأمر التوسع أكثر في معرفة حقيقة هذا الالتزام،كونـه يـرتبط              على ماسبق،  وبناءاً
 من جهـة    أصنافه المختلفه وكذا العلاقات الموجود بين مختلف الالتزامات       و  جهة، بالمنتوجات من 

  :الخطة التاليةعلى أن نعالج ذلك بالدراسة والبحث وفق . ثانية
 .ماهية الالتزام بالضمان في المنتوجات :بحث الأوللما

 . نوعا الضمان والعلاقات الموجودة بين مختلف الالتزامات:المبحث الثاني
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  ماهية الالتزام بالضمان في المنتوجات:المبحث الأول
لما كان الالتزام هو الواجب الناتج عن وجود الحق الشخصي بحيث لايقوم إلا بين شخـصين     

والحق الشخصي يقابله دائما التزام محدد يقع علـى          أحدهما دائن والآخر يكون بالضرورة مدينا،     
 وقد نعتبر بأن هذه الأخيرة      .ابين الالتزام والمسؤولية   تجمع م  فان هنالك علاقة وطيدة    عاتق المدين، 

ودون أن  . لأن وجود المسؤولية من وجود الالتـزام       هي الأثر المعتبر والحتمي المترتب عن الالتزام،      
 ا تنتج آثار تتحقق  بتحمل تبعتها      ن المؤكد أن الالتزامات كله     فمِ نغوص في مسالة المسؤولية كثيراً    

 ومـا  من االات التي يقتضي التعمق في دراستها والبحث عن مكنوناـا،    والالتزام بالضمان هو    
لابد أن   وقبل الشروع في البحث عن مفهوم الالتزام بضمان المنتجات،        . يترتب عنها من مسؤولية   

وتطوره عن طريق معرفة فحواه ومضمونه وتسليط الـضوء علـى            نعرج على نشأة هذا الالتزام،    
وآفاق  تطور هذا الالتزام وفـق النـصوص          ام القانون المدني،  موضعه داخل حيز نصوص وأحك    
  .القانونية الخاصة المكملة والمفسرة له

نشأة : ولايتأتى ذلك إلا بالتطرق إلى تفصيل هذا الموضوع وتقسيمه إلى مطلبين أساسيين هما            
زام بـضمان   ثم نتكلم عن المفهوم الحقيقي للالت      ،)المطلب الأول (الالتزام بضمان المنتجات وتطوره   

  ).المطلب الثاني( المنتوجات
  نشأة فكرة الضمان وتطورها:الأولالمطلب 

وكان هـذا الـضمان     من بين المصطلحات العريقة،    عتبردم وي مصطلح الضمان وجد منذ القِ    
وحتى نوضح هذا الأمر لابد أن  ، كالإيجار مثلاًالأخرىيقتصر على عقد البيع فقط دون المعاملات        

القوانين القديمة وكيف تم تنظيمه والمراحل التي مر ا في تطوره وامتداده حتى وصل               في   نشأتهنبين  
الضمان في قـانون    : ثلاث فروع  لىإوعليه سنقسم هذا المطلب     .  في عصرنا الحالي   إليه ماوصل   إلى

 الفرعـوني   والضمان في النظام   )الفرع الثاني (الضمان في القانون الروماني    ،)الفرع الأول (حمورابي
  ).الفرع الثالث(

  الضمان في قانون حمورابي: الفرع الأول
سبق من نظم  قانونية سادت بلاد مـابين          في بابل كان هو القانون الجامع لما       قانون حمورابي 

لتطبيق كل مـن بـلاد      كثر من ألف سنة، وشمل هذا ا      لأ طبقاًوظل هذا القانون الموحد م     النهرين،



  وني للالتزام بضمان المنتجاتالتأصيل القان                                           :الباب الأول
 

 

 29 

 ق في العديد مـن اتمعـات  بِ طُاً قانونياً ومنهاجورابي شريعةًلهذا اعتبر قانون حم   . فارس والرومان 
1(ظي هذا القانون باهتمام كبير من قبل مؤرخي تاريخ النظم والفقهاء في القانونوح(.  

 أنه يشمل على    - بعد القيام بدراسته والتعمق في محتواه      -في نفس السياق نجد أن هذا القانون      
  :يلي ضمانات عديدة من بينها ما

 فـالتزام     وجد هذا الضمان في بابل حتى قبل صدور قانون حمورابي          :ضمان الاستحقاق  -ولاًأ
 ذا  الإخلالذكر في العقد، وكان جزاء      بتعهد صريح من جانب البائع ي      البائع بالضمان كان ينشأ   

 تعـويض   ومقتـضاه  ،اً مدني اً قبل قانون حمورابي ثم أصبح في عهده جزاء         جنائياً عد جزاءاً الالتزام ي 
  .)2(المشتري

عقد البيع على التزام البائع بالتدخل للدفاع عن  في الحقبة الفارسية جرى العمل على النص في
أما قانون حمورابي فقد نص على ضمان الاستحقاق        . المشتري الذي ترفع ضده دعوى الاستحقاق     

ماية وذلك لح ستحقاق،لإان ا بضمبحيث ينشأ على عاتق البائع التزاماً      في المادتين التاسعة والعاشرة،   
  .)3(ستردادلإمشتري ملك الغير ضد دعوى ا

 أراد إذا:"من قانون حمورابي على أنـه     279 نصت المادة  :ضمان التعرض الصادر من الغير     -ثانياً
 " لدعوى فذلك الذي باعه سوف يواجه الـدعاوى وصار هو أو هي محلاً   مة،رجل شراء عبد أو أَ    

 هذه المادة من قبل ضمان العيوب الخفية على أساس تبعـة المـسؤولية              بينما نجد أن البعض اعتبر    
 تعتبر مـن قبيـل      وإنما أنه يمكن القول بأن هذه المادة لاتعتبر من قبيل العيوب الخفية             إلا وتحملها،

  .)4(ضمان البائع للتعرض الصادر من الغير
فلابد  ع الواردة على العقارات    في البيو  إلاهذا الضمان لايكون     :ضمان العجز في المساحة    -ثالثاً

 العقار سواء بالزيادة أو النقـصان      في تقدير مساحة     بالخطأفلا يسمح    من تحديد محل  العقار بدقة،     

                                                
 منقوش على نصب من البازلت محـتفظ بـه في متحـف     هذا القانونلازالتعد أهم وثيقة قانونية تاريخية عثِر عليها حتى الآن،       حمورابي    شريعة )1(

  .اللوفر
 .201ص ،1986 ناشر، بدون ،الإسلاممحمود سلام زناتي ،تاريخ النظم الاجتماعية في بلاد النهرين وعند العرب في . د)2(
الالتزام بضمان التعرض الصادر من الغـير   جلال الدين محمد صبرى،.د -.25ص بدون ناشر، ،2ج مبادئ تاريخ القانون،  طالب، أبوصوفي  .د )3(

بدون  صول النظم الاجتماعية والقانونيةأ  سيف مبروك،أبوفخري  .د .21ص مصر، ،أسيوطجامعة   رسالة دكتوراه،  صري والفرنسي، في القانون الم  
ص  ،1971 ،13س،  1ع،  جامعـة عـين شمـس      مجلة العلوم القانونيـة والاقتـصادية،      سلام زناتي،  محمود.د -.125-87ص ص  دار نشر، 

 .13،12ص
 .22، صالسابقالمرجع جلال الدين محمد صبري، . د)4(
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  كان بالنقصان فيكون التعـويض حقـاً       إذاأما    كان بالزيادة فيكون للبائع الحق في التعويض،       فإذا
  .)1(للمشتري

.  في بيع الرقيق   إلاان العيوب الخفية في قانون حمورابي       لايوجد ضم  :ضمان العيوب الخفية   -رابعاً
وحدد القانون العيب الذي     وللمشتري طلب فسخ العقد نتيجة وجود عيب خفي في بيوع العبيد،          

مـن قـانون     278 ويتجلى ذلك بوضوح من خـلال المـادة       . يضمنه البائع وهو مرض الصرع    
  : ثلاثقبل البائع، وهيالتي تنص على شروط تحمل المسؤولية من  ،)2(حمورابي

  . يتم رفع الدعوى في الضمان خلال شهر واحدأن -
  . على بيع العبيدقتصراً يكون مأن -
 .)3( يكون العيب الموجب للضمان هو مرض الصرعأن -

مايلاحظ من خلال قراءة هذه المادة وشروط عمل المسؤولية أنه لايوجد في ضمان العيـوب               
  .، بخلاف التشريعات التي تشترط ذلكراط كون العيب قديماًالخفية عند قانون حمورابي اشت

  قانون الرومانيالالضمان في : الفرع الثاني
  بـق في   وطُ أقرن السابع قبل الميلاد، الذي نش      منذ ال  بدأ الحديث عن القانون الروماني تاريخياً     

 بثلاث مراحلر م حيث "انـمدونة جستني" تم تقنينه فيثم   . اتمع الروماني منذ نشأة مدينة روما     
4(تبت ترتيباً زمنياًر(.  

حيـث   كانت الطريقة الأصلية لنقل ملكية الأموال النفيسة في القانون الروماني هي الإشهاد،           
ثم أصبح فيمـا بعـد يـستخدم لنقـل ملكيـة            . اية لنقل ملكية الأموال المنقولة    استعمل في البد  

                                                
 .202ص  المرجع السابق، ،..تاريخ النظم محمود سلام زناتي،.د )1(
 .55ص المرجع السابق، ،..الة محمود سلام زناتي،.د) 2(
 .23ص  ،أعلاهجلال الدين محمد صبرى، المرجع . د)3(
رن الثاني قبل الميلاد وهو عصر النظام الملكي ثم حـل محلـه النظـام    يشمل الفترة التي تبدأ بنشأة روما حتى منتصف الق: عصر القانون القديم  - أ )4(

  .الجمهوري
ويشمل هذا العصر بقية العصر الجمهوري وكـل          الميلاد، دم وينتهي أواخر القرن الثالث بع     .يبدأ من منتصف القرن الثاني ق     : العصر العلمي  -ب   

    .وهي أزهى عصور القانون الروماني  العليا،ةعصر الامبراطوري
م وهو عـصر تـدهور القـانون        565وينتهي بوفاة جستنيان عام      م284 قلديانوس عام    الإمبراطوريبدأ بتولي   : السفلى الإمبراطوريةعصر   -ج   

 ).  207،205صوفي أبو طالب،المرجع السابق،ص ص.د.(الروماني
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 أو ومعنـاه الاكتـساب،    في القانون الروماني،  والإشهاد إجراء شكلي لنقل الملكية      . )1(العقارات
لأن من أهم إجراءاتـه أن      " الإشهاد"اسموقد أطلق بعض الفقهاء على هذا الإجراء        . القبض باليد 

  .)2(يشهد خمسة شهود على اكتساب الملكية
  :ها العديد من الآثار أهمُويترتب على الإشهاد إذا تم صحيحاً

 الإشـهاد لأن  ولو لم يكن المشتري قد دفع الثمن،      ،الإشهاد ءاتإجرا إتمام انتقال الملكية بمجرد     -
  .إجراءاته إتمامتصرف شكلي يرتب أثره بمجرد 

فالشخص الذي يجري الإشهاد بالنـسبة        التزام البائع بضمان الاستحقاق،    الإشهادلى  ع يترتب   -
ك طريقـة   أن هنا  إلا. يعرض نفسه لدعوى تؤدي للحكم عليه بضعف الثمن        لشيء غير مملوك له   

وذلك بأن يحدد في الإشهاد ثمن صوري يختلـف          كانت تستخدم لتفادي نتائج الالتزام بالضمان،     
 -وهو ضعف الثمن –وإذا حكم للمشتري بالضمان كان الجزاء      عن الثمن الحقيقي الذي تم قبضه،     

  .)3(يؤدي إلى عدم المطالبة به  مماوهمياًو ضئيلاً
  :وهي ظل نظام الإشهاد،وقد ظهرت ثلاثة أنواع من الضمان في 

 أن  الإشهاد أعلن البائع أثناء     إذا:"أنه )4(جاء في قانون الألواح الاثنى عشر      : ضمان عجز المساحة   -1
 المساحة أقل،كان للمشتري الرجوع علـى البـائع         أنواتضح   الأرض المبيعة ذات مساحة معينة،    

وتسمى هذه الدعوى   . قاربدعوى يحصل بمقتضاها على تعويض يوازي ضعف قيمة الناقص من الع          
  .)5("بدعوى مساحة الحقل

تضمن قانون الألواح الاثنى عشر جزاء ضد بائع العقـار إذا أدلى بتـصريحات              :  ضمان العيب  -2
     ا أن يخفي عيوباً   أو  المبيعة، الأرض وجودها في    دعياًكاذبة،كأن يذكر البائع صفات معينة متشو  .

                                                
 7س ،6ع جامعـة القـاهرة،  ، "يع في القانون الرومـاني عقد الب:" بعنوان Vincenzo Ruizللأستاذبحث نشر في مجلة القانون والاقتصاد  )1(

 2005 رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة مـصر،      ،والأردنيالتزام المؤجر بالضمان في القانونين المصري        حمد علي خليف العويدي،   ، أ 43-361ص
 .23ص 

 ص، 1965مـصر   القاهرة، مطابع دار الكتاب العربي، ونظمه، القانون الروماني تاريخه   مبادئ المنعم البدراوي،  عبد. د -المنعم بدر  محمد عبد .د) 2(
 .368، المرجع السابق، ص..تاريخ النظم محمود سلام زناتي،.، د373-372 ص

 .264ص ،1963مصر،  القاهرة، ظرية الالتزام في القانون الروماني، المطبعة العالمية، نشفيق شحاته،. د)3(
 التـشريعات  أهموهو من   انفصال القانون عن الدين في اتمع الروماني،إلىوقد أدى صدوره  م،. ق450 الاثنى عشر عام الألواح صدر قانون    )4(

 ).106ص  المرجع السابق،  سيف مبروك،أبوفخري .د: راجع.(التي صدرت في العصر الجمهوري
 . 271 ص،1931، مصر القاهرة،، ركّمطبعة س  والالتزامات،والأموال الأشخاصمبادئ القانون الروماني في  مد بدوي،محعلي . د)5(
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 العقار خـال مـن   أنقر البائع أ فإذادعوى ضمان العيب،   كان نواة ل   ن هذا الأمر  أويمكن القول ب  
  . )1(،كان للمشتري الرجوع على البائع بضعف القيمة معيناًالعيوب ثم اتضح أن به عيباً

 ـحيث راجت تجارة الرقيـق في رو  وقد صدرت المنشورات لتنظيم ضمان العيوب الخفية،    ا م
ل اتمع الروماني من ممارسة حرية الزراعة       ونتيجة لتحو  نتيجة للحروب التي انتصر فيها الرومان،     

 العامة لحماية   الأسواق اراقبوفتدخل م   من تجار الرقيق أجانب،    الأكبروقد كان القسم      التجارة لىإ
وكذلك تدخل المحتسب الروماني لتنظيم البيوع عن طريق صدور منشور يـنظم            . مصالح الرومان 

 المنشور المتعلقة بـالبيع والمعـاملات داخـل          هذا أحكاموقد أوجب هذا المحتسب تطبيق      . ذلك
طر البائع المشتري    بأحد العيوب المذكورة في المنشور ولم يخ       عيباً وجد العبد م   تىوم.  العامة الأسواق

لاسيما أنه قد وجدت في البداية قرينـة         ولو جهل وجود هذا العيب،     تقوم مسؤولية البائع،   بذلك
  .ثم أن عدم تصريح البائع بالعيب يؤكد هذه القرينة. نبالأجاعلى غش بائعي الرقيق لأم من 

المقصود بالاستحقاق في القانون الروماني انتزاع المبيع من المشتري بموجب           : ضمان الاستحقاق  -3
 فيها المشتري   طالباً حيث يحدث الاستحقاق عندما ترفع دعوى من المالك الحقيقي م           قضائي حكم

 اضطر في سـبيل     إذاأو    خرجت العين من تحت يد المشتري،      ذاإق  ويتم الاستحقا . باسترداد المبيع 
  .)2(وذلك بعد رفع الدعوى عليه  دفع قيمتها،إلىاستبقائها تحت يده 

 حكـم  فـإذا يلتزم البائع بالدفاع عن المشتري أمام القضاء في دعوى الاسترداد المقامة عليه،            
كانت هذه الـدعوى ذات  ولذلك . منجع المشتري على بائعه بضعف الث    ر باستحقاق المال للغير،  

  البائع يعتبر في حالة الاسـتحقاق سـارقاً   أنوقد فسر البعض ذلك بوجود افتراض       . صبغة جنائية 
  .)3(للثمن من المشتري
 فتتمثـل ا هذا الالتزام     أما المراحل التي مر     الضمان في العصر الروماني،    لأنواعهذا بالنسبة   

  :فيمايلي
عـن طريـق    أو ،الإشهاد عن طريق ماإكان الضمان في هذه المرحلة ينشا     :مرحلة العصر القديم   -أ

 في نقل ملكيتها، والتـزم البـائع        الإشهادشهادية استعمل   لإ ا الأموال كان من    فإذا. )4(الاشتراط

                                                
 .271ص  ،أعلاهالمرجع  علي محمد بدوي،. د)1(
  .328ص ،1998 مصر، النسر الذهبي للطباعة، الوجيز في عقد البيع، المنعم البدراوي، عبد.د) 2(

(3) MOVLIN (G) : De l’unité des responsabilités, Thèse, Rennes, 1892, p99. 
  . بعدها  وما222ص  شفيق شحاته، المرجع السابق،. د:الموضوع انظر للمزيد حول هذا )4(
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        الجريمـة  أساسـها التي تعد دعوى جنائيـة إذ أن        بضمان الاستحقاق من خلال دعوى الضمان،     
   غير الاشهادية عالية القيمة كالجواهر فيستعمل لدى بيعها شرط الـضعف           والالأموأما  . العقد لا

  .)1(إذ يتعهد البائع بموجبه دفع ضعف الثمن الذي دفعه المشتري إذا استحق المبيع
 ظهر في هذا العصر تعهد آخر مساو لاشتراط الـضمان     :مرحلة العصر العلمي للقانون الروماني     -ب

لقد كان هذا التعهد يسري على البيع الوارد على الأشـياء النفيـسة             و. التعهد بضعف المبلغ   وهو
وكـان  .  الثمينة من الثياب الحريرية والأحجـار الكريمـة        الأشياءولاسيما الرقيق أو الوارد على      

 البائع برد ضعف الثمن في حالة امتنـاع         بإلزامللمشتري بموجبه حق رفع دعوى التعهد للمطالبة        
  .)2( ذلك البائع عن التعهد

 الضمان أصبح في هذه المرحلة ):عهد جستنيان( المرحلة النهائية لتطور الضمان في القانون الروماني -ج
فقد أصـبح البـائع    ومنذ ذلك الوقت لم يكن هناك داع لاشتراط الضمان،    من طبيعة عقد البيع،   

3( بضمان استحقاق المبيعلزماًبمقتضى عقد البيع ذاته م(.  
وكان للمشتري عندئذ   ذروته في هذا العهد،    إلىضمان العيب فقد وصل      بإحكاموفيما يتعلق   

  الثمن ضد البائع حسن النيـة      إنقاصودعوى   عوى الفسخ، د وسائل ثلاث للرجوع على البائع،    
 دعوى ضمان العيب تمنح للمشتري أي كان محل         وأصبحت. دعوى الشراء ضد البائع سيئ النية     و

  .)4( المبيعوأيا كانت العيوب التي تشوب البيع،
  الضمان في النظام الفرعوني: الفرع الثالث

 332م وانتهى بخضوع مصر لحكم الإغريق عام . ق3200بدأ العصر الفرعوني حوالي عام 
 وبالرغم من ذلك .)5( مصادر المعلومات عن القانون الفرعوني قليلةأنوجرى الباحثون على  م.ق
معرفة النظام   يستخلص في سهولة ويسرأن يمكنه ل لتلك النصوص النادرةع والمحلِتبِن المتإف

  ري القديم لمدلول الالتزام بالضمان بمعناه الشامل لضمان التعرض وضمان العيوب ـالفرعوني المص
  

                                                
(1) GIFFARD (P) :Précis de droit romain-3éme édition-Paris-1957-p.96. 

   (2) GARNIER (A):De la garantie d’éviction dans les ventes immobilières,thèse,Aix,1896,p12  
  .372ص  ،السابقالمرجع  اته،حشفيق ش. د)3(
 .237ص  ،السابقشفيق شحاته، المرجع . د)4(
 . 216 ص،  السابقع، المرج..تاريخ النظم محمود سلام زناتي،.د) 5(
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  .)1(الخفية
   في تلك الحقبة الزمنية ما اكتشفه الآثـاريون         إليها النماذج التي تم التوصل      أهمعد من بين    وي 

وقد فسر ذلك بعض الفقهاء بما يدل علـى الالتـزام           . وش على الحجارة  منق من عقود بيع وماهو   
  .)2( التزام بضمان العيوب الخفيةبأنهومنهم من فسر ذلك  بضمان الاستحقاق من قبل البائع،

يؤكـد   ما  عقد البيع،  أهمهاومن   على العموم فان مصر القديمة عرفت نظام العقود المكتوبة،        
 كمـا .الأخرىائق ونماذج عقود وغيرها من التصرفات القانونية        اكتشفه الباحثون من وث    ذلك ما 

 هـذا مـا    أمام الجهات القضائية، واعترف بنظام التحكيم،    الإثباتعرف النظام الفرعوني وسائل     
  . )3( وجود الالتزام بالضمان في العقود في تلك الحقبةإلىيشير بكل وضوح 

  الحديثتطور الضمان في التشريع  :رابعالفرع ال
فان الضمان لم يبق على ماكان عليـه في      للتطور الحديث للوسائل التكنولوجية والتقنية،     راًنظ

   الفرنسي هي امتداد للقانون الرومـاني      القانونورغم أن القوانين اللاتينية وأولها      . العصور القديمة 
 كـل  فان القضاء في فرنسا كان له الفضل في تطور الضمان وجعله يتماشى والتطور الحاصـل في  

وضرورة توفير الحماية اللازمـة      التي شهدا السلع والمنتجات بمختلف أنواعها،      مجالات الصناعة، 
  .للمشترين لهذه السلع

    الفرنسي في البداية يرى موضوع الضمان بمنضار وجـود العيـب الخفـي             التقنينكان   ولما
 مـا  إ ماح للمـشتري،  وبالتالي جعل من آثاره الـس      والذي يؤثر في صلاحية الشيء للاستعمال،     

 لإرادةمع أن هذه القواعد تعتـبر مكملـة           الثمن، إنقاص إمكانيةبالحصول على فسخ البيع، أو      
  .حيث يمكن تعديلها بالاتفاق المتعاقدين،

 نظام اقتصادي هام تمثل في تأمين المـستهلك       بإنشاء ،هنري مازو مع أفكار    وتطور هذا الأمر  
في مواجهـة المهـني أو       شهدته المنتجات من تنوع وازدياد،     من الأخطار التي تصيبه من جراء ما      

  .)4(المحترف

                                                
 .24 صالمرجع السابق، ،..رسالة  احمد علي خليف العويدي،)1(
 .837ص المرجع السابق ،.. الوسيط ي،الرزاق السنهور عبد.د ،57-56شفيق شحاته، المرجع السابق، ص . المزيد راجع في ذلك دأردت إذا )2(
 .7ص ،2007مصر، جامعة عين شمس، كلية الحقوق، رسالة دكتوراه ، ضمان الاستحقاق في البيوع،  هشام طه محمود سليم،)3(
  .289ص ،2004 مصر، ، الإسكندريةدار الجامعية الجديدة، ،2ط -عقد البيع –العقود المسماة   سعد،إبراهيمنبيل .د )4(
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بداية من التشديد في المـسؤولية العقديـة         فقد شهد الضمان تحولات عدة،     وكنتيجة لذلك، 
 الـضمان  إطـار ثم منع الشروط المقيدة أو المسقطة للالتزامات المقررة في   الناشئة عن فعل الشيء،   

 أن أصبح   إلىأو بتحديد الالتزام بالتسليم،      المشتري بعيوب وأخطار الشيء،    إعلاممالم يتم    قانونيال
  .)1( العام لنشوء المسؤولية عن البائع اتجاه جميع مستعملي الشيء المبيعالإطارالضمان يشكل 

وتستند . جاء القضاء الفرنسي بقرينة مؤداها اعتبار البائع بالمحترف الذي يعلم بعيوب المنتوج           
وتعتبر هذه القرينـة    . يمكنه أن يجهل عيوب المنتوج      أن البائع بحكم هذه الصفة لا      إلىهذه القرينة   

وعليـه    الدليل على عكسها،   إقامة لقضاء محكمة النقض الفرنسية قرينة قاطعة لايمكن للبائع          وفقاً
  من جراء وجود العيب    إصابتهيكون البائع المحترف ملتزما بتعويض المشتري عن جميع الأضرار التي           

  .)2(بالمنتوج
ثم تطورت هذه القرينة حتى أصبح القضاء الفرنسي يفرق بين المشتري العرضـي والمـشتري       

تتوفر فيه  عكس المشتري العرضي الذي لا     الذي يفترض فيه العلم بالعيوب في الشيء المبيع،        المهني،
  .صفة الاحتراف

 قواعد عامة ـدف     1749 إلى 1741 أما القانون المدني الفرنسي فأضاف عن طريق المواد من        
 الحماية المتزايـدة    إطاروأدخل بعض الحلول في     . بالنسبة لبيوع الأشياء المنقولة     حماية المشترين،  إلى

  .للمشترين
 للتطور الفـني الـذي      نظراً قص الأمان في السلعة،   غطي ن  لات آنذاكولما كانت فكرة الضمان     

أن يتم   تطلب الأمر  ك وأضرار بالمستهلكين،  ومايترتب عنه من حوادث الاستهلا     شهدته المنتجات، 
حيـث   وكان للقضاء الفرنسي الدور في ذلك. الإطارالتوسع في فكرة الضمان لتصبح تشمل هذا   

 بالتعويض الكامل لـضحايا     وبالتالي يكون ملتزماً    بعيوب الشيء،  قضى باعتبار البائع المحترف عالماً    
   .)3(الاستهلاك

                                                
(1) MAZEAUD(H):" La responsabilité civile du vendeur fabricant", R.T.D.C, 1955, p 611-621.  

بمعنى تشبيه البائع  يسمى بمبدأ التشبيه   أو ما   الذي أخذ بافتراض علم البائع المهني بعيوب المبيع،        Potierهذه النظرية لها علاقة بما جاء به الأستاذ          )2(
 محمد شكري سرور  .د. 236 -221، ص  السابق ع، المرج ..ضمان السلامة  جابر محجوب علي،  .د :طالع.(بعيوب المبيع المحترف بالبائع الذي يعلم     

الضمان الاتفـاقي للعيـوب      سعيد جبر، .د .49ص ،1983 القاهرة، دار الفكر العربي،   مسؤولية المنتج عن الأضرار التي تحدثها منتجاته الخطرة،       
 ). 100ص ،1975 العربية،دار النهضة  الخفية في عقد البيع،

 2005، منشأة المعـارف، الإسـكندرية  مـصر،        )نحو مسؤولية موضوعية  (، دراسات في المسؤولية التقصيرية      هـالل الرحيم عبد  فتحي عبد .د )3(
  .144ص
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لعب الاجتهاد القضائي الفرنسي الدور الكبير في         القرن العشرين،  داية من النصف الثاني من    ب
 يشمل فئـة واسـعة مـن        فأصبحتوسيع مفهوم الضمان من خلال التوسع في مفهوم المشترين،          

 من خلال وجوب تطبيق قرينة العلم بالعيـب        ،)1(المستهلكين الذين أصبحوا يتمتعون بحماية أكبر     
التالي تشديد مسؤولية البائع المحترف والالتزام بتعويض الـضرر        وب وصفة الاحتراف بالنسبة للبائع،   

  .للمشتري عن جميع الأضرار
تأكد بصفة خاصة الالتزام بالضمان سواء القانوني أو         وقد جاءت نصوص قانون الاستهلاك،    

 بالمستهلك في صـحته  ضرارالإ على المحترف أو المتدخل بتحمل مسؤولية       وتفرض التزاماً  الاتفاقي،
  .)2(ه وبمصالحه الماديةومال

 جاتوتعريف الالتزام بالضمان في المنت: المطلب الثاني
حتى نتمكن مـن تحديـد        تعريف دقيق،  إلىبداية فان الالتزام بالضمان في المنتوجات يحتاج        

لذا يجب علينا توضيح المعنى     . تبة في حالة مخالفة هذا الالتزام      المتر الآثارونبين   الأطراف في الالتزام،  
وفق القواعد العامة وقـانون      ثم ماهية هذا الضمان في التشريع      ،)الفرع الأول (لغوي والشرعي له  ال

  ).  الفرع الثاني(الاستهلاك
  المعنى اللغوي والشرعي للضمان: الأولالفرع 

    لمعرفة المعنى الحقيقي للضمان لابد أن نبدأ بالبحث عن مدلوله وفق ماجاء في اللغة ثم من                
  .عيةالناحية الشر

 ضمن:"يتضح أنه يشمل المعاني التالية" ضمن" مادة الفعل الثلاثي  إلىالرجوع  ب: الضمان لغة  -أولا
 فتضمنه عنـه    تضميناً" ضمنه الشيء "و  " ضمين"و" ضامن"كفل به فهو  " ضماناً" بالكسر "الشيء
تـاً  بي"ضـمنته ما"عرمن الـشِ  "المضمن"و ،إياه"ضمنته"وكل شيء جعلته في وعاء فقد     ...مهرِمثل غَ 

 وعلى العموم يقصد بالضمان لغة بمعنى ضمان        . بالذي يليه  إلالايتم معناه    من البيت ما  "المضمن"و
وضـمنته   أي التزمتـه،   فأنا ضامن وضمين،   ،فيقال ضمنت المال وبالمال ضماناً    . لتزامهإالمال أي   

                                                
(1) CALAIS-AULOY (J) et STEINMETZ (F), Droit de la consommation, Dalloz, 4e.éd. 1996  
p 254. 

  . سابقاًإليهما المشار 266-90م ت  ،02-89 ق )2(
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فه بعض الـشراح    أوكما عر  ،)1(وهو واجب رد الشيء أو بدله بالمثل أو بالقيمة         ألزمته إياه،  :المال
والضمان مأخوذ من الضمن فذمة الـضامن في        . )2("عبارة عن رد مثل الهالك أو قيمته      " بأنه أيضاً

  .)3(ضمن ذمة المضمون عنه
يقال ضمنت الشيء فأنا ضامن بمعنى ملتزم به ويقال         ) الضمان لغة :(جاء في المصباح المنير    كما

 فهـو    وضمناً المحيط فيقال ضمن الشيء وبه ضماناً     أما في القاموس     .)4(ضمنته المال أي ألزمته إياه    
  .)5( فتضمنه عني غرمته فالتزمتهوضمنته الشيء تضميناً ضامن وضمين،

 الكفالة والالتزام والضامن الكفيل أو الملتزم أو الغـرم        :  المعجم الوسيط شرح الضمان بأنه     في
  .)6(لكفالة والالتزاما :ن، الضماوالجمع ضمان وضمنه والضامن الكفيل والملتزم والغارم،

من خلال كل هذه التعاريف اللغوية فان الفقهاء قاموا بتعريف الضمان بمعنى الالتزام والملتزم              
غيري ) نونبتشديد الميم وال  (فضمان المال لغة أي التزامه،كما يقال ضمنت        . هو الضامن والكفيل  

ظ الضمان في اللغـة ويـراد بـه         كما يطلق لف  . به زمته إياه وجعلته ملتزماً   بالمال أو الشيء أي أل    
  . )7(الكفالة

    فأنا ضامن وضمنته ألتزمته، ويتعـدى إلى        منت بالمال ضماناً  وتقول العرب ضمنت المال وض 
أي جزم بصلاحيته    ضمن الشيء     ويقال أيضاً  .ألزمته به  مفعول ثان بالتضعيف فيقال ضمنته المال،     

  .)8( إذ غرمته فالتزمته الشيء تضميناً ضمنتليقا كما يأتي أيضا بمعنى التغريم،.وخلوه مما يعيبه
فقـد  . ومنها ما هو محل لاخـتلافهم   منها ما هو محل اتفاق بين الفقهاء،       والأمثلة هنا كثيرة،  

وضمان قيم الأعيان المختلفة وضـمان الـديات    يتعلق الضمان فيها بالمال كما في ضمان الديون،       

                                                
 المصري والفرنـسي والفقـه الإسـلامي   رة للشيء المبيع، دراسة مقارنة بين القانون المدني       ط بالصفة الخ  بالإضفاءحمدي أحمد سعد، الالتزام     . د )(1

 . 42ص ،1999القاهرة، مصر، المكتب الفني للإصدارات القانونية، 
  .39ص مصر، جامعة المنصورة، التزام البائع بضمان العيوب الخفية في المبيع، رسالة دكتوراه، ن،محمود عبد الحكم رمضان الخ.د )2(
 كليـة  ،، مجلة القانون والاقتصاد للبحـوث القانونيـة والاقتـصادية   الإسلامية المسؤولية الدولية في الشريعة أونظرية الضمان    الوفا، أبوأحمد  .د )3(

 .5ص، 1998 ،66الحقوق، القاهرة، مصر، ع 
 .7ص الضاد مع الميم وما يليها،) ضمن( مادة ،2ج المصباح المنير، )4(
 .240ص ،)ضمن( مادة ،4 ج،أبادي  القاموس المحيط للفيروز)5(
 . 13محمد فوزي فيض االله، المرجع السابق، ص.د - ،4ص ،)ضمن(كلمة ،1 ج، المعجم الوسيط)6(
 .1/161 ، مختار الصحاح4/245  أعلاهالقاموس المحيط )7(
 ).ضمن( مادة ،4/248المشار إليه أعلاه، ، القاموس المحيط 383ص ، أعلاهالمصباح المنير )8(
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وقد . تسليم الأعيان وإحضار الخصم وأداء الدين     وقد يتعلق بالأفعال كما في ضمان       . )1(والأروش
يكون من نتيجته طلب الوفاء في الحال كالدين الحال، أو طلب الوفاء في وقت معـين مـستقبل                  

إذ لايطلب منه أداء قيمتها    أو في وقت غير معين مستقبل كالعارية في يد المستعير،          كالدين المؤجل، 
لأن ذمة صاحب اليد تشغل بقيمتها وعليه        ليد الضامنة، وكالعين المضمونة تحت ا    إلا عند هلاكها،  

والضمان وثيقة يـضمن      بالثمن أقل أو أكثر،     وضمان المبيع مايكون مضموناً    .أداؤها عند هلاكها  
ستعمال مدة معينـة  لإ ل أو يضمن ا البائع خلو المبيع من العيوب وبقاءه صالحاً          ا الرجل صاحبه،  

  .)2(  أو نحوهماأو تعهد شفوي لأحد هذين الغرضين
       :نستنتج من خلال ما سبق في تعريف الضمان لغة أمران

ين عليه، فهو مأخوذ     أن الضمان مشتق من التضمين، ومعناه تضمين الدين في ذمة من لاد            :هماأحدِ
  .ن المال يصير به في ذمة الضامنلأمن من الضِ
كما يشهد لذلك أن يقـال       ،تلفا شرعاً ن اخ إ و  الضمان والكفالة كلمتان مترادفان لغةً     إن:ثانيهما

  . )3( ومثله الضمينغير أن العرف خص الضمان بملتزم المال مطلقاً وزعيم وكفيل، للضامن ضمين،

 ناها فيما سبق جاءت موافقـة للـشرع     كل هذه المعاني التي ذكر    :  المعنى الشرعي للضمان   -ثانياً
حيـث جـاء    لمعنى في القرآن الكريم،فوردت هذه الكلمات ذا ا    . دل على مشروعية الضمان   يما

 ـ  وعـيرِ  بمـلُ  به ح ن جاءَ مولِ كِ الملِ اعو ص دفقِوا ن قالُ ضمان المال في سورة يوسف             هِأنـا بِ
زُعيم )4(،   لَقال لن أرسِ  :"وقوله تعالى  فالزعيم هو الضامنه كُ معم حتى تونِؤتمـن االلهِ وثقـاً  م  

لتأتأن  إلا ني بهِناطَحيبكم فلما ءات قَوثِوه موكيلُ على مانقولُم قال االلهُه  )5( قاربيوهذا ما  
 .معنى الكفالة بالنفس

                                                
 .قـدراً وقـد يكـون م   الواجب من المال فيما دون النفس،   وهو صله من الفساد والتأريش بين القوم،     أ لغة يقصد به دية الجراحات و      :الأروش )1(
   مـصر القـاهرة،   ،سميرة سيد سليمان بيومي، خيار العيب، دار الطباعـة المحمديـة        . د ،151ص السابق،المرجع   محمد فوزي فيض االله،   .د: طالع(

 ).118 ص،1989
 .5ص ،1983 ،2 ط، الإسكندريةمنشأة المعارف، ،والإجباريالتحكيم الاختياري   الوفا،أبوحمد أ.د )2(
 .7، الزهر15، الإسراء 18، فاطر 164الأنعام .." ى أخرزرر وازرة وِولاتزِ " ..: قول االله تعالى في محكم تتريله)3(
 . من سورة يوسف72 الآية )4(
 . من سورة يوسف66الآية  )5(
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 أو تأتي بـااللهِ    اًسفَ علينا كِ  متع كما ز   السماءَ طَسقِ أو ت  وقوله تعالى في سورة الإسراء        
  .)2( وكفيلاًفـقبيلا هنا معناه ضامناً ) )1بيلا قَوالملائكةِ

  االلهَإنَ.. في قوله تعـالى    الأماناتيدل على الضمان والمحافظة على        القران الكريم ما   أيضا في 
يأمكُر  م أن تؤد أهلِإلى اتِوا الأمان اه..)3(،  ازهـا ح أداء الأمانة على مـن  الإسلامفقد أوجب 

وذلـك   ،لأنه أثر لتوجه الخطاب والطلب عليه عليه يستلزم شغل ذمته به، وقبضها ووجوب الأداء 
      .وأنه شغل الذمة مما يجب الوفاء به مايتحقق به معنى الضمان،

  االله أن الـنبي    فعن جابر ابن عبد    ل على الضمان،  مايد ما ورد في السنة النبوية المشرفة     ك
 فقـال  نعم ديناران :قالوا أعليه دين؟  :"فأتي بميت فسأل   كان لايصلي على رجل مات وعليه دين،      

فـصلى   هما علي يارسـول االله،     :ادةـأبو قت  فقال ،"صلوا على صاحبكم  " :صلى االله عليه وسلم   
  .هنا ضمان أبي قتادة وصلى على الميت من أجل ذلك  رسول االله رفقد أقّ ،)4(عليه

من أوقف دابة في سـبيل    قال رسول االله   :ماروى عن النعمان بن بشير رضي االله عنه قال        
 أوقفها  إذاوهذا  . )5( فأوطئت بيد أو رجل فهو ضامن     من سبل المسلمين أو في سوق من أسواقهم         

ويدل الحديث على مشروعية الضمان عند أخذ المال بدون حق           في طريق ضيق بحيث تضر المارة،     
  .)6( المسلمين وحقوقهملأموال صيانة إتلافهأو عند 

 يوم حنين فقـال لـه    ودرعاًطلب من صفوان بن أمية سلاحاً       وكذلك روي أن الرسول   
  .إليك واجبة الرد ي، أبل عارية مضمونة  لال، قاأغصب يا محمد :نصفوا

                                                
 .الإسراء من سورة 92 الآية) 1(

يتعلق به الستار الجبالي، الضمان وما  محمد عبد . د أيضا، وانظر   28/220 بالكويت، سنوات مختلفة،     الإسلامية الأوقافالموسوعة الفقهية، وزارة     )(2
  . 137 ص،28ع ،بالقاهرة ، دراسة فقهية مقارنة، مجلة كلية الشريعة والقانونأحكاممن 

 . من سورة النساء58 الآية) 3(
 . داوود والنسائي وأبو رواه أحمد )4(
 تحقيـق   ،بـيروت  ة،، دار المعرف  179 ص   ،285 رقم   ،3 ج   ،قطني ، سنن الدار  344 ص   ،8 ج   ،قطني، سنن البهيقي    البيهقي والدار  اخرجه )5(

 أبواشرف محمد مصطفى .د.( الخزرجيالأنصاريوراوي الحديث هو النعمان بن بشير بن ثعلبة بن سعد      ،  1966االله هاشم يماني المدني،      السيد عبد 
 .)329، ص2009 الإسكندرية، مصر، البائع في التعاقد بوسائل الاتصال الحديثة، منشاة المعارف، ت التزاما،حسين

 .28 صالمرجع السابق،.. الةالستار الجبالي،  عبدمحمد. د)6(
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 رضي االله عنها  وهو من حديث عائشة      ،)1("راج بالضمان الخِ:"وجاء في الحديث الشريف أن    
 ثم وجد به عيبـاً  قيم، من آخر فأقام عنده ماشاء االله تعالى أن ي      ابتاع عبداً   أن رجلاً  وقد جاء أيضاً  
عليه الـصلاة   لامي فقال   فقال الرجل يارسول االله قد استعمل غُ      . هفرد  بي الن إلىفخاصم البائع   

الغلام قد استحقه المشتري    أن  راج هنا   المعنى أن الخِ   : عبيدة أبو فقال   .)2("الخراج بالضمان "والسلام
 رِ منـه مـن د     جوخراج الشيء منافعه وكل ماخر     لأنه كان في ضمانه ولو هلك ماله،       بضمانه،

  .)3(هِ ونحوِونسلِ
رجل غار في سـبيل  .."هـثلاثة كلهم ضامن على الل  يقول الإمام النوري أن معنى قولهو

أنه صـاحب    "ضامن على االله  "أي معنى  ،"و رجل دخل بيته الإسلام     االله ورجل راح إلى المسجد،    
  .)4(والضمان الرعاية للشيء والحفظ له ضمان

 ـلاكه واعتباره كجزء من ماله،       فالضمان في الحديث معناه التزامه به عند ه        إذاً  ظهـر   نإف
  . )5(وهو ذا المعنى استعمال لغوي قريب من استعمال الفقهاء ه،ه قيمتمت لزِمستحقاً

 تحقق  نإ على العموم شغل الذمة بما قد يطلب الوفاء به           الإسلاميالمقصود بالضمان في الفقه     
 مطالبة الضامن بما يـشغل ذمتـه في        عبِتستذلك لأن الضمان لاي    ه،شرط طلبه وقد لايتحقق شرطُ    

شـرط وجـوب   وذلك عندما يتحقق   يستتبعه في بعض الأحوال دون بعض، وإنما جميع الأحوال، 
 ــطالب بشيء مادام الرهن بيده والمستعي للعين المرهونة ولاي ضامناًعدفالمرن ي . الأداء امن ـر ض

 هلكـت طولـب   فـإذا  إعاراده لم تنته يطالب بشيء مادامت العين في ي     ن المستعارة ولا  ـللعي
  .بقيمتها

أما الدين فسيتتبع المطالبة بوفائه، ولاتنفك عنه المطالبة إلا عند تأجيله نتيجة لتنـازل الـدائن         
كل ضـامن    فكل مدين ضامن وليس    ومن هنا كان الضامن أهم من المدين،      . عنها مدة من الزمن   

                                                
   محمد قدري باشا، مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان، المطبعة الأميرية العدلية،الأحكام مجلة ،91مجاءت كقاعدة فقهية للضمان ) 1(

 .م 1887مصر،القاهرة، 
 داود أبونن  س،7/245، سنن  النسائي 5/321 ،نن الكبرى للبيهقي  الس،  1/573 وقال عنه هذا حديث حسن صحيح      ، الحديث رواه الترمذي   )2(

3/284. 
  . حديث صحيح رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وابن حبان)3(
 .6المرجع السابق، ص... التحكيم الاختياري الوفا،أبواحمد . د)4(
  جيـة للطباعـة  ذ، دار التوفيـق النمو  10، ع   الأزهرلة البحوث الفقهية والقانونية، جامعة       مج : أيضاً ، طالع 1/182 الأشباه والنظائر لابن نجيم      )5(

 .19ص، 1995 مصر،
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 مثـل قيمـة   ه تعويضاً الدلالة على المال المطلوب أداؤ    ستعمل في  ماي سم الضمان غالباً  إوأن   ،مديناً
ا تلزِالعين المملوكة فإهاكِها لمالِفَ من أتلَم.  

إعطاء مثل الـشيء إن كـان مـن    " :وقد جاء تعريف الضمان في مجلة الأحكام العدلية بأنه    
  . )1(" كان من القيمياتنإوقيمته  المثليات،

.  اءلضمان وأوجهه المختلفة في فقـه شـريعتنا الغـر         من هذه الفكرة يتضح أمامنا تعريف ا      
ونستخلص مماورد ذكره أن تعريف الضمان في الفقه الإسلامي ورد بمعنى الكفالة وورد كـذلك               

ولهـم  ، )2(وللفقهاء المسلمين اختلاف في ذلـك    . ام بتعويض الضرر الذي يصيب الغير     بمعنى الالتز 
ومختلف اجتـهادات العلمـاء وفقهـاء    )4(المطهرةلنبوية اوالسنة )3(دليلهم بما جاء في القران الكريم 

ويقول الشافعية الضمان لغة     فقد استعمل الفقهاء المسلمون كلمة الضمان بمعنى الكفالة،       . الإسلام
 من هـو عليـه فهـو عـين          إحضار أو لتزام حق ثابت في ذمة الغير     لإا "قال ي وشرعاً" الالتزام"

عمـل   شغل الذمة بما يجب الوفاء به من مـال أو :" بأنه علي الخفيفوعرفه الشيخ  . )5("مضمونة
 مصطفى أحمد الزرقا  أما الدكتور   . )6("ه عند تحقق شرط أدائِ    ه شرعاً  أداؤ والمراد بثبوته فيها مطلوباً   

 حمـد  أو كما ذكر الدكتور أ     ،)7("الالتزام بتعويض مال عن ضرر للغير     :" بأنهفقد عرف الضمان    
لذلك قيـل أن    . )8(والمسؤولية التزام مرتكب الخطأ بإصلاحه     سؤولية، بأن الضمان هو الم    أبو الوفا 

                                                
 . المشار اليها سابقاً من مجلة الأحكام العدلية416م )1(
 ص  ،2ج ،ام مالك للصاوي  بلغة السالك لأقرب المسالك إلى مذهب الإم      ،  02، ص 6بدائع الصانع في ترتيب الشرائع للكساني، ج       :طالع المزيد  )2(

 إبراهيم إسحاق  لأبي المذهب. 198 ص ،2 ج ،لمحمد الخطيب الشربيني  ،   المنهاج ألفاظ معرفة     إلىمغني المحتاج    ، ئرلقوانين الفقهية لابن ج   ، ا 155
  شرح العلامة الخطيـب علي الخطيب للشيخ عبد االله البنراوي على   حاشية البنراوي، ،  427 ص ،1ج الشرازي، ،أباديبن علي بن يوسف الفيروز      

 بـن  لأحمد، الأمصارالبحر الزخام الجامع لمذهب علماء ، 70 ص،5 ج، المغني والشرح الكبير، لمحمد بن عبد االله بن احمد بن محمد  بن قدامة          ،2ص
 .111 ص،8مصر جهـ، 1350طبعة هـ، 456 المتوفى سنة ،لابن حزم،  المحلي،85 ص،5 ج،يحي بن مرتضي

 .485 ص،3 ج،بن كثيرلإ ، تفسير القران الكريم،71قم  رأيةسورة يوسف  )3(
   3 ج ، صـحيح البخـاري    ،106 ص ،5 ج ، لمحمد بن على بن محمد الـشوكاني       الأخيار، سيد   أحاديث من   الأخباروطار شرح منتقى     نيل الأ  )4(

 .121 ص،2000 مصر،  القاهرة،، دار الفكر العربي،الإسلامي الضمان في الفقه ،لشيخ الخفيفا . 96ص
  سـوريا ،، دمـشق دار الفكر المعاصـر  دراسة مقارنة، نظرية الضمان وأحكام المسؤولية المدنية و الجنائية في الفقه الإسلامي،     وهبة الزحيلي، .د )5(

 .14،15ص ،1970
 .5 ص المرجع أعلاه، الشيخ الخفيف،)6(
نظرية الضمان وأحكـام     الزحيلي، وهبة .د،  1017-1016، ص دمشق ةهـ، جامع 1378،  لمدخل الفقهي العام   ا مصطفى احمد الزرقا،   .د )7(

 .15ص، 1970 ، دمشق، سوريا،دار الفكر المعاصر دراسة مقارنة، المسؤولية المدنية والجنائية في الفقه الإسلامي،
 .333ص المرجع السابق، شرف محمد مصطفى أبو حسين،أ.د، 15ص لمرجع السابق،ا...لتحكيم الإجباريا  الوفا،أبواحمد . د)8(
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عقد يحصل به التزام حق ثابت في ذمة الغير أو إحضار من هـو               هو لغة الالتزام وشرعا   "الضمان  
  .)1("عليه أو عين مضمونه

   الالتزام بتعويض:" بأنهلييوهبة الزحعرفه الدكتور  ولعل أدق التعاريف لهذا المصطلح هو ما
الغير عما لحقه من تلف المال أو ضياع المنافع أو الضرر الجزئـي أو الكلـي الحـادث بـالنفس           

 .)2(الإنسانية
  ما لفظان مترادفان يراد مـا      على أُ " الضمان والكفالة " كلمتي   كما يستعمل الفقهاء أيضاً   

كما  يستعملون   .انوذلك عند التزامهما بعقد الكفالة أو الضم       م ضمان المال وضمان النفس،    مايع
  .وهو ضمان المال بعقد أو بغير عقد كاعتداء اسم الضمان فيما هو أعم من ذلك،

. يجب الوفاء به من مال أو عمـل        والضمان بمعناه الأعم في لسان الفقهاء هو شغل الذمة بما         
 الحـال    أداؤه في  سواء كان مطلوبـاً     عند تحقق شرط أدائه،    ه شرعاً  أداؤ والمراد ثبوته فيها مطلوباً   

إذ هو مطلوب أداؤه إذا . عين،كالدين المؤجل إلى وقت معين    أم في الزمن المستقبل الم     كالدين الحال، 
  ن ضمانه على مـشتريه مـادام في يـده   إبيع في يد من اشتراه بعقد فاسد ف     كالم تحقق شرط أدائه،  

  .)3(يضمنه بقيمته إذا هلك لبائعه
عاملات المدنية لدولة الإمارات العربية بأن المقـصود     لقانون الم  الإيضاحيةقد جاء في المذكرة     و

  .)4("التزام الشخص بتعويض المضرور عن الضرر الذي حصل بفعله :"بالضمان هو
 يلتزم  للدلالة على ما   الإسلاميةكما أن لفظ الضمان هو التعبير الشائع في لسان فقهاء الشريعة            

 معظم الحالات الموجبة لثبـوت المـال في الذمـة            النقود في  أو في ذمته من المال المثلي       الإنسانبه  
جرى به العمل في القانون الأردني بالتعبير عن مقتـضى الفعـل           وهذا ما  ،)5( والغصب كالإتلاف

                                                
 :أيـضاً  ، طـالع  77ص ،1919 مصر، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة،  تنقيح اللباب،  شرح متن تحرير   تحفة الطلاب  زكريا الأنصاري،  )1(
 .6المرجع السابق، ص... التحكيم الإجباريأحمد أبو الوفا،.د
 . 15المرجع السابق، ص  وهبة الزحيلي،.د )2(
محمد نجدات المحمد، ضمان العقد في الفقه الاسلامي، دار المكـتبي دمـشق،    .د .05ص المرجع السابق، ...جباري التحكيم الإ   الوفا، أبومحمد  .د )3(

 . ومايليها32، ص 2007، 1سوريا، ط
ون الإتحادي  المعدل بالقان1985 لسنة 05تحادي رقم لإ الصادرة بالقانون ا العربيةالإمارات لقانون المعاملات المدنية لدولة الإيضاحية المذكرة )4(

  1089.، وزارة العدل، أبوظبي، ص1987 لسنة 01رقم 
 ويقـصد  ". كـان قيميـا  إن كان مثليا وقيمتـه  أنن يضمن مثله أ، وعلى المتلف في هذه الحالة   إفساده أوضياع مال الغير    ": يقصد به  الإتلاف )5(

قيمياأوئذ ردها لصاحبها بعينها سواء كان هذا المال مثليا  غيرها، فيجب حينأو الأموالخذ حق الغير غصبا سواء كان ذلك من أ :"ببالغص ". 
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تضمين الإنسان عبارة   "  كذلك بأنه  الشيخ شلتوت وعرفه  . )1(الضار بالضمان بدلا من التعويض    
أبـو حامـد     الإسلامجة  ا ح أم. )2("جهتهعن الحكم عليه بتعويض الضرر الذي أصاب الغير من          

  .)3("هو واجب رد الشيء أو بدله بالمثل أو بالقيمة" : فقد عرف الضمان بأنهالغزالي
في هذا  نة النبوية تؤكد     في وعاء واحد أن الس     ريباًيتضح بعد كل هذه التعريفات التي تصب تق       

  . )4("لة هلاكهأن الضمان هو الالتزام بالتعويض عن الشيء في حاالسياق 
فان ذمته تشغل به على وجـه        يكفله من مال،   منها ضمان الكفيل ما    وللضمان عدة أوجه،  

 بـذلك   أو شغل ذمته بأدائه على وجه يستتبع مطالبته وإلزامـه          يستتبع وجوب أدائه إلى صاحبه،    
 مجلس  ومنها ضمان الكفيل إحضار من التزم بإحضاره من الخصوم إلى         . الأداء دون أن تشغل بالمال    

ومنها ضمان شخص تسليم عين من الأعيان في يـد آخـر        . لقضاء وهذه كفالة النفس أو الوجه     ا
ته برده إلى صـاحبه  غصبه فتشغل ذم ومنها ضمان الغاصب ما   . كالعين في يد المستعير أو الغاضب     

 مـا ير لِ ومنها ضمان المستع  . دفع قيمته أو مثله إذا هلك تبعا لوجوده قيمي أو مثلي          ب و مادام قائماً 
  منـها  أيـضاً . كه إذا هلك في يده ولو بظرف طارئ        إذ تشغل ذمته بأداء قيمته إلى مال       ،استعاره

وهذا . وإما بقيمة نقصه   إذ تشغل ذمته إما بقيمته،     ضمان المعتدي على مال غيره إذا أتلفه أو عيبه،        
وهـو أن يـأتي   . مايسمى عند الفقهاء المسلمين ضمان الإتلاف أو اليد وبعبارة أعم ضمان الفعل         

       فيجـب عليـه ضـمان       ، أو مالاً   أو عضواً   يلحق الضرر بآخر كأن يتلف له نفساً       شخص فعلاً 
 مثل الشيء إن كان من المثليـات  بإعطاء ضرر بالغير إلحاقفهو التزام بتعويض مالي عند   . أتلف ما

 .)5(وقيمته إن كان من القيمات
كفالة سلامة أفراد اتمع من أي ضرر تتعرض له         أما دليل شرعية الضمان فهو يعتبر وسيلة ل       

وبالتالي . م من أذى  هصيب لماي براًدوان عليهم وج   للع فعاًد أنفسهم وأموالهم والمحافظة على حقوقهم،    

                                                
  والـضمان فيـه، دار القلـم       حمد الزرقا، الفعل الضار   أمصطفى  .د :طالع  .( بالغير يلزم فاعله بضمان الضرر     إضراركل  " :م أردني  ق   256  م )1(

 .)62، ص 1988  سوريا،دمشق،
 .3ص، مطبعة الازهر، القاهرة، مصر، نائية في الشريعة الإسلاميةالمسؤولية المدنية والج الشيخ محمود شلتوت، )2(
 .280 ص،هـ1،1317 جالآداب،مطبعة   الشافعي،الإمامالوجيز في فقه مذهب   حامد الغزالي،أبو )3(
 المرجـع الـسابق   لخفيف،الشيخ علي ا، 136ص. د في قواعد وفروع فقه الشافعية،  الأشباه والنظائر،لإمام جلال الدين عبد الرحمن السيوطيا )4(

شـرف محمـد    أ. د  215-214ص المرجع الـسابق،   وهبة الزحيلي، . د ،1017، ص المرجع السابق ... المدخل الفقهي  مصطفى الزرقا، .د،  4ص
 .333ص المرجع السابق،حسين،  أبومصطفى 

 . 332 ص،  السابقع، المرج حسينأبواشرف محمد مصطفى .، د29، صالمرجع السابق فتحي عبد الرحيم عبد االله،. د )5(
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فيما رواه أحمد وأبو      فقد قال رسول االله    يعتبر الضمان من وسائل حفظ أموال الناس وصيانتها،       
  .)1("ضرر ولا ضرار لا:" س رضي االله عنهماداود وابن ماجة عن ابن عبا

 أخرى في   إلىل على معنى الكفالة أي ضم ذمة        الأول يد  صطلاح الشرعي على معنين،   لإوفي ا 
 أما المعنى الثاني   أي كفيل وضمين،   ،) )2 ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم       :المطالبة قال تعالى  

  .)3(من ضررفيدل على الالتزام بتعويض الغير عما أصابه 
 كان مـن    نإ مثل الشيء    إعطاءهو  " :كالآتي العدلية   الأحكام مجلة   وجاء تعريف الضمان في   

   التزام " :بأنهومن الفقهاء المعاصرين من عرف الضمان  ،)4(" كان من القيمياتناوقيمته  المثليات،
 ضـياع   أولمـال   أو الالتزام بتعويض الغير عما لحقه من تلف ا         ،)5("بتعويض مالي عن ضرر للغير    

    .)6("الإنسانيةأو الضرر الجزئي أو الكلي الحادث بالنفس  المنافع،
أي  كل ماسبق من تعريفات للضمان فان الأهم في ذلك هو التعريف المقصود به بمعنى الالتزام             

مضمونه الوفاء بالدين محل العلاقة العقديـة        تحمل المدين بواجب معين يصب في مصلحة الدائن،       
والاستئثار به دون نزاع من أي نوع قد         ن من خلاله الدائن ممارسة حقوقه عليه،      تمكَ ي لاً كام وفاءاً

 الضمان هـو    إطلاقوبذلك فان مانقصده في هذا السياق من        .  تعكير صفو هذا الوفاء    إلىيؤدي  
ويض الغير بتع) ماهِالمحترف أو المتدخل أو المنتج أو غيرِ     البائع،(المعنى الثاني المتمثل في التزام الشخص     

  .عما سببه له من ضرر
     التعريف القانوني والفقهي للضمان في المنتوج: الفرع الثاني
 فلم نجد تعريفـاً . دراسة المعمقة رغم أهميته القصوى موضوع الضمان بشكله العام بال    لم يحظ 

ك حاولنـا  ورغم ذل  يدلنا على مفهوم الضمان من الوجهة القانونية أو الفقهية أو القضائية،           قانونياً

                                                
)1( ررالض :  أنرار  ر، والفرق بينه وبين الضِ    أو الض وقيل، الضِثنين فصاعداًلإرار فعل ار فعل الشخص الواحد والضِ    الض رار هو أن تر من غـير أن  ض

 5 ج ، المرجع الـسابق،   وطارلأنيل ا (. زاء له رار ج  والضِ اًر يكون ابتداء  ر، فالض الجزاء على الض   :راروقيل الضِ ،  ر وتنتفع أنت به   ر أن تض  والض تنتفع،
 ).11ص المرجع السابق، الشيخ علي الخفيف،، 219،221ص ص

 .72  آيةسورة يوسف، )2(
 1977 رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القـاهرة  الإسلامي، الفعل الموجب للضمان في الفقه        أحكام محمد فاروق بدري،   : أكثر لتفصيلل )3(

 .بعدها  وما7ص
  . من مجلة الأحكام العدلية السابق ذكرها416م  )(4

 .1107، المرجع السابق، ص...مصطفى الزرقا، المدخل الفقهي. د)5(
 .16ص  المرجع السابق، وهبة الزحيلي،. د)6(
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بداية بـالتعريف    درسناه في هذا الموضوع    للضمان من خلال ما     لازماً  تعريفاً إيجاد البحث عن    ملياً
  .القانوني للضمان بشكل عام ثم تعريفه في المنتجات 

 يتطلب الأمر أن نقوم بالبحث عن  .بعدما اتضح المعنوي اللغوي والشرعي للضمان     وعليه فانه   
سواء في نظر أحكـام القـانون       لضمان، ومدى مشروعيته    للقانون  الوصف الحقيقي الذي منحه ا    

    .المدني أو في قانون حماية المستهلك
  الوصف القانوني للضمان ومشروعيته: أولا

 والذي يفسر قدم هذا الاصطلاح هو      يعتبر اصطلاح الضمان اصطلاحا قديما في لغة القانون،       
ووجود الالتـزام بالـضمان يحقـق      مع الغير،أن الإنسان كان يبحث دائما عن الأمان في تعاقده   

ففي العصور القديمة حينما كانت التجارة تتم عن طريق المقايضة فان هذه العملية             . الشعور بالأمان 
  .)1(تعتبر بمثابة ضمان للحصول على الشيء المبيع

يجب أن نمهد لذلك بإعطاء فكرة       تعريف الضمان في المنتوجات،   عن  لبحث  لقبل أن نتعرض    
ثم البحث عن المعنى اللغوي      ضحة عن المقصود بمصطلح الضمان بوجه عام طبقا للقواعد العامة،         وا

  .والقانوني لعبارة العيب الخفي لارتباط هذا الأخير بالضمان القانوني في البيوع عامة
   مشروعية الضمان في القانون المدني-1

حفظ أموال الأشخاص وصـيانتها  أقر القانون الضمان والالتزام به، وجعله وسيلة من وسائل     
وبالتالي جبر لما أنتقص من أموالهم وسـبب لهـم           محافظة على حقوقهم واتقاء إلحاق الضرر م،      

  .الضرر أو الأذى
ومايفسر ذلك أن  الإنسان كـان   اصطلاح الضمان اصطلاح ليس بالحديث في علم القانون، 

وضرورة وجود الضمان وحده لايف      ،يضمن حقه في تعاقده مع الغير      ولازال دائما يبحث عن ما    
  .)2( الذي يحقق الشعور بالأمان والطمأنينة في التعاملالأخيرهذا  بالمطلوب دون وجود الالتزام به،

 ماكان يأضـيق  وقد  م في السابق من الضمان بمعناه الواسع لم يزل اليوم يحمل هذا المفهوم،    فه
 اس أن ـعلى أس  ستحقاق فقط، لإلخفية وضمان ا  ضمان العيوب ا   د منه ـقصفبدأ ي  ،نطاقه تدريجياً 

  .)3( أحكام ذلك تنطوي تحت أصل واحد مرده القواعد العامة
                                                

 ). نشأة  فكرة الضمان وتطوره( 28 بق بداية من صفيما س طالع )1(
(2) GROSS(B):la notion d'obligation de garantie dans le droit des contrats, thèse, paris,1963,p1  
(3) GROSS (B), thése, Op.cit, p34.                                                                                                                                                                           
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 ضـمان   لاعتقاد بأن ليس هناك اختلاف بـين       ا إلىبعض الفقهاء في فرنسا     الأمر الذي دفع    
ك على وجود عيب في المبيع نقص في  قيمة ذل         مادام أنه يترتب    العيوب الخفية وضمان الاستحقاق     

. المبيعيتكبدها المشتري من خلال عملية       وتكاليف   أعباءيظهر هذا النقص في حالة ظهور       و. المبيع
 ودليلهم في ذلك هو أن هذه الاعباء كانـت  زئي،الجستحقاق  من قبيل الاالأعباءذه يتم اعتبار ه  و

  .)1(تعد في القانون الفرنسي القديم من قبيل العيب الخفي
 توفيقا حينما اعتبر مجود التكاليف والأعباء غير المعلنة علـى    كان أكثر  الفرنسي الحالي    التقنين

عيب  ، فالمبيع سليم لا   المبيع فهذا يفترض وجود حق للغير يثقل        ،المبيع من قبيل الاستحقاق الجزئي    
معيبا ينقص من قيمته ويجعله     هنا  المبيع  يعد   ف ، في حالة وجود العيب    أمافيه ولكن  يثقله حق للغير،       

  .)2 (الح للاستعمالغير ص
الجانب الآخر من الفقه زاد من تضييق معنى الضمان بحيث أصبح يعني ضـمان الاسـتحقاق      

لأنه يفترض في الضمان  قيـام شـخص          ولم تعد العيوب الخفية من قبيل هذا الضمان،       . )3(فقط
يكـون في    وهـذا لا   بالدفاع عن شخص آخر حدث له تعرض فيدفع عنه التعرض غير القانوني،           

  . )4( الضامن يقوم بتعويض الضرر الذي لحق بالطرف الآخرإذ مان العيوب الخفية،ض
 دقة وتحديد   إلى يحتاج    أنه  الجزائري تعريف الضمان في القانون المدني    نتيجة لماسبق يتضح من     

  :أهمهانواحي عدة من 
 نجدث  حي  فمن ناحية الخطأ لم يعلق القانون الحكم بالتعويض على درجة معينة من الخطأ،             -

 يـؤدي   ب سلوكاً ومن النادر أن يوجد شخص لايرتكِ      ،)5( حتى الخطأ التافه تتحقق به المسؤولية     
حيث جعـل الـشخص       دقة ووضوح،  إلىأما التعريف الثاني فهو يحتاج ولاشك       . للأضرار بالغير 

  . )6(مسؤولا عن تعويض الضرر ولو لم ينشأ ذلك الضرر عن خطئه، فالمشرع ظن أنه يحقق العدالة
                                                

(1) LAURENT (Ch) : Principes de droit civil français, Paris, 1887, T24, p269.  
GUVOT : de la garantie d'éviction, Paris, 1955, p15.) 2(  

 ـ لذلك قـد ي ،الملكية بعض منافع   أو هذا التعرض مانع له من التملك        ، الاستحقاق فيه تعرض من صاحب الحق للمشتري       أنبما   )3( ق عليـه في  طلَ
بوت ستحقاق ثٌ لإراد با  في ،ستحقاقلإض وا عرقال ضمان الت   في ،قرن التعرض بالاستحقاق بطريق العطف     وقد ي  ،)ضمان التعرض (صطلاح القانوني   لإا
: طـالع (ن العطف يقتـضي المغـايرة       لأ  نظراً المستأجر،رتفاق وحق   لإراد بالتعرض ثبوت مادون الملكية من حقوق كحق ا         وي ،لكية الغير للمبيع  مِ
  ).157ص سوريا دمشق، دار الفكر المعاصر، عقد البيع والمقايضة، مصطفى احمد الزرقا، شرح القانون المدني السوري،.د

(4) PLANIOL (M), RIPERT (G) et HAMEL (J) : Traite pratique de droit civil français, Paris, 
1950, T10, p137.  

  .19ص  محمود جمال الدين زكي، المرجع السابق،. د)5(
 .257ص، 1972 رسالة دكتوراه، جامعة الإسكندرية، مصر،  دسوقي، تقدير التعويض بين الخطأ والضرر،إبراهيممحمد . د)6(
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 أما من ناحية الضرر فمن المتفق عليه قانونا أن الشخص لا يلتزم بالتعويض إلا بحدوث  الضرر                  -
ولم يحدد كـذلك نـوع      . هذا الضرر، فتقوم المسؤولية بأي قدر منه       ولم يحدد القانون قدر   . للغير

  .)1( الضرر فيعوض عن الضرر سواء كان ماديا أو معنويا
د مقارنة بين مفهوم الضمان في القانون المدني والـشريعة          رغم أن مجال الدراسة لايسمح بسر     

فان الفقه القانوني يـرى في تعريفـه        . رورة البحث عن تعريف دقيق للضمان     لكن لض  الإسلامية،
لتزام لإا" :ومنهم من عرفه بأنه   . " مدني أ الحادث نتيجة خط   الالتزام بتعويض الضرر  " :للضمان بأنه 

سبق في سياق     كما الإسلاميةأما في الشريعة    . "لارتكاب الخطأ لو لم يكن نتيجة     بتعويض الضرر و  
ويرى البعض   فمنهم من يرى الضمان بمعنى الكفالة،       جانبين، إلىالبحث فينقسم فقهاؤها في الرأي      

  .)2(لتزام بتعويض الضرر الذي يصيب الغيرلإالآخر بمعنى ا
يكـون    من أي أضرار لا    سانالإن نجد أن هذا الأخير يرفض مؤاخذة        الإسلاميمقارنة بالفقه   

 ومـن   . للعدالة اً تحقيق وهذا فعلاً  ،) )3..وزر أخرى ،  ر وازرة زِلات... :لقوله تعالى  سببا فيها، 
ض الشخص عن الأضرار غير الحسية وهي التي تتمثـل          عوِ لاي الإسلاميناحية الضرر نجد أن الفقه      

وأن تعويض هذا . هانة لهإل مما يعد   واعتباره من قول أو فع     في شرفه وعرضه،     الإنسانفيما يصيب   
  إلاوالأصل لاتجبر الأمـوال       مال، الإسلاميفالضمان في الفقه    . يرفعهر لايزيله ولا  النوع من الضر 

قابـل  حيث أن المال في هذه الحالـة لاي      بالمال فتعويض هذا النوع من الضرر أكل للمال بالباطل،        
4(قويمها بالمالمكن تبالمال لأن هذه الأضرار ليست بمال ولاي(.  

سواء في ضرورة اشتراط      ودقة منه في القانون المدني،      أكثر تحديداً  الإسلاميفالضمان في الفقه    
أمـا  . )5(وتحديد نوع هذا الضرر ومداه وقيمته      توافر الخطأ الذي يسأل عنه الشخص بالتعويض،      

  ضمان عدم التعرض   إلىرف  اتفقوا على أن معنى الضمان في العقود ينص        ،فقهاء القانون المدني عامة   
فالمقصود بـالتعرض    ويختلف معنى التعرض عن الاستحقاق،    . والاستحقاق وضمان العيوب الخفية   

                                                
  .وما بعدها130ص ،1979 مصر، معهد البحوث والدراسات العربية، المسؤولية المدنية في تقنيات البلاد العربية، سليمان مرقس،.د )1(

H. et Leon MAZEAUD (D):de la responsabilité civile, Paris, 1993, T1, p 260. 
 ،أسيوطجامعة  رسالة دكتوراه، لتزام بضمان التعرض الصادر من الغير في القانون المصري والفرنسي،لإا جلال الدين محمد حسن صبره،. د)2(

  .12 صن،.ت. د،مصر
 .164سورة الأنعام، آية ) 3(
-415 ص القاهرة، مصررسالة دكتوراه، جامعة  والقانون المدني،الإسلاميةمحمد صلاح الدين حلمي، أساس المسؤولية التقصيرية في الشريعة . د)4(

423. 
  .16،17جلال الدين محمد حسن صبره، رسالة، المرجع السابق، مصر، ص. د)5(
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ويراد بالاستحقاق   عندهم ثبوت مادون الملكية من حقوق كالادعاء بحق ارتفاق للغير على المبيع،           
    . )1(ثبوت ملكية المبيع للغير

، ولهذا يـرى    )2( أخر إلىضمان يختلف مضمونه من عقد      في كل هذه العقود يوجد التزام بال      و
 من النص عليه بمناسبة     لتزامات بدلاً لإالبعض أنه كان من المنطق تنظيم أحكامه في القسم الخاص با          

فقد تأثر    عقد البيع،  إلىكان منشأ هذا الضمان يرجع الفضل فيه         ولكن لما . عقد معين من العقود   
 .)3(تنظيمه مع العقد باعتباره أبرز مكان لهعلى  المشرع ذه الفكرة واستمر

  La Théorie de la garantieلتزام بالتعويض لإ نظرية  الضمان وا-2
حيث لامجال لقصر المـسؤولية علـى    الضمان،ب يتعلقما نظريته الخاصة في  ستارككان للفقيه   

.  الشيء عن عمل غيره أو فعل     مسؤولية الشخص عن فعله الشخصي أو     كانت   سواء   أالفعل الخط 
زيادة على أنه يصيب الأشـخاص في    ن هذا الفعل يؤدي إلى ضياع كثير من حقوق المتضررين،         لأ

والضامن لهذه الأضرار هو اتمـع بـصفته كفيـل          . الجسدية والمادية، أي في أموالهم    سلامتهم  
تعويض والالتزام هنا بال   لذا وجب التعويض في جميع الحالات،      يصيب أفراده من أذى،    لما اجتماعي

  . على فكرة الضمانستاركيقوم في نظر الفقه 
وليس من زاوية     على أساس جديد بالنظر إلى المصاب وحقوقه،       في نظريته الفقيه  عتمد هذا   وي

 ذهبت إليه نظريتا الخطأ وتحمل التبعة وتجاهلـها تمامـاً          المتسبب في الضرر أو الفاعل على نحو ما       
ق الاستقرار الذي ينبع منـه حقـه في سـلامته            فهو يرى أن لكل شخص ح      .المتضررينلحقوق  

ومقابل ذلك التزامه بأن يتقيد بـالقوانين  .  الحق في التصرف بحرية   له يخولوالذي  الجسدية والمادية   
ستقرار دون وجـه    لإ أخل بحقوق غيره في ا     فإذا وأن لايمس حقوق الآخرين،    والأنظمة في تصرفه  

 ففكرة الضمان هنا التي يفترض      إذا. ين هذا الضرر   بتضم كان ملزماً  ا ضار  تصرفاً وتصرف مشروع
 هي حماية الشخص من     ستاركعن الفعل الشخصي التي ينادي ا        أن تحل محل المسؤولية الشخصية    

ويلتزم هـذا الأخـير   . أي أذى أو ضرر يصيبه في سلامته وأمواله من جراء الاعتداء من قبل الغير          

                                                
 .  ضمان الدركسموهافي كلمة واحدة ) ض والاستحقاقضمان التعر( ينين المعنيذ هالإسلامجمعوا فقهاء )1(
 .148، ص1957، ر، القاهرة، مص المعارفر، دا)والإيجارالبيع والمقايضة ( المسماة د، العقومنصور مصطفى منصور. د)2(
 .281 ،280، ص2005، ر، مص الجامعة الجديدة للنشرر، دا)شرح عقدي البيع والمقايضة(العقود المسماة   سلطان،أنور.د )3(
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 أي بصرف النظر عن كونه مخطئاً      ك محدث الضرر،  وذلك دون أي تقدير أخلاقي لمسل      بالتعويض،
   .)1(أم لا

فان نظرية الـضمان     ،)3(المخاطر ونظرية)2(الشخصية  عن النظريات الأخرى كالنظرية    وبعيداً
في ر  في التعويض على اعتبار أن هناك إخـلال بحـق المتـضر            على حق المتضرر   تؤسس المسؤولية 

ورغم الانتقادات الموجهة لهذا الـرأي فـان هـذه        . ديةالمساس بسلامته الجسدية والما   و الاستقرار
على أن كل اعتداء يحصل على الأشخاص في سلامتهم          أساسه يرتكز اً   جديد ءاًالنظرية أسست مبد  

  .أو أموالهم يستوجب التعويض
  الضمان في القانون المدني وقانون الاستهلاك: ثانياً

نصوص بالنظر إلى    ، الناحية القانونية  الوصف القانوني للضمان ومدى مشروعيته من     إن معرفة   
 يعتبر غير كاف دون التطرق بالتفصيل لمعرفة المعنى الحقيقي للضمان طبقـاً           وأحكام القانون المدني    

للقواعد العامة والبحث عن مدلول هذا الالتزام في المنتوجات وفق ماجاء به القـانون الجزائـري                
  .والقانون المقارن

  العامةمعنى الضمان وفق القواعد  -1
عقد البيع في الآونة الأخيرة مجرى خاصاً، اكتسب من خلال ذلك أهمية كبرى بـسبب                    اتخذ  

  كما أصبح يعد حلقــة  .التقدم والتطور الصناعي والتجاري الهائل الذي تشهده المعاملات الآن
  .)4(وصل بين الإنتاج من جهة والاستهلاك من جهة أخرى

                                                
 .26 ، 25ص المرجع السابق، فتحي عبد الرحيم عبد االله،. د)1(
 لذا ، الشخصأصاب مما نبحث في الضرر الذي أكثربحث من جانب المسؤول فيها ن. الخطأ لم يوجد إذا لهذه النظرية لاتوجد المسؤولية وفقاً )2(

الجنائية وظهور المدرسة المسؤولية  المسؤولية المدنية عن قامت بفصلما د لاسيما عن، انتقادات كثيرةاسميت بالنظرية الشخصية، وقد وجهت له
.. الوسيط السنهوري،. د.1988  الجنائية، دراسة مقارنةللمسؤولية الأساس الخطأ افتراض ، عبد العظيم وزير:أكثرراجع (. يطاليةلإالوضعية ا

 .)وما بعدها 1068ص المرجع السابق،
تعـويض  ك . يتحمل نتائج هذه المخاطرأن يجب عليه    ،خص قام بعمل ونتج عن ذلك حصول مخاطر من جراء عمله           مفاد هذه النظرية أن كل ش      )3(

ن هذه النظريـة  إ وبالتالي ف. الضرر وعلاقة السببية بين الضرر والتبعة      إلا إثبات طلب من المضرور     التي تصيبه من هذا الخطر، ولاي      الأضرارالعامل عن   
بل ، بالخطأ أصلاًىلاتعن تًفيلزمه أن يتحمل ماينجم عنهاآخرعة أوجدها شخص  من جراء تبِم بالضرر الذي يصيب شخصا .   

                                                                     .STARCK (B), thèse, Op.Cit. p21et s:طالع في ذلك
 .14، ص1991لمستعملة، دار النهضة العربية، القاهرة،  االأشياءسمير كامل، ضمان العيوب الخفية في بيع . د)4(



  وني للالتزام بضمان المنتجاتالتأصيل القان                                           :الباب الأول
 

 

 50 

 خاصة تتعلق بضمان حقـوق      اًنصوصه القانونية فأورد أحكام   هتم المشرع الجزائري بتقنين     ا
أن هذا الضمان يعتبر وسيلة لتدعيم الثقة والائتمان أثناء التبادلات التجارية            لسبب وهو  المشتري،

  .)1(ذلك يفسر كون فكرة الضمان قديمة كماسبق ذكر ق الاستقرار في المعاملات وهذا مايوتحق
 الأحكام العامة للقانون المـدني مـن شـأا أن تحقـق      وعلى الرغم من وجود ضمانات في     

وكالدعاوى الأخـرى المتعلقـة      الاستقرار والطمأنينة أثناء التعاقد كالتأمينات العينية والشخصية،      
 هذه  إلىمما دفع المشرع أن يضيف       عقد البيع، في  يعد وسائل ضمان كافية      فان ذلك لا   بالضمان،

  .  ويقع على عاتقه وهو ضمان العيب الخفيالوسائل ضمانا خاصا يتحمله البائع
 المشتري ملكية المبيع، ويدفع عنه كل تعرض منه ومن          إلىالمقصود بعملية البيع أن ينقل البائع       

وعليه فان الأمر يتطلـب  .  فيهاإحراج الغير حتى يتمتع بالانتفاع ذا المبيع ويحوزه حيازة هادئة لا       
 النقائص التي قد تسبب للمشتري ضررا أو تمنعه مـن   أو أن يكون هذا المبيع خال من كل العيوب       

  .الاستفادة ذه الملكية
ضمان التعرض أو الاستحقاق وضمان  الأخرىكغيره من التشريعات  فصل المشرع الجزائري    

وجعلها التزامات منفصلة عن بعضها  العيوب الخفية عن الالتزام بنقل الملكية وعن الالتزام بالتسليم،       
  . تقلة بذااالبعض و مس

فقد كان من المتصور أن يرتبط الالتزام بضمان التعرض والاستحقاق بالالتزام بنقل الملكيـة                
 وفي هذا التصور    .على اعتبار أن هذا الالتزام يتضمن نقل ملكية المبيع كاملة غير مثقلة بحقوق الغير             

يكون  ولا. لبائع بنقل الملكية   الوجه السلبي لالتزام ا    إلايكون الالتزام بضمان التعرض الشخصي       لا
  . )2( البائع بذلك الالتزامإخلال جزاء إلاضمان استحقاق المبيع للغير 

القانون الجزائري جعل الالتزام بالضمان التزاما مستقلا عن الالتزام بنقل الملكية وعن الالتزام               
اصـطلاح كلمـة    لكن هذا الأخير انتقـد بـشدة          الفرنسي، التقنينأخذ به     وهذا ما  .بالتسليم
في العيب الخفي،على أساس أن هذه الكلمة تستعمل بمعنى آخـر في عقـد              " "Garantie ضمان
الدفاع عمن يتقرر له الضمان     " Pothier"  الفقية هكما أن الضمان يعني أساسا وفقا لما قال       .التامين

                                                
 . 28بداية ص  بحث عن نشأة الضمان وتطورهمن طالع ماسبق  )(1

  .15، ص السابقع، المرجسمير كامل. د)2(
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 في تعرضـه    يلتزم بان يدافع عن المتعاقد الآخـر       ومن يضمن العيب لا    عندما يهدد الغير حقوقه،   
  .)1( لحدث ما

 الدقـة   إلى تحتاج   فإا ك، لذل وعليه فان كلمة ضمان تصلح للاستعمال في مجالات متعددة          
  .)2(اعتبرها صالحة لكل شيء في لغة القانون"Légall" أن الفقيه الفرنسي، حتىأكثر

بـدلا مـن كلمـة      "المـسؤولية   "  الأخذ باصطلاح  لىإهذا ماجعل بعض الفقهاء يذهبون        
 أيـضا  وإنمايعني الدفاع عن مصلحة المشتري فحسب       ضمان العيب الخفي لا    أنباعتبار  "ضمانال"

 .)3( من ضررأصابهتعويضه عما 
 لكن النتيجـة    .خالفه ومنهم من    أيدهفمنهم من    يبقى هذا الرأي محل اختلاف بين الفقهاء،        
لأن . ح المـسؤولية  دائما منفصلة عن مـصطل    أن كلمة الضمان بالنسبة للعيوب الخفية تبقى        هي  

يتـصل حتمـا     يرتبط بموضوع التعاقد، ومنها ما     الضمان يوفر للمشتري امتيازات كثيرة منها ما      
ووجود الثقة المتبادلـة    في تنفيذ العقود،والطمأنينة .بالجانب المعنوي للمشتري كالراحة في التعامل    

  .بين طرفي العقد يوفر الضمان في عملية البيع
 الملقـاة علـى     للالتزامـات انون يفترض في حالة عدم تنفيـذ المـدين          الضمان في فقه الق     

 وهذا   ضامنة للوفاء بديونه،    المدين باعتبارها جميعاً   أموالعاتقه،وبالتالي يجوز للدائن أن يحجز على       
. "أموال المدين جميعها ضامنة لوفاء ديونـه      " :التي نصت على أنه    )4(مدني 188/1 وضحته المادة  ما

تجـاه   التزام ملقى على عاتق أحد المتعاقدين تتحمله ذمتـه،         :لقول بأن الضمان هو   وعليه يمكن ا  
 الإخلالوينتج عن    يحمله العقد من أحكام وشروط تم الاتفاق عليها،        بتنفيذ كل ما   المتعاقد الآخر، 
  ". قره القانون من آثار ذه البنود ما

وفير الحيازة الهادئة والمفيدة للـشيء   الالتزام بت " تعريف الضمان بأنه     إلىذهب الفقه الفرنسي      
  .)5(" حالة عدم تمكنه من ذلك يلتزم بتعويض المشتري وفقا لأسس معينة، وفيالذي بيع من الغير

وفي  وقد اعتبر بعض الفقهاء الضمان بأنه التعهد الذي يلتزم به أحد المتعاقدين لتنفيذ التزاماته               
ومنـهم مـن اعتـبر أن الـضمان         . م التنفيذ  بذلك يتم تعويض الضرر الناجم عن عد       الإخلال

                                                
(1) LAURENT (Ch), Op. Cit., No 277.  
(2) LE GALL (J-P), l'Obligation de garantie dans le droit des contrats, thèse, Paris, 1965,p56 
(3) AUBRY et RAU, Cours de droit civil français, 6émé, éd.T.V. Par Esmein, 1952, p8. 

  . مدني مصري234/1تقابلها المادة  )4(
16، 17، ص المرجع السابقسمير كامل،.د  (5) 
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يعني المسؤولية المدنيـة    ولا شك   وهذا   ،)1("الالتزام بتعويض الضرر الناشئ نتيجة خطا مدني        :"هو
، أو هو الزام الشخص بتعويض المتضرر عن الضرر الذي لحق    واسع للضمان تماما، ويدل على معنى     

   .)2(بفعله
لم   ولو التزام مسبب الضرر بتعويض المضرور،    :" هناك تعريف أخر موسع للضمان حيث أنه      

ويعني ذلك المسؤولية المدنية بعد ما لحق ا مـن تطـور          ،)3(يرتكب أي خطا عقدي أو تقصيري     
   رة التي تعني رفع عبء ـهذه الأخي .)la théorie de risque )4نتيجة ظهور نظرية تحمل النتيجة 

  . )5(وله على التعويض بمجرد حدوث الضرر عن الشخص المضرور وبالتالي حصالخطأ إثبات
بعد ذلك بدأ مفهوم الضمان يضيق تدريجيا حيث قصد منه ضمان العيوب الخفية وضـمان                 

ما هردوذلك على أساس أن أحكام ضمان العيوب الخفية وضمان الاستحقاق م           الاستحقاق فقط، 
  .)6(إلى أصل واحد في القواعد العامة

                                                
(1) GROSS (B):Op.Cit, thèse, p1.Voir aussi: LE GALL (J-P) : Thèse précité, p1.  

:يلي الفرنسي القديم كما التقنينجاء في  و قد عرفه هذا الفقيه وفق ما  
"L'ancien droit qualifiait de garantie pour sanction de la faute civil dont il s'est rendu 
coupable". 

 رسالة دكتوراه، ،   الشخصية الأفعاللية المدنية عن    ساس المسؤو  أ  حسن البرعي،  إصلاح.، د 11فتحي عبد الرحيم عبد االله، المرجع السابق، ص       .د )(2
  . ومابعدها56ص  مصر، المنصورة،

(3  ) LE GALL(J-P) : Thèse, Op.Cit., p2.  
"L’obligation pour vue personnel d'indemniser la victime d'un dommage en l'absence de toute 
faute délictuelle ou contractuelle", s’appelle aujourd'hui un obligation de garantie. 

                                             "دوث الـضرر حرفع عبء إثبات الخطأ عن المضرور وحصول على التعويض بمجرد       " ذلك في سياق البحث      إلىمؤدى هذه النظرية كما أشرنا      ) 4(
V.TUNC (A):la responsabilité civile,1981,p27.                  وهناك  جانب من الفقه الفرنسي يذهب إلى أن المسؤولية

  .تقوم على الضمان، طلب التزام سبب الضرر بالتعويض ولو لم يرتكب خطا لأنه ينظر للضرر الذي أصاب المضرر ولم يلتفت إلى خطا الفاعل
V. STARCK (B):Op.Cit, thèse, p 39.                                                                                  

 197ص عبد الجبار الملوكي في كتابه المسؤولية عن الأشـياء .ومن الفقهاء من يري أن هذه النظرية مصدرها الشريعة الإسلامية، كما نقل عن د   - 
التبعية تتلخص في أن المعيار المادي قد يمشي في المـسؤولية  نظرية تحمل " :مجلة القضاء العراقية للأستاذ السنهوري أن في كما جاء في مقال منشور  أو  

 ". الإتلافاستندت عليه الشريعة الإسلامية في أحكام  إلى حد أن قيل بحذف ركن الخطأ وهذا ما التقصيرية،
تعويض حتى ولو لم يرتكب خطـا        المتسبب في الضرر بال     تعني التزام  ضمانال عن المسؤولية   أن إلى بالقولهناك جانب من الفقه الفرنسي يذهب        )5(

 وقيام المسؤولية  على الضمان فيه يتمثل في الجـزاء  . الفاعلأ خطإلى، ولا ينظر لأخير الذي لحق ذا ا  الضرر إلى وينظر   لمتضرر هنا يتعلق با   الأمرن  لأ
  .)14ص المرجع السابق.. .رسالة، حمد علي خليف العويديأ:طالع (.والعقاب عن طريق زيادة مبلغ التعويض الذي يوجبه الضمان

TUNC (A) : Op.Cit, p27. 
STARCK (B) : Essai d'une théorie générale de la responsabilité civile considérer en sa double 
fonction de garantie et de peine privée, Paris, 1974, p39.                                                            

  .333ص ،2000 مصر، القاهرة، دار الفكر العربي، عقد البيع،  سعد،أبو شتىمحمد .د )6(
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عدم وجود اختلاف ما بين ضمان العيوب الخفية     الأخذ ب نسا إلى   ويذهب بعض الفقهاء في فر      
ومثل . حيث أنه يترتب على وجود عيب في المبيع نقص في قيمة ذلك المبيع            . وضمان الاستحقاق 

وتعتبر هذه الأعباء بمثابة اسـتحقاق       هذا النقص يوجد في حالة ظهور أعباء وتكاليف على البيع،         
 الفرنسي القديم كان يعتبر وجود التكاليف والأعباء غـير          انونالقاستدلوا على ذلك بأن     . جزئي

.  الفرنسي الحالي من قبيل الاستحقاق الجزئي      التقنينفي حين أعتبرها     المعلنة من قبل العيب الخفي،    
إلا أن هناك جانبا من الفقه زاد من تضييق معنى الضمان فقصر معناه على ضـمان الاسـتحقاق                  

أن يقوم الشخص بالدفاع عن فيه  يفترض هلان. لخفية من قبيل الضمانبر العيوب اولا تعت) 1(فقط
 ،حدث له تعرض لكي يدفع عنه هذا التعرض وهذا لا يكون في ضمان العيوب الخفية شخص آخر 

  .)2(إذ الضامن يقوم بتعويض الضرر الذي لحق الطرف الآخر
 بـدلا مـن     résponsabilitéكما فضل هذا الجانب من الفقه استعمال اصطلاح المسؤولية          

ذلك في حالة وجود عيب خفي على اعتبار أن العيب يقابل ركـن              garantie اصطلاح الضمان 
في المسؤولية المدنية وما ترتب على وجود هذا العيب من عدم صلاحية الـشيء للغـرض                 الخطأ

  .)3(المقصود منه الذي يقابل ركن الضرر
 من الفقه من أن العيب يقابل ركن الخطأ في          ذهب إليه هذا الجانب    إلا أنه يمكن القول بأن ما     

لأن العيب يوجد في الشيء المبيع لأسباب خارجة عن معرفة المتعاقد ومن هنا              المسؤولية محل نظر،  
يمكن القول بأن العيب في ذاته خطأ لأن الخطأ فعل مخالف للقانون أو               ولا إليهيمكن نسبة الخطأ     لا

يجوز خلط دعوى الضمان بدعوى المـسؤولية        ا أنه لا  كم. )4(للعقد ومنسوب إلى شخص قانوني    
  .)5( لأن القانون وضع لدعوى الضمان أحكام خاصة ا

متفق على أن الضمان ينصرف إلى ضمان        -في فرنسا  – يمكننا القول بأن الفقه    نتيجة لما سبق  
ادة مـن  يستطيع الاستف  ذلك لان الدائن في العقد لا. والاستحقاق وضمان العيوب الخفية    التعرض

ضمان المدين لتعرضه بالشيء محل العقد على الوجه الذي قصده المتعاقدان وتقتضيه طبيعة العقد إلا         
                                                

 .8،7ص ص المرجع السابق، جلال الدين محمد حسن صبره، )1(
(2) PLANIOL (M) –RIPER (G) et HAMEL (J) : Op.Cit, p137. 
(3) SAINCLETTE (Ch). La responsabilité et la garantie, thèse, Paris, 1884, no5 – AUBRY et 
RAU, Op.Cit., p8, n° 355, note 1.     

 1974، الالتزام بضمان العيوب الخفية في القانونين المصري والكويتي، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، مصر عبد الرسول عبد الرضا محمد.د )4(
  .89-88ص 

(5) GROSS (B).Op.Cit, thése, p88-89.                                                                  
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 على الشيء محل العقد يترتب عليه حرمان الدائن  الشخصي والتعرض الصادر من الغير بادعائه حقاً      
 خاليا من كـل     وبضمانه أيضا تسليم الشيء محل العقد      من كل أو بعض مزايا الشيء محل العقد،       

  .)1(عيب يجعله غير صالح للاستعمال فيما أعد له أو ينقص من الانتفاع به
 إذايكون البائع ملزما بالضمان :" يلي على ما)2 (379في القانون المدني الجزائري نصت المادة 

ع أو إذا كان بـالمبي      المشتري، إلىلم يشتمل المبيع على الصفات التي تعهد بوجودها وقت التسليم           
  من انتفاع به بحسب الغاية المقصودة منه حسبما هو مذكور بعقد البيع            أو عيب ينقص من قيمته،   

فيكون البائع ضامنا لهذه العيوب ولـو لم يكـن عالمـا             أو حسبما يظهر من طبيعته أو استعماله،      
  ". بوجودها

 الـضمان في    أن المشرع الجزائري يقـرر    أعلاه  مادة   النص القانوني لل   يتبين مما تقدم من ذكر    
  :حالتين

  . نفع المبيع، وهذا هو العيب بمعنى الآفة الطارئةأو حالة وجود عيب ينقص من قيمة :الحالة الأولى
اعتبره المـشرع عيبـا     عدم توافر الصفات التي كفل البائع وجودها في المبيع وهو ما :الحالة الثانية 

  .موجبا للضمان 
الضمان في عدم توفر    بأن البائع يكون ملزما      قتين، هو يفهم بعد دراسة هاتين الحالتين الساب      ما

يخالف التشريع في فرنسا الذي يتكلم       هذا ما . الصفة التي ضمن وجودها للمشتري في الشيء المبيع       
بحجة أنه يمكن للمشتري أن     حالة عدم توافر الصفة،    إلىعن العيب مع تحديد شروطه دون التطرق        

 . )3(الة دون أن يكون له الحق في المطالبة بالضمان العقد للغلط في هذه الحإبطاليطلب 
 كفل وجود الصفة في المبيع فان ذلك سيصبح التزاما يقع على عاتقه             إذالكن نعتقد أن البائع     

فـان  . سـليم  الذي يجعل المبيع غير    وجود العيب،  يؤكدومادام أن تخلف الصفة      ،الأولىبالدرجة  
حيث يصبح الضمان هو الوسيلة الوحيدة في يد         يب،ذلك يؤكد ملازمة تخلف الصفة ووجود الع      

وكان هنـاك  . لأن البيع تم بتفحص الشيء المبيع من طرف هذا الأخير       وليس شيء آخر   المشتري،

                                                
 المكتب المصري الحديث للطباعة والنـشر      عقد البيع والمقايضة،   توفيق حسن فرج،  .د. 166ص ،1963 الوجيز في عقد البيع،     غانم، إسماعيل.د )1(

  .            270ص  ،1970 ،الإسكندرية
V.Aussi. PlANIOL (M)-RIPERT (G) et HAMEL (J), Op.Cit, p10–97.     

  . م م447 م ف،1641 تقابلها م )2(
(3) BEUDANT et LEREBOURS : Cours de droit civil Français, 2e éd, T.XI, la vente et le 
louage de choses par Berthe de la Gressaye, p203, No253. 
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    محالة المشتري بـالتمتع    وليس إبطال العقد الذي يحرم لا      نوع من الرضا على امتلاك هذا الشيء،      
  .   بما تم اكتسابه من جراء عملية البيع

لم تعد تقتصر على عقود البيع بمفهومها التقليدي والخاضعة         نظرية الضمان   الجدير بالذكر أن    
 نظرا لما تشهده الـصناعة مـن      ، أيضا لتشمل عقود الاستهلاك  للقواعد العامة فحسب، بل تعدى      

عامـة وعقـود    البيـع   تطور وتكنولوجيا، أدى ذلك لحدوث أضرار وأخطار انجرت عن عقود           
 دفع ذلك العديد من     .الموجود فيه من ضرر   عيب  اليحدثه المبيع ويسببه     وماة خاصة   الاستهلاك بصف 

 .الدول لاصدار تشريعاً خاصا يتعلق بالاستهلاك، وكانت البداية من فرنسا
لذا كان المشرع الفرنسي السباق في توطيد حماية فعالة للمستهلك مـن خـلال تحديـد                  

لـى  ثبات وسائل حمائية تجعل من هذا الأخير يحـرص ع         وا الضمانات الملقاة على عاتق المحترف،    
ومن بين هذه الضمانات ضمان سلامة المنتوج والالتزام بالإعلام         . تسويق السلعة خالية من العيوب    

 يدفعنا للبحـث   وهذا ما   آخر، إلىوالمطابقة وغيرها من الضمانات الأخرى التي تختلف من تشريع          
  . تعريف للضمان في المنتوجاتعن
  لول الالتزام بالضمان في المنتوجات مد-2

 لم يأت بتعريف قانوني للـضمان في المنتوجـات   يتعلق بالاستهلاك جاء من تشريع سابق    ما  
لكـن المـشرع     ،)1(أو غيرها من النصوص القانونية الأخرى ذات الـصلة         02-89سواء القانون   

 فبرايـر  25لصادر بتـاريخ    لم يفوت الفرصة في قانون الاستهلاك الأخير ا       تفطن لذلك و  الجزائري  
التزام كل متدخل خلال    :" ه فقد عرف الضمان في الاستهلاك من خلال المادة الثالثة بأن          )2( 2009

تـصليح    ثمنـه أو   إرجاع أو في حالة ظهور عيب بالمنتوج،باستبدال هذا الأخير       فترة زمنية معينة،  
يعبر عن الالتزام الذي يبقـى علـى   هذا التعريف في الحقيقة   ،"تعديل الخدمة على نفقته    السلعة أو 

الأمر الذي يجعلنا نبحث عن       غاية تنفيذه من طرفه في حالة ظهور عيب بالمنتوج،         إلىعاتق المحترف   
 . كان المقصود منه الضمان الاتفاقي أم القانونيإذا طبيعة هذا الالتزام،

                                                
 الذي يحدد 02-04رقم  ق .)1990.01.31 في04ر.ج(دة وقمع الغشالمتعلق برقابة الجو 39-90م ت رقم : من هذه النصوص مايلي )1(

 .  )2004.08.18 في 52ر.ج( 2004.08.14في 08-04رقم  ق.)2004.06.27 في41ر.ج( ارسات التجاريةمالقواعد المطبقة على الم
فيات تطبيق المرسوم التنفيذي  المتضمن كي1994.05.10المتعلق بضمان المنتوجات والقرار المؤرخ في 1990.09.16 في 266-90ت رقم م

 . آنفاإليهما المشار 266-90رقم 
 . سابقاًإليهلمشار ا 03-09 ق )2(
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توفر كـل    " : بالضمان  لوجدنا أا تعني   02-89 المادة الثانية من القانون رقم       إلى نظرنا   وإذا
على المعـايير اللازمـة والـشروط        خدمة مهما كانت طبيعته،    سواء كان شيئا ماديا أو     منتوج،

 يجعله مؤثرا في استعماله فيسبب      أو خلوه من أي عيب      يؤكدمن شأنه    القانونية الضرورية وكل ما   
 ".  ةأمنه وتضر بمصالحه المادي المخاطر التي من شأا تمس صحة المستهلك أو

لأنه  يمكن أن نصف الضمان في المنتوجات وصفا حقيقيا من حيث المعنى،       لا فأننانتيجة لذلك   
  .)1(ويؤكد ذلك النصوص القانونية العديدة المهني، أوالتزاما يقع على عاتق المحترف  يعتبر

 إلىلالتزام بالضمان وشروطه ثم تعريفـه بـالنظر         اقوم بدراسة تعريف     سن الأساسعلى هذا   
  . بيان أهميتها، وأخيريعته ومضمونهطب
لقد حاول الفقهاء وضع معيارا شاملا بتحديد        : شروطه إلى تعريف الالتزام بالضمان بالنظر      -أ  

 أن الالتزام بالضمان يوجـد  إلىفذهب البعض  العقود التي تتضمن الالتزام بالضمان في المنتوجات،    
.  الناشئ عن العقد تحت الحراسة المؤقتة للدائن       في العقود التي تضع شخص المدين بالالتزام الرئيسي       

.  مـن أضـرار  الإخلال الضمان على ما سبب هذا إلى بالالتزام المبين في العقد يؤدي    إخلالفكل  
الضمان يعني أساسا الدفاع عمن يتقرر له الضمان عندما يهـدد           :"بأن" Pothier"الفقيه كما ذكر 

  .)2("فع عن المتعاقد الآخر أثناء تعرضه لحدث ماومن يضمن العيب يلتزم بأن يدا الغير حقوقه،
 أن معيار الالتزام بالضمان يتـضمن ثـلاث         إلى-وهو السائد في الفقه    –وذهب اتجاه آخر    

  :وهي عناصر تعد بمثابة شروط لوجود هذا الالتزام
  .عيبه،كما قد يجعله غير صالح للاستعمالجود عيب يشوب المنتوج ويو -
 يهـدد صـحة وسـلامة أحـد     اً في الشيء فيجعل وجوده خطر أن يكون هذا العيب يؤثر      -

 .المتعاقدين
  .)3(  وأن يكون المتعاقد المدين بالالتزام بالضمان محترفا مهنيا -

فكلمة ضمان تصلح للاستعمال في مجالات متعددة، لذلك فهي تفتقر إلى الدقة حتى أن أحد                 
جعل بعـض الفقهـاء      وهذا ما . )4(انونيةالفقهاء الفرنسيين أعتبرها صالحة لكل شيء في اللغة الق        

                                                
 03-09لزاميـات الملقـاة علـى عـاتق المتـدخلين مـن ق       لإالفصول التي سماها المشرع الجزائري با  ،02-89 من ق    ،6،4،3،2 المواد   )1(

 .ذكورين في السابق الم1994.05.10ؤرخ في  القرار الموأيضاً ، 266-90 من م ت رقم 5،4،3والمواد
                                 .V.aussi, LAURENT(Ch), Op.Cit, p 272,No 277 15سمير كامل، المرجع السابق، ص. د)2(

(3) GOLDSCHMIDT(S), Théorie de l’obligation de sécurité, thèse, lyon, 1947, p.131. 
(4) LE GALL (J-P), Op.Cit, p3. 
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باعتبار أن ضمان العيب لايعني       من كلمة الضمان،   بدلاً" المسؤولية" يذهبون إلى الأخذ باصطلاح   
  . )1(رر صيبه من ضه لمايعرض ت يعني أيضاًوإنماالدفاع عن مصلحة المشتري فحسب 

دم استعمال اصطلاح مسؤولية     تأييد الرأي السابق بقولهم أن ع      إلى وقد ذهب البعض الآخر     
غـة   في اللّ أنه قبل القرن الثامن عشر لم يكن هذا المصطلح موجوداً   إلىواعتماد كلمة ضمان يرجع     

وهذا ممايؤيد استعمال كلمة ضمان البـائع فيمـايتعلق          فكانت المسؤولية هي الضمان،    القانونية،
 . )2(بالعيب
 على كلمة   الإبقاءنه لابد من    أحيث قال    ، السابق الرأي عكس   إلىبينما ذهب أحد الفقهاء       

 فالبائع ضامن بأن مـا باعـه        . أن الضمان يوفر الطمأنينة بتنفيذ العقد      إذ الضمان بالنسبة للعيب،  
 وهـذه   .وقد وثق هذا الأخير بالضامن وأمن له       سيؤدي المنفعة المبتغاة منه والتي يريدها المشتري،      

فالضمان يعتبر من أهم الآثار الـتي         تدور حولها عملية البيع،    الثقة المتبادلة بين طرفي العقد هي التي      
الالتزام بتوفير الحيـازة    :" تعريف الضمان بأنه هو    إلىوذهب الفقه الفرنسي    . )3( تترتب على العقد  

ذلك يلتزم بتعويض المشتري وفقا     وفي حالة عدم تمكنه من       الهادئة والمفيدة للشيء الذي بيع للغير،     
  .)4("سس معينةلأ
 تعريف الالتزام بالـضمان في المنتوجـات        إن : طبيعته إلى تعريف الالتزام بالضمان بالنظر      -ب

 طبيعته يقتضي التعرض للمقصود بالمنتوج،ثم فكرة الضمان في حد ذاا ثم بيان مضمون              إلىبالنظر  
  . هذا الضمان

 الإنتاجيـة  والعملية نتاجبالإ لارتباط لفظ المنتوج نظراً:  المقصود بالمنتوجات في القانون المقارن    -
لذلك جاء في القاموس  فان الكثير من الفقهاء يرون أن هناك صلة وثيقة بينهما وبين علم الاقتصاد،      

أو تأمين شـروط     ،الإنتاجالعملية التي من خلالها يتم      " : بأنه الإنتاج تعريف   Larousseالمشهور  
  .)5("خلق الثروات الاقتصادية

                                                
(1) AUBRY et RAU, Op.Cit, p8, no355bis. 
(2) DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil Belge T.4.2 ème, éd.1951, p197, no169.  
(3) GROSS(B), Thèse, Op.Cit, p101. 

  .17، صأعلاهالمرجع  سمير كامل،.د )4(
(5) C’est l’action de produire, assurer les conditions de création des richesses écono-ques, En 
ce sens voir : Daniel REIG, Larousse AS-SABIL, Arabe Français , Librairie LAROUSSE, 
1983, Note production.                                                                         
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تولاه حتى  :  فلان الشيء  وأنتج ،)2( الشيء ظهر نتاجه   وأنتج ،)1(ء لغة هو ثمرة الشي    والإنتاج
 الإنتـاج  يـشمل    وإنمـا  الصناعي   الإنتاجيقتصر على     هنا لا  الإنتاجوفي اصطلاح   . )3(أتى نتاجه 

 أو في هذا الكون كالمنتجات النباتيـة      الإلهي وفقا للقانون    الأشياءينتج عن طبيعة     وهو ما   الطبيعي
فعل الطبيعـة،كالزرع  ينتج عن تعاون الجهد البشري من      ما أيضاكما يتناول   .نية الحيوا أوالزراعية  

  .)4( وإنتاجهوكالحيوان يسمن ويزداد نسله  ، كثيراًوكالشجر يؤتى ثمراً كبر،أ يؤتى محصولاً
     ، والبضاعة الأموال ،الأشياء كالسلع،   الأخرىارتبط مدلول المنتوج بالعديد من المصطلحات       

 الاختلاف  إلى مفهوم حقيقي لهما وذلك بالنظر       إعطاءرغبنا    ما إذاق جوهري بينهما    لكن هناك فر  
جعل مـصطلح المنتـوج      هذا ما . في استعمالاا حسب وجودها في كل فرع من فروع القانون         

خاصة مع صدور قانون سـنة        فكرة مألوفة التناول في القانون المدني،      وأصبح دخيلا على القانون،  
  .)6(، والخاص بمسؤولية المنتج عن أفعال المنتوجات المعيبة)5(اده الثماني عشر بفرنسا بمو1998

 إعطاءبل لابد من      المختلفة، الأخرىتم كثيرا بمدلول المنتوج في االات        لا في هذا السياق،  
هـو  " : تعريف موحد للمنتوج فقالAULOY الأستاذفقد اقترح  مفهوم حقيقي في القانون المدني، 

 D’un meuble corporel, susceptible d’être" )7("تجاريـا  دي، قابل للبيع والشراءمنقول ما

vendu et acheté dans le commerce" .المنقولة الأشياءالمنتوجات تشمل على  فإن وبمعنى آخر 
  .عن الجهد البشري أو توزيعها ناتجا أو تحويلها ويئتها، أو تصنيعها، ،إنتاجهاالتي يكون 

  :التعريف خصوصية تكمن في ميزتينوفي هذا 
  .قد يساهم في تحديد الفكرة وضبطها وهو ما أنه يفصل المنتوج عن طائفة الخدمات، :الأولى

                                                
  .899 ص المرجع السابق، ،2، ج1972، 2المعجم الوسيط، ط )1(
 ." كلمة نتج"الد الثامن، ،1955طبعة بيروت  لابن منظور، لسان العرب )2(
 .809ص ،أعلاهالمرجع   المعجم الوسيط،)3(
، دار النهضة 3 مسؤولية المنتج والموزع، دراسة مقارنة في قانون التجارة الدولية مع المقارنة بالفقه الإسلامي، طالقادر الحاج، محمد عبد. د)4(

 .28ص ،2004العربية، القاهرة، مصر، 
 القانون المدني إلى المتعلق بالمسؤولية عن فعل المنتوجات المعيبة 374- 85 الأوروبي التوجيه أحكام والذي نقل 1998.05.19الصادر في  )5(

المسؤولية عن فعل المنتوجات:  جديداً عنواناًستحدثاًالفرنسي، م(La réspensabilité du fait des produits défectueux) 
 .1387/18 غاية المادة إلى 1387/1المعيبة وتضمن المواد من 

 .12،13 ص ص ،2007مصر، ، الإسكندريةدار الجامعة الجديدة، دراسة مقارنة، قادة شهيدة، المسؤولية المدنية للمنتج،. د)6(
(7) CALAIS AULOY (J) et STEINMETZ (F), Op.Cit, p177. 
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 يبدد الخلـط    أنوهو سعي من شانه       فكرة المنتوج،  أساسه معيار تتحدد على     إيجادمحاولته   :الثانية
كمـا تختلـف    . ن تحت بند المنتوج    تندرجا أصبحتاواللتان   الذي نلاحظه بين السلع والخدمات،    

على المنقولات المادية في     فالمنتوج يرتكز  فكل منهما له خاصية ينفرد ا،      المنتوجات عن الخدمات،  
 تكـون في  أن والتي لايمكن .Une prestation" أداء الأساس الخدمة هي في أنفي حين  الغالب،

  .)1(لعقد البيعوليس  و وكالة، أ محلا لعقد مقاولة،إلا ،الأحوال أقصى
لفـظ  " : أن  أولى فقرة المادة الثانية منها،     )2(اتفاقية الس الأوروبي  في تعريف للمنتوج وفق       

ولو التصق بمنقول     مصنوعا، أوسواء كان خاما      صناعي، أو كل منقول طبيعي     إلىالمنتوج ينصرف   
  ". عقارأو آخر

ولو  صانع السلعة المنقولة، " :على أن  منها   في المادة الأولى   )3(اتفاقية اموعة الأوروبية    نصت  
واستثنت الاتفاقية من هذه المسؤولية      ،"مسؤول عن الضرر الذي تحدثه لعيب فيها       اندمجت بعقار، 

 هنـا   الأمراليدوي حيث لايتعلق      الفني أو  والإنتاج والمنتجات الحرفية،  المنتجات الزراعية الطبيعية،  
  . )4(بانتاج صناعي

 من المـادة الثانيـة   الأولى فنصت الفقرة للإنتاجفقد توسعت في تعريفها     )5(ياتفاقية لاها  ماأ
وسـواء   سواء كانت خاما أم مصنوعة،     المنتجات الطبيعية والصناعية،  " الإنتاج"يشمل لفظ   :" نأب

  " .كانت منقولا أو عقارا
                                                

  . 18قادة شهيدة، المرجع السابق، ص.د )1(
، وتم التوقيع على مـشروعها      1975لت على افتتاحية وسبعة عشر مادة، كان ذلك في مارس            المنتوجات، شمَ  أفعال اتفاقية بشان المسؤولية عن      )2(

  .1976في 

" Le terme produit désigne tout meuble naturel ou industriel, qu’il soit brut ou manufacturé, 
même s’il est incorporé dans un autre meuble ou dans un immeuble ". 

 لجنة عمل لدراسة واقتراح أفضل الطرق للتقريب بين تـشريعات الـدول             1974شكلت الدول الأعضاء في اموعة الأوروبية المشتركة عام          )(3
وضـمنتها   Directiveوضع مبادئ عامة أطلقت عليها إسم التوجيهات أو الارشادات  الأعضاء في مجال مسؤولية المنتج، واقترحت هذه الأخيرة         

 بالصيغة النهائيـة للاتفاقيـة      1979حلولاً لأهم المسائل التي تثيرها مسؤولية المنتج والموزع، وبعد التعديلات تقدمت اللجنة في الأول من أكتوبر                 
  ).16ص المرجع السابق،، عبد القادر الحاج.د.( 1981تنفيذ في أول من شهر افريل  مادة، ودخلت حيز ال15وتمت الموافقة عليها، تقع في 

 ،1977مسؤولية المنتج، دراسة في قانون التجارة الدولية، مذكرات لطلبة القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، مصر ، محسن شفيق.د(4) 
  .126ص

 22، تضم إتفاقية لاهاي للقانون الدولي الخاص 1972.10.21قية، الذي تم إقراره بتاريخ  شكلت لجنة لإعداد مشروع الاتفا1970في سنة  )5(
  ). 33ص المرجع السابق، عبد القادر الحاج،.د: طالع المزيد.(1976مادة، وصودق عليها في 

" Le mot produit comprend les produits naturels et les produits industriels, qu’ils soient bruts 
ou manufacturés, meubles ou immeubles ". 
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 ـ"  :أنهحيث   بتعريف للمنتوج     منه ادته الثانية المخصت  )1( وفي التوجيه الأوروبي   ل مـال   ك
  .)2(" الزراعية، ومواد الصيدالأوليةفيما عدا المواد  وحتى وان كان مرتبطا بعقار، منقول،

من  بل ذكر   مصطلح المنتوج،  379-98 الفرنسي فلم يستعمل قبل صدور القانون        القانونأما  
 اسـتعمل   أخرىوفي نصوص   . )3( الحية الأشياءوكذا    الجامدة، الأشياءمصطلح  1386خلال مادته   

للتعبير عن المنقـولات      لاسيما الغذائية منها،   أنواعهاوالسلع بمختلف    لحات عدة كالبضائع،  مصط
  .)4(المادية

الجديد الذي تـضمن في كتابـه        1998 ماي   19 الصادر في    389-89لكن بصدور القانون    
 De la responsabilité du  fait des " "المسؤولية عن فعل المنتجات المعيبـة "الثالث بند أسماه 

produits défectueux"  في 1386اتضح مفهوم المنتوج بصورة جلية وذلك عن طريق نص المادة 
 كان مندمجا في عقار    حتى ولو  يعد منتوجا كل مال منقول،    " :فقرا الثانية التي جاء نصها كالتالي     

ت ويسري هذا الحكم على منتجا      وتربية الحيوانات والقنص والصيد،    الأرضبما في ذلك منتجات     
 .)5("وتعتبر الكهرباء منتوجا والصيد البحري، وتربية المواشي والدواجن، ،الأرض

  في المادة الـسادسة منـه ماهيـة        1998وقد وصف القانون المصري الصادر بتاريخ جويلية        
 سواء لغايات تجميلية أو     بالإنسانالمنتجات التي تتعلق     :بأا الإنسانالمنتجات الطبية الخاصة بصحة     

  :)6(يلي  ضمن المنتجات الطبية مايندرجالتالي بو الصحة البدنية،لأغراض 
الصيدلاني بموجب التذاكر الطبية     أو المستحضرات الطبية سواء قام بتركيبها الطبيب نفسه،       -

  .أو تم ذلك في المستشفيات أو في المختبرات الصيدلانية التي توصف للمرضى،
 . النفسيالتأثير  ذاتد، والمواالمخدرة Les substancesالجواهر -

                                                
   .  الخاص بالمسؤولية عن فعل المنتجات المعيبة1985 جويليه 25 المؤرخ في 374- 85 التوجيه الأوروبي )(1

(2) " Tout bien meuble, même s’il est incorporé dans un immeuble, à l’exception des matières 
premières agricoles et des produits de la chasse ". 

  .374، ص 1945  مصر،الوهاب، القاهرة، بو ستيت، نظرية الالتزام في القانون المدني المصري، مكتبة عبدأحشمت . د)3(
  . الفرنسي الخاص بالغش والتزويرالتقنين من 1905  م)4(

(5  ) "Est un produits tout bien meuble, même s’il est incorporé dans un immeuble y compris les 
produits du sol, de l’élevage,de la chasse,et de la pêche,l’électricité est considérée comme un 
produit ". 

  .29و27،28، ص ص2005، ر، مصة، الإسكندريللنشر دار الجامعة الجديدة، -مقارنةدراسة  – مخاطر المنتجات الطبية ن، ضما[. د)6(
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 .الجواهر السامة التي تستخدم لأغراض طبية -
 .الزيوت العطرية والنباتات الطبية -
 . المستحضرات الطبيةلإنتاج اللازمة الأوليةالمواد  -
 .المنتجات المستخدمة لمنع الحمل -
 . الأمراض التي يستخدمها الطبيب لتشخيص الأدوات الطبية، وكل الأجهزة -
  Les produits sanguins labiles  ) المتغيرةأو(بتة منتجات الدم غير الثا -

 بغض النظر عن    الإنتاجية الفقه فقد ذهب في تعريفه للمنتوج بأنه حصيلة أو ثمرة العملية             أما 
 أو منظمة   أو نشاط   أو خدمة   أوكما يعرف أيضا بأنه شيء      . )1(زراعيا كان أو صناعيا    مصدرها،

 يكون عقـارا    أنيجب    المنتوج الذي لا   Larroumetلفقيه  ويعرف ا . )2(الإنتاج هو ثمرة    أوفكرة  
  لم يتم تحويلها   أم بمادة أولية تم تحويلها صناعيا       الأمرالمنتوج هو كل منقول،سواء تعلق      "  :كما يلي 

  .)3(" بمنقول اندمج في منقول أم لم يندمجالأمروسواء تعلق 

 وإنما محل العقد إلىبالضمان بالنظر  يعتد في تحديد معيار الالتزام       من الفقه لا   هناك جانب آخر  
وعلى ذلك يوجد الالتزام بالضمان في كل        بالوسيلة التي يستخدمها المدين لتنفيذ التزامه الرئيسي،      

وبالتالي لايوجـد معيـار   . ي في مكان أو بأداة تخضع لسيطرتهحالة ينفذ فيها المدين التزامه الرئيس  
  .لتزام بالضمانشامل للعقود الذي من خلاله يفرض وجود الا

 لم يعـرف  58-75 بـالأمر القانون المدني الجزائري الصادر  : المنتوج في القانون الجزائري   -
 المسؤولية الناشئة عن فعـل  أو الأشياء مصطلح   138المادة    استعمل  في القسم الثالث،     وإنما المنتوج
 )ما عدا دم البنـاء    في(كل شيء مادي غير حي    " :وقام بعض الفقهاء بتعريف الشيء بأنه      الأشياء

  فسواء كان متحركا بقوته  ن كان منقولا،إو  بطبيعته أو بالتخصيص،عقاراً أو سواء كان منقولا،
  
  

                                                
-196ص  لبنـان،  بـيروت،   علم الاقتصاد، المكتبة الاقتصادية بالدار الجامعيـة،  أساسياتالنعيم محمد مبارك، عبد.  دمحمود يونس محمد،. د)1(

198.  
(2) KOTLER (Ph) et  DUBOIS (B): Marketing, Management, Public Union, 5émé éd. Paris, 
1986, p.20.  
(3) LARROUMET (Ch), La responsabilité du fait des produits défectueux d’après la loi du 19 
mai 1998, Dalloz, 1998, n°13, p313.  
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  .)1("وسواء كان خطيرا أو غير خطير ،الإنسان تحركه يد أوالذاتية 
ر  التيـا  أيضاًنه يشمل   أ ، حتى  للمنقول والعقار   وشاملاً نه جاء واسعاً  أيظهر من هذا التعريف     

  .)2(..الغاز ر، وتياالكهربائي
 فقد كان هناك تدارك للنقص القائم في 2005 للقانون المدني الجزائري لسنة   الأخيرأما التعديل   

 من القـانون    3-1386التي تطابق المادة      مكرر، 140فجاءت الفقرة الثانية من المادة       هذه النقطة، 
 توجا كل مال منقول ولو كان متـصلا بعقـار         يعتبر من "  :المدني الفرنسي بمفهوم للمنتوج بقولها    

لاسيما المنتوج الزراعي والمنتوج الصناعي وتربية الحيوانات والصناعة الغذائيـة والـصيد الـبري              
 للمنتوج بل هو ذكر للعناصر التي تدخل         دقيقاً وهذا ليس تعريفاً   ،)3("والبحري والطاقة الكهربائية  

تعتبر منتوجاتعد بمثابة قائمة للمواد التيفيه والتي ت .  
 دون أن   على غرار القانون المدني الجزائري فان بعض القوانين الأخرى منحت للمنتوج تعريفاً           

ومن خـلال    ،بالتأمينات والمتعلق   1980 أوت 09 المؤرخ في    07-80 القانون رقم ف. تحدد مفهومه 
وكذا  ات النظافة والزينة ومنتوج  التي تنص على المنتوجات المعدة للتغذية والعلاج الطبي،        103المادة  

  . عن مفهوم حقيقي لمصطلح المنتوج لكن دون أن تعبر المنتوجات المستوردة في هذا الشأن،
فالمـادة  .  للمنتـوج  دقيقاً تشريعياًنحت تعريفاًستهلاك ملإرغم ذلك فان النصوص المتعلقة با     

 )4(قابة الجودة وقمع الغش   المتعلق بر 1990جانفي30 المؤرخ في    39-90  من المرسوم التنفيذي   الأولى
أمـا   ،" يكون موضوع معاملات تجارية    أنكل شيء منقول مادي يمكن      :"يلي تعرف المنتوج كما  

 الحماية طوال   فقد اكتفى بتحديد القواعد العامة لهذه     )5( 02-89 القانون الأساسي لحماية المستهلك   
  .الخدمة أوعملية عرض هذا المنتوج  ،كما بين لنا مسارعملية عرض المنتوج

                                                
 1984 في القانون المدني الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعيـة، الجزائـر   وأحكامهامحمد حسنين، الوجيز في نظرية الالتزام، مصادر الالتزام     .د )1(

  مـصر ،الإسـكندرية ، دار الفكـر الجـامعي   )نحو نظرية عامة( ادر اقصاصي، الالتزام بضمان السلامة في العقودعبد الق . د :أيضا، طالع   101ص
 . وما بعدها173، ص 2010

طـالع  .   201ص ،1943ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائـر،       سليمان، دراسات المسؤولية المدنية في القانون المدني الجزائري،        علي علي .د )2(
 .26ص،  السابقع، المرجقادة شهيدة.د: أيضاً

 المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم المـشار       1975.09.26 المؤرخ في    58-75 رقم   للأمر المعدل   2005.06.20 في   10-05 ق م ج     )3(
 بما في ذلـك منتجـات        في عقار،   كل مال منقول حتى ولوكان مندمجاً      عد منتوجاً ي"  : من ق م ف هكذا     3-1386 وقد جاء نص م    ، سابقاً إليه

 ".  أيضاًنص والصيد، وتعتبر الكهرباء منتوجاًالأرض وتربية الحيوانات والقَ
 . المشار إليه سابقاً الفرنسيالتقنين من 389-98 ق به  ق بماجاءهذا التعريف يوافَ) 4(
 .المشار اليه أعلاه 02-89ق  )5(
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ف المنتـوج   عر منه ي  الأولى من خلال المادة     )1( 266-90  أن المرسوم التنفيذي رقم    أيضاًنجد  
  ". خدمةأوهو كل مايقتنيه المستهلك من منتوج مادي :"بأنه

 تعرف  فإا ،)2(المتعلق بالتقييس 1989ديسمبر19  المؤرخ في  23-89 المادة الثانية من القانون    أما
 )3(04-04وفي القانون  ،"طريقة أو وظيفة، ،إجراء نظام، جهاز، أية مادة تركيبية،  " :المنتوج كالتالي 
 أو  مادة بنـاء،   أوكل مادة   " :بأنه 2/11 المادةمن خلال   جاء تعريف المنتوج     23-89المعدل للقانون 

 ". طريقةأو أو وظيفة، ،إجراء أو  نظام،أو  جهاز،أو مركب
 المؤرخ  366-90 غذائية في حكم المرسوم التنفيذي رقم     كما يفهم من المنتوجات المترلية غير ال      

جميع المنتوجات  ": بأا)4(المتعلق بوسم المنتوجات المترلية غير الغذائية وعرضها       1990  نوفمبر 10في  
لة في صيانة المحلات ورفاهيتها باستثناء الأدوية والسلع الغذائيةالمستعم."  

-09 القانون رقم  التشريعية للمستهلك في الجزائر،    آخر ماصدر بالنسبة للمنظومة      إلىوبالنظر  

طبقـا   ومن خلاله قام المشرع بتحديد مفهوم المنتـوج،   الخاص بحماية المستهلك وقمع الغش،    03
المنتوج هو كل سلعة أو خدمة يمكن أن يكون موضـوع تنـازل            " :الأولللمادة الثالثة من الباب     

 أمـا  ،"  مجانـاً أو مادي قابل للتنازل عنه بمقابل     شيءكل  " :بأاويعرف السلعة    ،" مجانا أوبمقابل  
حتى ولو كـان     غير تسليم السلعة،   كل عمل مقدم،  "  :بأاادة  فقد عرفت طبقا لنفس الم    الخدمة  

يتفق تماما مع نص المادة الثانية من المرسـوم   وهذا ما. " مدعما للخدمة المقدمةأوهذا التسليم تابعا    
 الخدمـة   أو عملية عرض هـذا المنتـوج        إلىرفت المنتوج بالنظر     حيث ع  266-90التنفيذي رقم   

يقتنيه المستهلك من    هو كل ما  " :بأنه يكون محل للاقتناء وداخل في مجاله        أنللاستهلاك وما يمكن    
  ". خدمةأومنتوج مادي 

 المشرع الجزائري   أن نعلق على تعريف المنتوج في قانون الاستهلاك الجديد فنقول           أن أردنا إذا
 فمفهوم المنتوج جـاء واسـعاً     . ذكر وقد اخذ بالتشريعات المقارنة     كل التعريفات السابقة ال    جمع

فشمل السلعة والخدمة على     ،)5( معنوي أو مادي   الأخير هذا   أكانوالمنقول، سواء     للعقار وشاملاً
                                                

 .جات والخدمات السابق ذكره الذي يتعلق بضمان المنتو1990.09.15 الصادر بتاريخ )1(
 .1989 لسنة 45ر ج  )2(
 .2004 لسنة 41  ج ر)3(
 .1990 لسنة 50   ج ر)4(
 الـصادر بتـاريخ      الخاص بالمـسؤولية عـن فعـل المنتجـات المعيبـة           389-98 الفرنسي رقم    التقنين من   1386/3 المادة   أكدته هذا ما    )5(

  ). 1386-18(وحتى ) 1386-1( من ، وقد ألحقه بالتقنين المدني في المواد1998.05.19
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المحاصـيل   في عداد المنتوجات     أيضاويدخل  . )1(و الأشياء المادية كلها القابلة للتنازل عنها       السواء،
وجميع الأعمال  ومنتجات الجسم الإنساني،  بل حتى الكهرباء،   والصيد، وتربية الحيوانات،  الزراعية،

  . المقدمة التي تمثل على الخصوص الخدمات
تتمثل في وجود    غير أن المادة الثالثة من قانون الاستهلاك النافذ تجعلنا نسجل ملاحظة هامة،           

 ـ     شيئا ماديا،  إلاتكون   بالتالي فان السلعة لا   و.  خدمة أوالمنتوج يضم كل سلعة       اًولم نجـد تعريف
 19 المـؤرخ في     06-03  رقم الأمرجاءت به المادة الثانية الفقرة الثالثة من         قانوني للسلعة سوى ما   

 زراعـي  أوالسلعة هي كل منتوج طبيعي   " :أنفقد جاء فيها     التي    المتعلق بالعلامات  2003جويلية  
 وضوحا حينمـا    أكثروالنصوص السابقة كانت     ،)2(" مصنعا أوخاما كان    صناعي   أو تقليدي   وأ

وعليه فـان المنتـوج يـضم       . و خدمة أيقتنيه المستهلك من منتوج مادي       اعتبرت المنتوج كل ما   
كما ينصرف  .المنتوج  هما السلعة والخدمة وهما فئتان مختلفتان يدخلان تحت حيز         أساسينعنصرين  

 والمحاصـيل الزراعيـة والعقـارات    الأولية،كالمواد  أيضاولة والطبيعية    المنتوجات الصناعية والمح   إلى
وتبقـى    كانت طبيعتها،أيا يشمل المنتوجات  إذ وبالتالي فان مفهوم السلعة يبقى واضحا،     . وغيرها

   المنتوجات التي لم ينص عليها قانون الاستهلاك،كالأسلحة والمتفجرات والمواد الـسامة وغيرهـا            
فقام القانون الجزائري بتنظيمها بنـصوص خاصـة         ورا الفرد فتطال الجماعة،   خط والتي تتجاوز 

 طبيعتها وما تتصف به من خطورة يقتضي تقرير قواعد          إلىبالنظر   خارج مجال الاستهلاك الطبيعي،   
  .)3( حمائية خاصة ا

ضرورة تحديد مفهومهما لاسيما حينما     يقتضي  )4( منتجات معيبة ومنتجات خطرة    أيضاهناك  
أو هـو    فيقصد بالعيب في المنتوج هو الذي يتلف الشيء أو يلحق به الهلاك،           . ثار مسؤولية المنتج  ت
و في خصائصه بحيث يجعله غير صالح للاسـتعمال المحـدد   ألعيب الذي يصيب الشيء في أوصافه   ا

                                                
المسؤولية :"  ب      من القسم الثالث138جاء في نصوص القانون المدني، المعبر عنه بالمادة     في هذا السياق يقصد من وراءه ما       الأشياء لعل لفظ    )1(

 عقـارا  أوسواء كان منقولا، ) ا دم البناءفيما عد(نه كل شيء مادي غير حي  أ:"محمد حسنين .، وفي شرح الشيء عند د     "الأشياءالناشئة عن فعل    
قـادة  .د :طالع".( غير خطيرأو، وسواء كان خطيرا الإنسان تحركه يد أون كان منقولا، فسواء كان متحركا بقوته الذاتية إ التخصيص، و أوبطبيعته  
 ). 32ص  المرجع السابق، شهيدة،

 .2003 لسنة 44لصادر ج ر ا )2(
أمينة بن عامر،حماية المستهلك في عقد البيع، رسـالة ماجـستير  كليـة     :وأيضا 36ص  المرجع السابق، ادة شهيدة،ق.د:  تفصيل راجعلأكثر )3(

 . 27، ص 1998-1997الحقوق، جامعة تلمسان 
 تكون الأسواقرة في  يثور البحث عن مفهوم المنتجات المعيبة والخطرة ، حينما نرغب في تحديد مسؤولية المنتج أثناء طرحه لمنتجات معيبة او خط              )4(

  .  حينما نتكلم عن مسؤولية المنتج في الباب الثاني من هذا البحثأكثرقد سببت ضررا للمستهلكين ،لذا سنفصل في هذا الموضوع 
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يعـني العيـب في    وهو ما د مصدره عند تصميم المنتج، نج - في الغالب  –والعيب في المنتوج  . )1(له
 او عـدم مراعـاة      إغفالوهو الذي يتمثل في      د مصدره في تصنيع المنتوج،    نجوقد  . تكوين المنتوج 

  .)2( الفنية اللازمة عند صناعة المنتوجالأصول
.  المصري بشأن حماية المـستهلك     شرعالمفعل  المشرع الجزائري العيب صراحة كما      لم يعرِف   

كل نقص في قيمة    "  :بأنهصري تم تعريف العيب     من القانون الاستهلاك الم    الأولى   ةادالممن خلال   ف
 حرمان المستهلك كليا أو جزئيا مـن        إلىأي من المنتجات أو نفعها بحسب الغاية المقصودة يؤدي          

الاستفادة ا فيما أعدت من أجله بما في ذلك النقص الذي ينتج من خطأ في مناولـة الـسلعة أو                    
  .)3(وعهتخزينها وذلك مالم يكن المستهلك تسبب في وق

أو عيـب   /هو الذي يشوبه نقص و    "عيبج المَ والمنت"رى أن   نومهما كان من تعريف للعيب      
وبمـصالحه الماديـة     بصحة وسـلامة المـستهلك   الأضراريضمن عدم    يسبب خطورة ولا   خفي،

 يأتي متفقا مع نص المادة الثالثة من القـانون       " للعيب في المنتوج  "وهذا التوسع في المدلول     . والمعنوية

 متفقا مـع    أيضاوجاء  . من خلال تعريفها للمنتوج السليم والتريه والقابل للتسويق         النافذ، 09-03
 أن:" التي نصت علـى 1985 جويليه   25  الصادر بتاريخ  الأوروبيالمادة السادسة من قانون التوجيه      

  ". عندما لايتضمن الأمان الذي يتوقع منه بشكل مشروعج يكون معيباًوالمنت
 العيب في المنتوج يجعله يشمل على الصفة الخطرة التي تسبب ضررا بطريقة     أنتباه  والملفت للان 

يجعلنا  هذا ما  ترتب على المنتج مسؤولية في تعويض الضرر الناشئ عن ذلك للشخص المتضرر،            ما،
 يتمثل في المنتجـات الخطـرة       الأول  نوعين، إلىنبحث عن تعريف للمنتجات الخطرة التي تصنف        

  .نتجات الخطرة لعيب فني فيهابطبيعتها،والم
طرا على صحة المستهلكين أو سلامتهم وأمنهم  ومجرد         ج الخطر هو الذي يشكل خ     و فالمنت إذا

 تقوم مسؤولية المنتج حتى ولو لم يكـن  ةخطورمابه من ضرر بسبب   حدوث   إلى يؤدي المنتوج    أن
  . )4( المنتوج منطويا على عيب ما

                                                
(1) GHESTIN (J), Confirmité et garanties dans la vente (produits mobiliers), R.I.D.C. 1983, 
p1.                       
(2) V. COLLART DUTILLEUL (F) et DELEBECQUE (P), Contrats civils et com- merciaux, 
2e éd, précis, Dalloz, 1993, p210.  

  . بشأن حماية المستهلك المصري2006 لسنة 67لقانون رقم  ا)3( 
 التنظيم القانوني للمسؤولية عن أضرار يمني،االله بن سليمان بن صالح الم عبد. 7ص المرجع السابق، محمد شكري سرور،.د: طالع في ذلك )4(

  .10ص، 2000 مصر، ، ماجستير، جامعة طنطامذكرةالمنتجات، 
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 في مفهومهـا للمنتـوج الخطـير      )1( في قانون الاستهلاك   المشرع الجزائري  إليهوهذا ماذهب   
Produit dangereux، ،يشكل في شروط استعماله العادية  الذي لا الذي هو كل منتوج مضمون

 مستوى تتناسب مع استعمال المنتوج      دنيأ محدودة في    خطاراًأاو الممكن توقعها أي خطر أو يشكل        
  .لصحة وسلامة الأشخاصوتعتبر مقبولة بتوفير مستوى حماية عالية 

  :ومن هنا يمكننا تصور عدد من الحالات تعتبر بمثابة أمثلة للمنتجات الخطرة
تحتوي على مقاومـة في       لا أا إلا سيارة يتم تصنيعها وتصميمها وفق مواصفات فنية سليمة،        -

 عـدم   ولعل ذلك يكمن في    فتترلق بمجرد وصولها للمنعرج وتفقد توازا،      الثبات عند المنعرجات،  
  .تسويقهاالقيام بتجربتها بصورة جيدة في الفترة التي تسبق 

 بـسبب    للمثانة مياه غازية حضرت وفق مقاييس معترف ا، لكنها سببت بعد فترة معينة داء             -
تبغ ذو مواصفات زراعية وصناعية قياسـية       ) مادة( جوو منت أ. وجود مادة غير صحية ركبت منها     

 .ة لبعض المدخنين بعد فترة زمنية محدودةلكنه سبب مرض سرطان الرئ معروفة،
ا في  بت كسر زع فسب نـت نواا دون أن ُ    ت، ترك مادة غذائية تتمثل في الزيتون المعد للوجبات       -

 .المستهلك أسنان إحدى
عينة دم خضعت للاختبارات المعملية المعتادة لنقل الدم، فسببت بالرغم من ذلك نقل فـيروس                -

 .   داخل المعملالأولية الاختبارات إجراء أثناء،لم يكن اكتشافه ممكنا لقبِستالايدز للمريض المُ
  التعريف المقترح للضمان في قانون الاستهلاك: ثالثاً

يقتضي   هذا ما  02-89 لم يرد تعريفا دقيقا لمصطلح الضمان قبل صدور قانون الاستهلاك رقم          
-09 اية المستهلك لاسيما القانون   منا البحث مليا عن إيجاد تعريف لذلك في النصوص الحديثة لحم          

أو بالنظر إلى    وكذا في القوانين المقارنة المتعلقة ذا الموضوع،       به،  والنصوص التنظيمية المرتبطة   03
  .- وجد ن إ-جاء به الفقه والقضاء  ما

  فيفري 07  الصادر بتاريخ  89/02 فنصوص قانون حماية المستهلك بالجزائر لاسيما القانون رقم       

تي حددت في بعض أحكامها ضرورة توفر المنتوج على ضمانات ضد كل المخاطر الـتي          وال 1989
 يستجيب هذا المنتوج أنيجب  كما.أمنه وتضر بمصالحه المادية  تمس صحة المستهلك أو أنمن شاا   

لاسيما فيما يتعلق  بطبيعته وصنفه ومنـشئه ومميزاتـه           الخدمة للرغبات المشروعة للاستهلاك،    أو

                                                
 . المذكور سابقا03ً-09ق   من 3/13 م )1(
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كما ينبغي أن يستجيب المنتوج أو      ".وتركيبه ونسبه المقومات اللازمة له وهويته وكمياته      الأساسية  
الخدمة للرغبات المشروعة للمستهلك فيما يخص النتائج المرجوة منه وان  يقـدم المنتـوج وفـق                 

  .)1(...مقاييس  تغليفه
ة حـسب  أما المادة السادسة من نفس القانون فقد أكدت على وجوب ضمان دوام الصلاحي           

ونصت المادة الثامنة أيضا فنصت على وجـوب        . طبيعة المنتوج لفائدة المقتني للسلعة أو المستهلك      
احتواء عقد نقل حيازة أو ملكية المنتوج على ضمانات لصالح المستهلك شـريطة تنفيـذ هـذا                 

حق وفي المادة الثانية عشر كان هناك تأكيد على إلزامية وجوب الضمان واعتبرت ذلك               الضمان،
  .للمستهلك كغيره من الحقوق الأخرى كالمطابقة وتجربة الشيء المبيع وغيرها

 المـؤرخ في  90/266  جـاء المرسـوم التنفيـذي رقـم        89/02 بعد سنة من صدور القانون    
موضحا ومنظما للضمان في المنتوجات والخدمات وحدد من خلال المادة الثالثـة             1990سبتمبر15

 المنتوج الذي يقدمه للمستهلك من أي عيب يجعله غـير صـالح             التزامات المحترف بضمان سلامة   
من نفس القـانون    أكدت المادة العاشرة    و. للاستعمال المخصص له أو من أي خطر ينطوي عليه        

 كل شرط يحد من التزامات المحترف يعتـبر         أنعلى وجوب الضمان على عاتق المحترف واعتبرت        
  .باطلا ويبطل مفعوله 

شريعي في هذا اال ذه النصوص فقط بل تلى نص آخر مهم، يتعلـق   لم يكتف الإصدار الت   
الذي حدد قائمة المنتوجات      المتعلق بضمان المنتجات والخدمات،    1990سبتمبر15بالقرار المؤرخ في  

 إلزاميـة كما أكدت على  وبدليل الاستعمال للمنتوج،  التي يجب أن ترفق بشهادة الضمان وبمدته،      
  .)2(ن من قبل المهني المحترفتنفيذ الالتزام بالضما

 الفقه بصفة عامة لم يشترط في المبيع أن ينتفع به المشتري أو يكون صالحاً               كان القانون أو   إذا
والـضمانات   فالقانون المدني حدد كما سبق العيب الخفي،       إلا أن هذا لايعني إهماله،     للانتفاع به، 

ستهلاك قارب في تعريف ذلك لهـذا       لكن قانون الا  . ستحقاقلإالأخرى كضمان عدم التعرض وا    
 خال من العيب وصـالح      الأخير كان هذا    وإذا. لاستعمالبجمعه للعيب وعدم الصلاحية ل     المعنى،

ستعمال ويستجيب للرغبات المشروعة للاستهلاك فان هذا ولاشك ما يصطلح عليه في قـانون              لإل

                                                
 . سابقاًإليه المشار 02-98 من ق 3،2 م )1(
 . المذكور سابقا1994.05.10ً من القرار الصادر بتاريخ 8،3،2:  راجع م )2(
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 هذا الأخير . بيع في القانون المدني   بالشيء الم الاستهلاك بالضمان في الاستهلاك والصلاحية للانتفاع       
وذلك بعـدم خروجـه      ، قانوناً فيه للتعامل   أن يكون صالحاً  -بوجه عام  -لتزاملإاشترط  في محل ا    

  . للنظام العام أو الآداب العامةبطبيعته عن دائرة التعامل أو بعدم كون التعامل فيه مخالفاً
ثير منها تحـت شـرط الـصلاحية     وتطبيقات شرط الصلاحية للتعامل في القانون يدخل الك       

وهو الذي يمكن القول بان الانتفاع ومـشروعيته معتـبران في    للانتفاع على النحو السالف بيانه،   
  .من خلال الانتفاع وعدمه لكن من خلال التعامل وعدمه لا القانون،

وإذا اعتبرنا أن قانون الاستهلاك في مفهومه للضمان يصب في نفس المعنى الذي  أتـى بـه                  
للتعامل فيه قانونا والأساس الـذي      ) المنتوج( نتناول صلاحية المبيع     أن فانه لامناص    ،لقانون المدني ا

بحيث يكون الشيء    فصلاحية المبيع للانتفاع به قانونا شرط في محل الالتزام بوجه عام،           يقوم عليه، 
و غير مخالف   أشروعا  وكان التعامل فيه م    تأبى ذلك،   كانت طبيعته لا   إذا  قانونا، فيهمل  صالح للتعا 

  .)1(للنظام العام و الآداب العامة
عد ضمان العيوب الخفية وسيلة جيدة في يد المشتري للمستهلك لالتزام البائع بتسليم مبيـع               ي

 ـمطابق  للمواصفات وسليم من كل عيب يجعله غير صالح للاستعمال الأمـر الـذي                 ستلزمه ت
 أن إلا وص المتعلقة بضمان العيوب الخفية لم تتغير،       النص أنوبالرغم من   .  وطبيعة التعامل  الأعراف

 حماية المستهلك ثم تلى ذلك تشريعات أخـرى مختلفـة   أهداف من طوعها لخدمة  أولالقضاء هو   
  .يجوز الاتفاق على مخالفتها  الآن نصوص وقواعد آمرة لاأصبحت

عن صفة  النظر ضمان العيوب الخفية ينطبق على كل عقود البيع بدون تمييز وبغض             أنالأصل  
 أوينش. آخر او أي شخص      يكون المشتري مستهلكاً   أن الشأنالمتعاقدين مع البائع فيستوي في هذا       

 للنصوص الحالية في حالة وجود عيب خفي بالشيء المبيع          لتزام البائع بضمان العيوب الخفية وفقاً     إ
  .)2( اهو المتفق عليأجلها أ التي اعد من للأغراض عدم صلاحية المبيع إلىيؤدي 

التزام :"وج حيث أنه  ت للضمان في المن    نقدم تعريفاً  أنمن خلال ماسبق وكنتيجة لذلك نستطيع       
بضمان عيوب المبيع دف     )و بائع وسطي  أ و صانعاً أ اًو موزع أ اًو منتج أ سواء كان محترفاً  ( البائع

 الأخيرولايمكن لهذا    تسببه له هذه العيوب من ضرر التي قد توجد في المبيع،           حماية المستهلك من ما   
                                                

 مصر، الإسكندرية الجديدة للنشر، ة والقانون الوضعي، دار الجامعالإسلامي صلاح الصغير، صلاحية المبيع للانتفاع به، في الفقه حسن. د )1(
 .48ص ،2004

 . م ف1641- م مصري447 - من ق  م ج379 م - 02-98 إ ج  من ق3م : طالع)2(
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وبالتالي حمايته من كافة الأضرار التي تنجم من جراء هذه العيوب وتـسبب       اكتشافها قبل التعاقد،  
  ".أو بمصالحه المادية  له أذى بحياته أو ماله،

من أهم الالتزامات التي رتبها المشرع الجزائري على عاتق          لايخفى على أحد بأن الضمان يعتبر     
فيلتزم  .)1(اًو موزع اً أ و مستورد أ وحرفياًأ  أو وسيطاً  وصانعاًأ اء كان منتجاً  ة سو المحترف بصفة عام  

ستحقاق ضمان العيـوب الموجـودة في المنتـوج المعـروض      لإ جانب ضمان عدم التعرض وا     إلى
  .ستهلاكلإل

 بظهور التطـور    أهميته الالتزام بالضمان ظهر بصفة خاصة وازدادت        أن إلى الإشارةقد سبق   
 وتلك الثورة العارمة للاختراعات والاكتشافات العملية       الإنتاجالتكنولوجي في ميادين    الصناعي و 

 ذه الـسلع واعتمـاده    أصلا ازدياد اهتمام المستهلك     أن كما.هذا من جهة   والتصنيع بوجه عام،  
  . توفره له من متعة وراحة من جانب ثانومااللامتناهي على استعمال هذه المنتوجات 

 الضمان بنص خاص جاء به المرسوم التنفيذي السابق الإشـارة           أحكامزائري  نظم المشرع الج  
 بين مصلحة المستهلك والتزام  المحتـرف         يحقق توازناً  أن ومن خلال مادته الثالثة أراد المشرع        .إليه

بضمان سلامة المنتوج الذي يقدمه من أي عيب يجعله غير صالح للاستعمال المخصص له أو مـن                 
كما اعتبر كـل شـرط بعـدم        .ويسري هذا الضمان لدى تسليم المنتوج     . يهأي خطر ينطوي عل   

وكل شرط يحد من التزامات المحترف القانونية او يستبعدها باطـل            الضمان باطل ويبطل مفعوله،   
بل زاد في الضمان ودعمه بعدة وسائل قانونية        . )2("شرط عدم الضمان  "يسمى ب    وملغي، أو ما  

 أيضا بتـسليم    وألزمه ات دون إعفاء المحترف من إلزامية الضمان،      أخرى،كإمكانية تجريب المنتوج  
  .      )3(وثيقة الضمان في بعض المنتوجات

جاء تعريف للـضمان مـن       في القانون الصادر أخيرا والمتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش،        
 ظهـور عيـب     في حالة  التزام كل متدخل خلال فترة زمنية معينة،      " :خلال المادة الثالثة منه بأنه    

  ".تصليح السلعة أو تعديل الخدمة على نفقته إرجاع ثمنه أو باستبدال هذا الأخير أو بالمنتوج،
ثم حدد    المشرع الجزائري ربط الالتزام بالضمان لمدة زمنية معينة،        أنالجديد في هذا التعريف     

.   سميه بتنفيـذ الـضمان    يمكن أن ن    ذا الالتزام خلال هذه المدة أو ما       الإخلالالآثار المترتبة عن    
                                                

 . سابقاإليه المشار 90/266 من م ت رقم 3م )1(
 . المشار إليه سابقا من م ت10 م)2(
 . سابقابينالم1994.05.10 القرار المؤرخ في )3(
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 أو إرجاع ثمنه أو تصليحه على نفقة الملتزم هذا          استبدالحيث في حالة ظهور عيب بالمنتوج ممكن        
في حالة  ذلك  التزام يقع بالضرورة على المتدخل لا غير،       بأنهمن جهة ثانية اعتبر الضمان       من جهة، 

. و غير موجـود أن العيب موجودا  كان إ يهم في هذه الحالة    ولا واحدة وهي ظهور عيب بالمنتوج    
وعليه فان هذا التعريف الذي جاء به المشرع للضمان ليس المقصود به الضمان القانوني بـل هـو    

  البحث عن معرفة هذا الأخير وتوضـيح ماهيتـه         إلىيدفعنا   هذا ما  مايسمى بالضمان الاتفاقي،  
  .بين مختلف الالتزامات الأخرىوالعلاقات القانونية الموجودة  ومدى تميزه عن الضمان القانوني

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 



  وني للالتزام بضمان المنتجاتالتأصيل القان                                           :الباب الأول
 

 

 71 

  نوعا الضمان والعلاقات الموجودة بين مختلف الالتزامات: المبحث الثاني
فقط على عقد البيع، بل هو التزام قـانوني في سـائر       بالضمان  الالتزام  مجال تطبيق   يقتصر  لا  

وبالرغم من أن ضمان العيوب الخفيـة يـوفر   العقود الناقلة للملكية رغم أن منشأُه في عقد البيع،         
قدرا من الحماية للمستهلك بوصفه متعاقد، لكن هناك عراقيل تعترض هذه الحماية وتقلص مـن               

  .مداها، وبالتالي تجعلها غير كافية للتصدي للأخطار المُحدقة بالمستهلك
 ـ         دراسة   بعد ة وقـانون   مفهوم الضمان وتأصيله القانوني وفق ماجاءت به القواعـد العام

 للتطور الذي شهده    ، نظراً في تحديد مفهومه القانوني    توسع كبير الاستهلاك، حيث اتضح أن هناك      
لمعرفة حقيقة هذا الالتزام وفاعلية الاجتهادات الفقهية والقضائية المختلفة في محاولة       الامتداد القانوني   

 عليها من تكنولوجيا وتقنية     لتبيان ماهيته، بسبب ماتشهده المنتجات من تعقيد واختلاف وماطغت        
  .عالية

فكرة وجود نوعين للضمان فكرة قديمة ظهرت بظهور بـوادر القـانون المـدني ونظريـة             
الالتزامات، ولم يأتِ هذا التقسيم مجرداً من قيمته القانونية، بل كان لـه مدلولـه وخصائـصه                 

   .تب عليهوأحكامه، حيث لكل ضمان نطاقه وطبيعته القانونية وآثار قانونية تتر
مر معالجة فكرة وجود الضمان القانوني والاتفاقي ومعرفة الفرق بينهما في           لألذلك يتطلب ا    

محاولة لتوضيح تلك العراقيل التي تعيق المستهلك في تفادي الاخطار التي تحيط به من أجل المحافظة                
ين الضمانين مـن    على سلامته ومصالحه المادية، وأيضا تقدير جدوى ذلك بالنظر الى مايقدمه هذ           

، ثم نتطرق لتوضيح الفرق بين مختلف الالتزامات وتبيـان          )المطلب الأول (حماية فعالة للمستهلك    
    ). المطلب الثاني(العلاقات الموجودة بينهما

   الاتفاقيالضمان القانوني و: المطلب الأول
التمتع به بكـل    الضمان عامة التزام يقع على البائع ليضمن للمشتري حيازة الشيء المبيع، و             

حرية وهدوء، دون تعرض والتزامه بضمان العيب الخفي، باعتبار ذلك أنه حق للمشتري طبقا لما               
  .أقره القانون أو بما اتفق عليه الطرفين

هذا مايفسر بأن هناك إختلاف بين الضمان القانوني والضمان الاتفاقي، لاحتواء كل منهما               
عضهما البعض، لذلك سنتطرق في البدايـة الى مـدلول          على أحكام وطبيعة قانونية تختلف عن ب      
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، ثم الضمان الاتفاقي وأحكامه وتقدير جدواه فيما يقدمـه          )الفرع الأول (الضمان القانوني ونطاقه  
  ).الفرع الثاني( من حماية كافية للمستهلك

  الضمان القانوني ونطاقه:الفرع الأول
يع بأن يضمن للمشتري ملكية المبيع وحيازته       الضمان القانوني هو التزام البائع بمقتضى عقد الب       

ويتمثل هذا الضمان في وجوب امتناعه عن التعرض للمشتري في وضع يـده علـى    حيازة هادئة، 
. وتعويض المشتري إذا انتهى التعرض باستحقاق المبيع، هذا من جهـة           ودفع تعرض الغير،   المبيع،

وقصد المتعاقدين وتعامل الناس     بيعة الأشياء، الذي تستلزمه ط   والتزامه أيضا بضمان العيوب الخفية،    
  .)1(وهو بذلك يعتبر حق للمشتري يقره القانون،طبقا لنصوص القانون المدني من جهة ثانية،

لأن المتعرض  تختلف جسامة التعرض الذي قد يقع للمشتري باختلاف طبيعة المنازعة الحاصلة،   
 المشتري من الملكية، كما قد يـذهب في         قد يقصد بتعرضه تثبيت حق له على المبيع دون حرمان         

والبائع ملزم علاوة على ضمان فعله الشخصي بـضمان فعـل   .  حد ادعاء ملكية المبيع    إلىتعرضه  
وإن عجز عن دفع هذا التعرض فله الرجوع عليه بقيمة          بدفع تعرض الغير،   إلزامهوللمشتري   الغير،

  . )2(المبيع والتعويضات الأخرى
بل هو التزام قـانوني في       م بالضمان ليس قاصرا على عقد البيع فحسب،        فإن الالتزا  لإشارةل

  وكان منشأه في عقـد البيـع       ،والإيجارسائر العقود الناقلة للملكية،كالشركة والقسمة والرهون       
يطبق علـى    كما أن هذا التزام لا    .هذا العقد باعتباره أبرز مكان له     لذلك قام المشرع بتنظيمه في      

 .  بل يستوي في هذا الشأن أن يكون المشتري مستهلكا أو أي شخص آخر متعاقد دون الآخر،
 دعاوى أخرى   إلىيخل بحق المشتري باللجوء       أن وجود العيب الخفي في المبيع لا       الإشارةتجدر  

فله الحق بالمطالبـة      تلك الدعاوى،  إقامةغير دعوى العيب الخفي لفسخ العقد إذا توافرت شروط          
إذا كان من شأن هذا التغرير أن         تم العقد بتغرير بغبن فاحش،     إذا غلط أو     وقع في  إذابفسخ العقد   

 رفع دعوى ضـمان العيـوب       إلى اللجوء   أيضامع حقه    يجعله يبرم تصرفا ثبت أن به عيبا خفيا،       
 كان من شأن العيب أن يجعله غير منفذ لالتزامه بسلامة المبيع من             إذاكما أن له فسخ العقد      .الخفية

 التي تجيز لأحد الأطراف أن يطالب بفسخ العقـد بعـد         )3(استنادا للقواعد العامة  وذلك   العيوب،
                                                

  .يليها من ق م ج   وما371 م )1(
 .280ص المرجع السابق، أنور سلطان،.د :  طالع أكثر)2(
 .ردنيأ. م193م ج، م119م: انظر)3(
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مان العيوب الخفية هو التزام وعليه فان الالتزام بض. )1(إعذار الطرف الآخر إذا لم يقم بتنفيذ التزامه
 ـ     وليس ضروريا أن يشترطه المشتري في العقد،        بموجب القانون،  رمقر ب بل يمكنه المطالبة بما يترت

     .  عليه من آثار بمجرد وجود العيب ولو لم ينص على ذلك في العقد
يهمنـا في هـذا      بل ما  ليس اال مناسبا لدراسة ضمان التعرض والاستحقاق للشيء المبيع،        

 من القانون المـدني     379 بوضوح المادة    أقرتهالذي   السياق ذلك الضمان الخاص بالعيوب الخفية،     
 إلى خلو المبيع من العيوب التي تؤدي بإلزاميةلأن الأمر يرتبط    المقارنة، وأغلب التشريعات  الجزائري

 أخرى غير صالح للغرض الـذي       أحيانكما يجعله في    .ق المشتري في الانتفاع الكامل به     انتقاص ح 
وهذا الأمر ينطبق تقريبا    . )2(نظرا لتخلف الصفة أو إذا كان بالمبيع عيب ينقص من قيمته           أعد له، 
  .به المشرع من أحكام الضمان القانوني في نصوص قانون الاستهلاكجاء  على ما

لهذا الغرض يتطلب دراسة هذا الجانب من الضمان لتعلقه بالقواعد العامة من جهـة وأيـضا     
  .   لارتباطه بالقواعد القانونية المطبقة في مجال الاستهلاك من جهة ثانية

لنصوص السابقة وبالشروط الواجب توفرها في      ينشأ التزام البائع بضمان العيوب الخفية وفقا ل       
وبالرغم من أن ضمان العيوب الخفية يوفر قدرا من الحماية للمستهلك           . )3(العيب الواجب ضمانه  

 بعض العراقيل التي تقلص من هذه الحماية وتجعلها غـير           إلىإلا أنه يجب أن نشير       بوصفه متعاقد، 
ومن هذه   لتي ترتبط بصحته وسلامته ومصالحه المادية،     كافية لمواجهة الأخطار المحدقة بالمستهلك وا     

 :يلي العراقيل والصعوبات ما
في وجود شروط معينة تصعب المهمة علـى المـستهلك في            صعوبة الحصول على الضمان،   : أولا

من بين هذه الشروط أنه لابد أن يكون بالشيء المبيع عيب يؤثر            . المطالبة بالضمان والاستفادة منه   
  .أو وجود هذا الشيء غير مطابق للمواصفات المتفق عليها في وظيفته،

 وجود العيب الخفي في الشيء المبيع حتى يحصل علـى الـضمان             إثبات إلى يحتاج المستهلك    :ثانيا
  .وأحيانا أخرى عليه أن يثبت سوء نية البائع وتحقق الصفة الخطرة في المواد ذات الاستهلاك،

                                                
 .  397ص ،2006 ،الأردنعمان،  لتوزيع،دار الثقافة للنشر وا  في القانون المدني،البيعشرح عقد  محمد يوسف الزعبي،. د)1(
 إلىووجود العيب فيهـا يـؤدي     تكون خالية من هذه العيوب،    أن فيها   الأصلن   لأ من يشتري سيارة يشتريها على أساس خلوها من العيوب،         )2(

 .وجد مرض في فرس اشتراها صاحبها من أجل السباق كما لو انتقاص حق المشتري في الانتفاع الكامل ا،
أن يكون العيب غير معلوم للمشتري وقت البيع وأن يكون مـؤثرا وأن يكـون   ، أن يكون العيب خفياً:  الشروط الواجب توفرها في العيب هي  )3(

 .المزادوأن لايكون البيع قد تم بطريق  ،قديماً
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وهذه المـدة القـصيرة لرفـع        ،)1(ة مقيد بمدة قصيرة جدا    رفع دعوى ضمان العيوب الخفي    : ثالثا
 القضاء خصوصا وأا تبدأ منذ تسلم المبيع بغض النظر          إلىالدعوى تضيع معها غالبا فرصة اللجوء       

  .)2(عن علم المشتري بالعيب
تتوافق وطموحاتـه    النتائج التي يجنيها المشتري من رفع دعوى ضمان العيوب الخفية قد لا           : رابعا

 اتضح أن هناك عيب في الشيء المبيع فيكـون          فإذا.  المرجوة من وراء رفع هذه الدعوى      رغباتوال
 ـب هذا الشيء والبحث عن فسخ عقد ال       الهدف من رفع الدعوى ليس التخلي عن       ع أو انقـاص    ي

 إبـرام وهذا هو الهدف من      بل استغلال هذا الشيء وتملكه لاستعماله في الغرض المعد له،          الثمن،
  . راءالعقد والش

ع  على عـاتق البـائ   الإثبات، كان من الأولى نقل عبء        تطور الحماية للمستهلك   في ظل  :خامسا
 تشبيه إلى بالإضافة، وأنه كان موجودا منذ تسلم المشتري للمبيع،     بافتراض علم هذا الأخير بالعيب    

  .)3(البائع بالمحترف
  الضمان الاتفاقي وأحكامه: الفرع الثاني

اتفاق مسبق بين المتعاقدين بتعديل أحكام الضمان القانوني باتفاق خاص          الضمان الاتفاقي هو    
بحيث  اتفق عليه من ضمانات معينة،     وقيد ما  سواء بالزيادة في الضمان أو الإنقاص منه أو إسقاطه،        

  . ينتج عنه حماية للمشتري أو المستهلك في حالة ظهور أي عيب في الشيء المبيع
التي تنص على جوازية     ،)4( من القانون المدني الجزائري    384ة  الماد  من ىهذا التعريف مستوح  

 باشتراط ضمان   ،حيث سمحت للأطراف المتعاقدة توسيع أسباب الضمان       تعديل أحكام الضمان،  
 ـ  اق علـى  البائع أي عيب لم يكتشف وقت التسليم أو تطويل مدة التقادم لأكثر من سنة أو الاتف

العيب الموجود في المبيع أو ضمان صلاحية المبيع للعمـل          ض أكثر عن     كالتعو ،الزيادة في الضمان  
              مـدني ( 386لمـادة   مـن خـلال نـص ا      ما جاء به المشرع الجزائري      نفس  وهذا  . )5(لمدة معينة 

                                                
 . السوداني فهي بمضي ستة أشهر من وقت تسلم المبيعفي القانون الجزائري والفرنسي والمصري واللبناني تقدر المدة بسنة كاملة، أما في القانون  )1(
 .76، ص2007، ن، لبنات، بيرو الحلبي الحقوقيةت، منشورا)دراسة مقارنة( ، حماية المستهلكإبراهيمالمنعم موسى  عبد.د )2(

(3) Cass.Civ, 18 mars1986, J.C.P.1986, II. 1546.                                                                
يجوز للمتعاقدين بمقتضى اتفاق خاص أن يزيدا في الضمان أو أن ينقصا منه وأن يسقطا هذا الضمان غير أن كل شـرط يـسقط الـضمان أو          " )4(

 . م م 453 ، ج م384م" العيب في المبيع غشا منهإخفاء تعمد البائع إذاينقصه يقع باطلا 
  .15ابق، صحسن صلاح الصغير، المرجع الس. د )5 (
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أما إنقاص الضمان فمظهره يتمثل في جوازية اشتراط البائع على المـشتري عـدم              . )1()جزائري
  .ط مقدار معين من التعويض أو إعفاءه كلية منهضمانه لعيب معين بالذات أو اشترا

أما إسقاط الضمان فيجوز أيضا بقبول المشتري لشراء شيء ساقط الخيار بعدم ضمان البـائع      
 هـذا الـضمان   384لأي عيب يمكن أن يكتشف في الشيء المبيع، وفي هذه الحالة قيدت المـادة    

 أو ما  ائع إخفاء العيب في المبيع غشا منه،      المنقص للضمان القانوني بشرط عدم تعمد الب       المسقط أو 
  .)2(يعرف بشرط سوء النية

قد يكون الضمان الاتفاقي واردا في العقد الأصلي المبرم أو يرد منفصلا عنه، وعلى الطـرفين           
  .الالتزام ببنود هذا العقد وما يتضمنه الاتفاق من شروط الضمان 

ة الضمان أو وصل يدل على ذلـك، يكـون   لمشتري شهاداونجد في الغالب البائع يلتزم بمنح    
في حالـة   المنتج أو البائع من خلال ذلك ملتزما بإصلاح أو استبدال الشيء المبيع بشروط معينـة،   

  .)3(ظهور أي عيب خلال أجل معين
في هذه الحالة فان المشتري لايكلف بإثبات وجود العيب أو قدمه وخفاؤه حتى يتمكن مـن                

فبمجرد ظهور العيب في المبيع خلال الأجـل المحـدد للـضمان            . )4(الحصول على مزايا الضمان   
  . )5(الاتفاقي يلزم البائع مباشرة بتنفيذ أحكامه وبالشروط الواردة فيه

ينطبق عليها الأجل القصير المنصوص عليـه         كما أن الدعوى الناشئة عن الضمان الاتفاقي لا       
 الفرنسي نص علـى أن       فالقانون نسبة للتقادم، وأيضا بال . هو بالنسبة للضمان القانوني    كما قانونياً

  .)6( دعوى الضمان الاتفاقي تتقادم بمدة عشرة سنوات إذا كان المدعي عليه تاجراً
ثار الكثير من الجدل في الفقه حول الطبيعة القانونية للضمان الاتفاقي بالقول بأنه يعتبر              ولقد  

لكن التطور الصناعي وتأثيره    . يوب الخفية  الضمان القانوني للع   سوى نوع من التعديل والتوسع في     
رغم أن التفرقة بينها واضحة فبينما يلتـزم          به، سلماً م مراًن من الضمان أَ   ا النوع انالبالغ جعل هذ  

                                                
 ضمن البائع صلاحية المبيع للعمل لمدة معلومة ثم ظهر خلل فيها فعلى المشتري أن يعلم البائع في أجل شهر من يوم ظهوره وأن يرفع دعواه                        إذا " )1(

  .)م م 455 م ج،386 م. ("كل هذا مالم يتفق الطرفان على خلافه ،الإعلامفي مدة ستة أشهر من يوم 
  . وما بعدها378ص  ،2006 دار الكتاب الحديث، حماية المستهلك في القانون المقارن، محمد بودالي،.د )2(

   .19، ص2003ممدوح محمد علي مبروك، الالتزام بصيانة الشيء المبيع، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، .د) (3
 .331ص المرجع السابق، أنور سلطان،. د)4(

(5) GHESTIN (J), Confirmité.. Op.Cit, p318-CALAIS-AULOY (J) et STEINMETZ(F) Op.Cit, 
p 262. 

  .ف.ت.مكرر من ق189م  )6(
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فان الضمان   البائع بضمان العيوب الخفية ويتحمل نتائج وجود عيب خفي في المبيع عند التسليم،            
ف والتزام يقع علـى      ناهيك على أنه اتفاق بين الأطرا      اًالاتفاقي له صور أكثر تنوعا وأكثر تشدد      

من تلك الصور نذكر على سبيل المثال إمكان التزام البائع بصلاحية المبيع للعمل             . عاتق كل منهما  
مدة معينة بحيث يلزم البائع بضمان كافة العيوب التي تحول دون صلاحية المبيع للاستعمال الـذي                

  . )1(اشتراه المستهلك من أجله
 بأن هذا الأخـير هـو        التفرقة بين الضمان القانوني والاتفاقي، ضاناً       المستهلك مايجهلوغالباً  

وخطـورة   تطلبه أحكام هذا الضمان،تالذي يحقق له حماية أفضل فيبادر إلى العمل بالمطالبة وفق ما      
 من وسيلة    المضللة ومن ثم يتحول    والإعلاناتذلك تكمن في استغلال الضمان الاتفاقي في الدعاية         

لكن المشرع الفرنسي تفطن    . بين الطرفين إلى عبء على المشتري      التوازن المفقود في العلاقة      لإعادة
 1978  مـارس 24  من المرسوم المؤرخ فيالرابعة فجاءت المادة ،لهذا الالتباس الموجود فيه المستهلك  

م المستهلك بالمنتجـات    الخاص بإعلا 1978 يناير 10  الصادر بتاريخ  78-23 من القانون  35 والمادة
كما ألزمت البائع بذكر بيانـات معينـة في         .لتساوي المهني المحترف بالمتعاقد سيء النية      والخدمات

 وجاءت أيضا المادة  .  مجلس الدولة  بإصدارهاالعقود التي يبرمها مع الشاري من خلال لوائح يختص          
لمبرمة بين مهني محترف وشخص غـير       نه في مجال العقود ا    أعلى   من المرسوم السابق الذكر،   الثانية  

 كل شرط يهدف إلى إلغاء أو تقليل مقدار التعـويض           تعسفياً محترف أو مستهلك فانه يعتبر شرطاً     
  .)2(المستحق للمستهلك أو لغير المحترف في حالة تقصير المتعاقد المحترف عن أداء أحد التزاماته

يكون المقاول فيه مهنيا محترفا في أغلـب        والذي  )3(مثال ذلك عقد المقاولة الوارد على البرامج      
وبالتالي لايحق له إنقاص أو إسقاط التزامـه        . ا التشديد من قبل المشرع الفرنسي     العقود يخضع لهذ  

 أو   عاديـاً  بضمان العيب الخفي حتى ولو كان هذا بموافقة رب العمل متى كان شخصا مستهلكاً             
كن الاتفاق على تخفيف هذه المسؤولية أو الإعفاء        بينما يم . )4(مهنيا غير محترف في مجال المعلومات     

                                                
  .53السابق  ص ع، المرجإسماعيل غانم. د. 302، ص السابقع، المرجمحمد علي عمران.د.  199ص المرجع السابق، محمد لبيب شنب،. د)1(
  .44، ص السابقع، المرجمحمود عبد العالي.د) 2(
يليهـا    وما549طالع المادة "المقاولة عقد يتعهد عقد بمقتضاه احد المتعاقدين أن يصنع شيئا أو أن يؤدي عملا مقابل اجر يتعهد به المتعاقد الأخر         )3(

 ـ ) طالب خدمة المعلومـات (أما تطبيق هذا العقد في مجال التعامل على البرامج حيث يطلب من العمل    م م،  646م -ج.م. من ق  اول أو مـن المق
خاضـعا لـسلطة أو     يكون وضع تصميم برنامج يتولى المقاول انجازه عن طريق وضع دراسته وتصميمه دون أن ) المؤلف ومقدم خدمة المعلومات   (

 ).15ص لمرجع أعلاه، امحمود عبد العالي،.د( رقابة رب العمل
(4) Cass.Civ.30oct 1978, et Cass.com.6 nov 1978, j.c.p 1978, 11.19178 note Ghestin(J). 
   Cass.Civ.14 mai 1991.D.1991, p449, note Ghestin (J), J.C.P, 1991,n°63 note Paisant. 
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منها لوكان رب العمل محترفا في مجال المعلومات إلا إذا ارتكب المقاول غشا لكي يخفـي العيـب    
بطل هذا الاتفاقفي .  

ولاشك أننا نرجع تلك الحماية التي أصبغها المشرع الفرنسي على المستهلك وأيـضا علـى               
 مـا يمكـن أن    كان المحترف يعلم جيداً  فإذا.  الخبرة بموضوع التعاقد   خصص وعديم المتعاقد غير المت  

يعتري الشيء المبيع من عيوب قبل التسليم وبعده فإنه ولاشك يحاول أن يتنصل مـن المـسؤولية                 
  . من جهالة المستهلك أو رب العمل في المثالمستفيداً

الاتفاق على التخفيـف مـن       كانت هذه النصوص الحالية من القانون المدني تجيز          فإذاوعليه  
 بالحماية اللازمة للمستهلك ومـاينجم  الإخلالن ذلك ينتج عنه إف على الإعفاء منها،   المسؤولية أو 

        ه فان مـن واجـب المـشرع أن          وعلي .عن ذلك من أضرار في حالة التعاقد مع شخص محترف         
بد أن يتدخل ليمنع    بل لا   بإبطال الاتفاق في حالة ثبوت غش وسوء نية المحترف فحسب،          لايكتف

ن الأمر هنا يتعلق بحماية      لأ أي اختلال في التعاقد بين شخصين غير متوازنين في التخصص والخبرة،          
 حماية المنشآت التي تعتبر جزء من المخاطر التي تمس الأشخاص في حالـة         الأرواح وسلامتها وأيضاً  

  .وجود عيب فيها
بل سار علـى درب      ضمانات تخدم المشتري،   المتفرج في البحث عن      قف القضاء مو  يقف  لم

وأمام جهل المستهلك بمدى الحماية التي يوفرها الضمان القـانوني سـارع             الفقه في هذا الاتجاه،   
القضاء للبحث عن كيفية التمييز بين الضمان الاتفاقي والقانوني من خلال التمييز بين الأطـراف               

الضمان الاتفاقي المبرم بين البائع المحترف والمشتري        :فيما يلي وهذا مايمكن أن نعالجه      ،)1(المتعاقدة
  ).ثانيا (الضمان الاتفاقي المبرم بين شخصين محترفين، ثم )أولا (العادي أو المستهلك

  )أو المستهلك (الضمان الاتفاقي المبرم بين البائع المحترف والمشتري العادي:أولاً
  شـروط  بة بالضمان القانوني إذا توافرت    يتمسك المستهلك في هذه الحالة بالأصل وهو المطال       

 يعتبر من النظام العام فيجـوز للمـستهلك         الأخير هذا   أنباعتبار   رغم وجود الضمان الاتفاقي،   
وأن الـضمان    ،الأخرىالتمسك به في كل الحالات بغض النظر على وجود الضمانات الاتفاقية            

  . الضمان أصلا حتى ولو نص عقد البيع على عدم وجودالقانوني يسري دائماً

                                                
(1) Paris, 29 juin 1954, J.C.P, 1954.IV.p132.                                                                     
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وهكذا فان الضمان الاتفاقي يتعلق أساسا بالعيوب الخفية خاصة العيوب قليلة الجسامة، والتي             
ولاتسمح بالتالي للمشتري من ممارسة دعوى الـرد أو   تجعل الشيء غير صالح للاستعمال المعد له،      

  .)1(دعوى تخفيض الثمن
 ،القانوني الملزم به قانونـا اتجـاه المـشتري       يجوز له أن يحد من الضمان        فالبائع المحترف لا   إذاً

أو يحرم المشتري غير المحترف في ممارسة حقه في الـضمان            ولايجوز له التمسك بأي شرط يسقط،     
وكذلك تلك التي تحد من مـداه   فتعتبر إذا باطلة كل الشروط المسقطة للضمان القانوني،     . القانوني

 )2(أشهر )06( طلان الشرط المحدد للضمان بستةكالشروط التي تحدد الضمان من حيث الزمان، كب     
ن كان ذلك لايجوز بالنسبة للعيوب غير الجسمية والتي لا تشكل عيبا بمفهومه القانوني الموجب               إو

  .)3(للضمان
 بثمانية  الأخطار لأجلأو المحدد     السنة لرفع دعوى الضمان،    لأجلكما يبطل الشرط المنقص     

 المشتري في التعويض كالشرط المعمول بـه والـذي يقـصر            وكذا الشرط المحدد لمدى حق     أيام،
ويسقط في نفس الوقت التعويض عن الضرر المترتب عـن          . الضمان على قطع الغيار واليد العاملة     

هو حق مـن     ويظهر الأول وكأنه عمل مجاني تفضلا منه رغم أن الضمان القانوني           توقف الشيء، 
  . )4(حقوق المشتري

بحيث يلتزم المتدخل أو     تفرق بين الضمان القانوني والاتفاقي،     اكم لا أحيانا أخرى نجد أن المح    
المحترف بتنفيذ الضمان بنوعيه سواء ذلك الالتزام العام الذي نتج عن عقد البيع المتمثل في ضـمان          

وكذا دفع تعرض الغـير      ووجوب عدم التعرض له،    ملكية المبيع للمشتري وحيازته حيازة هادئة،     
  . بضمان العيوب الخفيةاأيضوالتزامه  عنه،

لكن نجد أن إثبات الضمان في القواعد العامة تعيقه بعض العراقيل،كوجوب توفر العيب على              
 والمدة واثبات سـوء نيـة البـائع        وضررورة تطابقه لكل المواصفات المتفق عليها،      شروط معينة، 

                                                
  .381ص لسابق،المرجع ا حماية المستهلك، بودالي،.د )1(

Com.7 Décembre 1976, Gaz.Pal, 1977,2.p 433, note Planequeel (A). 
، ليوضح لنا جليا قائمة المنتوجات التي يجـب أن ترفـق بـشهادة      منه 2، من خلال م     المشار اليه سابقا   1994.05.10جاء القرار المؤرخ في     )2(

طبقـا   أشـهر،  )06(تقل مدة الضمان المطبقة على المنتوجات عن سـتة  بيه على أن لاكان هناك تن  من نفس المادة،3الضمان، ومن خلال الفقرة  
 .  سابقاًإليه من المرسوم التنفيذي المشار 16لأحكام م 

 .     380ص المرجع أعلاه، حماية المستهلك، بودالي،. د)3(
V. aussi: BIHL (L), le droit de la vente.(vente mobilière),Dalloz,1986,p264. 
(4) Com.17 Déc.1973 :Bull.civ.IV.N°367.p.252.- Com.14 Oct.1980, J.C.P, 1981, IV.p7.  
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تم من   وما ،ين الطرفين مه العلاقة الموجودة ب   من جانب آخر نجد أن الضمان الاتفاقي تحك       . وغيرها
    . بينهمااتفاق

تتعلق بمخالفة إلزامية الضمان بين بائع محترف      -بتدائياً إ –في قضية فصل فيها القضاء الجزائري     
ثم وجد ا عيبا فأعادها للبائع الـذي         شهرا،)24(قام باقتناء ثلاجة بضمان مدته     ومشتري عادي، 
لكن البـائع رفـض    فقام المشتري بإرجاعها، فقط، تعمل إلا مدة قصيرة  لملكنها   قام بإصلاحها، 

وبذلك قضت المحكمة بإدانة المتهم بجنحة وغرامة مالية نافذة لعدم تنفيذ            وتنفيذ الضمان،  إصلاحها
  .)1(الضمان الاتفاقي

   أن البائعين الذين يملكون ورشة لتصليح المنتوجات المعيبـة          :"جاء في حكم استئناف    أيضا ما 
 إذ  في مواجهة المشترين بجهلهم بالعيوب الواردة في المنتوجات المبيعة من قبلهم،           كنهم التمسك يملا

يحق للمشتري الذي وقع ضحية هذا المنتوج المعيب أن يفسخ البيـع في مواجهتـهم ومطالبتـهم                
 .)2( "بمصاريف التنقل

 ـ     حتى لو  هي أن الضمان القانوني يبقى يطبق في كل الحالات،         النتيجة ى نص عقد البيـع عل
لكن تبقى كل الشروط التي تضمنها الضمان الاتفـاقي         . بمعنى عدم وجود الضمان    خلاف ذلك، 

  أو إنقاص حق المشتري في التعويض أو فرض شـروط معينـة            سواء تعلق الأمر بالمدة،    صحيحة،
     . بشرط أن يكون المستهلك عالما وراضيا ا

  الضمان الاتفاقي المبرم بين شخصين محترفين:ثانياً
ن غالبية الفقهاء في فرنسا أقروا بجوازية تعديل شروط الضمان بالنقـصان أو بالإسـقاط في    إ

ولعل السبب هنا هو عدم وجود مستهلك عادي قليـل          . ة وجود المتعاقدين شخصين محترفين    حال
  .يحتاج لحماية خاصة،ولذا كانت شروط الضمان مطلقة فالمشتري هنا لا الخبرة والاختصاص،
 ون الطرفين من نفس الاختـصاص     كُ بقةلنقض الفرنسية لتطبيق القاعدة السا    تشترط محكمة ا  

  . )3(يكون العيب غير قابل للاكتشاف وأن لا
ن  أ ورغم التردد الذي طبع قرارات المحاكم الفرنسية في البداية، فانه ما لبثت محكمة الـنقض              

 القانوني للعيـوب    وذهبت إلى القول بصحة الشروط المحددة للضمان       ،حسمت الأمر بصفة جلية   
                                                

 .2009.11.05 في 01404/09 الجزائر سيدي بلعباس، .ق.م محكمة سقيزف،) 1(
  .1965.03.11في   الجزائر قسنطينة،.ق.م) 2(

(3) Com.8 oct. 1973: JCP, 1975.II.17927. note: Ghestin (J). 
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ويجب أن يكون المشتري حقيقـة       الخفية عندما يكون المشتري محترفا ومن نفس اختصاص البائع،        
 المشتري محترفا   يكنوحتى ولو لم    . )1(لوليس فقط مجرد زبون مستعمِ     محترفا من نفس الاختصاص   

عمال الشرط المحدد   جل أ أنه يجوز له أن يثبت أن العيب تم إخفاؤه من           إف  يمارس نفس نشاط البائع   
   .)2(للضمان

 فيينـا ويأخذ القضاء الفرنسي ذه التفرقة حتى في مجال البيوع الدولية الخاضـعة لاتفاقيـة               
يبررها لأن هذه البيوع   وإن كان البعض يرى أن هذه التفرقة ليس لها ما          1980أفريل 11المؤرخة في 

  . )3(تقع في الواقع بين محترفين دائما
  وى الضمان الاتفاقي ومايقدمه من حماية كافية للمستهلكتقدير جد: ثالثاً

تكون غير موجودة في الضمان القـانوني       غالبا ما  الضمان الاتفاقي يوفر للمشتري عدة مزايا،     
الخاص بالعيوب الخفية وعلى سبيل المثال فان الضمانات الاتفاقية تعفي المشتري من عبء إثبـات               

  .)4(قدم العيب وإخفاؤه
 ذلك فان الضمان الاتفاقي يحسن من وضع المستهلك وينص على حلول مناسبة             بالإضافة إلى 

منها التزام المنتج أو الصانع أو البائع إما بإصلاح الشيء المعيـب أو              تخدمه وتحافظ على مصالحه،   
وهذه الحلول تخدم المستهلك أحسن مما يقدمه الضمان القانوني من حق الـرد أو حـق                . استبداله

  .)5(بعد البيع يسمى بالخدمة ما أو ما التخفيض،

                                                
(1) J C P .1979.II.19178.obs.Chestin (J). 
(2) Civ., 30 Octobre 1978 : J C P .1979. II.19178. note Ghestin (J). 

  .382ص المرجع السابق، حماية المستهلك، بودالي محمد،.د )3(
(4) GHESTIN(J). Confirmité…Op.Cit, p121. 

  .474عبد المنعم إبراهيم، المرجع السابق، ص.د :طالع أيضا
شمل جميع الاداءات المقترحة بعد إبرام العقد، والمتعلقة بالشيء المبيع مهمـا كانـت طريقـة     ي ذيللخدمة ما بعد البيع معنين، المعنى الواسع وال        )5(

 لضمان القـانوني أو الاتفـاقي   من ا لايتجزأزءاً أو تركيبه أو إصلاحه و صيانته، وذا المعنى تعتبر خدمة ما بعد البيع ج      لبيتكتسليم المبيع با   أداءها،
 الشيء المبيـع أو صـيانته   إصلاحوالمعنى الضيق لخدمة ما بعد البيع ينصرف إلى تلك الأداءات التي تكون بمقابل، ولا تدخل في ثمن البيع، فيتم مثلا                 

حمد االله محمد حمد    .د :أيضا -. 386ص السابقالمرجع   حماية المستهلك،  محمد بودالي، .د :انظر(.بمقابل، وذا تتميز خدمة ما بعد البيع عن الضمان        
أما الخدمة مابعد البيع    ،  )229ص ،19.07.1996، عدد   أسيوطمجلة الدراسات القانونية، كلية الحقوق، جامعة        قانون الاستهلاك الفرنسي،   االله،
 خدمة مابعد البيع، وبعد انقـضاء       إطارفي  :" ايليم والتي تنص على    فقط تمثل في مادة وحيدة،     اً يسير اًحيزمنه سوى   أخذ  يقانون الجزائري فلم    الفي  

 يلعب دوره، يتعين على المتدخل المعني ضمان صـيانة وتـصليح    أنو في كل الحالات التي لايمكن للضمان        أفترة الضمان المحددة عن طريق التنظيم،       
 . )09-03من ق إ ج 16طالع م ("المنتوج المعروض في السوق
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لأنه تم علـى     يسهل الضمان الاتفاقي عملية استجابة المحترف للشروط الواجب الالتزام ا،         
نيه علـى تقـديم المبيـع    يث بالتزامويشعره دائما  أساس التراضي وكان سابق لتسليم الشيء المبيع،   

  . معيب
 حيث ،يستعملها كيفما يشاء  ) المستهلك( ن الضمان الاتفاقي وسيلة بسيطة في يدي المشتري       إ

قيـد  ه يكون باستطاعة المـشتري عـدم الت  ذلك فانحصل وان . يؤدي إلى قلة اللجوء إلى المحاكم   
 بساطة وسهولة إثبات هـذه   بالإضافة إلى  بالأجل القصير المنصوص عليه بالنسبة للضمان القانوني،      

  . التعاقدية بينه وبين المحترفعلاقةال
 ضرورة تنظيم حقوق المـستهلك  إلى المتزايد بالضمان له الأثر الفعال في التنبيه  كان الاهتمام   

ورد من أحكام بقـانون حمايـة المـستهلك           ويتجلى ذلك في ما    .وإعلامه بالضمانات الاتفاقية  
فالمادة الثالثة عشر منه تنص صراحة على ضرورة استفادة كل مقـتن            . الصادر حديثا  09/03رقم

وبالتالي يلتزم المتدخل في فترة الضمان المحددة في حالة ظهور     . ان بقوة القانون  لأي منتوج من الضم   
ولاتكلـف  . نتوج أو تعديل الخدمة على نفقتهأو تصليح الم باستبداله أو إرجاع ثمنه،    عيب بالمنتوج 

 ـ أية أعباء إضافية،دون المستهلك في تنفيذ هذا الضمان أو المطالبة به    ذه وجميع الشروط المخالفة له
  .الأحكام جعلها القانون باطلة

أن المشرع الجزائري اعتبر      أعلاه، إليهاالظاهر في هذا النص القانوني وبالتحديد المادة المشار           
"  من الخدمة ما بعد البيع لذلك جمعهما تحت فصل واحد سمـاه ب             أيتجز أن الضمان هو جزء لا    

الاتفاقي كما م الحقيقي للضمان هنا فيقصد به أما عن المفهو   ،"بعد البيع  إلزامية الضمان والخدمة ما   
كل ضمان آخر مقدم مـن      :"أنه بل أكد المشرع من خلال المادة الرابعة عشر       . يعني القانوني أيضا  

. " أعلاه 13 لايلغي الاستفادة من الضمان القانوني المنصوص عليه في المادة         المتدخل بمقابل أو مجانا،   
 المستهلك بوجود حقه في ذلك      إعلاملضمان من جهة وضرورة      بالفعل أهميه هذا ا    يؤكدما  وهذا  
ويبقى دائمـا   . ن السلعة أو الخدمة بقوة القانون     وبالتالي التزام كل متدخل بضما     بالقانون، محفوظا

 الحـق في   ولـه    .الضمان القانوني والضمان الاتفـاقي     لمستهلك حرية الاختيار بين الضمانين،    ل
لمذكور في المادة الثالثة عشر في وجود ضمانات أخرى مقدمة مـن  الضمان القانوني امن الاستفادة  

 ويقصد بذلك المشرع الضمانات الاتفاقية المنصوص عليها دون العقد الأساسي لاقتنـاء             .المتدخل
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كده الفقرة الثانية من نفس المادة التي تنص على وجوب إرفاق وثيقة            ؤوهذا ما ت  . السلعة أو المنتوج  
  .المنتوج أصلاًالضمانات الاتفاقية ب

رغم ماشاهدناه من مزايا للضمان الاتفاقي فإنه في بعض الأحيـان يـؤدي إلى الأضـرار                  
أو  بالمستهلك لأسباب أهمها صعوبة تمكن المستهلك من التمييز بين الضمان الاتفاقي والقـانوني،            

إمـا   تفـاقي، جهله بجواز استعماله للضمان القانوني في حالة عدم استفادته بالحق في الضمان الا            
  . شرط محدد للضمان أو بسبب فوات المدة المقررة لذلكإيرادبسبب 

وبالعودة إلى القانون المتعلق بالاستهلاك في الجزائر فان المشرع هنا تفطن لفكرة الخلط بـين               
الضمان القانوني والاتفاقي فنص صراحة على ضرورة إدراك المستهلك ووعيه للحق المخول له في              

فعدم استفادته من الضمان الاتفاقي لايحرمه من تمتعـه         . ني بوجود الضمان الاتفاقي    القانو الضمان
وهذا مانصت عليه المادة الرابعة عـشر مـن         . مارسة حقه في استعمال وسيلة الضمان القانوني      بم

يلغي الاسـتفادة مـن   م من المتدخل بمقابل أو مجانا لاكل ضمان آخر مقد:"القانون المذكور سابقا  
يجب أن تبين بنود وشروط تنفيذ هذه         أعلاه، الثالثة عشر  قانوني المنصوص عليه في المادة    الضمان ال 

  ".الضمانات في وثيقة مرافقة المنتوج
 أخرى فان الضمان الاتفاقي هو وسيلة لاتخدم فقط المستهلك بل قد يستعمل كوسيلة              أحياناً  

ة والإشهار حـتى يـتمكن مـن        فيقدم المحترف كل وسائل الدعاي    . لترويج سلعة أو منتوج معين    
دون أن يكـون     استغلال المستهلك بإغراءات عن تطويل مدة الضمان وحسن مواصفات المنتوج،         

 بدل من كوا وسـيلة      )1(وبالتالي تكون الضمانات الاتفاقية وسيلة دعائية      لعقد الضمان هنا أثر،   
  .ينلإعادة التوازن في العلاقات بين المستهلكين وبين المنتجين والموزع

يجب أن يراعي في تحرير عقود الضمان الـصياغة   يطة بالمستهلك،ولاستبعاد هذه المخاطر المحُ    
وأن  فلابد أن تكون واضحة ومحددة حتى يفهمهـا المـستهلك،  . لجيدة والألفاظ المفهومة المحكمة ا

  .لاتفاقييمكن أن يمنحها له الضمان ا تظم حقوقه الناشئة عن الضمان القانوني والتي تختلف عن ما
 22وقد اتخذت الخطوة الأولى في هذا المعنى من طرف المشرع الفرنسي وذلـك بمرسـوم                  

 التي تجيز للحكومة أن تنظم بمرسـوم        1978 يناير   10 من قانون    35 للمادة   تطبيقاً ،1987ديسمبر  

                                                
 القانونية للمستهلك عن الإشهار الكاذب أو الخادع، مجلة العلوم القانونية والإدارية، جامعة جيلالي ليابس سيدي بودالي محمد، الحماية. د)1(

   .2009، 6بلعباس، الجزائر، ع
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توي صياغة العبارات التي تح    و بعد اخذ رأي لجنة الشروط التعسفية،كيفية كتابة       من مجلس الدولة،  
  .العقود المبرمة بين المهنيين والمستهلكين

 جهزة المترلية على عقود الضمان والخدمة بعد البيع المتعلقة بالأ        ويطبق المرسوم السابق الذكر     
الذين يتعهدون بضمان تعاقدي أو بخدمة بعد البيع بتحرير          إذ يلزم هذا المرسوم الصناع والبائعين،     

  .سوم ويعاقب على مخالفة ذلك بالغرامةالعقد طبقا للنموذج الملحق بالمر
حرية التصرف للمهني    ،1987 الصادر سنة    كما ترك ذلك النموذج الإلزامي وفقا للمرسوم        

ويتـضمن  . وترك لذلك فراغـات    فيما يتعلق بمضمون الضمان التعاقدي أو الخدمة التالية للبيع،        
 والالتزاماتالقانوني عاقدي والضمان  لضمان الت والتفرقة بين ا   النموذج تحديد كيفية تقديم الضمان،    

يمكن للمستهلك أن يكون له العلـم الكـافي بالـشروط            وبفضل هذا العرض المنتظم،   . الأخرى
 أن يقارن بسهولة بين الضمانات المقدمة مـن البـائعين           ويستطيع أيضاً  والأوضاع بشكل أفضل،  

  .  )1(المتنافسين
المتضمن كيفيـات تطبيـق المرسـوم        1994 ماي 10أكد ذلك القرار المؤرخ في      الجزائر في  

والمتعلق بضمان المنتوجات والخدمات، لاسيما      1990 سبتمبر   15  المؤرخ في  266-90التنفيذي رقم 
المادة الثانية منه التي تحدد في الملحق الأول ذا القرار قائمة المنتوجات التي يجب أن ترفق بـشهادة                

  .  نالضمان وكذا بالمدة المتعلقة ذا الضما
  العلاقات الموجودة بين مختلف الالتزامات الأخرى :المطلب الثاني

، الالتـزام بـالاعلام     )الفرع الأول (سنتناول في هذا اال الالتزام بالمطابقة وعلاقته بالضمان         
الالتزام بضمان العيوب الخفية كوسيلة لضمان      و،  )الفرع الثاني (وعلاقته ببعض الالتزامات الاخرى   

  .)فرع الثالثال(السلامة
   بالمطابقة وعلاقته بالضمانلالتزاما: الفرع الأول

 بمطابقة المنتوج أو الخدمة للرغبة المشروعة للمستهلك وتختلـف          التزاميقع على عاتق المتدخل     
  على ماجاء من نصوص في القواعد العامة       وذلك بناءاً  هذه المطابقة وفق ظهروها بمظهرين مختلفين،     

 التنظيمي ويتجلى ذلك    الجانب الاعتبارهذا الأخير أخذ بعين     . ة المستهلك والنصوص الخاصة بحماي  
من خلال رقابة المنتوجات والخدمات والذي يمثل جانبا من الحماية الوقائية للمستهلك في المرحلـة   

                                                
 .228، 227 السابق، ص ع، المرجحمد االله محمد حمد االله.  د)1(
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أما القانون المدني فأخذ في الحسبان إرادة المتعاقدين والـتي هـي المرجـع الأول               . السابقة للتعاقد 
  .ي لأطراف العقدوالأساس

الذي يتم من خلاله تحديد محل       فنجد المطابقة لها أثرها من خلال الأحكام المتعلقة بعقد البيع،         
  و بذلك يلتزم البائع بتسليم المبيع مطابقـاً       . ى الخصائص الجوهرية للشيء المبيع     عل والاتفاق العقد،

القانون المدني الجزائري حيث يعتـبر       من   379يفهم من نص المادة      وهذا ما  أتفق عليه في العقد،    لما
تحديد الخصائص الجوهرية وصفات الشيء المبيع بمثابة المعيار الموضوعي لمعرفة مدى قيـام البـائع               

  .الالتزامبتنفيذ هذا 
وإذا أردنا تحليل هذه المادة فقهيا لوجدنا أن المشرع الجزائري لم يقتصر في موضوع الـضمان       

 l’absence de qualitéولكن تعدى ذلك لضمان تخلف الـصفة   على ضمان العيوب الخفية فقط،
  .  )1(التي تعهد البائع بوجودها وقت التسليم إلى المشتري

تطبق عليه نفس أحكام     الملاحظ أن هذا التحليل يصعب تصديقه لأنه يعتبر أن تخلف الصفة          و
  .نفسها ليس هي  المترتبة عنهماوالآثار  أن تعريفهما ليس واحدا،م، رغضمان العيب الخفي

 بـين البـائع     اتفـاق بناءا على    فقد تكون الصفات محل الضمان لوجود مصدرها عقدي،       
 في اخلافا لضمان العيوب الخفية المنصوص عليه      توحي بذلك،  "تعهد بوجودها  "وعبارة. والمشتري

مان ويستفيد المشتري من هذا الـض     . الذي يعتبر مصدره قانوني    ،379الشطر الثاني من نص المادة      
  .وبمجرد إبرام العقد والتزام البائع بالضمان  بقوة القانون،

يبقى للمشتري الحق في الـضمان   وكنتيجة لذلك فإذا لم تتوفر شروط ضمان العيوب الخفية،     
 فالمشرع يحاول توفر حماية أكثر للمشتري من خلال نـص المـادة         ، وبالتالي المتعلق بتخلف الصفة  

  .ري من القانون المدني الجزائ379
لذلك نجد أن المشتري لـه   تتعلق بضمان المطابقة، والملاحظ أن الفقرة الأولى من المادة أعلاه، 

–بالتعهـد  –وهذا ماعبر عنه المـشرع    . أتفق عليه في العقد    الحق في الحصول على المبيع مطابقا لما      
رتبط الـصفات    بالتسليم الذي من خلاله ت     بالالتزام الالتزامخاصة إذا علمنا أن المشرع ربط هذا        

  .المتعهد بوجودها أثناءه 

                                                
 . 173ص ،2000 ديوان المطبوعات الجامعية، عقد البيع، ،4ج الوجيز في شرح القانون المدني الجزائري، خليل أحمد قدادة،. د)1(



  وني للالتزام بضمان المنتجاتالتأصيل القان                                           :الباب الأول
 

 

 85 

 بحسب الغاية المرجوة منه حسبما هـو        استعماله بالشيء المبيع او     بالانتفاعوالصفة هنا ترتبط    
وهذا يعد بمثابة العيب الخفي وبالتـالي         على ذلك،  تأثيروتخلف هذه الصفة له      مذكور بعقد البيع،  

  . أعلاه379يها في المادة يدخل تحت أحكام ضمان العيوب الخفية المنصوص عل
 من القانون المدني الجزائري     364ويمكن أن نلمس أيضا موضوع المطابقة من خلال نص المادة           

يلتزم البائع بتسليم الشيء المبيع للمشتري في الحالة التي كان عليها وقت            "  :والتي تنص على مايلي   
يتوفر علـى  ل على الشيء المبيع مطابق والحصورغم أن هذه المادة لا تلبي رغبة المشتري في   . "البيع

 وقت التسليم، فهناك فرق بين ما أتفق عليه في العقد والحالة الـتي              للاستعمالالصفات المقصودة   
  .يكون عليها محل العقد وقت التسليم

يتعلق فقـط   عتبر أن موضوع الضمان لا  إ 379الخلاصة أن المشرع الجزائري من خلال المادة        
و بالتـالي   . ة للمبيع لما أتفق عليه في العقد      وإنما يتعدى ذلك ليشمل مطابق     ية،بضمان العيوب الخف  

 وهو العيب في défaut de conformité  بالمطابقةبالالتزام هو بمثابة الإخلال الالتزامفالإخلال ذا 
ه إلا أنه يشترط أن تكون هذ     . كما أن تخلف أحد الصفات في المبيع هو إخلال بالمطابقة          المطابقة،

ويبقى المرجع في تحديد مـدى      . الصفات متفق عليها في العقد وهذا هو المفهوم التعاقدي للمطابقة         
  .توافر المطابقة هو بنود العقد 

 في  ا وأساسـاً  بل نجد لها مـصدر     ولاينبغي النظر إلى المطابقة من الوجهة التعاقدية فحسب،       
 لإعطاء مفهوم جديد    الاستهلاكفي قانون   وهذا ما دفع المشرع الجزائري       القواعد التنظيمية أيضا،  

حيث نص على قواعد تنظيمية معينة      . للمطابقة بعد ماكانت النظرية العامة للعقد تتحكم في ذلك        
 ـ      يعرض على المستهلك من منتوجات وخدمات،      تنظم كل ما   ديث وهذا ما يعرف بـالمفهوم الح

  .بمطابقة المنتجات و الخدمات
وإرادة  فإن توافر المطابقة أساسه مـرتبط ببنـود العقـد،          مدني فرنسي،  1641 طبقا للمادة 

 ن هذا المفهوم للمطابقة هو مفهـوم      ويرى الفقه في هذا اال أ      فهو ذو صبغة تعاقدية،    الأطراف،
 تيهو الرغبة المشروعة ال - لتوفير حماية أكثر للمشتري-ولابد أن يكون أساس المطابقة    . كلاسيكي

  .)2(ا ما أخذ به القانون الجزائريذوه ،)1(يتمناها هذا المشتري

                                                
(1) CALAIS -AULOY (J) et  STEINMETZ (F):Op.Cit, p71.                                              

  .03 -09ج .ا. ق2-11/1، م 02-89ج .ا. ق3/2م: أنظر في هذا المعنى )(2
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نجد أنـه يهـتم    ومن خلال المادة الثالثة منه، 02-89  الجزائري للاستهلاكأما بالنسبة لقانون    
 مـن طـرف     للاقتنـاء بالمنتوج والمقاييس المعتمدة لتحديده وجميع الشروط المطلوبـة لعرضـه           

  :بناء على شرطين أساسين )المهني(المحترف
 توفر المنتوج أو الخدمة على المقـاييس المعتمـدة والمواصـفات القانونيـة         يتعلق بوجوب  :الأول

  .والتنظيمية التي مه و تميزه 
 للاسـتهلاك يشمل كل مامن شأنه أن يستجيب المنتوج أو الخدمة للرغبات المـشروعة              :والثاني

مات اللازمة لـه    لاسيما فيما يتعلق بطبيعته وصنفه ومنشئه ومميزاته الأساسية وتركيبة ونسبة المقو          
  .وكذا فيما يخص النتائج المرجوة منه وهويته وكمياته،

 ر عش ثنىالا والمادة    أعلاه يؤكد أن المصدر القانوني للمطابقة هو المادة الثالثة من القانون         هذا ما 
ونصت المادة السادسة أيضا على إلزامية ضمان       .  أن إلزام المطابقة حق للمستهلك     اعتبرتمنه التي   
إذا كان المشرع    ورغم أن الضمان هو غير واضح المفهوم في ما         لاحية للمنتوج والخدمة،  دوام الص 

لكن المنتوج إذا كان غير مطـابق لايمكـن أن           يقصد منه ضمان المطابقة أو ضمان العيب الخفي،       
  .لبي الرغبة المشروعة للمقتني أو المستهلك  ولايللاستعمالتدوم صلاحيته 

 الخلط بين مفهـومين     إلى مان على الأضرار الناجمة عن المنتجات،     وقد أدى تطبيق قواعد الض    
 ميز بينهما بشكل لايدع     02-98 لكن القانون . )1(مطابقة المنتجات وسلامة المنتجات    :مختلفين هما 

يجب أن تتوفر في المنتوج أو الخدمـة        " :س مبدأ المطابقة في المادة الثالثة منه      عندما كر   للشك، مجالاً
ويجب في  ستهلاك المقاييس المعتمدة والمواصفات القانونية والتنظيمية التي مه وتميزه،    لإالتي تعرض ل  

أو الخدمة المشروعة للاستهلاك لاسيما فيما يتعلق بطبيعتـه         /جميع الحالات أن يستجيب المنتوج و     
نـص  و..."وصنفه ومنشئه ومميزاته الأساسية وتركيبه ونسبة المقومات اللازمة له وهويته وكمياته          

الـذي   ،03-09نفس الشيء بالنسبة للقانون . أيضاعلى ضمان السلامة من خلال المادة الثانية منه         
  . والالتزام بأمن المنتوجات في الفصل الثاني نص على الالتزام بالمطابقة من خلال الفصل الثالث،

 ـ      90/266في المادة الثالثة من المرسوم التنفيذي رقم       مان  ينص المشرع على ضرورة وجوب ض
. أو خطر ينطـوي  عليـه        المخصص له،  للاستعمالسلامة المنتوج من أي عيب يجعله غير صالح         

                                                
(1) CALAIS AULOY (J), " Ne mélangeons plus conformité et sécurité", D.1993, chron. p322.        
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مدني جزائري أم ذلـك      379 ي بمفهوم المادة  فهل هو العيب الخ    ولكن أي عيب يقصده المشرع،    
  العيب الذي يجعله غير مطابق ؟

 بالمطابقة بناء   للالتزام المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش موضحا       03-09 القانونوقد جاء   
وأكد بناء على المادة الحادية عشر منه على وجوب تلبية كل            على الفصل الثالث من هذا القانون،     

 للرغبات المشروعة للمستهلك من حيث طبيعته وصنفه ونشئة ومميزاته          للاستهلاكمنتوج معروض   
 والأخطار الناجمة عن للاستعمالته الأساسية وتركيبة ونسبة مقوماته اللازمة وهويته وكمياته وقابلي      

كما يستجيب المنتوج أيضا للرغبات المشروعة من حيث مصدره والنتائج المرجوة منـه             .استعماله
 اسـتعماله  وكيفية لاستهلاكهوالمميزات التنظيمية من ناحية تغليفه وتاريخ صنعة والتاريخ الأقصى     

  .   أجريت عليه  المتعلقة بذلك والرقابة التيوالاحتياطاتوشروط حفظه 
لكن المشرع   بالتسليم،الالتزام مستقل وقائم بذاته مثله مثل  التزامإن ضمان العيوب الخفية هو      

وهذا مارأيناه في نصوص القانون       بالمطابقة وضمان العيب الخفي بتسليم المنتوج،      الالتزامربط بين   
وقد عبر عـن    . سوم المشار إليه أعلاه    من المر  09/02المدني والمادة العاشرة والثانية عشر من القانون      

 Obligation de deliverance d'une chose بتسليم شـيء مطـابق   بالالتزامذلك بعض الفقهاء 

conforme.  

 تحقيق الرغبة المشروعة للمستهلك بتوافر      بارتباطوكان هناك تأكيد من قبل المشرع الجزائري        
يكـون   ويفهم من ذلك أنه بقدر ما     . بقة الذكر نصت عليه المواد السا    بناء على ما   شرط المطابقة، 

وبذلك يتـوفر   المنتوج أو الخدمة يتوافر على المواصفات القانونية بقدر مايكون مطابقا لهذه الرغبة، 
  .شرط المطابقة للمواصفات المذكورة في المادة الثالثة من هذا القانون

 المتـضمن قـانون     1989 ديـسمبر  19المؤرخ في  89/23وقد ذكرت المادة الأولى من القانون     
العملية التي يعرف ا بواسطة شهادة المطابقة أو علامة المطابقـة           " :يمفهوم المطابقة وه  )1(التقييس

  .مطابق للمواصفات أو للخصائص التقنية كما هي محددة في هذا القانون بأن منتوجا ما
 كـل   استجابة:"على أا دقيق للمطابقة   الفهوم   الم 03-09 المادة الثالثة من القانون   وقد بينت   

وللمتطلبـات الـصحية والبيئيـة     منتوج موضوع للاستهلاك للشروط المتضمنة في اللوائح الفنية،   
  ".  والسلامة والأمن الخاصة به

                                                
  ). 2009 لسنة 4ر . ج( و المتعلق  بالغش2004.06.23 المؤرخ في 04-04 المعدل بالقانون )1(
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من   المادة الثالثة منه ونص المادة الحادية عشر       02-89 ماجاءت به نصوص القانون    إلىوبالنظر  
  : تتوزع على ثلاث أجهزة مختلفة، والتي بوجود الرقابةلاإتتحقق   فان المطابقة لا03-09القانون
وج أو الخدمة للقواعـد     الذين يلتزمون بالتأكد من مطابقة  المنت        الرقابة الذاتية للمحترفين،   -

والمادة الثانيـة مـن المرسـوم        ،89/02نصت عليه المادة الخامسة من القانون      وهذا ما . الخاصة ا 
 والمادة الثانية عشر من القانون     بمطابقة المواد المنتجة محليا أو المستوردة،     المتعلق   92/95التنفيذي رقم   

يتعين علـى كـل     " :جاء نصها كالتالي  القانون التي   نفس   من   الأولىوالمادة الثانية الفقرة     09-03
 التـشريعية والتنظيميـة     للأحكام طبقا   للاستهلاكمتدخل إجراء رقابة مطابقة المنتوج قبل عرضه        

  ...".المفعول السارية 
 النص القانوني أن هناك علاقة نسبية بـين مايتطلبـه           اويتضح من خلال الفقرة الثانية من هذ      

ونوع النشاط الذي يقوم به المهني في عملية عرض المنتوج أو الخدمة              بالرقابة الذاتية،  الالتزامتنفيذ  
 أن يمتلكهـا مراعـاة      والوسائل الـتي يجـب      وحجم المنتوج أو الخدمة محل الرقابة،      للاستهلاك
  .لاختصاصه

 مطابقة المنتوجات والخدمات من     احترام رقابة جمعيات المستهلكين الذين لهم دور في السهر على           -
من خلال مامنحها المشرع الجزائري من صلاحيات فيما يتعلق بالسلعة المعروضة            طرف المحترفين، 

 لضمان حمايته ومـساعدته قـضائياً      إلى جنب مع المستهلك      جنباً  ومن خلال وقوفها   للاستهلاك
  . )1(طير وترقية سياسات حماية المستهلكأ التدابير التي تساهم في تاقتراحو وإبداءها للرأي والمشورة،

 الالتـزام حيث لم يكتف المشرع الجزائري بوضع         الرقابة الإدارية لمطابقة المنتوجات والخدمات،     -
 بأجهزة إدارية تـسهر  الالتزاملى أن يدعم هذا بل حرص ع بالمطابقة على كاهل المحترف فحسب، 

  .على المحافظة على توافر المعايير والمقاييس المطلوبة قانونا حماية للرغبة المشروعة للمستهلك 
فقد تتم الرقابة على المستوى المركزي كالوزارة المكلفة بالجودة التي تشرف على تنظيم المراقبة        

 والقيام بالتنسيق بين كل الهياكل المخصصة لتنفيـذ        ربة والغش، ومحاربة المضا  وتوجيهها وتنفيذها، 
وتسهيلا لهذه المهمة فقد وضع المشرع الجزائري تحت تـصرف          . برامج الرقابة ويتابعها ويشجعها   

                                                
  . المشار إليهما سابقا03- 09 من ق 24 ،23 ، 22 ، 21 ، م 02-89 ق 23 م )1(
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أجهزة إدارية تنفيذية وأخرى إستشارية تتمثل في الس الوطني لحماية المستهلك والمركـز      الوزير،
  . )1(ية والرزم وكذا المفتشية المركزية للتحقيقات الإقتصاديةالجزائري لمراقبة النوع

عن طريق التدخل في السهر على       وقد تتم الرقابة على المستوى اللامركزي كالبلدية والولاية،       
  . مطابقة المنتوجات والخدمات احترام

 حيث تعتبر الأجهزة الأقـرب  وهناك مصالح خارجية تشرف على مراقبة الجودة وقمع الغش، 
 ة على المستوى الجهوي أو الولائي     فهي موجود  إلى ميدان وجود عرض هذه المنتجات والخدمات،      

  .جارة والمديريات الجهوية للتجارة المديريات الولائية للتاسمحيث تعمل هذه الإدارات تحت 
 بالسهر على تطبيـق التـشريع       409-03 فتقوم المديرية الولائية للتجارة بموجب المرسوم رقم      

على  ظيم المتعلقين بالتجارة والمنافسة والجودة وتنظيم النشاطات التجارية والمهن المقننة والسهر          والتن
 القواعد المتعلقة بالمنافسة وضمان مراعاة شروط التنافس السليم والتريـه بـين المتعـاملين               احترام

وكذا  قمع الغش،  و الاقتصاديةكما تتمثل مهامها في السهر على تطبيق سياسة الرقابة          .الاقتصاديين
 الـسهر   موماًوع. )2(لمستهلكلتحسين وترقية جودة السلع والخدمات المطروحة في السوق حماية          

  .للمستهلك على مدى استجابة المنتوجات والخدمات المعروضة للاستهلاك للرغبات المشروعة
 39-90 م رقم بالإضافة إلى الدور الذي يقومون به الأعوان المكلفون بالرقابة وفقا لنص المرسو           

 النافذ برقابة المنتوجـات     03-09  من القانون  67-25 والمواد من  المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش،    
 العينـات  واقتطـاع والإجراءات الخاصة بالرقابة  والخدمات عن طريق البحث ومعاينة المخالفات،   

  .ت والخدمات  كافة التدابير الوقائية والتحفظية اللازمة لأمن وسلامة المنتوجاواتخاذ
 أنتقل من ضمان العيوب     الاستهلاكنستخلص مماسبق أن المشرع الجزائري في نصوص قانون         

 من نوع خـاص بالنـسبة للمتـدخل تجـاه        والتزاماوأوجد مسؤولية    الخفية إلى ضمان المطابقة،   
ة  المنتوج أو الخدمة للرغبات المشروعة للمستهلك تقوم مـسؤولي         استجابةفبمجرد عدم   . هلكالمست

 التي تحيلنا إلى القاعدة العامة   02-89 رأيناه بالنسبة للمادة الثانية عشر من القانون       وهذا ما  المتدخل،

                                                
-94م ت رقـم     ،  )1994 لسنة   47رقم  .ج( من تحديد صلاحيات وزير التجارة       المتض 1994.07.16 المؤرخ في    207- 94 م ت رقم     )1(

لـسنة   47ر.ج(    وقمـع الغـش في وزارة التجـارة        الاقتصادية المتضمن إنشاء المفتشية المركزية للتحقيقات       1994.07.16 المؤرخ في    210
 . اقبة النوعية و الرزم المتضمن إنشاء المركز الجزائري لمر1989.08.08 المؤرخ في 147-89م ت  -،)1994

 لسنة 68ر.ج( والمتعلق بتنظيم المصالح الخارجية في وزارة التجارة و صلاحياا وعملها2003.11.05 المؤرخ في 409-03 م ت رقم )2(
2003. (  
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لمادة الحادية عشر مـن  السياق جاءت انفس في ، )1(المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القانون 
 لكـن   .)2(ن من هذا القـانو     وهذا أيضا له صلة وثيقة بما جاءت به المادة العاشرة          03-09 القانون

 على وجـوب تـوفر       من خلال مادته التاسعة    أكد 03-09القانون   الوحيد هنا هو أن      الاختلاف
لحق  وأن لات ، المشروع المنتظر منه   الاستعمال إلى على الأمن بالنظر     للاستهلاكالمنتوجات الموضوعة   

 أو الـشروط    للاسـتعمال  وذلك في ظل الشروط العادية      بصحة المستهلك وأمنه ومصالحه    ضرراً
  .الأخرى الممكن توقعها من قبل المتدخلين

 لرغبة  ستجابةلإاوليس فقط    وأمن المنتوج،   نستنتج مماسبق أن المطابقة هنا تتعلق بالسلامة       إذاً
  .المنتوج أو الخدمة من مواصفات معينة أقرها القانونبالتي تتحقق بمايختص  المستهلك المشروعة،

  وعلاقته ببعض الالتزامات الأخرى بالإعلام تزامالال :الفرع الثاني
 تكن مجدية إلى حد ما كـالقوة  ، لميبحث الفقه عن مبدأ سلامة العقود من خلال عدة معايير    

  بـالإعلام الالتزامولهذا السبب رأى الفقه الحديث إمكانية ربط . الملزمة للعقد أو فكرة حسن النية  
  .)3(بسلامة العقود

 بالإعلام والتي مفادها أن على المتعاقد أن يمد الطرف الآخـر            لالتزاماومن هنا جاءت فكرة     
 اعتـبر  ومن الفقهاء مـن      ، قرار بالتعاقد من عدمه    اتخاذبالمعلومات الضرورية اللازمة لمساعدته في      

ويشدد العقاب في هذه الحالة ويرجعها إلى قواعد الغلـط    )4(  يمثل عيبا في الرضا    الالتزاممخالفة هذا   
  ).من نفس القانون1116المادة (أو إلى التدليس) ف.ق.م1110 المادة(

  فعدم المساواة في العلم بين أطراف العقد تجعل طرفا يكون في وضع أقل من وضـع الآخـر                 
بينما الطرف الآخر يعتـبر     . وبالعلم بكافة ظروف وتفاصيل العقد     ،الاقتصاديةالذي يتميز بالقوة    

لاسـيما في وجـود       مايجعلنا أمام عدم التوازن العقـدي،      هذا. جاهلا ذا العقد وهو المستهلك    
  . تضليلي كاذبوإشهارالوسائل الأخرى الدافعة للإقبال على التعاقد كما نرى الآن من دعاية 

                                                
أي مـن المتـدخلين في    من هذا القانون ووجوب الضمان والتجربة من       3إن الزام المطابقة كما نصت عليه المادة        : " 02-98من ق   12/1م   )(1

مراحل عرض المنتوج للاستهلاك، حق للمستهلك، ويكون للمتابع الحق في اتباع الطرق القانونية ضد كل المتدخلين أو بعـضهم، كـل حـسب                       
  ".مسؤوليته الخاصة وفي حديد فعله 

:"  من القانون أعلاه11/1 م-....".هلاكيتعين على كل متدخل احترام الزامية أمن المنتوج الذي يضعه للاست: " 03- 09 من ق 10/1م )(2
  .....".يجب أن يلبي كل منتوج معروض للاستهلاك، الرغبات المشروعة للمستهلك من حيث

(3) JUGLART (M): L’obligation de renseignements dans les contrats ", Dr. Civ. 1945 n° 9, p5.  
(4) GHESTIN (J) : la notion de l’erreur dans le droit positif actuel, Thèse, Paris, 1961 p56. 
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 بالإعلام على عـاتق الطـرف       التزامالذلك جاء التشريع لاسيما الفرنسي لينص على فرض         
لكن القـضاء أيـضا تطـور       . الآخر بالمعلومات وذلك بتزويد الطرف     القوي في العلاقة العقدية،   

وكـذلك   صدد عيوب الرضا،  بوإنما   ليس فقط على أساس المسؤولية المدنية،      وخاض هذا المنحى،  
  .)1(على أساس ضمان العيوب الخفية

واختلفت المسميات الفقهيـة لهـذا      .  بالإعلام قد يكون عقديا و قد يتم قبل التعاقد         الالتزام
وهنـاك  . )3(بالتبصير أو   )2(الالتزام بالاستعلام  بالإخبار أو النصيحة أو      الالتزامفقد يسمى    ،الالتزام

ر كل ذلك يصب في وعاء واحد يترتب عنه نفس الأثر والجزاء             ومنهم من يعتبِ   .)4(من يفرق بينهما  
  . الالتزامفي حالة مخالفة هذا 

 اتـصاله يهمنا   ضمونه أكثر ما   بالإعلام أو م   للالتزاميهمنا في هذا اال الأساس القانوني        ولا
  .  الأخرىالالتزاماتبالضمان والعلاقة الموجود بينه و بين باقي 

           والالتـزام   البائع بالـضمان   التزام بالإعلام يجد أساسه في      الالتزامفيرى الكثير من الفقهاء أن      
زامـه بـضمان    الشيء بالنـسبة لالت س، ونفشك ذات طبيعة عقديةلا  ب التزامات ي، وه بالتسليم
  .السلامة

ولايتحدد نطاقه بضمان العيـوب       بالضمان القانوني،  الالتزام بالإعلام يجد أساسه في      فالالتزام
 التي من شأا تنفيذ العقد   الالتزاماتكافة   بل يمتد ليشمل    أو التعرض فحسب،   والاستحقاقالخفية  

 الالتـزام ا لايتجزأ من    ن بذلك جزءً  فيكو.  بالإعلام واحد منها   الالتزام والذي يعتبر    تنفيذا صحيحاً 
  .)5(وبالتالي من الخطأ فصلهما عن بعضهما البعض بالضمان،

 ضرورة تطبيق قواعد ضمان العيوب الخفية على الأضرار الناتجة عن المبيـع             الاتجاهويرى هذا   
  البـائع  بـالتزام  مدني جزائري وذلـك      379التي تقابلها المادة      مدني فرنسي،  1645عملا بالمادة   

 الالتزامفيكون .  حتى يتمكن من تجنبهالماًإحاطته عِبتعويض المشتري عن الأضرار التي تلحقه لعدم       

                                                
   .   ق م م419 من ق م ج تقاا م 352 م)1(

  .48، ص 2010الالتزام بالاعلام في عقود الاستهلاك، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، مصر، مصطفى أحمد أبوعمرو، .د )(2
   .27، ص1990، مصر، سهير منتصر،الالتزام بالتبصير، دار النهضة، القاهرة.د )3(

   .88، ص2003خالد جمال أحمد، الالتزام بالإعلام قبل التعاقد، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، .د )(4
(5) GROSS (G), thése, Op.Cit, p 208.                                                                              
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 بالـضمان   الالتزامحيث تبدأ أول خطوات تنفيذ        لفكرة الضمان القانوني،   امتدادابالإعلام بذلك   
   .)1(بإعلام المشتري بحقيقة المبيع محل الضمان -أي البائع-بقيام الضامن 
 بالإعلام وعدم إمكانية تأسيـسة علـى        الالتزام أكد على ذاتية     الاتجاه المخالف لهذا    والرأي

  . من حيث المصدر والطبيعة ونطاق كل منهماالالتزامين لاختلافوهذا   بالضمان،الالتزام
سواء ضـمان     بالضمان نصوص تشريعية صريحة انبثقت من القواعد العامة،        الالتزامفمصدر  

 مـدني   372 و   371 (والاسـتحقاق أو ضـمان التعـرض      ) مدني جزائري  379(العيوب الخفية   
 عن طريـق تفـسير إرادة   استنبطه بالإعلام تولد على يد القضاء الذي      الالتزامفي حين    ،)جزائري

التعاقدين مستهدفا من وراء ذلك توفير أكبر قدر ممكـن مـن الحمايـة لجمهـور المـستهلكين             
  . )2(والمستعملين للمنتجات الصناعية

 بالإعلام  الالتزاما   أم . عقدي بتحقيق نتيجة   التزام بالضمان هو    فالالتزامما من حيث الطبيعة     أ
  بالإعلام أوسع نطاقاً   فالالتزامومن حيث نطاق كل منهما      . فقد يكون عقديا وقد يكون غير ذلك      

 عـدم   إذ لايسأل البائع عن الضمان إلا إذا كان المبيع يشوبه عيب خفي أو              بالضمان، الالتزاممن  
 الالتـزام لكـن نجـد     .  هذا المبيع والتعرض له    استحقاقأو   توفر الصفات المتفق عليها في العقد،     

بل يمتد ليـشمل البيانـات    بالإعلام لايقتصر على ذلك فحسب من أخبار المشتري بعيوب المبيع،      
  . الواجب إتباعها لتجنب الأضراروالاحتياطات الاستعمالالمتعلقة بطريقة 

 الالتـزام لكن التشريع الحديث أصبح ينص علـى          في السابق،  يكون صحيحاً هذا الأمر قد    
وماسبقه من قـوانين    )3( 03-09 القانونأن  كافة نصوصه المتعلقة بالاستهلاك، فنجد       بالإعلام في 

أخرى تنص على إلزامية إعلام المستهلك من قبل المتدخلين بكل المعلومات المتعلقة بالمنتوج الـذي             
  .بواسطة الوسم و وضع العلامات أو بأية وسيلة أخرى مناسبة للاستهلاكيضعه 

                                                
كليـة     18 ع ،الاقتـصادية  قبل التعاقدي بالإعلام في عقد البيع، دراسة مقارنة، مجلة البحوث القانونية و              الالتزامحمود،  عبد العزيز المرسي    . د )1(

  .319ص ،2000أكتوبر مصر، جامعة المنوفة، الحقوق،
 . 373ص  ،1978  شمس،عين جامعة رسالة دكتوراه، المسؤولية الحديثة للبائع المهني الصانع و الموزع، ثروت فتحي إسماعيل،.د) 2(
 . سابقاًإليه المشار 03-09 من ق 17م ) 3(
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 على شفافية الممارسات التجارية من خلال تولي البـائع          يؤكد 02-04 نجد القانون رقم   كما
  بإعلام المستهلك بالمعلومات التريهة والصادقة المتعلقة بمميزات هـذا المنتـوج أو الخدمـة              وجوباً

  .)1(تعاقدية لعملية البيع أو الخدمةالود المتوقعة للمسؤولية  وكذا الحد،البيع الممارس وشروط
حيث أصبحت طبيعـة     فيختلف الأمر الآن،    بالإعلام ونطاقه،  الالتزامكذلك بالنسبة لطبيعة    

ونطاقـه  . تفرض على الملتزم تحقيق نتيجة وليس ببذل عناية فقط          سواء عقدية أم لا،    الالتزامهذا  
ويحقق النتائج  ،للاستهلاكعل المنتوج يستجيب للرغبة المشروعة  أيضا توسع فأصبح يشمل كل مايج     

 .حيث لايسبب خطرا على صحة المستهلك ومصالحه المادية المرجوة منه،
 وطبيعته القانونية سواء أكان ذلك وفق القواعد العامة         بالإعلامبعد ماتبين لنا تعريف الالتزام      
 نوضح العلاقات الموجودة بينه وبـين الالتـزام         علينا الآن أن   أو طبقا لنصوص قانون الاستهلاك،    

  .بالتسليم وضمان السلامة
   بالإعلام  للالتزام بالتسليم كأساس الالتزام:أولا

ومن ثم فهو     بالإعلام، لالتزامه البائع بتسليم المبيع يعتبر أساسا       التزاميرى جانب من الفقه أن      
 مدني جزائـري والمـادة      364الواردة في المادة     بالتسليم   الالتزاميجد أساسه في القواعد التي تحكم       

 البائع عند تسليمه الشيء المبيع إلى تزويد المـشتري بكافـة   التزامحيث يمتد .  مدني فرنسي 1615
وكذا تحذيره من المخاطر التي قـد        ،استعمالهالبيانات الضرورية سواء الخاصة بمواصفاته أو كيفية        

كتيبات والنشرات الخاصة بذلك وجميع البيانات الضرورية       ينطوي عليها وكيفية تجنبها وتسليمه ال     
  .)2(اللازمة

من الصعب التـسليم  ـذا الـرأي         إلا أنه   ،  الالتزامين بين   ارتباطعلى الرغم مما يبدو من      
في حـين   .  بالتسليم ينشأ من العقد ويتعلق بتنفيذه      الالتزام اعتباروهذا من منطلق      عدة، لاعتبارات

 من المرحلة التي تـسبق التعاقـد        انطلاقاعلام ينشأ دف تنوير إرادة المشتري        بالإ الالتزامنجد أن   
  .وحتى أثناء تنفيذه

 الدور الكبير في ظل هذا التطور الصناعي والتكنولـوجي للمنتجـات        الالتزامولما أصبح لهذا    
  .ف الأساسية التي تقع على عاتق المحترالالتزاماتأصبح لزاما أن نعتبر ذلك من  والخدمات،

                                                
  2010 لسنة 46ر.ج (2010.08.15 المؤرخ في 06-10 والمعدل و المتمم ق  سابقاًإليه المشار 02-04 من القانون 9 إلى م4 بداية من م)1(

(2)  LE TOURNEAU (Ph) et CADIET (L), le droit de la responsabilité, Dalloz, action  1998, 
n°2833 
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يمتد  على عقد البيع فقط وبالتالي لا       بالإعلام يضيق نطاقه و يجعله قاصراً      الالتزاموالقول بتبعية   
 اسـتثناء ناهيك عما يجر إليه هذا القول من  يرتبط ا الأشخاص بعلاقة عقدية،   إلى الحالات التي لا   
   .ستهلاكالاتحتله هذه الأخيرة من أهمية قصوى في مجال  بالنظر لما في مجال الخدمات،

   بالإعلام للالتزام بالسلامة كأساس الالتزام :ثانيا
وذلـك لعـدم     بالسلامة،الالتزام في أساسه بالإعلام يجد   الالتزامأن   )1(يرى جانب من الفقه   

سلامة المستهلك خاصة إذا كان محل العقد ينطوي علـى           بالضمان لتحقيق حماية و    الالتزامكفاية  
  آخر أكثر نطاقا لها ما     التزاموبالتالي فإن الحاجة إلى     .  أو حفظه  مالهاستعسواء في كيفية     خطورة ما 

بحيث يجب علـى    بالإعلام،للالتزام بالسلامة كأساس   الالتزام باعتماديكون ذلك إلا     ولا يبررها،
 اللازمة التي تحافظ على سلامة المستهلك عن طريق إعلامه وتنويره    الاحتياطاتالبائع أن يتخذ كل     

  .)2(بما يجب
حينما قضت بمسؤولية الصانع على الرغم       ،الاتجاهفي هذا   ) DOUAI)3 استئنافذهبت محكمة   

  . بالسلامة بالالتزام إلى إخلاله استنادا للاستعمالمن خلو المبيع من العيوب التي تجعله غير صالح 
حيث يرى ضرورة عدم التسليم بـذلك مـن          واجه هذا الرأي نقدا من طرف أغلبية الفقه،       

 على تسليم منتجات خالية من أي عيب أو خلل في صناعتها مما             بالسلامة يقتصر  الالتزام أن   منطلق
 التزامأي أنه .  مادية لهملامتهم أو تسبب أضراراًخطار تمس سأقد يؤدي إلى تعرض الأشخاص إلى 

م في الكثير    بالإعلا الالتزاموالتي من شأن     ،تي تسبقه يمتد إلى الفترة ال     فلا .بعدي يتعلق بتنفيذ العقد   
    لـصحة  من العقود التي يتطلب إبرامها نجد أن هذا الالتزام يقع على عاتق الصانع أو البائع ضماناً               

  .)4(وسلامة المشتري
لوجدنا أن نصوصه تعتبر كلها نصوص حمائية بمعـنى          03-09 الاستهلاكولو تفحصنا قانون    

التالي يكون المحتـرف أو المتـدخل       وب.  على كل ماعدا ذلك    أا تقدم مصلحة جمهور المستهلكين    
   للمنتجـات أو الخـدمات     استعمالهملتزما بالضمان عن الأضرار التي لحقت المستهلك من جراء          

                                                
  .MAZEAUD الأستاذ يؤيد هذا الرأي الكثير من الأساتذة بفرنسا و على رأسهم )1(

(2) VINEY (G), la responsabilité civil, J.C.P, 1992, Chronique, doctrine, n°3664.                     
(3) Cass, Douai,4 juin 1954 ,p708                                                                                       

 . 42صالمرجع السابق، حمدي أحمد سعد، . د -.322عبد العزيز المرسي حمود، المرجع السابق، ص . د)4(
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 الالتزامـات  بالإعلام أو بالسلامة أو بالتسليم أو غـيره مـن    بالالتزامسواء تعلق الأمر بالإخلال     
  . الأخرى

  وسيلة لضمان السلامة  بضمان العيوب الخفية كالالتزام:الفرع الثالث
 الالتـزام  بضمان العيوب الخفية و      بالالتزاملجأ القضاء في البداية إلى تطبيق النصوص المتعلقة         

ولكن لما كانت هذه النصوص تستهدف بالدرجـة        . بالتسليم كوسيلة لضمان سلامة الأشخاص    
لجـدوى  ضـمان ا " يـسمى ب   أو ماللاستعمالالأولى ضمان حصول المشتري على مبيع صالح     

 مسألة التعـويض عـن الأضـرار الجـسدية          احتواءفإا تكون عاجزة عن     "  للمبيع   الاقتصادية
  . بضمان السلامة في عقد البيع الالتزام باستخلاصلذا تدخل القضاء  للأشخاص،

فنجد أن التقنين المدني الفرنسي في البداية يطبق النصوص الخاصة بضمان العيـوب الخفيـة               
وأن  ،)1(فتطبق هذه النصوص على كل التجار سواء كانوا منـتجين أم لا            نتج،لتحديد مسؤولية الم  

وعلـى  . )فرنسيدني م1646-1645المواد(هذه القواعد تميز بين البائع حسن النية والبائع سيء النية  
فيفلت من المسؤولية عن الأضـرار   يعلم بالعيب مصدر الضرر،  قد يدعي المنتج أنه لا  الأساسهذا  

  .)2(المادية التي أحدثتها منتجاته المعيبةالجسمانية و
فأجرى  لهذا السبب تدخل القضاء الفرنسي لصالح الشخص المتضرر من هذه المنتجات المعيبة،           

 الـتي   الأضـرار تكييفا و تطويرا عميقا لنصوص ضمان العيوب الخفية لتغطي مسؤولية المنتج عن             
 إلى ذلـك    استناداوأنشأ    مدني فرنسي،  1645ادة  فقام بالتوسع في تفسير الم    . تسببها منتجاته المعيبة  

 في ذلك بين البائع سـيء        بعيوب الشيء المبيع مساوياً     بموجبه يكون البائع المهني عالماً     افتراضمبدأ  
بحيث يلتزم البائع المهني في جميع الأحوال بتعويض الأضرار الناجمة عـن             النية والبائع حسن النية،   

  .)3(المبيع المعيب
 إليه القضاء الفرنسي في تـشبيه       استندلخلاف في الفقه حول الأساس القانوني الذي        وقد ثار ا  

  فذهب جانب منه إلى أن هذا التشبيه يقوم. البائع المهني بالبائع الذي يعلم بعيوب المبيع وقت العقد
  
  

                                                
(1)  MAZEAUD (H), Op.Cit, p 673. 
(2) OVERSTAKE ( J ) ,La responsabilité du fabricant de produits dangereux ,R T D C      
1972, p 501,no40.          
(3) MALINVAUD (Ph ) :La responsabilité civile du vendeur à raison des vices de la chose 
J.C.P ,1968 ,I, 2123 , n° 26 et s.  
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بكافة طرق  عد من الوقائع المادية التي يمكن إثباا        ذلك أن العلم بالعيوب ي      على قرينة سوء النية،   
فإنه   لما يتمتع به من تخصص في مجال إنتاج وبيع المنتجات   فالبائع المهني نظراً  . الإثبات بمافيها القرائن  

 سوء نيته ممـا     افتراضمن ثم يجدر    . لايمكن له الإدعاء بجهله لعيوب الأشياء التي يضعها في التداول         
لمشتري عن جميع الأضرار التي لحقت       مدني والتي تقضي بإلزامه بتعويض ا      1645يخضعه لنص المادة    

  .)1(به بسبب المنتج المعيب
اتجه من خلاله بعض الفقهاء إلى إقامة مبدأ افتراض علـم            ،للانتقاد أيضا   الرأيوتعرض هذا   

على أساس قاعدة إثبات وإنما على أساس قاعدة موضـوعية أنـشأها       البائع المهني بعيوب المنتج لا    
فحواها إلزام البائع المهني بضمان السلامة وتحقق الأمـان في           مدني، 1645القضاء على ضوء المادة     

  .)2(المنتوج
الأول أن يكون البائع  وخلص القضاء على أن تحقق مسؤولية البائع المهني تتم بوجود شرطين،         

وهـذا   مهنيا والثاني أن يقوم بتسليم الشيء المشتري معيبا ممايؤدي إلى إلحاق الضرر بالمـشتري،             
  .)3(ر عما إذا كان يعلم بوجود العيب أم لابصرف النظ

 علم البائع المهني بعيوب المبيـع نتيجـتين         افتراضوقد رتب القضاء الفرنسي على هذا المبدأ        
 البائع المهني بتعويض المشتري عن جميع الأضرار التي أصابته سواء في            التزام:الأولى :)4(أساسيتين هما 

بطلان شـروط إنقـاص      :الثانية  ، متوقعة أو غير متوقعة     الأضرار أكانتسواء  النفس أو المال و     
 ثم يلتزم البائع المهني بتعويض المشتري عن الأضرار التي أصابته بـسبب             ن، وم الضمان أو إسقاطه  

  . من الضمان كليا أو جزئيابإعفائهعيوب الشيء حتى لو تضمن العقد بندا يقضي 
وط الإعفاء من المسؤولية أو تقييدها      على بطلان شر  )5(وعلى ضوء ذلك نص المشرع الجزائري     

ونص المرسوم التنفيذي الخاص بضمان المنتوجات والخدمات في المادة العاشرة      . الاستهلاكفي عقود   
والمراد بشرط عدم الضمان هو كل شـرط        . كل شرط بعدم الضمان أو يبطل مفعوله       على إبطال 

  . المحترف القانونية أو يستبعدهاالتزاماتيحد من 
كان نتيجة للتطـور     نقول أن التطور الذي حصل على تطبيق ضمان العيوب الخفية،         ولذلك  

 نتج عنها من أضرار خطيرة تسبب فيها الـشيء المعيـب           وما الذي شهدته المنتجات والخدمات،   
وحتى يكفل مصلحة المستهلك في التعويض عن الأضرار التي لحقته في صحته ومالـه وبمـصالحه                

    .المادية
                                                

(1)CORNU(G), de l’assimilation du vendeur des vices caches,R.T.D.C,1967, no2,p 406.  
(2) MALINVAUD (Ph), Op. Cit, n° 32 et 33. 

  .65ص، 1990 الإلتزام بالسلامة في عقد اليبع، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، علي سيد حسن،.  د)3(
 .45 صالمرجع السابق،جابر محجوب علي، .  د)4(
 . سابقاًإليهما المشار 03-09 من ق 13م  ،02-89من ق  6 م) 5(
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     الأولخلاصة الفصل 
لقد تعرضنا في هذا الفصل الى مفهوم الالتزام بالضمان في المنتوجات، فتتبعنا أهم التطـورات                 

وحتى تتضح الفكرة أكثر قمنا بدراسة      . الفقهية التي حاولت إعطاء تعريف حقيقي لنظرية الضمان       
  .لتزاماتحقيقة هذا الالتزام والتطرق إلى نوعا الضمان والعلاقات الموجودة بين مختلف الا

ويتعلق الأمر في البحث بشأن معنى الالتزام قانونا وشرعاً، ثم معالجة مسألة نشأة فكرة الضمان       
وتطورها في العصور القديمة بداية بقانون حمورابي إلى أن انتهينا بالضمان في القـانون الفرعـوني                

  .مروراً بالقانون الروماني
وكان يشمل ضمانات عديدة،كضمان . العريقةإذ يعتبر مصطلح الضمان من بين المصطلحات        

. الاستحقاق وضمان التعرض الصادر من الغير، وضمان العجز في المساحة، وضمان العيوب الخفية            
وقداستعمل القانون الروماني طريقة الاشهاد التي تعد الاثبات الوحيد لنقل ملكية الأموال النفيـسة       

  . كشكل منن أشكال الضمان أنذاك وتعتبر
يستقر مفهوم الضمان على ماكان عليه في العصور القديمة نظرا للتطور الحـديث الـذي               لم    

شهدته الصناعة، ويرجع الفضل الكبير في ذلك الى القضاء في فرنسا، ففـي غيـاب النـصوص                 
التشريعية تحمَل القضاء في مختلف الأنظمة الغربية مسؤولية تطوير مفهوم الضمان ليساير ماشهدته             

  .نتوجات من حداثة وتقنية عاليةالسلع والم
جاء تعريف الضمان لغة بأنه الكفالة والالتزام، وشرعاً شغل الذمة بما قد يتطلب الوفاء به إن                  

تحقق شرط طلبه، فقد ورد في الفقه الاسلامي بمعنى الكفالة وورد كذلك بمعنى الالتزام بتعـويض                
تباره وسيلة لكفالة سلامة أفراد اتمع      كما استمد الضمان شرعيته باع    . الضرر الذي يصيب الغير   

من أي ضرر يتعرض له أنفسهم وأموالهم والمحافظة على حقوقهم المشروعة، دفعاً للعدوان علـيهم               
وجبراً لما يصيبهم من أذى، وبالتالي يعتبر الضمان من وسائل حفـظ حقـوق وأمـوال النـاس                  

  .وصيانتها
 بأا تحل محل المسؤولية الشخصية عن الفعـل         توحي فكرة الضمان في الفقه القانوني الحديث        

الشخصي، التي تحرص على حماية الشخص من أي أذى أو ضرر يصيبه في سلامته وأموالـه مـن           
  .جراء الاعتداء عليه من قبل الغير ويلتزم هذا الأخير بالتعويض
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تبـاره  جاء القانون المدني وقانون الاستهلاك ليأكدا على ضرورة تحديد مفهوم الـضمان باع              
وعلى الرغم  . وسيلة لتدعيم الثقة والائتمان أثناء التبادلات التجارية وتحقيق الاستقرار في المعاملات          

من وجود ضمانات في الأحكام العامة للقانون المدني كالتأمينات العينية والشخصية وأيضا ضمان             
 المتزايدة مـن جـراء      العيب الخفي، فإن ذلك لم يعد من الوسائل الكافية للضمان نظراً للأخطار           

  . التكنولوجيا المتطورة للسلع وتنوع المنتجات الحديثة
ن كلمة ضمان تصلح للاستعمال في مجالات عدة كالتأمين وضمان العيب الخفي، لذلك فإن              إ  

الفقه الفرنسي اختلف في تحديد مفهومها بدقة، فمنهم من أخذ بمصطلح المسؤولية بدلاً من كلمة               
ضمان العيب الخفي لايعني الدفاع عن مصلحة المشتري فحسب وانمـا أيـضاً      الضمان باعتبار أن    

تعويضه عما أصابه من ضرر، ومنهم من اعتبر الضمان هو عبارة عن تعهد يلتزم به أحد المتعاقدين                 
  .لتنفيذ التزاماته، ومنهم من اعتبره بأنه التزاماً بتعويض الضرر الناشئ نتيجة خطأ مدني

الجزائري يكون البائع ملزماً بالضمان في عدم توفر الصفة التي ضمن وجودها      في القانون المدني      
أما في قانون الاستهلاك فالضمان هو توفر المنتوج على ضمانات ضـد           . للمشتري في الشيء المبيع   

كل المخاطر التي من شأا أن تمس صحة المستهلك أو أمنه وتضر بمصالحه المادية، وأن يكون هذا                 
  .اً من أي عيب يجعله غير صالح للاستعمال المخصص له أو من أي خطر ينطوي عليهالمنتوج سليم

وبالنظر إلى نطاق الضمان فقد قمنا بتعريف المنتوجات لأا امتداد لهذا النطاق وتدخل ضمن                
مجاله، فقد اقترح الفقه مفهوماً جديداً للمنتوج بأنه منقول مادي قابل للبيع والشراء تجارياً، وتشمل      

لمنتوجات على الأشياء المنقولة التي يكون انتاجها أو تصنيعها أو تحويلها ويئتها أو توزيعها ناتجـاً         ا
أما القانون الفرنسي فأعطى مفهوماً مغايرا للمنتوج بأنه كل مال منقول، حتى            . عن الجهد البشري  

ص والصيد، ويـسري    ولوكان مندمجاً في عقار بما في ذلك منتجات الأرض وتربية الحيوانات والقن           
هذا الحكم على منتجات الأرض وتربية المواشي والدواجن والصيد البحري، وتعتـبر الكهربـاء              

  .  منتوجاً
عرف القانون التجاري الجزائري المنتوج بأنه هو كل سلعة أو خدمة يمكن أن تكون موضوع                 

ة، حتى ولـو كـان هـذا    أما الخدمة فهي كل عمل مقدم غير تسليم السلع. تنازل بمقابل أو مجاناً 
  . ماً للخدمة المقدمةدع أو مالتسليم تابعاً
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وفي نفس الاتجاه يتعين ضرورة تحديد مفهوم المنتجات المعيبة والخطرة لاسيما حينمـا تثـار                 
فالعيب في المنتوج هو الذي يتلف الشيء أو يلحق به الهلاك، وهو كل نقـص في                . مسؤولية المنتج 

 مـن    أو جزئيـاً   لى حرمان المستهلك كلياً   إبحسب الغاية المقصودة يؤدي     قيمة المنتجات أو نفعها     
وقد جاء قانون الاستهلاك الجزائري بتعريف للمنتوج الـسليم  . الاستفادة ا فيما أعدت من أجله     

والتريه والقابل للتسويق، وبالتالي إذا خلا المنتوج من هذه الميزات عد منتوجاً معيباً، حيث لايحقق               
  .توقع منه بشكل مشروع، ويصبح هذا المنتوج خطراً على صحة وسلامة المستهلكالأمان الم

أما عن معرفة نوعا الضمان والعلاقات الموجودة بين مختلف الالتزامات الأخرى، فقد تمـت                
لمعرفة الفرق بينهما ومحاولـة توضـيح   ) القانوني والاتفاقي(معالجة فكرة وجود نوعين من الضمان   

يق المستهلك في تفادي الأخطار التي تحيط به للمحافظة على صـحته ومـصالحه              العراقيل التي تع  
  .وقد حاولنا تقدير جدوى هذين الضمانين ومايقدماه من حماية فعالة للمستهلك. المادية
تم تعريف الضمان القانوني بأنه التزام يقع على البائع في سائر العقود الناقلة للملكية، وكـان                  

، ويستوي في هذا الشأن أن يكون المشتري مستهلكاً أو أي شخص آخر، وقد            منشأه في عقد البيع   
وضحنا بأن الالتزام بضمان العيوب الخفية هو التزام مقرر بموجب القانون، ولـيس ضـرورياً أن                

  .يشترطه المشتري في العقد، بل يمكن المطالبة به حتى ولو لم يتص عليه هذا العقد
ضمان العيوب الخفية رغم أنه يوفر قدراً من الحماية للمستهلك          في نفس الاتجاه أشرنا الى أن         

بوصفه متعاقد، لكن توجد الى جانب ذلك بعض العراقيل التي تقلص الحماية الكافيـة لمواجهـة                
  :من بين هذه العراقيل مايلي. الأخطار المحدقة بالمستهلك

ؤثرا أو غير مطابق    صعوبة الحصول على الضمان، في وجود شروط معينة، كأن يكون العيب م            -
  .للمواصفات المتفق عليها، وهذا مايصعب المهمة على المستهلك

ضرورة اثبات وجود العيب الخفي في الشيء المبيع من طرف المستهلك حـتى يـتمكن مـن                  -
 .الاستفادة من الضمان

 .تقييد رفع دعوى الضمان بمدة قصيرة -
تعاقدين، بتعديل أحكـام الـضمان      أما الضمان الاتفاقي فهو عبارة عن اتفاق مسبق بين الم           

القانوني باتفاق خاص، سواء بالزيادة في الضمان أو الانقاص منه أو اسقاطه، وقـد يكـون هـذا                
غالبا مايجهل المسنهلك التفرقة بين الضمان الاتفاقي   . الضمان واردا في العقد الأصلي أو منفصلا عنه       
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وى كل منهما،كما اعتبر المهني المحتـرف       وكان المشرع الفرنسي السباق في توضيح جد      . والقانوني
بالمتعاقد سيء النية، فأصبح المستهلك يطالب بالضمان الاتفاقي دون أن يضيع حقـه في الـضمان                

أما القضاء فقد سار في نفس اتجاه الفقه من خلال التمييز بين الضمانين عن طريق التمييز                . القانوني
  .  بين الأطراف المتعاقدة

تفاقي الكثير من المزايا للمستهلك غالبا مـاتكون موجـودة في الـضمان             يوفر الضمان الا    
فهو يعفي المشتري من عبء إثبات الشروط الخاصة بوجود العيب الخفي كقِدم العيـب              . القانوني
بالاضافة الى ذلك فإن الضمان الاتفاقي يقدم للمستهلك حلول مناسبة للمحافظة علـى              . وخفاءِه

 يلزم هذا الأخير باصلاح الشيء المعيب أو استبداله وفق الاتفاق المـبرم             مصالحه أمام المحترف، بأن   
بينهما دون أن يتكلف المشتري بأية أعباء إضافية، وهذا يقدم له خدمة أحسن من حـق الـرد أو                   

  .  تخفيض الثمن
يشكل الضمان الاتفاقي وسيلة سهلة يستخدمها المشتري دون أن يلجأ الى المحـاكم، ودون                

وقد أكد قانون الاستهلاك الجزائـري      . بالأجل القصير المنصوص عليه في الضمان القانوني      أن يتقيد   
.  بأن كل ضمان آخر مقدم من المتدخل بمقابل أو ومجاناً لايلغي الاستفادة من الـضمان القـانوني                

وهذا مايوحي بأن للمستهلك وسائل أخرى بديلة تقدم له حماية أكثر وتخدم مصالحه في المحافظـة                
  .  ى صحته وأموالهعل

يمتد الضمان في مفهومه الى وجود علاقات تربطه بين مختلف الالتزامات الأخرى، كالالتزام               
بالمطابقة والاعلام وضمان السلامة وغيرها من الالتزامات الـتي تقـع علـى عـاتق البـائع أو                  

ع، الذي يتم من خلاله     حيث نجد أن المطابقة لها أثرها من خلال الأحكام المتعلقة بعقد البي           .المتدخل
تحديد محل العقد والاتفاق على الخصائص الجوهرية للشيء المبيع، وبذلك يلتزم البائع بتسليم المبيـع         

ولايستفيد المشتري فقط من الضمان الاتفاقي فحسب بل أيضا مـن         . مطابقا لما اتفق عليه في العقد     
  . الضمان القانون وذلك بقوة القانون

ك الجزائري فقد اعتبر بأن المطابقة حق للمستهلك ونص علـى الزاميـة             أما قانون الاستهلا    
وحتى . ضمان دوام الصلاحية للمنتوج والخدمة، وبالتالي تلبية الرغبة المشروعة للمقتني أو المستهلك           

يفرق المشرع الجزائري بين مطابقة المنتوجات وسلامة المنتوجات كرس ذلك وفق المادة الثالثة مـن               
 التي تأكد على ضرورة استجابة المنتوج أو الخدمة للمقاييس المعتمدة  والمواصـفات   02-89القانون  
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القانونية والتنظيمية التي مه وتميزه من جهة، ونص المادة الثانية من نفس القانون التي تأكد علـى                 
  .الالتزام بضمان السلامة للمنتوجات والخدمات من جهة ثانية

يدة بين الالتزام بالضمان ومختلف الالتزامات الأخرى كالالتزام كما رأينا بأن هناك علاقة وط     
بالتسليم كأساس للالتزام بالاعلام، حيث يمتد التزام البائع عند تسليمه الشيء المبيـع الى تزويـد                
المشتري بكافة البيانات الضرورية اللازمة للاستخدام الأمثل لهذا المبيع، حتى يتمكن من اتقاء مخاطره           

وازدادت أهمية الالتزام بالاعلام حينما شهدت المنتوجات تطورا صـناعياً          . سبب له ضررا  التي قد ت  
وتكنولجياً كبيرا فأضحى اعلام المستهلك بالبيانات اللازمة للمنتوج أمرا ضروريا لتفادي المخـاطر             

  .التي تنجر عن استعمال هذه المنتوجات
اسه في الالتزام بالسلامة وأيضا في الالتـزام        بالاضافة الى ذلك فأن الالتزام بالاعلام يجد أس         

بضمان العيوب الخفية، وذلك لعدم كفاية الالتزام بالضمان في تحقيق حماية فعالة للمستهلك خاصة              
واتجه الفقه الفرنسي في هذا السياق الى تشبيه البائع         . إذا كان محل العقد ينطوي على خطورة معينة       

لمبيع وقت البيع، وبالتالي يكون ملتزماً ومسؤولاً عن كل الأضـرار    المهني بالبائع الذي يعلم بعيوب ا     
  .الجسمانية والمادية التي احدثتها منتجاته المعيبة

وفي كل الأحوال يجب الوصول في بحثنا هذا إلى تعريف دقيق للضمان والالتزام بـه سـواء                
 القانوني الـذي جـاء بـه    أكانت هناك علاقة تعاقدية بين الأطراف أم لا، بحيث نحتكم الى النص          

التشريع عامة والذي يعتبر أساس كل قاعدة قانونية، وفي الجزائر القانون المدني وما نص عليه مـن                 
ضمان، وقانون الاستهلاك وماجاء به من أحكام خاصة تقدم الحماية اللازمة للمـستهلك وتلـزم               

مان ومايشمله مـن ضـمان      لذلك علينا البحث أكثر في امتداد نطاق هذا الض        . المحترف بالضمان 
  .  للعيوب الخفية وضمان السلامة والتطبيقات الواردة عليه
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  الفصل الثاني
   في المنتوجاتنطاق امتداد الالتزام بالضمان

الضمان وسيلة هامة في يد المستهلك لإلزام البائع بتسليم مبيع سليم ومطابق للمواصفات              يعد
والمبدأ أن ضمان العيـوب الخفيـة     . ها الأعراف وطبيعة التعامل   تستلزموالتي   التي تم الاتفاق عليها   

فيستوي . يشمل كل العقود المرتبطة بالبيع بدون استثناء وبصرف النظر عن صفة المتعاقد مع البائع             
أما من جانب البـائع فيختلـف       . في هذا الشأن أن يكون المشتري مستهلكا أو أي شخص أخر          

  .)1(أم لا) متدخل( ف الحكم إذا ما كان هناك بائع محتر
فالأصل أن هذا الضمان يتعلق بكـل        ينطبق على ضمان العيوب الخفية فقط،      هذا الحكم لا  

كما ينشأ التزام البائع بضمان العيـوب الخفيـة وفقـا           .)2(العقود المعاوضة دون عقود التبرعات    
 صلاحية المبيـع    للنصوص القانونية الحالية في حالة وجود عيب خفي بالشيء المبيع يؤدي إلى عدم            

ويفترض التزام البـائع    . ها أو إلى إنقاص قيمة هذا المبيع      للأغراض التي اعد من اجلها أو المتفق علي       
بالضمان في المبيع وفقا للنصوص الواردة في التقنين الجزائري أن يكون العيب خفيا مما يـؤدي إلى                 

 يفحص المبيع أن أن يطلع عليه أو     عدم استطاعة المشتري العلم به وقت البيع أو لم يكن في مقدوره           
دون أن يكون البائع قد استعمل الغش في إخفاء هذا العيب أو أكد للمشتري           بعناية الرجل العادي  

وإذا كان العيب ظاهرا فان ظهوره هو قرينة دامغة على أن المشتري            . )3(خلو الشيء المبيع من ذلك    
  . إبرام العقد وبالتالي لا يمكن أن يتضرر من وجوده بعد قد قبله،

 من جهة وقصد المتعاقدين وتعامل      الأشياءويرى بعض الفقهاء أن هذا الالتزام تستلزمه طبيعة         
كـان   فالشخص عندما يقوم بشراء شيء يفترض أنه خال من العيوب ولو          . الناس من جهة ثانية   

فالشخص الذي . عاقده هذا بشروط أيسر بالنسبة له به عيبا لما تعاقد على شراءه أو لكان ت         أنيعلم  
يشتري سيارة أو ثلاجة فانه يقوم بشراءها على أساس خلوها من العيوب لأن الأصـل فيهـا أن                  

لأن وجود العيب في المبيع يؤدي إلى انقاص حق المشتري في الانتفاع الكامـل               تكون خالية منها،  
 جعل المبيـع  إلى أيضاوقد يؤدي هذا العيب    . ى الانتفاع به على الوجه المألوف     ويؤثر على مد   به،

                                                
و التزامه بضمان خلو المبيع من أو الفرنسي تنظيم خاص لمسؤولية البائع المحترف أو المصري أرد في نصوص القانون المدني الجزائري نه لم يأذلك  )1(

 ).  ج.م.-م /140م(ماعدا مايمكن أن نسميه بمسؤولية المنتج عن الضرر الناتج عن العيب العيوب الخفية للمشتري،
 ).  من ق م م454 ق م ج،م385م ( بيوع القضائية، ولا في البيوع الإدارية إذا كان بالمزاد حيث لاضمان للعيب الخفي في ال)2(
 .  ق م م379/2 نص م )3(
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 استغلالهاغير صالح للغرض الذي أعد له،كما لو وجد عطب في بعض وظائف السيارة فتنقص من                
  .الاستغلال المطلوب

تبايعوا عليـه    يكون ماأنأن تعامل الناس في بيع وشراء حاجام اليومية وغيرها يستلزم       كما
 بحسب رغبام طبقا للمجرى العـادي     وأنه يمكن الانتفاع به انتفاعا     صالحا للغرض الذي أعد له،    

دون أن يكون مخالفا للغرض الذي يتعامل به         ويحقق الغرض الذي قصد المتعاقدان تحقيقه،      للأمور،
  .الناس على أساسه

ولهذا فان الأساس في عقد البيع أن يقوم البائع بتسليم المبيع خاليا من العيوب فان سلمه وبـه           
  .)1(ضمانه لهذا العيب وتحمل الآثار المترتبة عن ذلكوهي  شيء من ذلك قامت مسؤوليته،

وإذا كان القانون المدني لم يشترط علم البائع بالعيب لالتزامه بالضمان والذي يتمثل في خيار               
 د على أساس خلو المبيع من العيـوب        البيع منعق  أنعلى اعتبار    الفسخ أو إبقاء المبيع مع التعويض،     

 .يقتضيه عقد البيع ويضمن البائع العيب ولو لم يكن عالما بوجـوده           فسلامة المبيع من العيوب أمر      
إلا انه إذا أردنا إلزام البائع بالتعويض من الأضرار           جرى العرف على التسامح فيه،     يضمن عيباً  ولا

فمن الضروري إثبات خطأ البائع باعتباره ركنا مـن أركـان المـسؤولية           الناتجة عن العيب ذاته،   
  .)2(العقدية

عليـه  العيب في مفهومها الحديث يجب أن تمس أيضا سلامة السلعة وأمنها وما يترتب              فكرة  
 كما علينا أيضا التسليم باعتبار المحترف عالما بعيوب الشيء المبيع         .من حوادث الاستهلاك ومخاطره   

وبذلك نصل إلى إقامة مسؤولية حقيقية للمنتج والبائع المحترف يلتزم بمقتضاه بالتعويض الكامـل               
وفي وجود نقص في سلامة المنتوج وأمنه يعد        . )3(حايا الاستهلاك في حالة وجود العيب الخفي      لض

وعلـى  . )4( كان عليه أن يعرفه وان يعمل على تفاديـه   إذابمثابة عيب يكون المحترف مسئولا عنه       
قـد قبـل   ذلك لم يعد يهم ما إذا كان المنتج قد ارتكب خطا أم لم يرتكب فهو في كل الأحوال                   

  .)5(طر مهنتهمخا

                                                
 .395،396ص المرجع السابق، محمد يوسف الزغبي،. د)1(
 .142ص المرجع السابق، الرحيم، فتحي عبد.د )2(

(3) Civ 2, 14 janvier, 1965, D. p 389. 
(4) MALINVAUD (P).Op.Cit. n° 33 et 38.V.aussi:OVERSTAKE (J).Op.Cit. p505. 

  . 52 ص،  السابقع، المرج..مسؤولية المنتج محمد شكري سرور،.د) 5(
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   إذا فدعوى ضمان العيوب الخفية لها أهمية خاصة في العلاقة بـين المحتـرفين والمـستهلكين               
 إخلال على واقعة موضوعية وهي العيب في الشيء المبيع،والذي يجسد ماديا     تأسيسهاومرجع ذلك   

  .)1(البائع بالتزامه الأمر الذي يسهل إثباته
 ضد البـائعين    أداة حد كبير لتكون     إلىعلية هذه الدعوى    وقد قام القضاء الفرنسي بتقوية فا     

المحترفين وخاصة منتجي السلع ووضعهم موضع المسؤولية، وذلك بتوسيع فكرة العيب باعتبار أن             
ومن ناحية أخرى فقد تبنى القضاء الفرنـسي        . نقص السلامة يعتبر من قبيل وجود العيب في المبيع        

    من تقنينه المدني الـتي      1645،1646خاصة المواد     الضمان، ارلآثالتفسير الجريء للنصوص المنظمة     
.  كان عالما بالعيب الذي تـسبب في الـضرر للمـشتري         إذا إلالاتسمح بمسؤولية حقيقية للبائع     

الأمـر الـذي      بعيوب الشيء،  عالماً-بوصفه هذا – البائع المحترف  اعتباروقضت المحاكم بأنه يجب     
.  بالالتزام بالتعويض الكامل للضحايا مـن المـستهلكين        -لخفي في حالة العيب ا    -يسمح بتحميله 

 .)2(وتقوم القرينة في حقهم فالمنتج أو المحترف يفترض فيهما العلم بما يوجد في المبيع من عيوب،
 الفرنسي بأنه ذلك الشخص الطبيعي أو المعنوي الـذي          القانونويعرف الصانع أو المنتج في      
 الا متكررة تستوجب توفير معارف تقنية تتطابق ومعطيات العلم        ينجز بحكم حرفته أو صنعته أعم     

نه يحوز ثقـة أقرانـه      أبواسطة غيره لكن من المفروض فيه       سواء كان يملكها بشخصه أو ظاهريا       
  .)3(المتعاملين معه بمؤهلاته
  ويتصرف   ذلك مهنة له،فهو الذي أعتاد بيع السلع متخذاً) البائع المحترف( أما التاجر المهني

  .)4(نه المصدر الأساسي لبيع نوع معين من السلعأ على اعتبار ياًاعتياد
ويمكن أن يعرف جماعة المحترفين من المنتجين والبائعين وغيرهم من الموزعين بأم هم الـذين               

 كانوا أو أشخاصـاً   طبيعيينأشخاصاً يقومون بإنتاج السلع الاستهلاكية وتسويقها بشكل دوري،    

                                                
  .143ص المرجع السابق، عبد الرحيم فتحي،. د)1(

(2) Civ 2.14 juin 1965.D.1965.p.389 
(3)GHESTIN(J):L’Application des règles spécifiques de la responsabilité des fabricants en 
droit français, in la responsabilité des fabricants et distributeurs, collogues, paris 1975. 

 نظرأ .                     1989فرنسية، جوان لغة الالتزامات ومسؤولية صانعي المنتجات الخطرة، رسالة دكتوراه بال  ثروت عبد الحميد،)4(
  .Cass.Civ, 27mars1969, Dalloz, 1969, p633                                                           : أيضا
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الدولـة  ( القانون العـام     وأ ،)الأفراد والشركات ( نتماؤهم إلى القانون الخاص   وأيا كان ا   معنوية،
  . )1()ومؤسساا

. ولايقوم في الوقت الحاضر علم البائع المحترف بالعيب على أساس قرينة قابلة لإثبات العكس             
تكفي لإقامـة مـسؤولية      حيث جرى قضاء محكمة النقض الفرنسية على أن صفة البائع المحترف          

حتى ولو أقام البائع الدليل علـى جهلـه          ة عن النتائج الضارة للعيب الخفي في الشيء المبيع،        كامل
فتسليم منتج معيب يكفي لإقامة مسؤولية الصانع أو         ،)2(أو انه يستحيل عليه أن يكشفه     . بالعيب
  . )3(المحترف

ائعين المحترفين  معنى ذلك أن القضاء الفرنسي انتهى إلى إقامة مسؤولية موضوعية على عاتق الب            
    أي الخطـر الـذي      ينتج عن مخاطر التطـور،     تقوم على الضرر لا الخطأ والتي يبدو أا تشمل ما         

معـنى ذلـك أن   . )4(لايمكن كشفه في وضع المعرفة العلمية والفنية في وقت تصميم أو صنع المنتج   
ولكن لأنـه   وب المنتج،المحاكم وصفت المنتج والمحترف بسوء نية ليس لأنه لم يستطع أن يعرف عي      

وهو التزام بتحقيق نتيجة علـى      . )5(وأنه ملتزم أن يسلم منتج معفى من العيوب        ملزم بأن يعرف،  
 يوليـو   25 والتوجيه الأوروبي في     1983 يوليو   21تحت تأثير قانون     وذهبت المحاكم  عاتق المحترف، 

لامة المشروعة الـتي يمكـن أن        إلى تقرير أنه يوجد عيب في المنتج إذا لم يوفر الأمان والس            1985
  . )6(ينتظرها المستهلك من المحترف

في دائرة التوزيع يعتبرون   البائعين المحترفين الذين تدخلوا في أية مرحلة كانت،   أنونلفت النظر   
إذ يجب عليهم ضمان الضرر الذي يحدث نتيجة         جميعا مسؤولين على قدم المساواة أمام المستهلك،      

 يتحمل في النهاية المنتج عبء النقص       أنن الطبيعي بمقتضى قواعد الرجوع      ولكن م . العيب الخفي 

                                                
 وما 48 ص1989 ، يونيو2، ع 13جمال النكاس، حماية المستهلك وأثرها على النظرية العامة العقد في القانون الكويتي، مجلة الحقوق، س.د )1(

  .بعدها
(2) Com, 27 Nov 1972, bull.civ.IV, n°266.p282. 

  .145ص المرجع السابق، الرحيم، فتحي عبد. د)3(
(4) Civ3,22 oct1980,bull,civ III,n°163 ,civ3,17mai1983, bull.civ IV,n°115, civ.30 Nov. 
1983, bull.civ.III,n°253,rev,trim,dr.civ1986 p 136 à138. 

  .183، ص1990 الفرنسية، باللغةمانة والصحة، القانون الفرنسي والمصري، رسالة دكتوراه احمد سعيد، حق المستهلك في الأ.د )5(
6) Cass. 25 mai 1988, Rev. Euro. Droit. Consomm.1988, no 3, p313.             ( 
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وعلى ذلك تطور   . في التصميم أو التصنيع أو غير ذلك مما يصيب الإنتاج وقت طرحه في الأسواق             
  .)1(كورنيعلى حد تعبير الأستاذ  ضمان العيوب الخفية ليصبح نوعا من ضمان مخاطر السلعة،

ن العيوب الخفية من فاعلية بعد تطويرها فإا تخضع مـع ذلـك             تحمله دعوى ضما   رغم ما 
مثالها الأجـل القـصير لهـذه        لشروط تعرقل حصول ضحايا حوادث الاستهلاك على التعويض،       

لكن ليس للبائع أن يتمسك ذه المدة إذا ثبت أن إخفاء العيب كان بغش منه أو سـوء            الدعوى،
 ما  إذ كثيراً . سلع المعيبة أو الخطرة   ماية الكافية لضحايا ال   رغم ذلك يبقى هذا النظام لايوفر الح      . نية

موضـع  حـتى تـصبح    العيب والنتائج الخطرة للمبيع إلا بعد مدة طويلـة نـسبياً   آثار لاتظهر
وذلك بتوسيع فكرة العيب باعتبار نقص السلامة يعتبر من قبيل وجود العيب في المبيع              )2(المسؤولية

.  
انطلاقا من الالتـزام بـضمان     الضمان،امتداد إلىرق بالتفصيل  هذا مايتطلب بالضرورة التط   

 الالتزام بالضمان في المنتوجات وفق ماجاءت به نصوص وأحكام قانون           إلى العيوب الخفية ووصولاً  
رفين والمتدخلين  مع دراسة أسباب هذا التطور والتوسع في تطبيقات الضمان على المحت          . الاستهلاك

لحماية اللازمة التي يوليها هذا الضمان للمستهلكين والمتضررين مـن          وبيان ا  من صناع وموزعين  
مبحـثين   لى  إمنا بتقسيم هذا الفـصل      لهذا الغرض ق  و. جراء اقتناء السلع والحصول على الخدمات     

لتـزام  لإاو) المبحـث الأول   (ستهلاكلإ وتطبيقاا على قانون ا    ضمان العيوب الخفية  : أساسين هما 
  .  )المبحث الثاني (توج وتطبيقاا على قانون الاستهلاكبضمان وأمن سلامة المن

  
  
  
  
  
  
  

                                                
(1) CORNU(G).Obs. RTD.civ. Dalloz, 1975, p127.                                                                              

  148ص المرجع السابق، الرحيم، فتحي عبد.د )2(
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  ضمان العيوب الخفية وتطبيقاا على قانون الاستهلاكبالالتزام  :المبحث الأول
رغم أن موضوع العيوب الخفية نجد مجاله العادي في الأحكام العامـة المنـصوص عليهـا في       

لمشتري لإلزام البائع بتسليم الشيء المبيـع مطـابق         القانون المدني بصفتها وسيلة ضمان يستغلها ا      
لكـن إذا رغبنـا في      . تستلزمها الإطراف وطبيعة التعامل   للمواصفات التي تم الاتفاق عليها والتي       

تطبيقها على أحكام قانون الاستهلاك فإا لاتكون كافية لخدمة المستهلك الذي سبب له التعامل              
 ـ  لذا تدخل القضاء. ومالهع والمنتجات خطرا على صحته     في السل  ضمان ليخـدم  لتطويع هـذا ال

لذا علينا إثبات ذلك بالدراسـة وإتبـاع         ،لأوانهولعل هذا الحكم سابق     . أهداف حماية المستهلك  
ثم أحكـام ضـمان      )مطلب أول (تعريف العيب الخفي  : يةمنهج البحث المكون من العناصر التال     

  ). مطلب ثاني(العيوب الخفية وتطبيقاا على حماية المستهلك
  تعريف العيب الخفي : المطلب الأول

ومـا    بالأشخاص والأموال،  الأضرارقبل التعرض إلى معالجة عيوب المنتجات التي تؤدي إلى          
تعتبر بمثابة معايير وجود المنتج معيبا لابد أن نعرج على مدلول            يرتبط بذلك من عناصر وأوصاف،    

 )فرع ثان  (نتقل إلى البحث عن ماهية عيوب المنتجات       ثم ن  )فرع أول  (العيب الخفي بصفة تأصيلية   
على أن تتم هذه الدراسة والبحث من زاوية وجود هذه العيوب تشكل العامل الرئيسي المؤدي إلى                

  .إحداث أضرار
  المعنى اللغوي والقانوني للعيب الخفي: لفرع الأولا

هاء الشريعة الإسلامية في الفقه غير أن فق لم يقدم التشريع الجزائري تعريفا دقيقا للعيب الخفي،  
  ).1("العيب ما يخلو عنه أصل الفطرة السليمة من الآفات العارضة لهـا           "  :الحنفي عرفوا ذلك بأن   

الآفة الطارئة التي تخلو منها الفطرة      :" وإلى هذا المعنى ذهبت محكمة النقض المصرية حيث عرفته بأنه         
يجابياً، بمعنى وجود أمر ينقص من قيمة المبيـع أو          وهو نقصان يقتضي وضعا ا    . )2("السليمة للمبيع 

                                                
 .87ص بدون سنة طبع، ،4ج   بن عابدين،أمينمحمد  ،الأبصارشرح تنوير  حاشية رد المحتار على الدر المختار، )1(
 العيـب الـذي   نإ" اء في هذا الحكـم حيث ج ، مجموعة القواعد القانونية،587ص ،296رقم  ،5ج،  1948.04.08نقض مدني مصري     )2(

 فإذاهو الآفة الطارئة التي تخلو منها الفطرة السليمة للمبيع،          ) سابقال(  من القانون المدني   313تترتب عليه دعوى ضمان العيوب الخفية، وفقا للمادة         
 أخذ ذا التعريـف   (".ه لضمانِ وجباً م  خفياً عتبر عيباً لاي من مادة غير المادة المتفق عليها فذلك         جد مصنوعاً  المبيع و  أنكان مايشكو منه المشتري هو      

، الإلتزامات، دار النهضة العربيـة،      2ج  المصري شرح القانون المدني   سليمان مرقس، .د ،18ص المرجع السابق،  سمير كامل، .د :العديد من الفقهاء  
، شـرح   مجدي صبحي خليل   محمد لبيب شنب،  .د .324ص المرجع السابق، ،  اةملمس ا العقود أنور سلطان، .د .408ص ،1964القاهرة، مصر،   
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يقلل من نفعه، مثال ذلك، ضعف في الأساسات يهدد المباني والمنشآت الثابتة الأخرى، أو الرطوبة               
  . )1(غير المألوفة في المترل

 558أما المشرع العراقي فكان السباق في تعريف العيب الخفي بصورة جلية من خلال المـادة    
ينقص ثمن المبيع عند     والعيب هو ما  " :يلي التي نصت على ما    و 1951الصادر سنة   المدني  من قانونه   

 )2(..." كان الغالب في أمثال المبيع عدمه      إذايفوت به غرض صحيح      أو ما  التجار وأرباب الخبرة،  
 فقد اشترط في العيب القديم أن يكـون       )3(1984 الصادر سنة    قانون المعاملات المدنية السوداني    أما

هو الذي لايعرف بمشاهدة ظاهر المبيع أو لايتبينه الشخص العادي أو           " :وعرف الخفاء بأنه   ،خفياً
  ."بالتجربة  بالاستعمال أوإلايظهر  يكشفه غير خبير ولا لا

العيب الذي ينقص   :"جاء في التعريف القانوني للعيب بأنه هو       عرفه بعض الفقهاء وفق ما     كما
أو مما هو ظـاهر   سب الغاية المقصودة مستفادة مما هو مبين في العقد،    أومن نفعه بح   من قيمة المبيع،  

 عدم توافر الصفات التي     أيضاكما يعتبر من قبيل العيب      .أو الغرض الذي أعد له     من طبيعة الشيء،  
 محمد شكري سرور فعرفـه      الأستاذأما  . )4("كفل البائع للمشتري وجودها في المبيع عند تسليمه       

فيما اشـتراه   -بالمصادفة –ولكنها وجدت توجد عادة في مثل المبيع،     نقيصة لا  هو شائبة أو  " :بأنه
 هو الذي تنتقص به قيمة المبيع او يفوت به علـى المـشتري غـرض       بأنهكما يعرف   .)5(المشتري
فالغرض من ضمان العيب هو ضمان فائدة المبيع ومطابقته بحيـث يكـون صـالحا     . )6("صحيح  

 الذي يـسهل  الأمر البائع بالتزامه إخلال يجسد ماديا أن بذلك يمكن وهو للاستعمال فيما أعد له،  
  .)7( الدليل عليهإقامة

                                                                                                                                                   
 أسـامة احمـد بـدر   .، د173ص المرجع السابق، خليل أحمد قدادة،.د .247، ص1968أحكام عقد البيع، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر،     

 . 140ص المرجع السابق،
 ءات الدوليـة، دار النهـضة العربيـة    دراسة تطبيقية على عقود الإنشاعمرو طه بدوي محمد علي، الالتزام بالضمان في عقود البناء والتشييد،    . د )(1

   .263، ص2006القاهرة، مصر، 
 .الإسلامية هذا التعريف مأخوذ من الشريعة أن هنا الإشارة، تجدر 168ص علي خليف العويدي، المرجع السابق،  أحمد)2(
الإماراتي الصادر سـنة   من قانون المعاملات المدنية 544/4س التعريف جاءت به م  من قانون المعاملات المدنية السوداني، نف      "د  " ، بند 202م   )3(

1985. 
  من قانون الموجبات والعقـود اللبنـاني  464 الى442 من  م م ف،1641 م م، 447 م ج، م 379 هذا التعريف جاء وفق مانصت عليه م      )4(

 .1932الصدر سنة 
 .358-357، ص، المرجع السابق... عقد البيعأحكامشرح  محمد شكري سرور،.د )5(
 .254 ،253ص المرجع السابق، أشرف محمد مصطفى،.د : وقضاءاًطالع المزيد عن تعريف العيب فقهاً )6(
 .142ص المرجع السابق، االله، الرحيم عبد د فتحي عبد )7(



  وني للالتزام بضمان المنتجاتالتأصيل القان                                           :الباب الأول
 

 

 109 

 يشترط علمه بالعيب الموجود     أن البائع بالضمان دون     يلزم كان القانون المدني الجزائري      وإذا
لعيـوب   البيع منعقد على أساس خلو المبيع من العيوب، فسلامة المبيع من ا            أنفي المبيع على اعتبار     

 عيبـا جـرى     يضمن ولا فيضمن البائع العيب ولو لم يكن عالما بوجوده،       . أمر يقتضيه عقد البيع   
 الناتجة عـن العيـب   الأضرارإلا أنه إذا أردنا إلزام البائع بالتعويض عن        . العرف على التسامح فيه   

   .فمن الضروري إثبات خطأ البائع باعتباره ركنا من أركان المسؤولية العقدية ذاته،
الخفي بعدم اشتمال المبيع على الصفات التي تعهد         المشرع الجزائري مضمون العيب   وقد حدد   

أو من انتفاع    أو إذا كان بالمبيع عيب بنقص من قيمته،        بوجودها البائع وقت التسليم إلى المشتري،     
  .)1(به بحسب الغاية المقصودة منه

 ، يتـضح أن )2(ان عيـوب الخفيـة  من خلال نصوص القانون المدني الجزائري والخاصة بضم      
ولكن التطبيق أخذ بـالتعريف     . )3( المشرع المصري  المشرع لم يعرف العيب بذاته كما عرفه مثلاً       

عدم توفر الصفات التي كفل البائع للمشتري وجودها في         "المعتمد في القانون والقضاء المقارن وهو     
عه بحسب الغاية المقصودة على النحو الوارد    أو إذا كان بالمبيع عيبا ينقص من قيمته أو من نف           المبيع،

  ".هو ظاهر من طبيعة الشيء أو الغرض الذي اعد له في العقد أو ما
البائع وجودها للمشتري الأول تخلف الصفة التي كفل       وللعيب معنيان وفقا للتعريف السابق ،     

رئة التي تخلـو منـها الفطـرة    فهو بالمعنى الدقيق الذي يتمثل في الآفة الطا       والمعنى الثاني، . في المبيع 
السليمة مثل وجود الحبة السوداء في غلة القمح التي تغير من نقاء حبة القمح وصفائه وتغير مـن                  

  .لونه فتجعله أسود رديء النوعية
النقيصة وما يخلو عنه أصل الفطرة السليمة والعيب يكون         " كما يمكن تعريف العيب لغة بأنه       

يدخل تحت تقويم المقومين، والعيـب       ينقص مقدار ما   ب اليسير هو ما   والعي ،اً أو جسيم  اًإما يسير 

                                                
 . م م448، 447ج، م. م379 م )1(
 من قانون الموجبات والعقود اللبناني، حيـث  464 إلى 442م  ت المدنية السوداني، من قانون المعاملا202/1 م ج ، المادة     386 إلى 379م   )2(

يضمن البائع عيوب المبيع التي تنقص قيمته نقصا محسوسا او تجعله غير صالح للاستعمال فيما اعد له بحسب ماهيتـه او          :"  منه على أنه   442تنص م   
 ..".بمقتضى عقد البيع

كل نقص في قيمـة   :"بأنهالخاص بحماية المستهلك العيب      )2006 مكرر لسنة  20ر.ج( 2006 لسنة   67 رقم   من القانون المصري   1عرفت م  )3(
جله بما في ذلك النقص  أ من   أعدستفادة ا فيما    لإ من ا   او جزئياً   حرمان المستهلك كلياً   إلى يؤدي   ،و نفعها بحسب الغاية المقصودة    أأي من المنتجات    

 ". وذلك كله مالم يكن المستهلك تسبب في وقوعه،و تخزينهاألعة  في مناولة السأالذي ينتج من خط
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 دكتور سليمان مرقسلاذهب  في هذا السياق .)1(يدخل نقصانه تحت تقويم المقومين     الجسيم هو مالا  
  .)2("العيب هو نقيصة يقضي العرف سلامة المبيع منها غالبا " :في بيان تعريف للعيب بقوله

 ء، سوا نشير أنه لايوجد نص خاص يعرف العيب الذي يضمنه البائع         في هذا السياق علينا أن      
 ورد في بعـض هـذه النـصوص         ا، وإنم  الجزائري  في القانون المدني   وأفي القانون المدني الفرنسي     

  .الخصائص التي يمتاز ا العيب
العيـب  :" العيب في مادته الأولى كما يلي     2006القانون المصري للاستهلاك لسنة     وقد عرف   

نقص في قيمة أي من المنتجات أو نفعها بحسب الغاية المقصودة يؤدي إلى حرمان المـستهلك                كل  
كليا أو جزئيا من الاستفادة ا فيما أعدت من أجله بما في ذلك النقص الذي ينتج من خطـأ في                    

  ".لم يكن المستهلك تسبب في وقوعه مناولة السلعة أو تخزينها وذلك ما
فقط السلع المباعة    تطبيقها    ملحوظ في تطبيقها، حيث لا يشمل        هذه المادة توسعت بشكل     

 الخدمات ضمن نطاق هذا القانون خطـوة  إدراجوإنما أيضا الخدمات المقدمة له ويعد     للمستهلك،
كمـا تنطبـق   .هامة نحو توفير إطار قانوني متكامل يحمي المستهلك في كافة تعاملاته الاقتـصادية  

 .ت الخاصة والعامة حال تقديمها لسلع او خـدمات للمـستهلك   أحكام هذا القانون على الشركا    
  .)3(وأخيرا تنطبق أحكام هذا القانون على السلع المستعملة حال التعاقد عليها من خلال مورد

النقص الذي يصيب الشيء بـشكل      :" وفي حكم لمحكمة ليون الفرنسية عرفت العيب بأنه          
بأنـه النقيـصة    ":مـازو " وقد عرفه الأستاذ . )4(" عارض ولايوجد حتما في كل الأشياء المماثلة      

 الموجودة في المبيع والتي لاتظهر عند فحصه والكشف عليه والتي تمنع المشتري من استعماله وفقـاً               
  .)5("للغاية المعد لها

                                                
 .17سمير كامل، المرجع السابق، ص. د)1(
 .77ص ،230ف المرجع السابق، ،...سليمان مرقس، شرح القانون المدني. د)2(
 .18ص ،2007مصر،ة، القاهر محمد علي سكيكر ، شرح قانون حماية المستهلك المصري، دار الجامعيين للطباعة والتجليد، )3(
 .322 ، تحت كلمة بيع قاعدة رقم 1951-1955، 5 جازيت دي باليه، ج1952.02.18محكمة ليون في  )4(

(5) MAZEAUD (H), par Juglart, T.2 et 3 ,4éme éd.1974, p.247, alenea 978."Le défaut qui ce 
trouve dans la chose vendue, qui apparaître durant la vérification et l'éxamen de celui-ci, et 
qui empéchent l'acheteur d'en retirer l'utilité et rendent impropre à l'usage auquel elle était 
déstinée". 
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فمن الناحية المادية تم تعريفـه      . لعيب في المنتوج من عدة جوانب      ا وقد عرف بعض الفقهاء     
. )1(" الانتقاص من قيمته أو منفعته     إلىيتلف الشيء او يلحق به الهلاك ويؤدي        العيب الذي   :" بأنه

هو نقيصة بمعنى آفة طارئة أو تلف أو عطب يؤثر على حسن            :"وعرف أيضا من نفس الوجهة بأنه     
أمـا مـن الناحيـة      . )2("أو حتى على مظهره الخارجي     أو يؤثر على متانته،    أداء الشيء لوظيفته،  

ه غير صالح للغرض عيب الذي يصيب الشيء في أوصافه أو في خصائصه بحيث يجعل ال:"الوظيفية بأنه 
  . "المعد من أجله

يوفر السلامة والأمن التي يحق لأي شـخص   وهناك من اعتبر أن المنتوج يكون معيبا عندما لا      
أو فالصفة المعيبة في المنتج تتمثل في عـدم الأمـان           . في حدود المشروعية أن يتوقعهما ويتمتع ا      

وبذا يختلف العيب في مجال المسؤولية عن فعـل المنتجـات   . مة التي يمكن انتظارها منه شرعا     السلا
المعيبة عنه في مجال ضمان العيوب الخفية الذي يتمثل في عدم صلاحية المنتوج للاسـتعمال المعـد                 

 للمشتري وجودهـا  تخلف الصفة في المبيع التي التزم البائع  :" ويعرف من الناحية العقدية بأنه    . )3(له
  ".فيه

  فالمبيع يعتبر منذ اللحظة على أن المفهوم الوظيفي للعيب هو الرأي الغالب في الفقه والقضاء،
  تكون صلاحيته لتأدية هذا الغرض قد بلغت أو التي يكون فيها غير صالح لتأدية الغرض المطلوب،

  .)4( ثمن أقل مما دفعهأو قبله بدفع قبل الشراء، علمه المستهلك ما قدرا من الضآلة لو
عيـوب في     ثلاثة أنـواع،   إلى الأضرارويمكن تصنيف العيوب في المنتوجات التي تنشأ عنها         

 عيبال أنويلاحظ  . هو التعليمات والتحذيرات المعيبة   عيوب في التصنيع والنوع الثالث       التصميم،
ما عيوب المنتوج التي تتعلق     بين. مرتبطين بالخواص الذاتية للمنتوج   التصنيع  العيب في    التصميم و  في  

 الإدلاءتدخل في تركيب المنتوج،كعـدم       بالتعليمات والتحذيرات فهي تتصل بعوامل خارجية لا      
  .)5(بالبيانات التي يفترض أن تكون مصاحبة للمنتوج

                                                
(1) GHESTIN (J). Confirmité..Op.Cit, p 764.                                

  .527، ص2007، ن، لبنات، بيرو الحلبي الحقوقيةت، منشورا)دراسة مقارنة(لمستهلكا ةإبراهيم، حمايالمنعم موسى  عبد.د) 2(
(3) GHESTIN(J),Le nouveau titre IV,bis du livre III du code civil l’application en France de la 
directive sur la réspensabilité du fait des produits défectueux après l’adoption de la loi 98-389 
du 9 mai 1998,JCP 1998 I,no184. 

  .195 ص،2006، مصر ،أسيوطجامعة  رسالة دكتوراه، المسؤولية المدنية عن أضرار البدائل الصناعية الطبية، الهيثم عمر سليم، -
 .19، ص1998،  2ر، ط، القاهرة، مص النهضة العربيةر، دا مابعد البيع في بيع المنقولات الجديدةة، خدمجابر محجوب علي. د)4(
 .بعدها  وما97، ص السابقع، المرجمحسن شفيق. د)5(
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العيـب الظـاهر   :وفقا لنصوص القانون المدني الجزائري يجب التمييز بين نوعين من العيوب         و
أو كان في استطاعته أن   حيث كان المشتري على علم به وقت البيع،        ائع بضمانه، يلتزم الب  الذي لا 

إلا إذا أثبت المشتري أن البائع قد أكد له خلو . يطلع عليها لو أنه فحص المبيع بعناية الرجل العادي
ي أما النوع الثاني فهو العيب الغير ظاهر الـذ         ،)1("المبيع من تلك العيوب أو أنه أخفاها غشا منه        

لأن الشيء المبيع لم يشمل على الصفات التي تعهد         . لم يكن عالما بوجوده    يلتزم البائع بضمانه ولو   
أومن الانتفاع بـه      كان بالمبيع عيب ينقص من قيمته،      إذا أو  المشتري، إلىبوجودها وقت التسليم    

أو أو حـسبما يظهـر مـن طبيعتـه      حسب الغاية المقصودة منه حسبما هو مذكور بعقد البيع،       
  .)2(استعماله
) أخطـر (إذا أخبر :" نهأعلى  )3( مدني جزائري  381يخص آثار الضمان نصت المادة       ما في أما

المشتري البائع بالعيب الموجود في المبيع في الوقت الملائم كان له الحق في المطالبة بالضمان وفقـا                 
   ".376للمادة 

 الأحكـام  إلى العيوب الخفية   ما يتضح من هذا النص أن المشرع أحال في شان أحكام ضمان           
وذلك لان الشبه بين نوعي الضمان واضـح ففـي           المقررة في ضمان الاستحقاق الجزئي للمبيع،     

المشرع  لذلك لم ير  . )4(بل ضاع منه جزء من منفعته فقط       لم يضع من المشتري المبيع كله،      الحالتين
الضمانين مردهما إلى أصـول     فان   داعيا لتعدد الأحكام في ضمان الاستحقاق وفي ضمان العيب،        

  .)5(واحدة في القواعد العامة
إذا كان العيـب     :الأول تميز بين فرضين     أا نجد   )6( مدني جزائري  376 المادة   إلىبالرجوع  و

فـإن  . جسيما بأن بلغت خسارة المشتري منه قدرا لو علمه وقت العقد لما أقدم علـى الـشراء                
 البائع والمطالبة بالمبالغ المبينة في حالـة        إلىاستفاد منه    ع وما إما رد المبي   :للمشتري الخيار بين أمرين   

والتي تتمثل في استرداد قيمة المبيع غير معيب مـع الفوائـد             ،375الاستحقاق الكلي طبقا للمادة     
 على المبيع ومـصروفات دعـوى       أنفقهاالقانونية لهذه القيمة والمصروفات الضرورية والنافعة التي        

                                                
 . م م447/2 ق م ج، تقابلها م 379/2م )1(
 . ق م ج379/1 م )2(
 . م م450 تقابلها م )3(
 .91-90، صمحمد الحاج، المرجع السابق القادر عبد.د )4(
 .123 ص ،4ج  التحضيرية للقانون المدني المصري،الأعمالمجموعة  )5(
 . م م444 تقابلها م )6(
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 ذلك كلـه تعـويض      إلىيضاف  . روفات الكمالية إذا كان البائع سيئ النية      الضمان وكذلك المص  
وإما أن يحتفظ بـالمبيع     . لعيبفاته من كسب بسبب وجود ا      المشتري عما أصابه من خسارة وما     

  . ويطالب البائع بالتعويض عما أصابه من ضرر بسبب وجود العيب
طلب رد المبيع وإنمـا يكـون لـه    فلا يكون للمشتري  إذا لم يكن العيب جسيما،:أما الثاني 

 ومصروفات   وقيمته معيباً   يتمثل في الفرق بين قيمة المبيع سليماً       أصابهالمطالبة بتعويض الضرر الذي     
  )1(.فاته من كسب بسبب وجود العيب  لحقه من خسارة وما دعوى الضمان وما

ض في كـل    كما يبدو واضحا من هذه القواعد أن المشتري يكون له الحق في طلب التعـوي              
وسواء أكان البائع يعلم بوجـود العيـب أو          الأحوال سواء أكان العيب جسيما أو غير جسيم،       

يجيـز   وفي هذا يختلف القانونين الجزائري والمصري عن القانون المدني الفرنسي الـذي لا            . لايعلم
ائع بالعيـب أو    على أنه إذا كان علم الب     . للمشتري المطالبة بالتعويض إلا إذا كان البائع سيء النية        

عدم علمه به لايؤثر على التزامه بالتعويض من حيث المبدأ في ظل القانون المدني الجزائري والقانون                
المدني المصري فأن مظاهر التفرقة بين حسن نية البائع أو سوء نيته في هذين القـانوني تتمثـل في                   

  :)2(أمرين
 مقدار التعويض، :وثانيهما  إذا كان سيء النية،    إن البائع لايلتزم برد المصروفات الكمالية إلا      :أولهما

 إذاأو كان حسن النيـة       أو ينقص تبعا لما إذا كان البائع سيء النية أي يعلم بالعيب،           الذي يزداد   
 يعوض عن الضرر المباشر حتى لو لم يكن متوقعا وفي الحالة الثانية      الأولىففي الحالة   . يعلم به كان لا 

  .)3(" ر المتوقع عن الضرر المباشإلالايعوض 
 الضمان بين الاستحقاق والعيـب يـدل علـى أن    أحكام التسوية التشريعية في    أنويلاحظ  

المشرعين الجزائري والمصري وعلى غرار المشرع الفرنسي لم يأخذا في اعتبارهما عنـد تنظيمهمـا            
 شخصه   التي يتسبب فيها الشيء المعيب والتي قد تلحق المشتري في          الأضرارلأحكام ضمان العيب    

 بدليل أن جل مايترتب على الاستحقاق من أضرار تتمثل إما في حرمانه من المبيع     .او في ذمته المالية   
تتعدى دائـرة   لجزء منه إذا كان الاستحقاق جزئيا وهذه الأضرار لا   أو ،إذا كان الاستحقاق كلياً   

                                                
 .318-317 السابق، صع، المرج... المسماةد، العقو سعدإبراهيمنبيل .د) 1(
 .94-93ص المرجع أعلاه، القادر الحاج، عبد.د )2(
 .124ص  ،4 التحضيرية للقانون المدني المصري ،ج الأعمال مجموعة )3(
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               مـن جـراء العيـب       تشمل الأضرار التي يحـدثها المبيـع       الأضرار التجارية أو الاقتصادية، ولا    
    .)1(الموجود به

  تطوير وتوسيع الضمان في العيوب الخفية : الفرع الثاني
اتسع مجال نطاق ضمان العيوب الخفية مع مرور الزمن في عقود البيع وذلك لغـرض حمايـة         

 إلى ذلك د، مر  نظرة القضاء وتوجهاته من أجل العمل على تطوير هذا الضمان          ت، واختلف المشتري
  .الاختلاف الموجود في مضمون ونطاق العيب الخفي في مختلف التشريعات

  في القانون الروماني  :أولا
يرجع أصل العيب الخفي إلى ما كان يقوم به موظفي الدولة من الإشراف على المعاملات في                

وكـان   طلوبة،وكان يتعلق في البداية ببيع الرقيق، حيث كان البائعون لايتمتعون بالأمانة الم            روما،
ثم امتد الـضمان    . هؤلاء الباعة أجانب من الشرق والمشترون من الرومان مما يقتضي حماية هؤلاء           

لذلك نجد أن الضمان في هذه العصور كان له طـابع            كالحيوانات مثلا،  الأشياءبعد ذلك إلى غير     
         ا حـتى   موجودة في نظام روما وفي فرنـسا أيـض   وظلت هذه الخصائص  . أخلاقي ودولي وحمائي  

  .)2(1950عام 
  في التقنين المدني الفرنسي: ثانياً

فموضوع الضمان هو العيب الخفي الـذي        سار المشرع الفرنسي على ج التقاليد الرومانية،      
مـن أن   )4(يميزه عن نظيره الجزائري أو المـصري       وهذا ما  ،)3(يؤثر في صلاحية الشيء للاستعمال    

) البائع(إذا لم يتوافر في المبيع وقت التسليم الصفات التي تعهد           :"...لىالتزام البائع بالضمان يقوم ع    
  . ...للمشتري وجودها فيه 

وقـد سـهلت     وبذلك كان القضاء يتولى دائما مهمة تفسير النصوص والبحث عن الحلول،          
 وبذلك تم رفع   ،)5(المادة السابقة مهمة القضاء في تعريف هذا العيب وتحديد مدى مسؤولية البائع           

                                                
 .48-47صالمرجع السابق، ... مسؤولية المنتجمحمد شكري سرور،.د، 438-437، ص السابقع، المرجمحمود جمال الدين زكي.د) 1(
 .288، ص السابقع، المرج... المسماةد، العقونبيل إبراهيم سعد.د )2(
 . م ف1641 م )3(
 . م م447/1- م ج379م  )4(
 . السابق الذكر8/04/1948 نقض مدني مصري ،في تعريف العيب الخفي نظر أ)5(
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العبء عن المشتري في إثبات مسؤولية البائع ويكون ذلك أيضا حينما يتخلف أحد هذه الصفات               
  .)1(في الشيء المبيع

يتضح لنا أن هذا التقنين قد حافظ   من القانون المدني الفرنسي، 1641وبالرجوع إلى نص المادة   
ا أمام المـشتري حينمـا   في صدد ضمان العيوب الخفية على ذات الصبغة القديمة التي قد تمثل عائق          

يحمل نفس الـصفات   يرغب في التمسك بضمان العيوب الخفية في حالة قيام البائع بتسليم مبيع لا    
. المتفق عليها أو التي كان يجب توفرها في المبيع بالنظر إلى الغرض الذي أراد المشتري استخدامه فيه        

صور في هذا اال لان الحمايـة الـتي   يمكن أن يوصم بالق    الفرنسي لا  التقنينعلى أننا نلاحظ أن     
فلقد ذهبت محكمة النقض    . )2(أغفلتها النصوص تم استكمالها من خلال توسع القضاء في تفسيرها         

الفرنسية أن ضمان العيوب الخفية يقتضي أن يسلم البائع إلى المشتري مبيعا يتفـق في خصائـصه                 
 لذلك رفضت المحكمـة دعـوى   .لهومواصفاته مع الغرض الذي يعلم البائع انه سيخصص من أج  

  .      )3(المشتري الذي استخدم مواد البناء في غرض لم تكن مخصصة أصلا له
ويتضح أيضا من أحكام النقض الفرنسي التوسع في فهم ضمان العيوب الخفية لدرجة جعلت              

ات اصفمنها وسيلة للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي تحدث نتيجة تسليم مبيع غير مطابق للمو             
من ذلك أن مشتري زجاجة تحتوي على شراب قد أصيب مـن            . أو تسليم شيء غير المتفق عليه     

فرفع دعواه القضائية على البائع مستندا إلى  جراء احتواء الزجاجة التي اشتراها على سائل حامضي،    
شتري وعندما عرض الأمر على محكمة النقض قررت أحقية الم          البائع بضمان العيوب الخفية،    التزام

واستجابت إلى طلباته المؤسسة على ضمان العيوب الخفية مؤكدة بذلك اتساع نطاق هذا الضمان              
 )Vices contractuelles(ليغطي العيوب التي أطلق عليها القضاء مـصطلح العيـوب التعاقديـة    

                                                
محمد سامي عبد الصادق، مسؤولية منتج الدواء عن مضار منتجاتـه المعيبـة دراسـة      .د.234سماعيل غانم، المرجع السابق، ص    إ.د:  طالع المزيد  )1(

 .42، ص2002مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، 
: أنظر أيضاً. 54ص ،1993 ، د نب، -دراسة مقارنة - من ضمان العيوب الخفيةوالإعفاءشروط التخفيف حسن عبد الباسط جميعي، .د )2(
 .265 ص السابق،ع، المرج.. حماية المستهلكعبد المنعم موسى،.د
، وكان المشتري قد تعاقد على توريد      547، ص 715مجموعة النقض المدني، قاعدة رقم       ،15/12/1965 نقض مدني فرنسي، الغرفة الأولى،     )3( 

ير عادية من المتانة، وقد أدى استخدامه لها في تحميل بعض التركيبات على السقف   تجهيزات سقف معلق يفترض في خامات تثبيته بالضرورة درجة غ         
 أعـلاه المرجـع   حسن عبد الباسط جميعي،   . د عن هامش  نقلا( حدوث سقوط بالسقف وإتلاف له وبعض محتويات الغرف التي تم تركيبه فيها              إلى
     ).55ص
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ن المـدني  من القانو 1641التي ورد ا نص المادة )Vices matérielles(بالإضافة إلى العيوب المادية 
  .)1(الفرنسي

  قامت المحاكم في فرنسا بإنشاء نظاماً      )2(هنري مازو  تقريبا،وتحت تأثير الفقيه     1950منذ عام     
أهمها التقدم    يهدف إلى تامين المستهلك بطريقة شبه مطلقة والدوافع إلى ذلك كثيرة،            هاماً قضائياً

  . المستهلكخطار وشدة حدا على الأاعي الهائل الذي أدى إلى تعددالصن
والمستهلكين عرف موضوع العيوب الخفية      -أو المنتج  -وفي مجال العلاقات بين البائع المهني       

  :ثلاث تحولات كان أهمها
وبذلك أصبح الضمان تـشديدا      تم إدخال في العيب الخفي مجموع الأضرار التي يسببها الشيء،          -

  .للمسؤولية العقدية الناشئة عند فعل الشيء
 يتم إعـلام  لمما ط المقيدة أو المسقطة للالتزامات المقررة في نطاق الضمان القانوني،  منعت الشرو  -

  .خطار الشيء أو بتحديد الالتزام بالتسليمأالمشتري بعيوب وب
ولكن أيـضا    تكون ضمانا بالنسبة للمتعاقد فحسب،    ية الناشئة عند العيوب الخفية لا     إن المسؤول  -

 .)3(يءبالنسبة لعدد معين من مستعملي الش
   المدني الجزائريالقانونفي  :ثالثا

شرنا في السابق، فان المشرع الجزائري أكد على أن التزام البائع بضمان العيوب الخفية              أكما  
في حالة وجود عيب خفي بالشيء المبيع يؤدي إلى عدم صلاحية المبيع             وفقا للنصوص الحالية ينشأ   

  هذا المبيع بسبب العيب الذي فيـه أو إلى إنقاص قيمةللأغراض التي اعد من اجلها أو المتفق عليها  
كمـا  . )4(حتى ولم يشتمل على الصفات التي تعهد البائع بوجودها وقت التـسليم إلى المـشتري      

  .يفترض التزام البائع بالضمان أن يكون هذا العيب خفيا لا يعلمه المشتري وقت البيع

                                                
(1) Cass.civ.2c.26juin1953.jcp.1953, 117801note R.Rodiére, D, 1954, p 181,note 
Savatier(R),R.T.D.C, 1954, p93, Obs H et L.Mazeaud.voir aussi: ESMEIN (P), Op.Cit 
 p1163. 
(2  ) MAZEAUD(H).La réspensabilité…Op.Cit, p611-621. 

 .289، ص السابقع، المرج سعدإبراهيمنبيل .د )3(
 . ق م ج379م  )4(
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جه عن المفهوم التقليدي لضمان العيوب      لقضاء الفرنسي تطورا كبيرا تمثل في خرو      اشهد  وقد  
كالتفرقة بين الأحكـام المطبقـة    الخفية إلى إنشاء أحكام جديدة لغرض التوسع في فهم النصوص، 

  .)1(على المشتري المحترف وبين المستهلك بصفته مشتريا عاديا
بالنـسبة   عد العيب ظاهراً  فبينما ي   في وصف العيب بالخفاء أو بالظهور،      ونجد على ذلك مثالاً   

ففي حالة بيـع سـيارة      . فإن ذات العيب يعد خفيا بالنسبة للمشتري المستهلك        للمشتري المهني، 
  ظاهراً مستعملة نجد أن القضاء يعتبر ضعف الأجزاء الميكانيكية في نظام توجيه حركة السيارة عيباً             

شتري غير محتـرف    لكن إذا كان الم   .  للشراء دف إعادة البيع    حترفاً كان م  إذابالنسبة للمشتري   
  خفيـاً لشراء السيارات المستعملة فإن القضاء يعتبر أن العيب في نظام حركة التوجيه بالسيارة عيباً          

  .)2( بالنسبة إليه
 القـضاء   لكـن  هذا بالنسبة للتوسع في فهم ضمان العيوب الخفية لدى للقضاء الفرنـسي،           

 حق المشتري في الـضمان إلا  حينما تمسك وبشدة في عدم إسقاط الجزائري شهد عكس من ذلك    
وبالتالي فان افتراض علم البائع المهني الذي يعرفه القضاء         . إذا كان يعلم بعيوب المبيع علما حقيقيا      

   .)3(هو وارد في القانون المصري أيضا الفرنسي هو أمر مرفوض في ظل القضاء الجزائري،كما
 الخناق على المشتري في تفسير ضيق       أما وقد تبنى المشرع الجزائري الموقف المتشدد في تضييق        

يكون ضـامنا   غير أن البائع لا: "يلي  من القانون المدني التي نصت على ما    379/2لما ورد في المادة     
أو كان في استطاعته أن يطلع عليها لـو انـه     للعيوب التي كان المشتري على علم ا وقت البيع،        

  ...".فحص المبيع بعناية الرجل العادي 

                                                
ثم أقام دعوى  قام بشراء جرار زراعي، عيد بيعها،ثم ي  في هذا الخصوص قضية تتعلق بشخص يحترف شراء السيارات من التطبيقات القضائية)1(

 لأن وذلك نظراً القاضي برفض الدعوىومحكمة أول درجة صادر عن كم بحفأقرت محكمة النقض الفرنسية  لفسخ البيع لوجود عيب خفي فيه،
 .ديه الخبرة والدراية الفنية العالية التي تمكنه من كشف عيوب الشيء المبيعالمستهلك هنا هو شخص محترف تتوافر ل

                                                                        .Cass.Civ, 18Déc. D.1962, Somm.30                                                             : في هذا الصددأنظر
Cass.Civ,30 Oct.1978, D.1979.                                                                                    

(2) Civ.7Jan.1982, D.I.R.I.R, 192, R T D com, 1983,120,obs,Hémard et Bouloc,com.24 
Jan.1984,J C P.1984,13259. 

  مـصر القاهرة،  العربيةالنهضةدار   ،الحماية الخاصة لرضاء المستهلك في عقود الاستهلاك     ،  حماية المستهلك  اسط جميعي، الب حسن عبد .د:أيضاًطالع  
 .55ص ،1996

ج  مجموعة عمر،   1935 مارس 28نقض مدني مصري     ،808، ص 13:  مجموعة المكتب الفني، س    14/06/1962،0نقض مدني مصري     )3(
 .  عراقي558 سوري 415م   م ج،379 ، من القانون المدني المصري447/2 م اأيضانظر  ،665ص ،242  حكم رقم،1
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 أن هذه المادة لاتخدم المستهلك المشتري العادي الذي لايعلم في غالب الأحيان لعـدم               النتيجة
وبذلك يكون المشرع الجزائري قد أنكر معرفة المحترف         خبرته بالعيب الموجود داخل الشيء المبيع،     

ويصبح الآن من الضروري افتراض علم البائع المحترف بعيوب المبيـع     .  للمهنة احترافهبالعيب رغم   
خذ به القضاء الفرنسي حينما سـاوى        أ وهذا ما . ه وبين المشتري المستهلك   حتى تتوازن القوى بين   

مما يؤدي إلى نفي أي شرط يرد في عقد البيع يـستبعد مـن    بين البائع المحترف والبائع سيء النية،     
لية خلاله الضمان القانوني الخاص بالعيوب الخفية أو تلك الشروط التي دف إلى تحقيـق مـسؤو             

  .)1(البائع المترتبة على تلك العيوب
  شروط العيب الخفي الموجب للضمان -1

 إذا نوضح في البداية انه يستبعد من نطاق ضمان العيوب الخفية البيـوع القـضائية               أنينبغي  
 الإعلان البيع في هذه الحالة قد تم بطرق جلية للجميع وتم            أنحيث رأى المشرع    . )2(كانت بالمزاد 

  .  قرار الشراءباتخاذ الفرصة للمزايدين أن يفحصوا المبيع قبل المبادرة وأتيحتعنه 
يترتـب في كـل      لا وفي خضم هذه الأحكام فان الالتزام بضمان العيب الخفي في المبيـع،           

 وجود العيب إثباتلذلك حرصت كل التشريعات على ضرورة     . )3( يتطلب شروط  وإنما الأحوال،
 النطاق العقدي الذي يسبب الضرر وذلك بتوافر شروط معينة          بالشيء المبيع من طرف المتضرر في     

حيث ستكفل هذه الشروط حماية أكبر للمـستهلك        . وخفيا ومؤثرا، أن يكون العيب قديما،    :هي
  :والتي سنتعرض لكل منها بشيء من التفصيل وتحافظ في نفس الوقت على استقرار المعاملات،

 من هذا الشرط هو أن يكون العيب من صلب المبيـع            القصد الحقيقي : أن يكون العيب قديماً    -أ
 والمقصود هنا بالبيع هو التسليم ونقل الملكية        .ذلك يجب أن يكون سابقا على البيع      ل وليس لغيره، 

   .)4(كما يستوي في العيب الذي يضمنه البائع أن يكون راجعا إليه أو راجعا إلى الغير للمشتري،
                                                

التي يكون طرفها مشتري غير محترف، وقـد جـاء التـشريع    وعقود البيع على المشرع الفرنسي قد أبطل اتفاقيات الإعفاء من الضمان التي ترد    )1(
 مـارس   24، والمادة الثانية من المرسوم الـصادر في         10/01/1978 الصادر في    نظر القانون أ له،    القضاء الذي تعرض له في المتن ومؤكداً       لاحقاً

المرجـع  ...جماية المستهلك  جميعي،الباسط حسن عبد .د( هذه الشروط تعسفية تحت طائلة البطلان        ت التي جاءت لتطبق هذا القانون وعتبر      1978
 ).57ص السابق،

 . م م454، تقابلها م " كانت بالمزادالإدارية إذافي البيوع  ولا ائية،لاضمان للعيب في البيوع القض " : من ق م ج385م  )2(
 العقود المدنية الكبيرة،   خميس خضر، .د ،366ف المرجع السابق،  ،...الوسيط الرزاق السنهوري،  عبد.د: راجع في شرح تفصيلي لهذه الشروط      )3(

 حـسن عبـد  .د بعدها  وما442ص  السابق،ع، المرج.. البيعد، عق فرجتوفيق.د  ،271بداية من ص ،1979 القاهرة، مصر،دار النهضة العربية، 
 . 273ص المرجع السابق، ،...أحكام البيع محمد حسين منصور،.د .5ص المرجع السابق،.. حماية المستهلكالباسط جميعي،

 .142 ص ،المرجع السابق حمد بدر،أمة أسا.د ،176ص المرجع السابق، خليل أحمد قدادة،.د ،293ص المرجع السابق، نبيل إبراهيم سعد،.د )4( 
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 التزام البائع   ا تنص على وجود   لوجدنا أ  نون المدني الجزائري   من القا  379المادة  تمعنا في   وإذا  
إذا انعدمت كان المبيع معيبـاً      التي  ويشمل المبيع الصفات التي تعهد ا وقت التسليم إلى المشتري           

  يتوقف على هذا فقـط     وكما يبدو أن التزام البائع لا     .  من قيمته أو من الانتفاع به      ينقصوبالتالي  
 العيب المؤثر ليس فقط في الصفات، بل حتى في غير الصفات الـتي              إلىعي في ذلك    بل لابد أن نرا   
  .يشملها المبيع

 العقد أو حـدث بعـده       إبرامكما نجد أن العيب القديم هو ما كان موجودا في المبيع وقت             
 الـتي  339طبقـا للمـادة    ،)1(ولازال في يد البائع قبل التسليم،كما جاء في مجلة الأحكام العدلية       

 مـن  340وأضافت المادة  ،"ما يكون موجودا في المبيع وهو عند البائع:" ددت العيب القديم بأنه ح
بأن العيب الذي يحدث في المبيع وهو في يد البائع بعد العقد وقبل القبض حكمـه حكـم                  :"الة

 يظهر ويكفي أن يوجد العيب في المبيع قبل التسليم ولو أن أثره لم        العيب القديم الذي يوجب الرد،    
  .)2("إلا بعد أن وجد المبيع في يد المشتري

 م بحيث تعذر على المشتري اكتشافه     والعيب يعتبر قديما ولو كان في أول مراحله وقت التسلي         
 وهو ما قد يحصل بالنسبة لمادة معينة التي تصيبها آفة معينة  ،)3(ثم تطور وظهر العيب في يد المشتري      

 مثال ذلك مـا   . وتظهر بعد التسليم والمبيع في حيازة المشتري      تكتشف إلا بعد مدة معينة       لكن لا 
تظهر آثارها إلا بعد مدة من تناولهـا مـن           نجده بالنسبة للأدوية التي تحتوي على عيوب خطرة لا        

  . هذا الدواءاقتناءفتسبب له داءا من جراء احتواءها على عيب خفي لم يظهر أثناء  طرف المريض،
لايكفي أن يكون العيب قديما بل يجب أن يكون مؤثرا أيضا، وهو            : أن يكون العيب مؤثراً    -ب

 بأنه وقد حدد المشرع الجزائري معنى العيب المؤثر      . ن قيمة المبيع أو يقلل من منفعته      الذي ينقص م  
أو ينقص من نفعه بحسب الغاية المقصودة منه كما بينها العقد            الذي ينقص من قيمة المبيع،     ذلك:"

 . )4( "لشيء أو الغرض الذي أعد لهأو تظهر من طبيعة ا

                                                
  . 1887باشا، مجلة الأحكام العدلية، مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان، المطبعة الأميرية، القاهرة، مصر، محمد قدري )1(
 المرجع السابق، أسامة بدر.د ،337ص مصر، المطبعة العالمية،، 1953، 6ج محمد كامل مرسي، العقود المسماة، عقد البيع وعقد المقايضة،.د )2(

  .142ص
3)(PLANIOL(M)et RIPERT (G), Traité de droit civil, T10, p10,code civil francais.         أنظـر في

 .336ص لمرجع السابق، امحمد شتا أبو سعد،.د ،326ص لمرجع السابق، اأنور سلطان،.د :ذلك أيضاً
  . م س415/1 م م ، 447/1 م ج، 379/1م  )4(
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شيء دون الانتقاص من   وقد ينقص من قيمة ال     فالعيب قد ينقص من قيمة الشيء أو من نفعة،        
كان الأمر يتعلق بحصان معد للسباق، لكن به عيب وهو وجود مرض في إحـدى                كما لو  نفعة،

ذبح،لكن فيهـا عيـب     أو وجود شاة سليمة قابلة لل      أعضائه يؤثر على قابليته للجري والركض،     
  . حلبهاأثناءتؤدي وظيفتها  يجعلها لا

لوجدنا  ويجعل البائع ضامنا لذلك،    وإذا بحثنا عن مقدار النقص الذي يعتبر عيبا مؤثرا بالمبيع،         
خذ به المـشرع    أومن ثم لامناص من الاستعانة بالمعيار الذي         أن التشريع الجزائري لم يحدد ذلك،     

 العيب يكون مؤثرا إذا بلغ حدا من الجسامة بحيـث لـو علمـه               والذي يقضي بان   ،)1(الفرنسي
وعليه فان العيب يعتبر تافها     . )2(المشتري وقت التعاقد لا امتنع عن الشراء أو قام بالشراء بثمن أقل           

  )3(يستوجب الضمان الذي جرى العرف التـسامح فيـه         إذا لم يصل إلى هذه الدرجة وبالتالي لا       
 والتمـر  والعـدس،  والأتربة في بعض أنواع الحبـوب كـالقمح،       مثال على وجود بعض الرمل      

  .)4(...وغيرهما
وذكر الأستاذ السنهوري بأن العيب المؤثر الموجب للضمان هو العيب الذي يقـع في مـادة                

فالعيب إذن قد يكون من شأنه أن ينقص مـن           فمعيار العيب هنا موضوعي محض،    . الشيء المبيع 
  .)5(وقيمة الشيء ونفعه أمران متميزان ،نفعهأو من  قيمة الشيء المادي،

يؤدي هـذا   لكن قد لا وعند نظر المشترين، فقد يكون للشيء المبيع قيمته المعتبرة في السوق،     
وممكن أن تكون قيمة الشيء مـن       . شراءهوبالتالي لاجدوى من     الشيء وظيفته على أحسن وجه،    

 طويل في السوق العالميـة للـسيارات      سيارة لديها صيت وباع     :مثال نفعه أيضا في أحيانا أخرى،    
نجد هـذه    من جانب آخر  . وبذلك تثبت قيمتها لدى مستعمليها     وقيمتها في استعمالها واستغلالها،   

                                                
 . م ف1641م  )1(
محمد يوسف .د  77المرجع السابق، ص وهبة الزحيلي،.د ،258، ص  190فقرة   المرجع السابق،  مجدي صبحي خليل،  .د محمد ليب شنب و   .د )2(

  . 67ص المرجع السابق، عبد الرسول عبد الرضا،.د ،410ص المرجع السابق، الزعبي،
  البائع عيباً  يضمنلا":يلي على ما  أ،م   512م    م م،  448 حيث نصت م     ،صري والأردني  على ذلك عكس المشرع الم      لم ينص   الجزائري المشرع )3(

 ".جرى العرف على التسامح فيه
 .412ص ، المرجع السابق محمد يوسف الزغبي،.د ،327ص المرجع السابق، أنور سلطان،.د ،176ص المرجع السابق، خليل أحمد قدادة،.د(4) 

 .296 السابق، صع، المرجنبيل إبراهيم سعد.د  .334ص السابق،المرجع  بو سعد،أمحمد شتا .د )5(
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          ا من عيوب بعـد مـدة طويلـة مـن           القيمة قد تنهار بين الحينة والأخرى حينما يكتشف ما        
     . )1( تداولها

ترتب على العيب القديم والمؤثر فقط بل لابد أن يكـون           الضمان لاي : أن يكون العيب خفياً    -ج
طاعته أن يعلم   ولايكون كذلك إلا إذا كان المشتري غير عالم به وليس باست           يضاً أ هذا العيب خفياً  

أو كان العيب ظاهرا بحيث   وقت البيع، حقيقياًا إذا كان يعلم بالعيب علماً    أم.  ما بالمبيع من عيب   
. فإن العيب هنا لايكون خفياً     أنه فحص المبيع بما يجب عليه من العناية،         لو يستطيع أن يتبينه بنفسه   

مالم يكن قد أكد له      ،)2(هي فحص المبيع بعناية الرجل العادي      والعناية الواجبة هنا على المشتري،    
 فعلى المشتري أن يستعين ممن لهم       . منه شاًتعمد إخفاء العيب غِ    وأالبائع خلو المبيع من هذا العيب       

ولايحتج  الخبرة والاختصاص في الميدان حتى يتمكن من فحص المبيع واكتشاف ما يشوبه من عيب،      
وبالتالي نقول أن البائع لايـضمن العيـب        ،  )3( خبايا هذا المبيع   اكتشافبعدم درايته وقدرته على     
   )4(:الخفي في الحالتين التاليتين

 . قد تنازل عن المطالبة بحقهإذافيكون  ه، بزمن تسلم المشتري للمبيع راضياًفي إذا كان ظاهرا -
ولكن البائع اثبت أن المشتري كان يستطيع أن يتبين بنفسه لو أنه فحص المبيع          ،إذا لم يكن ظاهراً   -

 .بعناية الرجل العادي 
إذا لم يكن العيـب      : في حالتين  يستوجب الضمان على البائع أيضاً    و كما يكون العيب خفياً   

 فحص المبيع بعنايـة الرجـل       ولايمكن للمشتري تبينه لو أنه    ،   يع ظاهراً وقت تسلم المشتري للمب   
 مختص،كمـا لـو   وهذا معناه أن العيب يكون من الخفاء بحيث لايمكن أن يتبينه إلا خبير           . العادي

  . كيماوياًاحتاج فحص المبيع وسائل فنية أو إلى معرفة متخصصة أو اقتضى تحليلاً
ال، لايمكن الأخذ بالعيب الخفي إلا ماكان موجودا في الشيء       ففي مجال الأدوية على سبيل المث     

 في حد ذاته وليس      يكون معيباً  أنالنسبة للدواء في وجهة قضاء النقض الفرنسي لابد         بف. المبيع ذاته 
وبالتالي يجب علـى    . )5(ماينتج عن جمع نوعين مختلفين من الأدوية       بسبب وجود عيب خفي فيه،    

                                                
 . بسبب اكتشاف عيب فيها حيث تم سحب السيارات الكورية هونداي بعد مدة من استعمالها، الأمر الذي شاهدناه في السوق الأمريكية،) 1(
 .ج. م379/2م  )2(
  . 665 ص،242، رقم1، مجموعة القواعد القانونية،ج28/03/1935، راجع نقض مصري328أنور سلطان، المرجع السابق، ص.د )3(
مجلـة العلـوم    حماية المستهلك من خلال أحكام الضمان في عقد البيع المدني،      عزري الزين، .، د 337ص المرجع السابق،  محمد شتا أبو سعد،   .د )4(

 .176ص، 2005بريل أ  الجزائر،سيدي بلعباس،، اليابس جامعة جيلالي ، عدد خاص،الإداريةالقانونية 
 (5) Com.Ch.Adm.du 1986.04.08. 
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أن يثبت وجود العيب الخفي في المنتج الطبي الذي سبب الضرر ويكون            المتضرر في النطاق العقدي     
  .ذلك بإثبات توافر الشروط اللازمة لضمان العيب التي تم ذكرها سابقاً

أي أكثر من الـضرر      وإذا أراد المضرور أن يحصل على تعويض لكل الأضرار التي لحقت به،           
عيب في المنتج الطبي والأدوية على وجـه        وهذا هو واقع الأضرار الناتجة عن        -الذي سببه العيب  

  .)1(فعليه إثبات علم البائع بوجود العيب وقت البيع -الخصوص
 فيما  بأن التعويض يزيد أو ينقص تبعاً      وقد جاء في المذكرة الإيضاحية للتقنين المدني المصري،       

ففي حالة سـوء     .أو حسن النية في ووجوده غير عالم به        إذا كان البائع سيء النية لعلمه بالعيب،      
    وفي حالة حسن النية    . الضرر المباشر ولو كان غير متوقع     النية يلزم البائع بتعويض المشتري عن كل        

وهذا بالنسبة للبائع أو الصانع الذي يبيـع الأدويـة في      ،)2(لايعوضه إلا عند الضرر المباشر المتوقع     
  .الوضع العادي للأمور

عـد  وي ترف فيفترض القانون في حقهم العلم بوجود العيب،       أما في حالة الصانع أو البائع المح      
 به أو كان غير عالم       وبذلك يضمن البائع العيب سواء كان عالماً       .ذلك قرينة قانونية للعلم بالعيب    

 .)3(مادامت تتوافر في حقه الشروط الواجبة للضمان
محترف فان شرط غير  - Utilisateur de médicamentلهالمستعمل  –ولما كان مشتري الدواء

لأن الكشف عن مثل هذا العيب يحتاج إلى خبرة فنية خاصة مما يؤكد عـدم                الخفاء يسهل إثباته،  
 .إمكانية إظهاره عن طريق الفحص المعتاد

 وهو عدم علـم  ضيفون على هذه الشروط الثلاث شرطا رابعاً     ي )4(للإشارة فان بعض الفقهاء   
بل يجب أيضا أن يكون المشتري غير عالم         يب خفيا، حيث لايكفي أن يكون الع     المشتري بالعيب، 

فيصبح من واجب هذا الأخير أن يفحص المبيع فور تسلمه وإخطار البائع بالعيب             . به وقت العقد  
وبالتالي يـستطيع   . )5(من القانون المدني الجزائري   380/1وهذا ما نصت عليه المادة       فور اكتشافه، 

                                                
  .144، 143، ص ص السابقع، المرجأسامة بدر.د )1( 
 . ومابعدها378، ص1953، ر، القاهرة، مص النهضةة،، مطبع البيع التقنين المدني الجديدد، عقمامإمحمد .سليمان مرشد، د. د )2( 
 )3(  فترض علم البائع المحترف بالعيب    هنا ي، علـى أحكـام    بناءاً، مدني فرنسي  1645المادة  مع تفسير  وهذا توافقاً   قرينة قانونية قاطعة،   عد ذلك  وي 

 . العكسإثباتصدرت في محكمة النقض الفرنسية بمناسبة افتراض العلم بالعيب في حق البائع أو الصانع المحترف على سبيل القرينة التي لاتقبل 
 .366 ص، أشرف محمد مصطفى، المرجع السابق.د، 202، ص السابقعالمرج، مصطفى منصور، العقود المسماة منصور.د )4( 
 . م م449تقابلها م )5( 
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من وقت التسليم وإلا سقطت بالتقادم، مالم يتبين         )1( المشتري رفع دعوى الضمان في خلال سنة      
  .)1(بأن البائع قد أخفى العيب غشا منه

  أحكام ضمان العيوب الخفية وتطبيقها في حماية المستهلك:المطلب الثاني
اتضح جليا أن التشريع     من خلال عرضنا لأحكام ضمان العيوب الخفية طبقا للقواعد العامة،         

فمن جهة أن البائع ملزم بالـضمان إذا لم يـشمل         . زي بين البائع والمشتري   يقسم المسؤولية بالتوا  
 المشتري أو إذا كان بالمبيع عيب يـنقص   إلىالمبيع على الصفات التي تعهد بوجودها وقت التسليم         

فـإذا   ومن جهة ثانية وجوب تحقق المشتري من حالة المبيع وفقا للمألوف في التعامل،            . من قيمته 
  .إلا اعتبر قابلاً وره به خلال مدة معقولةخطِليه أن يه البائع وجب عن يضمكشف عيباً

وصـل    تساير ما  وجعلها إلا أن تطور الاتجاه القضائي الفرنسي في التوسع في فهم النصوص            
إليه التطور الصناعي التكنولوجي في شتى االات الذي صاحب تزايد في إنتاج الـسلع وتقـديم                

وبعدما تم التعرض لجزء مـن أحكـام        . قدر ممكن من الحماية للمستهلك    الخدمات يمكن أن توفر     
 من البحـث إلى مـدى   السياقفعلينا أن نشير في هذا      ، طبقاً للقواعد العامة   ضمان العيوب الخفية  

أو  بائعاً ،منتجاً(المحترف المستهلك بالنظر إلى تلك العلاقة التي تربط       حكام في حماية  لأساهمة هذه ا  م
 ومن أجل ذلك علينا التطرق لدراسة ذلك وفق فرعين      للسلعة،) مستهلكين( المقتنينع   م ..)،موزعاً

تقدير جدوى ضـمان    ) فرع أول  ( في قانون الاستهلاك    شروط العيب الخفي وتحديد ماهيته     :هما
  ).فرع ثان(العيوب الخفية في توفير الحماية للمستهل

  ون الاستهلاك في قان شروط العيب الخفي وتحديد ماهيته:الفرع الأول
احتلف الفقهاء في تعريف العيب في المنتوج فمنهم من عرفه تعريفاً ماديـاً ليـصبح يـأثر في     
الشيء المبيع فيلحق به الهلاك، ومنهم من قام بتعريفه بالنظر الى الوطيفة التي يقوم به بحيث يجعـل                  

  .)2(المبيع غير صالح للاستعمال المعد له
 ما يعني العيب في تكوين      يجد مصدره عند تصميم المنتج وهو      -في الغالب  -العيب في المنتوج  و
 أو عدم مراعـاة الأصـول   إغفالوقد يجد مصدره في تصنيع المنتوج وهو الذي يتمثل في          . المنتوج

إذا فالعيب في المنتوج يأخذ نفس المعنى للعيـب في الـشيء            . )3(الفنية اللازمة عند صناعة المنتوج    
                                                

  . م ج383م  )1( 
(2) V. GHESTIN (J). Confirmité…Op.Cit, p1.                                                         
(3) COLLART DUTILLEUL (F) et  DELEBECQUE (P), Op.Cit, p 210.                                                              
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إلا أنه يصعب تحديده أو تعريفـه بـالنظر إلى    شف عنها الاستعمال،حيث يتحدد بنتائجه التي يك  
غير أنه يوجد عوامل أخرى يمكن أن تكون مصدرا للعيب الـذي يـصيب              . )1(ذاتيته أو طبيعته  

وهـو   وهي عوامل تعد ضرورية ومحور الارتكاز في وجود هذا الأخير خال من العيوب،             المنتوج،
من خلال اشتراط سلامة المنتوج بخلوه       الاستهلاك الجزائري، المعنى الذي يستفاد من نصوص قانون       

بل قـام بتعريـف    فهولم يعرف العيب في المنتوج بحد ذاته،. لتي من الممكن أن تصيبهمن العيوب ا  
 ـ 09/03من القانون    الثالثة   حيث ذكرت المادة  . سلامة المنتوجات والمنتوج المضمون    ن سـلامة   أ ب

غياب كلي أو توفر على مستويات مقبولـة وبـدون   :"هي Innocuité des Produits المنتوجات
أو سموم طبيعية أو أية مادة أخـرى بإمكاـا    خطر،داخل مادة غذائية،لملوثات أو مواد مغشوشة،  
 Produitكما عرفت أيضا المنتوج المـضمون . "جعل المنتوج مضرا بالصحة بصورة حادة أو مزمنة

Sur لايـشكل    العادية أو الممكن توقعها، بما في ذلك المدة،       في شروط استعماله   كل منتوج، :" بأنه
أي خطر أو يشكل أخطارا محدودة في أدنى مستوى تتناسب مع استعمال المنتوج وتعتبر مقبولـة                

  ".بتوفير مستوى حماية عالية لصحة وسلامة الأشخاص
لخفـي  في نفس السياق ولأول مرة في قانون الاستهلاك أكد المشرع الجزائري على العيـب ا    

 Produit sain, loyal للتسويق  حينما قام بتعريف المنتوج السليم والتريه الذي يكون قابلاً.صراحة

et marchand عيب خفي يضمن عـدم الأضـرار    أو/المنتوج الخال من أي نقص و :"بأنه ذلك
  . )2("أو مصالحه المادية والمعنوية/بصحة وسلامة المستهلك و

 تأكد على وجوب توفر كل منتوج،سواء كان شيئا ماديا          02-89انون من الق   الثانية أما المادة 
مهما كانت طبيعته،على ضمانات ضد كل المخاطر التي من شـأا أن تمـس صـحة                أو خدمة، 

 أنه ألزم المحترف بضمان سلامة المنتوج الذي        إلىبالإضافة  . لك وأمنه أو تضر بمصالحه المادية     المسته
  .  )3(لح للاستعمال المخصص له ومن أي خطر ينطوي عليهيقدمه من أي عيب يجعله غير صا

                                                
  .12ص المرجع السابق،مذكرة، االله بن سليمان بن صالح الميمني،  عبد )1(
ينـهما   هنـاك فـرق ب  أن المشرع يقصد أن، فلا شك   المشار اليه أعلاه    المذكورين في النص القانوني    عيبوالالنقص  ميز بين    ن  من الضروري أن   )2( 

 للاستعمال المخصص لـه  صالح تجعله غير  التي الفطرة السليمة ، كالآفة العارضة الموجودة في الشيء المبيع   منههو ماتخلو   تم تعريفه فقهاً     كما   فالعيب
تري وجودها في المبيـع    توافر الصفات التي كفل البائع للمش      م عد أيضاً من قبيل العيب     دعالذي أعد له ،كما ي     حسب الغاية المرجوة منه، أو الغرض     

، ومكوناتـه  الأساسـية  والتي تدخل في مواصـفاته   لهذا المبيع ، حيث تخلف صفة من الصفات المميزة        شيئفهو جزء من ال   النقص  ه، أما   معند تسلي 
 .ريتجعل من الشيء المبيع لايقوم بوظائفه الخاصة به، ولايشمل على المتطلبات الضرورية التي يرغب فيها المشتفالضرورية ، 

 . آنفاإليه المشار 266-90من م ت رقم 3م )3( 
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بشأن حمايـة    2006  لسنة 67من القانون رقم    الأولى المادةأما المشرع المصري فأنه عرف في       
كل نقص في قيمة أي من المنتوجات أو نفعها بحـسب           :"المستهلك العيب الذي يلحق بالمبيع بأنه     

 كليا أو جزئيا من الاستفادة ا فيما أعدت من أجلـه          الغاية المقصودة يؤدي إلى حرمان المستهلك     
 لم يكـن    بما في ذلك النقص الذي ينتج من خطأ في مناولة السلعة أو تخزينها، وذلك كلـه مـا                 

 الـتي   544/4 ومن خلال المادة     الإماراتيأما قانون المعاملات المدنية     . "المستهلك تسبب في وقوعه   
  لا يعرف بمشاهدة ظاهر المبيع ولا يتبينه الشخص العادي         العيب الذي :" عرفت العيب الخفي بأنه   

  .)1("ستعمال أو التجزئةلإولا يكشفه غير خبير، ولايظهر إلا با
 على وجـه  -يكون المنتج معيبا:"ما المادة الثانية من نفس القانون فقد نصت صراحة على أنه   أ

أو حفظه أو تعبئته أو طريقـة  إذا لم تراع في تصميمه أو تركيبه أو إعداده للاستهلاك           -الخصوص
  ".  احتمال وقوعهلىإعرضه أو طريقة استعماله الحيطة الكافية لمنع وقوع الضرر أو للتنبيه 

المشرع الفرنسي نظم أحكام المسؤولية عن فعل المنتجات المعينة بمقتـضى أحكـام القـانون     
وقد . 1386ن خلال المادة الذي أضاف للقانون المدني بابا رابعا من الكتاب الثالث م 389/98رقم

الخاص بالمسؤولية عـن فعـل المنتجـات         85-374 جاء هذا القانون تطبيقا للتوجه الأوروبي رقم      
  . )2(المعينة

وإذا رجعنا إلى نص المادة الثالثة من المرسوم التنفيذي المتعلق بضمان المنتوجات والخـدمات              
يجعل المنتوج غير صـالح للاسـتعمال       كل عيب   :" لوجدنا أا تحدد العيب موضوع الضمان بأنه      

الأمـر  .  من القانون المدني الفرنسي    1641هو نفس المعيار الذي نصت عليه المادة         ،"المخصص له 
الذي جعل الفقه يبحث عن مفهوم العيب من عدة أوجه، فأمكن تعريفه مـن الوجهـة الماديـة                  

أمكـن  كمـا   ."ال الشيء كل آفة أو نقصان عيب بغض النظر عن مدى تأثيره على استعم           :"بأنه
تعريفه بالنظر الى تأثيره في الشيء المبيع ليجعله غير صالح للغرض المعد من أجله، لمـا أصـابه في                   

 نتيجة لعـدم     بأنه  بالنظر إلى مدى تأثيره على الاستعمال      العيب أيضاً  عرفوي ،أوصافه وخصائصه 
  .)3(" ملائمة الشيء للاستعمال المعد له

                                                
  .204خالد ممدوح إبراهيم، المرجع السابق، ص.د )1( 

(2) Loi n°98-389 du19 mai 1998 relatif de la responsabilité du fait des produits défect-ueux. 
  . 369ص ق،بودالي، المرجع السابمحمد .د، 205ص خالد ممدوح، المرجع السابق،.د )3( 

 GHESTIN(J). Cinfirmité…Op.Cit, p 97.      
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حيث تبنى   ع الجزائري في قانون الاستهلاك قد أخذ بالتعريف الأخير،        والملاحظ هنا أن المشر   
وهذا  المفهوم الوظيفي للعيب الذي يقوم على أساس عدم صلاحية الشيء للاستعمال المخصص له،       

    .لمسناه من خلال النصوص التشريعية التي جاء ا قانون الاستهلاك في الجزائر ما
 أو عديدة كالتصميم أو التصنيع،    ب في المنتوج إلى أمور    ونسبة العي  ومهما يكن من تعريفات،   
وصفه تقريبا المشرع الجزائري في      هو ما  "المنتج المعيب  "فالرأي أن  الخصائص والأوصاف الأخرى،  

 أو هو ذلك الذي ينطوي على خطورة في ذاتيته أو في طبيعته،          :" النصوص التي ذكرناها آنفا بحيث    
فيكون . ك في صحته وماله ومصالحه المادية     لامة وأمن المستهل  بحيث تمس صحة وس    عند استعماله، 

 ومن المطابقة اللازمـة ومـن       هذا المنتوج خال من السلامة المطلوبة ومن الضمان المفروض قانوناً         
  ". صلاحيته للاستعمال المخصص له

توجيـه  ذهبت إليه المادة السادسة من ال      نوعاما مع ما   هذا التوسع في مدلول العيب يأتي متفقاً      
   إن المنتج يكون معيبا عندما     " : والتي جاء نصها كالتالي    1985جويلية  25الأوروبي الصادر بتاريخ    

وبناء على ذلك، فإن مفهـوم اصـطلاح        . )1("لايتضمن الأمان الذي يتوقع منه بشكل مشروع      
 ـ  يختلف عن المعنى الذي قصده التقنين الم       الذي أتى به التوجه،   " العيب" ا يتعلـق   دني الفرنسي فيم

 عيب في جوهره    إلىيكفي في المنتوج المعيب أن يتجاوز خطره         فوفقا للتوجه المذكور لا   . بالضمان
  ).2(تحقق الآمان الذي يمكن توقعه على نحـو مـشروع          ولكن يتم تقديمه إلى المستهلك بطريقة لا      

لى مواصـفات  وهكذا نستنتج أن العيب في المنتوج يتمثل في وجود الصفة الخطرة أو عدم توفره ع       
تترتب عليه مسؤولية المتسبب في ذلك بتعويض هذا         مطلوبة تجعل المنتوج يسبب ضررا بطريقة ما،      

    .الضرر
أما العيب في المنتوجات الخطرة فان التشريع الجزائري لم يفرق بين المنتجات الخطرة بـسبب               

 إلىض الأساتذة ذلـك  ويرجع بع. بطبيعتها وما ينشأ عنها من أضرار  عيب فيها والمنتجات الخطرة     
أن المشرع كان يقصد من نص المادة الثالثة من المرسوم التنفيذي الآنف الذكر الأضرار الناشئة عن                

وهكذا فإن الضمان المفروض على المنتج في تقديمه للـسلعة          . )3(منتجات خطرة بسبب عيب فيها    

                                                
 المتضمن تقريب الأحكام التشريعية، التنظيمية و الإدارية من الـدول الأعـضاء في إطـار         1985.07.25قانون التوجه الأوروبي المؤرخ في       )1( 

  ). 210 رقم 1985.08.07  الصادرة بتاريختحاد الأوروبيلإ ل.ج ر(المسؤولية عن المنتجات المعيبة 
(2) CALAIS AULOY(J), Droit de la consommation ..,Op.Cit, p 275.     

 .371ص محمد بودالي، المرجع السابق،.د )3(
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ص أو من أي خطـر      والذي لابد أن يكون خال من أي عيب يجعله غير صالح للاستعمال المخص            
أدى إلى   تسببه هذه المنتجات الخطرة من ضرر في شخص المستهلك أو مالـه،            ينطوي عليه أو ما   

وهما . قة المنتجات وسلامة هذه المنتجات    الخلط بين نوعين منفصلين من الضمانات هما ضمان مطاب        
 )10، 9م(فأصبح أمن المنتجـات    الذي فصلهما،09/03أمران يـختلفان بحسب نصوص القانون    

من بين الالتزامات الملقاة على عاتق المحترف والـتي تختلـف جـذريا عـن الإلـزام بالمطابقـة                   
التي من خلالها يمكن أن تلبي الرغبة المشروعة للمستهلك من حيث طبيعتـه              ،)11،12م(للمنتجات

قابليتـه  ومميزاته الأساسية وتركيبته ونسبة مقوماته اللازمة وهويته وكمياتـه و          ومنشئه، وصنفه،
وكذا من حيث مصدره والنتـائج المرجـوة منـه          . )1(للاستعمال والأخطار الناجمة عن استعماله    

المطابقـة   وهكذا يكون المشرع الجزائري قد فرق بين هذين الالتـزامين،         . )2(والمميزات التنظيمية 
 ذلـك  وضرورة الحرص على تطبيق  في سلامة وأمن المستهلك،القصوىنظرا لأهميتهما   والسلامة،

  .بين المتعاملين من محترفين ومستهلكين
من هنا يتضح أن للمستهلك الحق في قيام الضمان الخاص بالعيب من خلال القواعد العامـة                

فبالنـسبة  . انون حماية المستهلك من جهة أخرى     للضمان من جهة وبالنظر إلى القواعد الخاصة لق       
ان ان المشتري له حق مقيد في المطالبة بالـضم         منه ف  376للقانون المدني الجزائري ومن خلال المادة       

فإذا كان العيب جسيما كان المشتري مخيرا بـين رد المبيـع            . لكون العيب جسيما أو غير جسيم     
 أما إذا لم يكن العيب جسيما فلا يثبت للمشتري في هذه الحالـة             واستراده أو بقائه مع التعويض،    

لمشتري في هذه الحالة الخيـار بـين رد المبيـع        الفرنسي فقد أعطى ل    التقنينأما  . سوى التعويض 
وقد عاب الفقه على هذه الحلول واعتبرها غير         وبين استبقاء المبيع وتخفيض الثمن،     واستراد الثمن، 

وهو ماحاول المشرع الجزائري تفاديه في المرسوم المتعلق بضمان المنتوجات          . )3(ملائمة للمستهلك 
  : وهيمنح للمستهلك توالخدمات حيث نص على ثلاثة خيارات

وهي خيارات ليست متاحة جميعها للمـستهلك في آن   استبداله أو رد ثمنه، إصلاح المنتوج او  -1
  90/266 والمرسـوم التنفيـذي      89/02جاء به القانون     وهذا ما  بل مقيدة بشروط معينة،    واحد،

لم يكـن  وإذا. كنـا وأول مايستفيد به المستهلك في هذا الإطار هو إصلاح العيب إذا كان ذلك مم 
                                                

 . سابقاًإليه المشار 09/03 من ق11/1م  )1(
 .أعلاه إليه المشار 09/03 من 11/2م )2(
 .374، 373ص المرجع السابق، محمد بودالي،.د )3( 
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ويكـون   ،)1(على المستهلك تقديم طلب الإصلاح في أجل يطابق الأعراف المهنية         ف العيب جسيماً 
  .رف عبء المصاريف المخصصة للتصليح حيث يتحمل المحتالإصلاح مجاناً

بشرط أن  إذا فشلت محاولة إصلاح المنتوج يحق للمستهلك أن يطالب باستبدال المنتوج المعيب         -2
 يحول دون استعماله جزئيا أو كليا وبـشرط أن يقـدم طلـب               جسيماً  هذا الأخير  يبيكون ع 

  . أجل يطابق الأعراف المعمول االاستبدال في
ويتم هذا بعد فشل كل      آخر خيار للمستهلك وهو إرجاع المبيع المعيب مقابل استراده للثمن،          -3

ويجوز للمـستهلك   . رف من تنفيذها  يمكن المحت  الخيارات السابقة لتعذر ذلك أو لظروف قاسية لا       
وفي هذه الحالة يسترد جزءا من الثمن يعادل         استبقاء المبيع المعيب جزئيا إذا كان قابلا للاستعمال،       

 . )2(درجة العجز
كأصل عام فإن حقوق المستهلك السابقة تمارس وفقا لنص المادة عـشرون مـن المرسـوم             و
كما يمكنه أن يرجـع علـى        -د المباشر مع المستهلك   أي المتعاق  -  ضد البائع الأخير    ذكره السابق

ولكن هذه المادة نفسها تبنت الرأي الراجح في اجتهاد محكمة النقض           . البائع السابق المباشر وهكذا   
فأعطت للمستهلك دعوى مباشرة ضد أي شخص يتعامل معـه           الفرنسية في حالة البيوع المتتالية،    

هذا من أهم فوائد الـضمان وإلا تحمـل   يعد   و ،مستورداسواء كان بائعا أو متدخلا أو منتجا أو         
أي  المتعلق بضمان المنتجات والخـدمات       266-90 المرسومنجد في   ولم  . )3(المستهلك مخاطر العيب  

 ـ في التعويض عن الأضرار التي تصيبه من جراء اقتنائهالحق لمستهلك نص يمنح ل  عيـب المشيء لل
  .رد ثمنهإصلاح المنتوج أو استبداله أو : ة الآتيةماعدا تنفيذ الضمان بأحد الأوجه الثلاث

وعنـد تناولهـا لحالـة التنـازل عـن           89/02 فقرة أخيرة من قانون    غير أن المادة الثامنة،     
نصت على جواز استعمال نفس الحقوق السابقة         الضمان إلى المتنازل إليه،    انتقالالمنتوج،وضرورة  

 ذلك اعترافا من المشرع بحق المستهلك في التعويض         ويعد. مع احتفاظ المستهلك بحقه في التعويض     
  .عن الأضرار التي تصيبه من جراء اقتنائه لمنتوج معيب

                                                
 . سابقاًإليه المشار 90/266من م 18 ، 8/2م )1( 
  .375ص محمد بودالي، المرجع السابق،.د )2( 

LE TOURNEAU (P) et CADIET (L),Op.Cit. p 1114.               )3(   
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المشرع الجزائري كأصل عام مدة الضمان بستة أشهر وهي أقل مدة،تسري ابتداء            وقد حدد     
 خاصـة   حدد مدة معينة   90/266لكن المرسوم التنفيذي رقم     . )1(من يوم التسليم الفعلي للمنتوج    

  .لبعض المنتجات تتراوح مابين ستة أشهر وثمانية عشر شهرا
إذا اكتشف المستهلك العيب في المبيع كان عليه مطالبة المحترف بتنفيذ الضمان المتمثـل في                 

وبعد أن يتم معاينة المنتوج مـن قبـل          الحقوق الثلاثة المفصلة سابقا خلال أجل محدد متفق عليه،        
 ويتم تنفيذ الضمان خلال أجل محدد       . والتأكد من صحة وجود العيب     المحترف وبحضور المستهلك  

) 07( وإذا لم يتم الاتفاق على ذلك كان لزاما أن لا تتجاوز هذه المدة سـبعة              . يتفق عليه الطرفين  

  .)2(أيام منذ تاريخ تقديم المستهلك لطلب تنفيذ الضمان
يه إنذار بذلك للمحترف خلال     في حالة رفض المحترف وتجاوز هذه المدة،على المستهلك توج          

اجل مدته سبعة أيام من تاريخ استلامه للإنذار،عن طريق رسالة موصى عليها مع العلم بالوصـول    
ويترتب على توجيه الإنذار تعليق أجل صلاحية الـضمان إلى حـين            . أو بأية وسيلة أخرى ممكنة    

 للإنذار يجوز للمـستهلك     وإذا لم يستجيب المحترف   . )3(وضوح موقف المحترف من تنفيذ الضمان     
 لإلزام المحترف بتنفيذ الضمان في خلال مدة عام تسري ابتداء من يوم الإنـذار   اللجوء إلى القضاء،  

  . )4(حيث رتب المشرع على مخالفة أحكام الضمان عقوبة جزائية تتمثل في الحبس والغرامة
بات وجود الضمان،إما    يعتبر توجيه الإنذار شرطا شكليا لقبول دعوى الضمان،كما يجوز إث         

  .)5(..بشهادة الضمان وإما بوسائل أخرى،كالإعلانات الاشهارية وبيانات الرسم وغيرها
على شكل شهادة الضمان الذي يتمثل في نموذج محدد          1994 ماي10ونص القرار المؤرخ في   

لمعيب تحـت  وتحقيقا لرغبة المستهلك في إبقاء المنتوج ا  ،)6(يتكون من شقين يمنح احدهما المستهلك     
تصرفه والانتفاع به أجاز له القانون اللجوء إلى أي شخص مؤهل لإصلاح المنتوج علـى نفقـة                 

                                                
 .   سابقاًإليه المشار 90/266ت . من م26م )1( 
 .في السابق لمبين  ا 1994.05.10 من القرار08م )2( 
 .بق ذكره من م ت السا19م )3( 
 . ج. د1000 إلى 100 أيام إلى شهريين أو بغرامة من 10 التي نصت على عقوبة الحبس من 89/02 من ق 28/02 م )4(
 .طبق الضمان القانوني في جميع الأحوالوي  والتي نصت على وجوب تضمين أي منتوج،أعلاه، 90/266 من م ت 14م) 5(
 .أعلاه 1994.05.10 من القرار 04 م )6 (
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هذا بالنسبة للضمان القانوني فكيف يكون إذا الضمان الاتفاقي الوارد في قانون حماية             . )1(المحترف
  المستهلك؟

ذلك إما بالزيـادة أو     من القانون المدني على جواز تعديل أحكام الضمان و         284 نصت المادة 
ن ويتمثل ذلك في توسيع أسباب الضمان كاشتراط أي شرط في الضما          . )2(الانتقاص أو الإسقاط  

وهناك قيد وارد على الضمان الاتفاقي المسقط أو المنقص وهـو           . أو في مدته أو في مجال التعويض      
حيث يستخلص   لنية،أي بأن لايكون البائع سيء ا      شرط عدم تعمد البائع إخفاء العيب غشا منه،       

 الفرنسي وقرينة   التقنينوهي قرينة قاطعة في      سوء النية من واقعة علمه بالعيب أو افتراضه علمه به،         
  .)3(بسيطة في القانونين الجزائري والمصري

فنص صراحة على بطلان شرط عدم الضمان الذي يدرجه       90/266أما المرسوم التنفيذي رقم     
 كان هذا الضمان يتمثل في الإنقاص من التزامات المحتـرف  ء، سواكالمحترف في تعاقده مع المستهل  
  . تضمن إسقاطا كليا لهاو، أالمترتبة عن الضمان القانوني

أن تكون هذه الزيـادة      أولهما :أما زيادة الضمان فأجازها المشرع الجزائري لكن بشرطين         
 اجل دعوة تنفيـذ الـضمان       ،كتطويل)5( أن تكون أنفع من الضمان القانوني      وثانيهما ،)4(مجانية

وحتى لايختـلط على المستهلك     أشهر، )06(أو تطويل مدة الضمان لأكثر من ستة       لأكثر من عام،  
فقرة أخيرة من المرسـوم الـسابق        أوجبت المادة الرابعة عشر،    نظامي الضمان القانوني والاتفاقي،   

  ."حواليطبق القانون في جميع الأ:"الذكر ضرورة تضمين شهادة الضمان عبارة
ي شـيئا في معرفـة      تغني للمستهلك العاد   ويرى غالبية الفقهاء في فرنسا، أن هذه العبارة لا        

 ونظرا لجهله ذا الضمان فانه يلجأ إلى مايمنحه العقد من ضمانات اتفاقية ظنـاً             . الضمان الاتفاقي 
بـشهادة يـسلمها   كما يثبت الضمان الاتفـاقي      .تقدم له أية ميزة    في حين أا لا    منه أا مفيدة،  

وعنوانه ومن مزايا     الضامن، سم ا  أهمها مدة الضمان،   إلزاميةالمحترف إلى المستهلك تتضمن بيانات      

                                                
 . من المرسوم نفسه18/04م  )1( 
 . م م445/3م تقابلها )2( 
 .380ص محمد بودالي، المرجع السابق،.د )3( 
 إذا  إلالا يجوز للمحترف أن يجعل تنفيذ الضمان متوقفا على أية خدمة يؤديها للمستهلك،:" شار إليه سابقاً الم90/266  ت من م12م )4( 

 ".  عادياًضرورية لاستعمال المنتوج استعمالاً أو كانت كانت تأدية هذه الخدمة مجاناً
  .385ص  المرجع أعلاه،محمد بودالي،.د )5( 
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بل هو يقوم بمجرد  الضمان الاتفاقي أنه لايشترط فيه إقامة الدليل على وجوب العيب عند التسليم،
  .)1(تلقائية ظهور العيب في المبيع بصفـة

وحظر المـشرع إسـقاط    مانين القانوني والاتفاقي جنبا إلى جنب،  وفي الواقع فان وجود الض    
  أدى إلى وجود تكامل بين الـضمانين       وإجازته لزيادة هذا الضمان،    الضمان الاتفاقي أو إنقاصه،   

 الضمان  بأحكاملأن الضمان الاتفاقي لايمكنه أن يمنع بأي حال من الأحوال من تمسك المستهلك              
  .)2(القانوني

   تقدير جدوى ضمان العيوب الخفية في توفير الحماية للمستهلك:الفرع الثاني
من تطور النظرية العامة لضمان العيـوب الخفيـة    سياق البحث   شرنا إليه في  أبالاستناد إلى ما  

 ـيمكن أن نجزم بأن  ، لا)3(ودور القضاء الفرنسي في التوسع لفهم النصوص المرتبطة ا           فيضمانال
  .والمطلقة هلك الحماية الحقيقيةالعيوب الخفية قد وفر للمست

لم يقصدوا في البداية أن تكون نصوصه الخاصة بـضمان           إن واضعي القانون المدني الفرنسي    
 أموالـه يلحق المشتري من أضرار في نفـسه أو في          ا  العيوب الخفية في عقد البيع أساسا لتعويض م       

فـسها الآن بـالنظر إلى      فالتعاملات التي كانت موجودة أثناء سن هذه النصوص لم تكن هـي ن            
حيـث لم يكـن      الاعتبارات الشخصية للأطراف والاعتبارات الموضوعية كالسلع والمنتجـات،       

باستطاعة المشرع آنذاك أن يتصور ماسيسفر عنه التطور الصناعي في المستقبل من فعالية وخطورة              
 ، أو صـانعاً ان منتجاًالمحترف سواء ك  ( بالإضافة إلى ماوصل إليه البائع    . في آن واحد على المشتري    

من استغلال لهذه التقنية لصالحه عن طريق استعمال كل وسـائل الدعايـة والحيـل    ..) أو موزعاً 
  .لترويج هذه السلع وتسويقها

يحققه مـن    يخص تأثر الضمان بمقتضيات حماية المستهلك وما       إضافة إلى التفصيل السابق فيما    
لكـن    أرسى القواعد الحمائية للمشتري بصفة عامة،      فيمكن أن نقول بأن القانون المدني      حماية له، 

القضاء خدم هذه المصلحة حينما وسع من مفهوم هذا الضمان حتى أصبح يسري على الأحكـام                
  .الجديدة والحديثة لقانون الاستهلاك

                                                
  .385ص  المرجع أعلاه،محمد بودالي،.د )1( 

(2) LE TOURNEAU (P): Droit de la réspensabilité et des contrats, Dalloz, LGDJ, 7e éd. 2008,  
p134.  

  . من المطلب الأول121: من ص طالع فيماسبق من بحث بداية  )(3
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فقد شبه القانون القضاء البائع المهني بالبائع سيء النية باعتبار أن المهني يجـب أن يعـرف                   
 وإذا كان هناك عيب في المبيع فيكون ذلـك          .لذا عليه إخبار المشتري    ء الذي يبيعه،  عيوب الشي 

وإلا اعتـبر    وبالتالي لايستطيع أن يلغي أو يخفف الضمان عن طريق إدراج شرط في العقد،             ضده،
وهذا مايؤكد أن الضمان القانوني يتعلق بالنظام العام بالنـسبة          . )1(هذا من قبيل الشروط التعسفية    

  .ئع المحرف والمهنيللبا
 بتعويض  فإنه ملزم أيضاً   وفضلا عند التزام البائع المهني برد أو إنقاص الثمن،         من ناحية ثانية،    

فإذا توقفت مثلا آلـة عـن       . المشتري عن كل الأضرار التي تسبب فيها العيب المكتشف في المبيع          
زم من المحترف يتناسب نه من حق المشتري الحصول على التعويض اللا       إف العمل بسبب عيب خفي،   

  .يمكن أن تكون هذه الآلة تعمل بشكل عادي هذا التعويض مع ما
الرجوع على أي من المتعاقدين السابقين في حالـة         ) المستهلك(سهلت المحاكم على المشتري   

أي عندما يكون المبيع محل بيوع متتالية تجبر المحاكم المشتري   . تقال المبيع من شخص بائع إلى آخر      ان
 إلى الضمان القانوني على أي من البائعين المتتاليين في عملية البيـع             خير الرجوع مباشرة استناداً   الأ

وللمشتري الاختيار من ضمن البائعين السابقين من يراه يحقق         . الأولو المنتج   أ الصانع   إلىوصولا  
  .له مصلحة أكثر

 المـشتري   تقف أمام ة التي   تجاوز عائق المدة القصير   البحث عن السبل الكفيلة ل     القضاء   حاول
 عادة مايبحثون عن التسوية     ينالمستهلك خاصة إذا علمنا أن      لعيب الخفي، افع دعوى ضمان    أثناء ر 
 فـإم وعندما تفشل هذه الطريقة في حل التراع أو تكـون مـستحيلة              بعيداً عن المحاكم،     الودية

ترفون هم السباقون في المطالبة     المححياناً أخرى   وقد نجد أ   ،يلجئون إلى القضاء في وقت متأخر جداً      
لذلك كان رد فعـل     .  المستهلكين للادعاء أمام القضاء    بالتسوية الودية دف تفويت الفرصة على     
أو من    البيع تاريخبدء سريان هذه المدة القصيرة ابتداء من        القضاء الفرنسي خاصة بأن يتم حساب       

 العيب بالـشيء المبيـع    وجود  ي حقيقة   ولكن في اليوم الذي عرف فيه المشتر       يوم ظهور العيب،  

                                                
ج ر  (الممارسات التعاقدية التعسفية    :  المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، الفصل الخامس        2004.07.23 المؤرخ في    02-04ق   )1( 

، 1988.01.05ن  المتعلق بحماية المستهلكين ضد الشروط التعسفية المـتمم بالقـانو  1978.01.10 المؤرخ في  78/23 ق   -)2007لسنة41
 . المتعلقة بالشروط التعسفية في العقود المبرمة مع المستهلكين 1993.04.05والتعليمة المؤرخة في 
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فقد اعترفت محكمة النقض الفرنسية لقضاء الموضوع بسلطة تقديرية تامة في            وليس هذا فحسب،  
  .)1(تحديد المدة حسب ظروف الحال

أيضا يمكن للمحاكم أن تخير للمشتري ترك طريق الضمان القانوني وأن يتمسك إما بـبطلان    
ويعتبر تسليم شيء غـير     . م تنفيذ العقد لعدم حصول التسليم     عدوإما ب  العقد بسبب عيوب الرضا،   

ويبدو أن القضاء له توجه إلى اسـتبعاد تطبيـق المـدة             اتفق عليه معادلا لعدم التسليم،     مطابق لما 
توفر له الحماية اللازمة المتمثلة في ضمان العيوب         تخدم المستهلك ولا   القصيرة لأا بكل بساطة لا    

  .الخفية
فالواقع العملي في  نا لاننكر أن هناك صعوبات عملية أخرى كثيرة تواجه المستهلك،        فأن أخيرا  

ولا  الجزائر يثبت أن المشتري العادي لايعرف عادة بوجود الالتزام بـضمان العيـوب الخفيـة،              
 إلىوحتى إن علم بـذلك فإنـه يـضطر    . ضمانات الاتفاقية المقررة قانونابالضمان القانوني ولا ال   

 وجود العيب الخفي ذاته إثباتبل أن     القضاء بمايستتبع ذلك من تكاليف ووقت طويل،       إلىاللجوء  
يشكل عقبة كبيرة في مواجهة المستهلك الذي تلزمه القوانين إثبات وجود العيب وقـت اسـتلام           

  .المبيع
استند المشرع الجزائري في محاولة توفير الحماية الكافية للمستهلك في ظل الضمان في العيوب              

  :فية على وضع أسس وركائز قانونية تمكن المستهلك المطالبة بحقه عن طريقها وهيالخ
 اشتمل المبيع على الصفات التي تعهد إذا مدني جزائري التي تلزم البائع بالضمان       379المادة   -

أو من انتفـاع بـه     كان بالمبيع عيب ينقص من قيمته،إذا المشتري،أو  إلىبوجودها وقت التسليم    
أو حـسبما يظهـر مـن طبيعتـه أو       ية المقصودة منه حسبما هو مذكور بعقد البيع،       بحسب الغا 
  .فيكون البائع ضامنا لهذه العيوب ولو لم يكن عالما بوجودها استعماله،

                                                
  .27ص المرجع السابق، ،...مجلة حمد االله محمد حمد االله،.د )1(

Cass.com.,15nov1971,n°70-11.036,Bull.civ.IV,p.259;Cass.com.,25mai1982,n°80-17.369,1er 
moyen,Bull,civ,IV,p.176;Cass.com.,28févr.1984,n°82- 15.586;Cass.com. 
17 mars1987,n°85-15.181;Cass.com,;9janv.1985,n°83-14.316. 
Ex.dans la vente des Automobiles, l’acceptation de l'action est sera après 02 ans depuis 
l'élaboration du contrat. 
Cass.Com.,18 déc.1973,n°7211.219,Bull.civ.IV,p.331;contra.Cass.com.11mai1981,n°80-10. 
020,Bull.civ.IV,p.173). 
V.aussi/ LAMY, DROIT ECONOMIQUE, DISTRIBUTION, Paris, France, 2000, p1788. 
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 يتوفر كل منتوج أو خدمة على ضمانات ضـد كـل   أنحيث يجب   ،)1(02-89 القانون -
وأن يتـوفر علـى   . أو تضر بمصالحه الماديةالمخاطر التي من شأا أن تمس صحة المستهلك أو أمنه      

المطابقة للقواعد الخاصة به والمقاييس المعتمدة والمواصفات القانونيـة والتنظيميـة أثنـاء عرضـه         
 ويعتبر الـضمان حـق للمـستهلك      . تجيب للرغبات المشروعة للاستهلاك   بحيث يس  للاستهلاك،

 .  ويشترط تنفيذه في كل الأحوال
الذي يفرض على المحترف ضمان سلامة المنتـوج الـذي           ،)2(266-90 المرسوم التنفيذي  -

يقدمه من أي عيب يجعله غير صالح للاستعمال المخصص له أو من أي خطر ينطوي عليه ابتـداء                  
 الأمـلاك  الضرر الذي يصيب الأشـخاص أو        بإصلاحوعليه تقوم مسؤوليته    . من تسليم المنتوج  

 الثمن وتحمـل  إرجاع أو استبداله أو   إصلاحهيب أو   بسبب هذه العيوب باستبدال هذا المنتوج المع      
ويبطل  كما يتحمل المحترف مسؤولية كل ضمان،     . الأخرى المرتبطة بذلك   الإضافيةجميع المصاريف   

 .  كل شرط يحد من التزامات المحترف القانونية أو يستبعدها
 طابقـة لسلامة وأمن المنتوجـات والم     ضمان ا  إلزاميةالذي ينص على     )3(03-09 القانون -

سواء بالنـسبة للمنتوجـات أو       القانون، من الضمان بقوة   -المستهلك-ووجوب استفادة المقتني  
تمس الخدمة المقدمة للمستهلك بمصلحته      وأن لا ،  لاسيما في حالة ظهور عيب في المنتوج       الخدمات،

 .تسبب له ضررا معنويا وأن لا المادية،
 الوكيل بتوفير الضمان القانوني الخاص لزامإالذي يؤكد على    )4( 390-07المرسوم التنفيذي  -

أو /ويتحمل مسؤولية تغطية ضمان نقائص التصنيع والعيوب الظـاهرة و          بالسيارة المسلمة للزبون،  
على أن يتم شـهادة الـضمان    الخفية وكذا استبدال قطع الغيار واللوازم غير الصالحة للاستعمال،   

 .للزبون بدون دفع مصاريف إضافية
لمحكمـة   القواعد القانونية هي التي أخذ ا القضاء الجزائري في حكم تمهيدي          هذه الأسس و  

في دعوى الضمان والتي تدور وقائعها حول وجود عيب في علبـة             قضت بتعيين خبير،    )5(تيارت

                                                
 . المذكور سابقا02ً-89  من ق8،6،5،3،2م ) 1( 
 .إليه الإشارة السابق 266- 90  من م ت13-3م ) 2(
 . السابق الذكر03-09 من ق 16-4م من ) 3(
 . المحدد لشروط وكيفيات ممارسة نشاط تسويق السيارات الجديدة390-07م ت من 32-30 وادالم) 4(
 . الجزائر،2008.12.28 في 0344/08 ق م،  تيارت،مح) 5(
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هذا العيب المصنعي غير    . السرعة لسيارة اشتراها شخص من أحد وكالات بيع وتوزيع السيارات         
  . البائع بإرجاع الثمن وتعويض الضرروإلزاملب المشتري فسخ عقد البيع وقد طا قابل للتصليح،

ذا كان العيب مصنعيا وغير قابل للتصليح أم هو عطب بسيط            إ ولما كان التراع قائما حول ما     
ول تعيين خبير في الميكانيك والتجهيز الميكـانيكي        قابل للتصليح فإن المحكمة رأت في حكمها الأ       

  .تحقيق من طبيعة هذا العيب المتنازع فيهلمعاينة السيارة وال
 الوكالـة  بـإلزام وبالنتيجة القضاء  صادقت المحكمة ابتدائيا على تقرير الخبير،  )1(في حكم ثان  

 )100.000ر00 (ألـف مائة  ـوبتعويض المشتري مبلغ يقدر ب     )السيارة(بإرجاع ثمن المنتوج المعيب   
  . )2(نف فيهوقام الس بتأييد الحكم المستأ دينار جزائري،

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 . الجزائر،2010.06.14 في 01814/10 ق م،  تيارت،حم )1(
 .الجزائر، 2010.11.15 في02103/10، م.تيارت،غ. ضق.م) 2(
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  الالتزام بضمان سلامة المنتوج وتطبيقاا على قانون الاستهلاك:المبحث الثاني
لعوامل عدة كان من الطبيعي أن يتسع حجم الأضرار التي تسببها المنتجات الصناعية وبالرغم              

ومـن  . ةمن ذلك لم يقلل المستهلك من إقباله على هذه السلع لعوامل وأسباب كـذلك عديـد               
الطبيعي أن تجد هذه المشاكل اهتماما ملحوظا من طرف الدول الصناعية الكبرى تحت تأثير مـا                

 الـتي  Le Mouvement de défense des Consommateursيسمى بحركة الدفاع عن المستهلكين 
فلم يكتف المشرع الفرنسي بمعالجة مشكلة المسؤولية    . وتطور بصفة ملحوظة   شاع صيتها في فرنسا   

بل طور ذلك ليشيد     الناشئة عن أضرار المنتجات بتطبيق النصوص الخاصة بضمان العيوب الخفية،         
     .صرح مسؤولية خاصة بالمنتجين والموزعين تتلاءم مع ما تفرضه مقتضيات العصر الحديث

حيث يحـدث   بينما الجهود القضائية لم تقف عند ضمان الأضرار التي تنشا عن عيوب المبيع،            
 تكون السلعة خالية من كل عيب ولكنها تنطوي على خطورة ذاتية يـؤدي ظهورهـا                أحيانا أن 

لذلك اتجهت جهـود المحـاكم      . بصفة مفاجئة إلى إلحاق الضرر بالمستهلك في نفسه أو في أمواله          
كالالتزام  الفرنسية مع الفقه إلى إرساء دعائم أخرى تلزم وتثقل كاهل المحترف من موزع ومنتج،             

  .والمطابقة والإعلام وغيرها من الالتزامات الضرورية والهامةبضمان السلامة 
تشمل فقط الالتزام بضمان العيـوب الخفيـة في    فالنصوص الخاصة بالضمان في عقد البيع لا   

 ـالشيء المبيع بل تتعدى إلى تقرير حماية فعالة للمشتري في حالة إصابته بضرر من جراء ما   صيب  ي
  .السلعة من عيوب

لتشريع الجزائري والقضاء ليواكب القضاء الفرنسي في سبيل تحقيق الحمايـة           لذلك فقد لجأ ا   
المطلوبة إلى استكمال نصوص الضمان بالنصوص الخاصة بالمطابقة والإعلام أحيانـا والى إضـافة              

  .التزامات جديدة إلى عقد البيع وعلى وجه الخصوص الالتزام بضمان السلامة أحيانا أخرى
م بدراسة ضمان سلامة المستهلكين من الأضرار الـتي تحـدثها           على هذا الأساس سوف نقو    

على أن   وفقا لأحدث الاتجاهات في التشريع والفقه والقضاء في فرنسا،         المنتجات الصناعية المعيبة،  
 متواضعة حول مدى ملائمة ما انتهينا إليـه         برؤيةنعقب على كل مسالة من المسائل التي نطرحها         

زائري وطبعا على أن تتم المقارنة بين هذه الالتزامات قياسا بالالتزام           من طرح وبحث في القانون الج     
 .بالضمان في معالجة مستقلة وخاصة
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نـشأة   :لتحقيق هذا الهدف ارتأينا أن نقسم دراستنا إلى ثلاث مطالب مستقلة هي كالتالي             
) لمطلـب الثـاني   ا(تطبيقات الالتزام بالـسلامة    )المطلب الأول (الالتزام بالسلامة وأساسه القانوني   

   ). المطلب الثالث(والالتزام بضمان السلامة في عقود تداول المنتوجات
  وأساسه القانونيبالسلامة نشأة الالتزام  :المطلب الأول
 الفرنسي السباق في البحث عن مسالة نشأة الالتزام بضمان سلامة المنتـوج       القانونلقد كان   

المتعلقة بقضية زبيـدي ضـد       1911 نوفمبر 21قض بتاريخ فالقرار الشهير للغرفة المدنية لمحكمة الن     
يا وتأكد على ولادة هذا     توضح جل  ،)1(لأطلسي بخصوص عقد النقل    ا عبر الشركة العامة للملاحة  

انطلاقا من هذا الحكم امتد هذا الالتزام ليشمل عدد من العقود الأخرى كعقد الإيـواء               . الالتزام
وعقد المقاولة والعقود المتعلقة بالنشاطات الرياضـية        وجات،وعقود التوريد للمنت   واستقبال العامة، 

 الالتـزام التعاقـدي   إذافكـان   ،)2(حتى وصل إلى عقد البيع في اية القرن العشرين      أو بالتسلية، 
  .بضمان سلامة المنتوج

فأراد أن يصرف النظر عن البحث تحت دائـرة          واجه حينها القضاء في حل عدة معضلات،      
 فاتجه صوب نظرية المسؤولية     يكون مرتبطا بعقد   عاة لمصلحة المضرور الذي قد لا     مرا وجود العقد، 

صيرية محاولا إنشاء التزام عام بضمان سلامة المنتوج يقوم بصرف النظر عن وجـود أو عـدم             قالت
  .وجود رابطة عقدية

 في تطـوير  تأثير القانون الروماني ذو الترعة المادية على فقهاء فرنسا لم يثنيهم عن البحث مليا          
لاسيما الاهتمام الذي أولاه فقهـاء القـانون المـدني           ،)3(يةيرصقلمسؤولية العقدية والمسؤولية الت   ا

بخصوص المواد الجديدة والتقنية مثل مسؤولية الناقلين للأشخاص وبوجه خاص شـركات النقـل              
  .)4(بالسكك الحديدية

لكن مسألة   ،1880دم قبل سنوات    التشريع والقضاء في فرنسا كانا وجودهما القانوني شبه منع        
سلامة الأشخاص في العلاقات التعاقدية أثارت حفيظة الفقه الفرنسي وكانت البداية مع حوادث             

 Felix faure أو 1880 فيMartin Medaud فكان أول مشروع قانون أودع مـن قبـل   .العمل
                                                

(1)  Civ.1er, 21 nov1911, (D.1913.1.249, note Sarrut ; S.1912.1.73, note Lyon-Caen).                     
(2) Civ.1er, 11juin1991 (JCP 1992.I.3572, note Viney; D.1993.Somm, 241, obs. Tournafond, 
RTD.civ.14, obs.Jourdain.  

                                                     Maecadé-Aubry et Rau –Troplang-Toullier:  الفقهاءأمثال )3(
  .55ص مصر، ، الإسكندريةدار الفكر الجامعي، تأثير المنافسة على الالتزام بضمان سلامة المنتوج، فتاك علي،.د )4(
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خـذ في الحـسبان     فتغير نظام عبء الإثبات والأ     بخصوص مسؤولية رب العمل الموسعة،     1882في
كما نادى الفقهاء بتعديل تشريعي يقر بالخطأ من        . نية والضمان بواسطة شركة التامين    الأخطار المه 

جانب رب العمل الذي يتحمل الخطر الصناعي للحوادث التي تقع بسبب أجنبي، وتوالت البحوث       
 باتخـاذ تـدابير    أكدت كلها على إقرار مسؤولية رب العمل والتأكيد على الالتزام         1880بعد عام 

  .)1(متعلقة لضمان سلامة العامل،كما أن عبء الإثبات يقع على رب العمل
ا رفضت بعـض    مبعدذلك  القضاء مجراه في محاولة تطبيق قواعد السلامة وضماا و        وقد أخذ   

المحاكم دعاوى تتعلق بالتعويض عن الأضرار التي حدثت من جراء أخطاء حصلت من شـركات               
أي بتوصيله معافى    ت بقيام التزام بضمان سلامة الراكب على عاتق الشركة،         وقض  عادت ).2(النقل

  .)3(وأنه يوجد عقد نقل بين الناقل والراكب لمكان الوصول المحدد،
 بسبب حادث نقل بالسكك الحديديـة      1901 الذي توفي سنة   Donatومنذ قضية عون البريد   
نه لايمكن أن يجبر شخص أجـنبي    أ  قضت  التي لك من قبل محكمة تولوز    والحكم الصادر في شأن ذ    

عن معدات النقل على إثبات الخطأ المـسبب لحـادث والـذي أيدتـه محكمـة الاسـتئناف                  
التي تصدت  " Pau"وصولا إلى محكمة     ،)4(ومرورا بأحكام مجلس قضاء باريس     ،1906جانفي11في

 مـن ضـمان     والتي حرمت الركاب  . إلى فكرة تطبيق أحكام المسؤولية التقصيرية في عقود النقل        
السلامة الجسدية في الوقت الذي اهتم فيه المشرع بضمان سلامة الأشياء والبضائع من خلال نص               

وأكدت هذه المحكمة على ضرورة وجود التزام محدد علـى  . من القانون المدني الفرنسي  1784المادة
  .)5(عاتق الناقل بسلامة الراكب

العامة للملاحة عبر الأطلسي تطفو     بدأت قضية زوبيدي ضد الشركة       1908-1907بين عامي 
هذا الراكب في السفينة التابعة للشركة الذي أصيب من جراء سقوط خزان كـان              . على السطح 

فلما قام الراكب برفع دعوى تعويض ضد الشركة أمـام  حيث . موضوعا بطريقة معيبة في السفينة   
                                                

  :انظر في هذا اال )1(
SANZEET(M)." de la Réspensabilité des patrons vis-à-vis des ouvriers dans les accidents 
industrielles,Revu,Crit,1883.596.-.ERNE(H) de Bachelard,de la réspensa-bilité des chemins 
de fer  en matière de transports,thèses Lyon,1883,p.151. 
Sainctelette(Ch),de la responsabilité et de la garantie,Bruxelles,Paris, 1884, p95 et 118. 

  . على حكم محكمة كليرمون1884محكمة النقض التي صادقت دائرا المدنية سنة  )2(
 .)64المرجع السابق، ص علي فتاك،.د: راجع في ذلك(. 13/04/1885من بين المحاكم محكمة سين التجارية في حكمها المؤرخ في  )3(

(4) Paris,3 mai 1906 et 4 mai 1907 (D.P.1910.2.318).Jean louis Halpérin,Op.Cit .p1179.             
(5) Trib.Pau, 02.02.1910, chr.D, 1910.2.223.                                                                                
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 محكمـة   إلىيعود ذلـك    على أن     دفعت الشركة بعدم الاختصاص،    .Boneالمحكمة المدنية لبون    
فقضت محكمة بون وأيدا محكمة استئناف الجزائر برفض الدفع تأسيسا على أن قواعـد               مرسيليا

ومن ثم فلا يكون هناك محل لأعمال العقـد         . المسؤولية التقصيرية لا التعاقدية هي الواجبة التطبيق      
 وعندما  .انون المدني الفرنسي   من ق  1384المبرم بين الراكب المضرور والشركة وهذا تطبيقا للمادة         

بنقض الحكم لمخالفته    ،1911 نوفمبر 21عرض الطعن على محكمة النقض الفرنسية صدر قرارها في        
وقضت بأن عقد النقل بين الراكب والناقل هو الأساس في تحديد طبيعـة مـسؤولية                ،1134المادة

دة تعتبر بمثابة دستور القضاء في      ثم أرست قاع  . يةيرمجال لتطبيق قواعد المسؤولية التقص     ولا الناقل،
إن تنفيذ عقد النقل يتـضمن بالنـسبة         :"فرنسا لا زالت أحكامه حريصة على النص عليها وهي        

  .)1(" إلي وجهته المقصودةاً التزاما بنقل الراكب سالما معافللناقل
وهـو    في نطاقه الأصلي الذي ارتكز عليه في نشأته،         يبق الالتزام بضمان السلامة منحصراً     لم

النطاق التعاقدي بين المحترف والمستهلك، بل تعدى ذلك واتسع نطاقه ليسمح للمتـضررين مـن           
  .)2(الأشخاص غير المتعاقدين باستخدام الدعوى المباشرة في مواجهة المنتج

 بمحكمة العدل الأوروبية مـن الالتـزام بـضمان    اقتداءوقد جعلت محكمة النقض الفرنسية  
كمـا  .)3( للمسؤولية التقصيرية للمنـتجين والمـوزعين  نشئاً الإخلال به م السلامة واجبا عاما يعد   

جاء به التوجه الأوروبي     التزمت هذه المحكمة بتفسير نصوص التقنين المدني الفرنسي على ضوء ما          
وبـذلك  . )4(بشأن المسؤولية الموضوعية للمنتج عن المنتوجات المعيبة       ،1985جويلية25الصادر في   

بعد أن  ة قد عمدت إلى الأخذ بالالتزام بضمان السلامة خارج النطاق التعاقدي،      تكون هذه المحكم  
  .)5(الايدز واجهتها قضية بالغة الأهمية تمثلت في تلوث مشتقات الدم بفيروز

                                                
(1) Civ.1er, 21 nov 1911, D.1913.1.249, note Sarrut ; S.1912.1.73, note , Lyon-Caen 

  . ومابعدها67ص المرجع السابق، فتاك علي،. د:أيضاًطالع   
 .122المرجع السابق، ص...حماية المستهلكعي، يحسن عبد الباسط جم.د )2( 
 .123ص ،أعلاهالمرجع  عي،يحسن عبد الباسط جم.د )3( 

(4) Civ.1er ,28 Avr 1988 (D.1988 II.10088, note .G.Sargos) 
  .158ص المرجع السابق، علي فتاك،.د :طالع المزيد )5( 
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 17أيضا فان الغرفة الأولى المدنية من محكمة النقض أكدت بوضوح في حكمها المـؤرخ في                
لوقـت المتعاقـدين وغـير    مة يجـب أن يمـس في ذات ا     بأن الالتزام بضمان السلا    1995جانفي

  .)1(المتعاقدين
 ن الالتزام بضمان السلامة يعتبر التزامـاً       يمكن استنتاج أ   من خلال ماسبق من أحكام،    وعليه و 

عاما يقع على عاتق المنتجين أو المحترفين اتجاه جميع الأشخاص الذين يحتمل تعرضهم للخطر مـن                
لذا فمن واجب هؤلاء المنتجون أو المحترفون أو الباعة أن يلتزموا           . الخطرةجراء المنتجات المعينة أو     

بتسليم منتوجات خالية من العيوب التي من شأا تسبب خطرا على حياة المستهلكين والأشخاص              
  .ضمان السلامة والأمانمكن أن تسميه  وهذا ما بصفة عامة أو تعرض أموالهم للخطر،

  مة المنتوجحقيقة ضمان سلا: الفرع الأول
فـإن   ،على الرغم من أن الالتزام بضمان السلامة هو التزام حديث النشأة وذو طبيعة خاصة             

 يمنع الفقهاء والباحثين من محاولة إيجاد تعريف خاص به، وقبل ذلك كان للتشريع دور في                لم ذلك
  .وضع إطار ملائم لهذا الالتزام

 مان السلامةدور التشريع في توضيح حقيقية الالتزام بض: ولاأ
إن لم نقل أنه  أن التشريع في الجزائر هو امتداد للتشريع الفرنسي في هذا اال بالذات،      باعتبار

وعليـه   فانه يتوجب التطرق إلى النصوص الفرنسية والجزائرية على سـواء،          المصدر الأساسي له،  
مة المنتـوج في فرنـسا      سنتولى في البداية بيان دور التشريع في توضيح حقيقة الالتزام بضمان سلا           

  . دور التشريع الجزائري في هذا االإلىثم ننتقل  وأوروبا،
كانـت  : دور التشريع الفرنسي والأوروبي في تبيان حقيقة الالتزام بضمان سلامة المنتوج           -1

الخطوة الأولى للمشرع الفرنسي القيام بوضع قواعد ذات طابع وقائي،ـدف إلى منـع ظهـور               
وكانت الجهود متكاملة بين القضاء الذي أقر وجود هـذا          .  خطرة في السوق   منتوجات ضارة أو  

الالتزام لصالح المستهلك والتشريع الذي أوجب المسؤولية على المنتج أو الموزع الـذي تـسببت               
  .)2(منتجاته المعينة ضررا لمن يستعملها أو يستهلكها

                                                
(1) Civ.1er17 Janv 1955 (Bull, civ.I.n° 43); D.1995, p350. note, Jorrdain(p), JCP, 1995. I. 3853, 
N°09 ets, obs.G.Viney). 

 .262، ص السابقع، المرججابر محجوب علي.د )2( 
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 قمـع الغـش   إلىرجة الأولى تلى ذلك القانون الخاص بقمع الغش والتقليد الذي يهدف بالد 
ومن خلال ذلك تم إصدار مراسيم  تحـدد         . )1(ومحاربة المنتوجات التي تسبب خطرا على الإنسان      

التركيبات الأساسية في تكوين المنتوجات والخصائص التي تجعل المنتوج صالح للاستهلاك من قبـل          
  . )2(الأشخاص

لأول مرة ضمان السلامة كفكـرة       ليعالج 83/660قانون رقم   المشرع الفرنسي   ولقد أصدر   
مستقلة لها قواعدها القانونية الخاصة ا،كان ذلك مع قانون حماية وإعلام المستهلكين، حيث ظهر              

هذه الأخيرة تأكد على تأسيس فكـرة الالتـزام بـضمان           . منه) 5-1(هذا جليا من خلال المواد      
ما أا تأكد بأن السلامة حق لجميع       ك.)3(وليس فقط في وجود رابطة عقدية      السلامة بطابعها العام  

كما أنه يعود الفصل لهذا القـانون في         الأشخاص، وتشرط مطابقة السلع للقواعد الواجبة التطبيق      
  .)4(إنشاء لجنة سميت بلجنة سلامة المستهلكين

فرض نظام التعويض عن الأضرار الناتجة عن المنتوجات المعيبة وضرورة تقنينه إصدار القانون             
وكما هو ملاحظ فان المشرع الفرنـسي تـأخر في          . )5( الساري المفعول في فرنسا    389-98 رقم

 85/374 إصدار هذا النظام التشريعي المهم على الرغم من إلحاح قانون التوجـه الأوروبي رقـم              
الخاص بتقريب الأحكام التشريعية والتنظيمية والإدارية للدول الأعضاء         1985جويليه25 المؤرخ في 
 النـصوص   إصـدار سؤولية الموضوعية عن المنتوجات المعينة المعدل الذي أوجب عليها          في مادة الم  

  .)6( سنوات من تاريخ إصدار التوجه)03(المرتبطة بذلك في أجل ثلاث
هذا القانون يعتبر خطوة مهمة في وضع الأسس الخاصة بتنظيم المسؤولية المدنية عن الأضـرار       

 الخطـأ   إثبـات سلامة المنتوج، وجعلت المتضرر معفى من       الناشئة عن الإخلال بالالتزام بضمان      

                                                
، باستثناء المادة  الساري المفعولستهلاك، الجزء التشريعيلإمن قانون ا) 04(من المادة ) 2(غاءه بموجب الفقرة ن هذا القانون تم إلإللإشارة ف )1( 
  213-1بموجب المواد من " الغش والتقليد" في الفصل الثالث من الكتاب الثاني تحت عنوان إدراجهمنه في فقرتيها الأولى والأخيرة، وتم ) 09(

L 213-06إلى Lمنه. 
(2)BOULOC(B), la loi de 1905 entant qu’unstrument de la sécurité des consommateurs, 
travaux de collogue des 30 et 31 janv 1975,sur la réspensabilité des fabricants et distri- 
buteurs, Economica, 1975, p 339 et s, n°30. 
(3) CALAIS-AULOY(J), Droit de la consommation…,Op.Cit, n°250, p 275-276.          

، الجزء التشريعي وتم إدراجه في الباب الثاني من الكتاب الثاني  الفرنسي من قانون الاستهلاك04 م  من17لغي بموجب الفقرةأهذا القانون  )4(
 .منه L 255-1إلى  L 221- 1بموجب المواد 

(5) CALAIS-AULOY (J), Ne mélangeons plus confirmité et sécurité, Op.Cit, p130.                         
  . والمشار إليه سابقاً المعدل374 -85 من التوجيه الأوروبي رقم 19 من م 1الفقرة  )6(
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 أيـضاً  كما أتاح للمتـضرر   .الشخصي للمنتج في حالة إصابته بأذى من جراء عيوب المنتوجات         
الاختيار بين قواعد المسؤولية الخاصة المقررة بالقانون وبين القواعد العامـة المنظمـة للمـسؤولية           

الإخلال  يم للمسؤولية المدنية عن الأضرار الناشئة من جراء     وقد تم إدراج نصوص هذا التنظ     . المدنية
 1-1386 بالالتزام بضمان سلامة المنتوج ضمن نصوص القانون المدني مـن خـلال المـواد مـن     

  . ضمن الفصل الرابع مكرر من الكتاب الثالث18-1386إلى
عـضاء في    تتـولى الـدول الأ     85/374ه الأوروبي رقم    يطبقا للمادة التاسعة عشر من التوج     

. قـانون هـذا ال به  جاءاموعة الأوروبية العمل على أن توافق نصوصها التشريعية والتنظيمية بما        
وبـذلك  . 1985جويليـه 30 بتاريخسنوات من تاريخ إعلانه الذي تم  )03( وذلك في خلال ثلاث  

 ـسارت اموعة الأوروبية على هذا النهج وتم تعديل هذا القانون بقـانون توج    آخـر   ه أوروبيي
 وبذلك أرسـى هـذا القـانون        .1999ماي10 للبرلمان الأوروبي والس المؤرخ في       34-99رقم

الأوروبي قواعد المسؤولية غير الخطئية للمنتج وجعلها لوحدها الكفيلة بأن تحل بـصورة عادلـة               
 ـ             د للمشكلة الخاصة بتوزيع مخاطر الإنتاج الفني المعاصر،كما أن هذه المسؤولية تخضع لنظام موح

يستفيد منه جميع المتضررين بصرف النظر عن طبيعة العلاقة التي تربط بينهم وبين المـسؤول،كما               
وغيره من    جنت للمنتوجات والمنتوج المعيب والشخص المُ     دتعريف جدي أيضاً ب  التوجيه الأوروبي  جاء

  . )1(...التعريفات الأخرى
تولى المشرع الجزائـري  : ن السلامةدور التشريع الجزائري في توضيح حقيقة الالتزام بضما        -2

على عاتقه إصدار نصوص كثيرة ومتعددة كلها ترتبط بالاسـتهلاك وضـمان آمـان وسـلامة              
 اًنصوص د العامة لحماية المستهلك المعدل     الذي أرسى القواع   89/02  فقد سبق القانون   .)2(المستهلك

 1975جويليـه 17 المؤرخ في  75/47 فالأمر .قد تكون قليلة مقارنة مع مارأيناه في التشريع الفرنسي        
  الذي تضمن  قانون العقوبات، المتعلق ب  1966جوان 08 المؤرخ في  66/156المعدل والمتمم للأمر رقم     

التي عالجت في باا الرابع الغش في بيع السلع والتدليس في المواد الغذائية              و )435-429(   من المواد

                                                
 .  ومابعدها75ص ، المرجع السابق،كد، علي فتا )1(
  صـفحة بـثلاث فـصول   241ن نوعه، يضم ك يعتبر الأول م باسم وزارة التجارة دليل المستهل  2011.07.12أصدرت الجزائر مؤخراً في      )2(

يهدف أساساً الى مساعدة المستهلكين على اتخاذ قرارات واضحة وحمايتهم من تجاوز المحترفين، ويعد هذا الدليل مرجعاً عملياً لكافة المـستهلكين في          
   .  الجزائر



  وني للالتزام بضمان المنتجاتالتأصيل القان                                           :الباب الأول
 

 

 143 

نـشأ لاسـيما المـادة     بتسميات المَ الخاص 1976جويليه16 المؤرخ في 76/65 وكذا الأمر  والطبية،
  .  الثلاثون منه

قـسمة إلى    م  هذا مجمل محتويات جاءت  :  ونصوصه التنظيمية المرتبطة به    89/02القانون رقم  -أ
إجراءات إداريـة ووقائيـة      والباب الثاني  يشمل الباب الأول أحكام عامة،     أبواب متوازنة،  ثلاثة

مايدل وبكل وضوح أن المشرع ج في إصـدار هـذا            هذا. والباب الثالث يضم أحكام جزائية    
 للشروط التي يجـب أن      محدداً ،)1( غير مفصل للقواعد المتعلقة بحماية المستهلك      القانون جا عاماً  

 .)2(يتوفر عليها المنتوج ضمانا له من كل المخاطر التي تمس بأمن المستهلك وتضر بمصالحه المادية
               ة على المقـاييس المعتمـدة والمواصـفات القانونيـة والتنظيميـة           توفر هذا المنتوج أو الخدم     -

 .)3(المميزة له
 .)4(استجابة المنتوج أو الخدمة للرغبات المشروعة للاستهلاك في كل ما يميز هذا المنتوج -
 .)5(أو الخدمة بالنظر للخصوصيات التي تميزه/ ضرورة إعلام المستهلك بطبيعة المنتوج و -
 .)6( المنتوج أو الخدمة للقواعد الخاصة بهمطابقة -
 .)7(إقرار ضمان صلاحية المنتوج لفائدة المستهلك المقتني للسلعة -
إقرار كل الضمانات الخاصة بالمنتوج مع شرط تنفيذها في حالة الإخلال ذا الـضمان مـن                -

 .)8(طرف المحترف
 . )9(حق المقتني للسلعة بتجريب المنتوج قبل أن يقوم باقتنائها -

 في الباب الثاني جاء بمثابة دليل للسلطة الإدارية التي تكمن مهمتها في الحرص والقيام بكـل                  
مامن شأنه الحيلولة دون وجود خرق لنص المادة الثانية من هذا القانون مؤكدة على وجوب القيام                

                                                
حـددها  لعامة لحماية المستهلك، في ظل وجود الشريعة العامة لكافة المعاملات الذي ي      حدد القواعد ا   الذي ي  الأساسي القانون   مايقتضيه فعلاً  ذاه )1(

 .أحكام وبنود القانون المدني 
 . سابقاًإليه المشار 02-89 من ق 2 م)2(
 . أعلاه02-89 من ق 3 م)3(
 .أعلاه 02-89 من ق 3/2 م)4(
 . أعلاهإليه من نفس القانون المشار 4 م)5(
 .نون من نفس القا5 م)6(
  . من القانون أعلاه6 م)7(
 . من نفس القانون7 م)8(
 . من نفس القانون9 م)9(
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بكل التحريات لمراقبة مطابقة المنتوج للمواصفات القانونيـة عـن طريـق أشـخاص مـؤهلين                
ويـساعدها في   . ذلك،مهمتهم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية المستهلك من مخاطر الـسلعة          ل

  .ذلك مجلس وطني لحماية المستهلكين حسب ما أقرته المادة الرابعة والعشرين من هذا القانون 
المشرع الجزائري الجزاء المترتب عن الإخلال ـذه الـشروط    الباب الثالثفي حين حدد في     

وتطبيـق  ) سواء كان منتجا أو وسيط أو مـوزع      (نية والالتزامات الملقاة على عاتق المتدخل       القانو
  . )1(ذلك وفق أحكام قانون العقوبات

في نصوص هذا القانون فأولاه المشرع نصا تشريعيا         أخذ الالتزام بضمان السلامة الحظ الأوفر       
كل منتوج سواء كان شيئا ماديـا أو        ":لمادة الثانية منه التي تنص على      به وذلك من خلال ا     اًخاص

 ضد كل المخاطر التي من شأا أن تمس         ضماناتيجب أن يتوفر على      مهما كانت طبيعته،   خدمة،
  ".أو أمنه أو تضر بمصالحه المادية/صحة المستهلك و

الملاحظ هنا أن المشرع لم يتبع المادة المذكورة أعلاه بنصوص أخرى تجعل من هذا الالتـزام                
بل جـاءت   . ن ينص على الأحكام الخاصة بالمسؤولية المدنية الناشئة عن المنتجات المعيبة          ،كأنافداً

فوضعت نظاما لرقابة مطابقـة المـواد ولـيس بخـصوص            النصوص التالية لها تستهدف الوقاية،    
وبذلك جاءت السلامة صـورة مـن       .  منه )24و14،  3(وهذا يتجلى من خلال المواد       ،)2(السلامة

ايعني إمكانية تطبيق النصوص المرتبطة بالمطابقة على الالتزام بالـسلامة، وبوجـه            صور المطابقة مم  
  .)3( منه)13-1( خاص الأحكام العامة الواردة بموجب المواد

نصت هذه المواد على أن مقاييس السلامة لابد أن تتوفر في كل المنتوجات سواء كانت أشياء            
ى المحترف بصفة عامة بوجود رابطـة عقديـة أو          ويترتب من خلالها التزاما عل     مادية أو خدمات،  

يثبت بأن المادة جاءت عامة دون تخصيص لأطراف التعاقد أو وجود عقد يـربط             وهذا ما . بدوا
له دور بارز في الحد      )4("مجلس وطني لحماية المستهلكين   "كما أنشأ ذا القانون أيضا      .بين المتعاملين 

كما أجاز القانون لجمعيات المستهلكين إجراء دراسـات        .من المخاطر التي تحيط بالمستهلك عامة     

                                                
 . من ق ع ج29-25 للمواد  طبقاً)1(

(2) NACER (F), Le contrôle de la sécurité des produits,actes du colloque Franco- algér- 
ien,(L’obligation de sécurité), Université Montesquieu, Bordeau IV et l'Université d'Oran, Es-
Sénia, 22 mai 2002,P U B, Pessac, 2003, p49. 

  .185فتاك، المرجع السابق، صعلي .د )3(
 . المحدد لتكوين وصلاحيات الس الوطني لحماية المستهلك1992.07.06  في272-92م ت  )4(
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وخبرات مرتبطة بالاستهلاك ورفع دعاوى بشأن الـضرر الـذي الحـق بالمـصالح المـشتركة                
  . )1(للمستهلكين

سمح هذا القانون للسلطات الإدارية المختصة باتخاذ تدابير وقائية وإجراءات إداريـة في               كما
وعند الاقتضاء يتم تسليط أحكام جزائيـة        ن المستهلك، حالة وجود خطر وشيك يهدد صحة وأم      

  .)2(في مواجهة المتداخل
بصفة عامة فإن القانون قد حدد من خلال مواده الثلاثون المبادئ الأساسية المتضمنة لحقـوق      

ومهما كان النظـام      نوعيته، إلىالمستهلك طوال عملية عرض المنتوج أو الخدمة للاستهلاك بالنظر          
 العرض النهائي   إلى الأولي   الإنشاءوتشمل هذه العملية جميع المراحل ابتداء من        . خلتدالقانوني للم 

  .للاستهلاك قبل الاقتناء من قبل المستهلك
  :)3(وأهم الحقوق التي تضمنها هذا القانون هي

  . حق المستهلك في سلامته من المخاطر التي تمس صحته أو أمنه أو تضر بمصالحه المادية -
 وإلـزام لك في توفر المنتوج أو الخدمة على المقاييس والمواصفات القانونية والتنظيمية            حق المسته  -

 .المطابقة تحقيقا للرغبة المشروعة للمستهلك
 .الاعتراف بحق المستهلك في الضمان القانوني للمنتوج أو الخدمة وبحقه في تجربة المنتوج -
 . إطار جمعيات المستهلكينالاعتراف بحق المستهلك في التمثيل وحق التقاضي في -
       اللازمة لوقايـة المـستهلك     الإجراءاتعن طريق اتخاذ      واجب تدخل الأجهزة المختصة،    إقرار -
 . وضع نظام لرقابة جودة المنتجات والخدماتو

لم يكن ليتأتى إلا بـصدور مجموعـة مـن      02-89بيد أن تحقيق هذه الأهداف المسطرة في قانون         
  :التنفيذية ومنها على وجه الخصوصالمراسيم والقرارات 

المتعلق بإنشاء مركز جزائـري لمراقبـة       1989أوت  08 المؤرخ في    147-89  المرسوم التنفيذي رقم   -
نشأ بموجـب   أوعمله ليحل محل المركز الجزائري للتوضيب والرزم الذي ُ         النوعية والرزم وتنظيمه  

 الـتي   المادة الثالثة منه  امه وفق   ، حيث حددت مه   )4(1987أوت 25 المؤرخ في 87/193المرسوم رقم 

                                                
 .02-89 من ق 02ف12 ،م 23م )1(
 .أعلاهن  من القانو29-14المواد  )2(
 .21ص...لةاتطور حركة حماية المستهلك،  بودالي محمد،.د )3(
 . المشار إليه في النص89/147 من م ت 22 بالمادة 193-87رسوم المتم إلغاء  )4( 
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  :تتمثل مهمة المركز في العمل على تحقيق الأهداف الوطنية في مجـال           :" جاءت على النحو التالي     
 النصوص التي تنظم نوعية المنتوجات الموضوعة       احترامحماية صحة المستهلك وأمنه بالسهر على        -أ

  ...".للاستهلاك
 )1(المتعلق برقابة الجودة وقمـع الغـش   1990جانفي30خ في المؤر 39-90 المرسوم التنفيذي رقم -

الذي أكد بصفة مطلقة على ضرورة وجود المنتوجات مطابقة للمقاييس المعتمـدة والمواصـفات              
 والملاحظ هنا أن السلامة في      .)2(..القانونية والتنظيمية والتي تمثل خطرا على صحة المستهلك وأمنه        

على الأقل الوجه الآخر لها،لذا كان هـذا المرسـوم       أو ابقة،نظر المشرع هي صورة من صور المط      
باتخـاذ تـدابير     بمثابة الآلية لدى أعوان قمع الغش لتطبيق الرقابة القانونية على تداول المنتوجات،           

  . )3(إدارية تحفظية ووقائية نص عليها هذا المرسوم بكل وضوح
 .المتعلق بضمان المنتوجات والخدمات   1990سبتمبر15 المؤرخ في  266-90 المرسوم التنفيذي رقم     -

جاءت أحكام هذا المرسوم لتأكد الالتزام بضمان السلامة الملقى على كاهل المحترف كمـا هـو                
يجب على المحترف أن يضمن سلامة المنتوج       " :التي تنص على أنه    واضح من خلال المادة الثالثة منه     

أو من أي خطـر ينطـوي   / صص له و  الذي يقدمه من أي عيب يجعله غير صالح للاستعمال المخ         
  .. ".عليه

 التي تعطي الحق لكل مقـتني لأي        89/02 من القانون رقم     السادسةوكل ذلك تفسيرا للمادة     
 ومايليها من المواد الأخرى من نفس هذا القـانون مـن            .منتوج من ضمان الصلاحية للاستعمال    

ن وشـرط تـوفر المطابقـة      أحكام تنص كلها على الحقوق المخولة للمستهلك في وجوب الضما         
والمقاييس والمواصفات القانونية والتنظيمية حتى يتم حماية المستهلك من أي ضرر قد يهدد صـحته       

  .وتمكنه من تأسيس أحكام المسؤولية والمطالبة بالتعويض ،)4(وأمنه
 266-90والمتضمن كيفيات تطبيق المرسوم التنفيـذي رقـم          1994 ماي 10  القرار المؤرخ في   -

  .والمتعلق بضمان المنتوجات والخدمات1990سبتمبر15رخ فيالمؤ

                                                
قتـصادية   المركزية للتحقيقـات الا    المتفشية إنشاء المتضمن   1994.07.16 المؤرخ في    210-94تلى هذا المرسوم مباشرة صدور م ت رقم          )1( 

 .وقمع الغش بوزارة التجارة
 .90/39من م ت 27 مانظر )2( 
 ). منه32-3المواد  (39-90 ت بنود وأحكام م :طالع أكثر )3( 
 . المبين سابقا266ً-90 من م ت 12-3م  )4( 
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جاء هذا القرار ليوضح كيفية تطبيق ضمان صلاحية الاستعمال وفق ما هو مذكور في المـادة   
 السابق  90/266 طبقا للأحكام التي نص عليها المرسوم التنفيذي رقم          02-89السادسة من القانون    
  . منه20لىإ 6من الذكر لاسيما المواد 

المعدل والمتمم بموجب المرسوم التنفيذي    1992فيفري12 المؤرخ في    65-92 المرسوم التنفيذي رقم     -
  .  أو المستوردةالمتعلق بمراقبة مطابقة المواد المنتجة محلياً 1993 فيفري 06 المؤرخ في 47-93رقم 

 الوطني لحماية   المحدد لتكوين الس   1992 جويلية 06 المؤرخ في  272-92 المرسوم التنفيذي رقم     -
  .المستهلكين واختصاصه

المحدد لشروط التامين وكيفياته في مجال      1996جانفي17 المؤرخ في  48-96 المرسوم التنفيذي رقم     -
  .المسؤولية المدنية عن المنتوجات

 المتضمن إنشاء شبكة مخابر التجارب      1996أكتوبر19 المؤرخ في    355-96  المرسوم التنفيذي رقم   -
  . وتنظيمها وسيرهاوتحاليل النوعية

 المحدد لشروط فتح مخـابر تحاليـل        2002 فيفري 06 المؤرخ في    68-02 المرسوم التنفيذي رقم     -
  . الجودة واعتمادها

 النصوص التي سبق ذكرها فقط، بل وسع هذه المنظومة التـشريعية            صداربإلم يكتف المشرع    
لنصوص التنظيمية تمثلت في مجموعة      مجموعة كبيرة من الأحكام وا     بإصداروزاد فيها، وذلك بالقيام     

من المراسيم والقرارات كلها تصب في مجال واحد وهو ترسيخ مبدأ الالتزام بضمان السلامة الذي               
يقع بالدرجة الأولى على عاتق المحترف من أجل تحقيق حماية فعالة للمستهلك في شخصه ومالـه                

  .)1(ومصالحه المادية
                                                

  : من بين هذه المراسيم نذكر)1( 
  . وعرضهاالفدائيةئية المترلية غير  المتعلق بوسم المنتجات الغذا1990.11.10 المؤرخ في 366-90م ت رقم  -
  . المتعلق بوسم السلع الغذائية وعرضها1990.11.10 المؤرخ في 367-90م ت رقم  -
  .المواد تنظيف هذه وبمستحضرات المتعلق بالمواد المعدة لكي تلامس الأغذية 19/01/1991 المؤرخ في 04-91م ت رقم  -
  .علق بالشروط الصحية المطلوبة عند عملية عرض الأغذية للاستهلاك المت1991.02.23 المؤرخ في 53-91م ت رقم  -
  .النوعية المتعلق بمخابر تحليل 1991.06.01 المؤرخ في 192-91م ت رقم  -
  . المنتوجات الغذائية وكيفيات ذلكإلى المتعلق بشروط استعمال المواد المضافة 1991.01.13 المؤرخ في25-92م ت رقم  -
  . اللبن وعرضهاأنواع المتعلق بخصائص 1992.01.20 المؤرخ في 30-92م ت ي م ت رقم  -
 والتنظيف البدني وتكييفها وتـسويقها في الـسوق الوطنيـة    التجميل مواد إنتاج يحدد شروط 1992.02.04 المؤرخ في    41-92م ت رقم     -

  .وكيفيات ذلك
  . المواد السامة او التي تشكل خطرا من نوع خاصلإنتاج المتعلق بالرخص المسبقة 1992.02.04 المؤرخ في 42-92م ت رقم  -
  . المتعلق بتسجيل المنتوجات الصيدلانية المستعملة في الطب الشرعي 06/07/1992 المؤرخ في 284-92م ت رقم  -
  .أو توزيعها/ المتعلق برخص استغلال مؤسسة لإنتاج المنتوجات الصيدلانية و06/07/1992 المؤرخ في 285-92م ت رقم  -
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 إلى  اًموزعالقانون  جاء هذا    : برقابة الجودة وقمع الغش     المتعلق 39-90لمرسوم التنفيذي    ا -ب
وقد كان هناك تنظـيم     . أهمها الباب الثاني المكون من ثلاث أقسام جاءت بالتفصيل         أربعة أبواب، 

 السالف 02-89  لأحكام القانونطبقاً للشروط التي يجب أن تمارس وفقها رقابة الجودة وقمع الغش     
ثاني جاء ليبين هذه الشروط وكيف يمكن تطبيقها عن طريق البحـث            وبالتالي فان الباب ال   . الذكر

عن المخالفات ومعاينتها، بالقيام بعملية رقابة المنتوجات والخدمات عن طريق اقتطـاع العينـات              
   وتحليلها ثم إعداد المحاضر من قبل الأعوان المنصوص عليهم في المادة الخامسة عشر مـن القـانون                

  .)1 (02-89 رقم
 إلى  الباب الثالث فقد حدد المشرع عن طريقه جميع التدابير التحفظية أو الوقائية الرامية             أما    

ولهذا الغرض تقوم السلطة الإدارية المختصة بسحب مؤقـت أو          . حماية صحة المستهلك ومصالحه   
 مر مع احتـرام   وحجز البضائع أو إتلافها إن اقتضى الأ       ،))2ائي لتحقيق المطابقة أو تغيير المقصد     

بل يكفـي    بلي،وبالتالي يجوز للأعوان القيام بعملية الحجز دون إذن قضائي قَ         . التنظيم المعمول به  
فقط علمها بذلك في حالات معينة نصت عليها المادة السابعة والعشرين من هذا القانون كحالات               

 ـ               ها وجود التزوير في المنتوجات أو تلك المعترف بعدم صلاحيتها للاسـتهلاك أو عـدم مطابقت

                                                                                                                                                   
  . المتضمن إنشاء مخبر وطني لمراقبة المنتوجات الصيدلانية وتنظيمه وعمله14/06/1993 المؤرخ في 140-93 ت رقم م -
 المحدد لكيفيات التفتيش البيطري للحيوانات الحية والمنتوجات الحيوانية او المنتوجات الآتية من        1995.11.11 المؤرخ في    363-95م ت رقم     -

  .هلاك البشريأصل حيواني المخصصة للاست
 واسـتيرادها وتـسويقها في    وتوضبيها يحدد شروط وكيفيات صناعة مواد التجميل والتنظيف         1997.01.14 المؤرخ في    37-97م ت رقم     -

  .السوق الوطنية
  .ستيرادها المتعلق بالرخص المسبقة لإنتاج المواد السامة أو التي تشكل خطرا من نوع خاص وا08/07/1997 المؤرخ في 254-97م ت رقم  -
  . المتعلق بالوقاية من الأخطار الناجمة عن استعمال اللعب21/12/1997 المؤرخ في 497-97م ت رقم  -
  .         مركز وطني لعلم السموم وتنظيمه وعملهإنشاء يتضمن 1998.06.02 المؤرخ في 188-98 م ت رقم -
الصحة والنظافة المطبقة عند عملية عرض منتوجات الصيد البحـري       الذي يحدد تدابير حفظ      1999.07.20 المؤرخ في    158-99 م ت رقم     -

  .للاستهلاك
  . المحدد لشروط ممارسة تفتيش الصيدلانية وكيفيات ذلك11/06/2000 المؤرخ في 129-2000م ت رقم  -
 .فيات ذلكالمحدد لشروط مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة عبر الحدود وكي 10/12/2005 في المؤرخ467-05م ت رقم -
 -المفتشين العامين -مفتشي الأقسام - ضباط الشرطة القضائية المنصوص عليهم في قانون الإجراءات الجزائية:الأعوان في مفهوم هذا النص هم )1(

 .المراقبين التابعين لمصالح مراقبة الجودة وقمع الغش -المراقبين العامين
 -.، إلى هيئة تستعملها في غرض شرعي، إما مباشرة وإما بعد تحويلها       رل المقص وبة على نفقة المتدخِ    إرسال المنتوجات المسح   -:تغيير المقصد  يعني   )2(

 ).39-90 من ق26م( إلى الهيئة المسئولة عن توضبيها أو إنتاجها أو استيرادها ر،رد المنتوجات المسحوبة على نفقة المتدخل المقصِّ
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للمقاييس المعتمدة والمواصفات القانونية والتنظيمية وتمثل خطرا على صـحة المـستهلك وأمنـه              
  ...  وغيرها

: )1(المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغـش      2009 فيفري 25 المؤرخ في    03-09 قانون   -ت
لاسيما بعدما   م القانوني للاستهلاك في الجزائر    شكل هذا القانون فعلا اللبنة الأساسية لصرح النظا       ي

 فهو إذا يشكل النص القانوني الأول في        الذي سبق التحدث عنه،    02-89 وملغي للقانون  عدلاًجاء م
يحمله في طياته من نصوص قانونية تـشريعية وتنظيميـة لعلاقـات             بما صرح تشريع الاستهلاك،  

 الغـش بـصفة     والآليات القانونية لقمع  )2(الاستهلاك بصفة عامة وتحديد مجموعة من الالتزامات      
  .خاصة
لتغيير نظراً ل   للأحكام الواردة فيه    لمايحتاجه هذا النص من دراسة وتمعن و قراءة متفحصة         نظراً  

 مع المستجدات الدوليـة في      ياًتماش وتنوع في الضمانات      التي جاء ا   فاهيمالم علىذي طرأ عليه    ال
ور الصناعي الذي صـاحب هـذه        التنوع الكبير في المنتجات والتط     إلىوبالنظر   ،مجال الاستهلاك 

  المواد، ذهب المشرع في هذا القانون إلى تحديد الضمانات الملقاة علـى عـاتق المتـدخل بدقـة                 
أبقـى  كما  .تشكل كل أبعاده القانوني    ولا 02-89فأصبحت تختلف نوعاما عن مارأيناه في القانون        

 حين صدور النـصوص     إلىول   سارية المفع  02-89 النصوص التطبيقية للقانون  على   بالمقابلالمشرع  
      .)3( التي تحل محلها طبعاً 03-09للقانون التطبيقية 

يستوجب الوقوف على أحكام هذا النص القانوني ودراسة كل جوانبه المختلفة، حتى نتمكن               
 . الحكمة المبتغاة من وجوده والنتائج التي يمكن أن نستنتجها من خـلال دراسـته         إلىمن الوصول   

 نـصوصه وأحكامـه     إلزاميةالبحث في فحواه ومحتواه ومدى      طلب الأمر   ومن أجل ذلك يت     
تهلكين والمقتنين  يقدمه من ضمانات حماية للمس    وما للمحترفين والمتدخلين في العملية الاستهلاكية،    

                                                
تتعلق كلها بسلامة المواد الغذائية بمختلـف أنواعهـا وتـوفير    لنصوص القانونية التنظيمية والتفسيرية  أصدرت الجزائر في هذا الشأن ترسانة من ا      )1(

 لمقتضيات نصوص وأحكـام القـانون       طبقاًوهذا  الشروط الصحية فيها والمقاييس المعتمدة والمواصفات القانونية والتنظيمية التي م المنتوج وتميزه،             
 02-89 للقـانون    التطبيقيـة ، حيث لازالت النصوص     03-09للقانون   النصوص التنظيمية والتطبيقية     إصدارعد  بيتم   لم   ه فان للإشارة. 89/02

 . 03-09 من القانون 94نص المادة ل قاًبيطتسارية المفعول 
  المترتبة عن مخالفة هذه الأحكام     ج والنتائ الإلزامي على طابعها    ليؤكدلتزامات،  لإبدل ا  "لزامياتلإا:" سماها المشرع الجزائري في النص القانوني ب       )2(

 لتزامات وضرورا في ظل التطورات الحديثة ومايسفر عن ذلك من تجاوزات مست المستهلك في صحته وماله من جهة أخرى                  لإ لأهمية هذه ا   ونظراً
جانب واحد فقط على الشخص الذي يتعامـل        وإذا كان تعريف الإلتزام فِقهاً هو تلك الرابطة القانونية أو الواجب القانوني فإن الإلزام قد يقع من                  

 .مع المستهلك، سواءاً كان محترفاً أو متدخلاً أو غير ذلك من المتعاملين في مجال الاستهلاك
 .سابقاً إليه المشار 03-09من ق 94 م )3(
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 هذه الأحكام مع التركيز علـى العناصـر         نقوم بدراسة  وعليه يقتضي منا أن      .للسلع والخدمات 
ستنتاجات المنبثقـة   لإوا ، بقمع الغش  ارتباطهأسباب   ه،مضمون القانون،   أسباب صدور هذا   :التالية
  .دراسةهذه العن 
 جاء  وإنماقانون حماية المستهلك النافذ لم يأت من فراغ         : 03-09 أسباب صدور القانون   -  

استكمالا لمنظومة تشريعية تناولتها بعض القوانين في بعض موادها التي عرضـت فيهـا لحمايـة                
قـانون المتعلـق     القانون المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاريـة،       : من بينها المستهلك و 

 اسـتيراد  أنشطةقانون المنافسة و المرسوم المحدد لشروط ممارسة          التجارية، الأنشطةبشروط ممارسة   
رية  البيع على حالتها من طرف الشركات التجا       لإعادة والمنتوجات والبضائع الموجهة     الأوليةالمواد  

 منه تنظيم السوق وضـبط      الهدفوكل هذا كان    . التي يكون فيها الشركاء أو المساهمون أجانب      
 والتوزيـع   الإنتاجالعلاقة بين المنتجين والموزعين والعمل على تكافؤ الفرص فيما بينهم من حيث             

الـة  مع التركيز على ضبط وتنظيم العلاقة بينهم وبين المستهلك ح          ومباشرة نشاطهم الاقتصادي،  
  . كوا هي الأولى بالرعاية والاهتمام

  :يلي  فيما03-09 صدور القانون رقم إلىوبالتالي نستطيع أن نجمل الأسباب التي دعت 
بدايـة   لم تحقق أهدافها المرجوة منـها،     -02-89لاسيما القانون   -أن كون النصوص السابقة   

وهـذا لا يتجلـى فقـط في     حماية فعالة للمستهلك من خلال إرساء قواعد خاصة بذلك،       بتوفير
. القانون السالف الذكر بحد ذاته بل يشمل ذلك حتى النصوص التنظيمية المكملة والمفـسرة لـه               

والتطـور    والمنتجات،الأجهزةمن جراء استعمال مختلف  يتضح ذلك أكثر في زيادة حجم المخاطر   
العملية الاستهلاكية من التي تشهده هذه السلع وتنوعها، ولاننسى الدور السلبي للمحترف في هذه          

واستعمال الطرق والوسائل الاحتيالية للتغرير    بالالتزامات الملقاة على عاتقه من جهة،      إخلالهخلال  
  .بالمستهلك وتضليله لاقتناء السلع والخدمات دون تفكير وحماية عقدية

صادية صدر هذا القانون بسبب حاجة المستهلك لحماية أكثر في ظل الظروف السياسية والاقت            
  :والاجتماعية التي تعيشها الدولة والتي فرضتها العوامل التالية

الانفتاح الاقتصادي على العالم وما أعقبه من وجود شركات أجنبية فاعلة تعمل داخل السوق               -
  .الجزائري هدفها تحقيق ربح وفير غير واضعة في الاعتبار حق المستهلك فوق كل اعتبار
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 في الوقت التي ازدادت فيه سـيطرة  الإنتاج على السوق وحركة عدم قدرة المستهلك في التأثير   -
 .المنتج او الموزع على مجال تداول السلع والخدمات

 .غياب المعلومات والبيانات المتعلقة بالسوق وحركة التجارة عن المستهلك -
لذي اتساع الهوة بين طبقات اتمع بسبب ارتفاع نسبة الفقر وتآكل الطبقات المتوسطة الأمر ا        -

 الدخل الضعيف الذين يعجزون على الشراء       ي الاهتمام بالطبقة المستهلكة من البسطاء ذو      إلىأدى  
 ولوكان    جودة لرخص ثمنه حتى    الأقل الإنتاج شراء   إلىمن منتجات الشركات الكبرى ولجوءهم      

  . رديئاًجاًومنت
مستهلك للدفاع  انتشار ظاهرة الغش والتدليس في توزيع السلع وغموض الآليات المخصصة لل           -

  .عن حقوقه 
 . من ذي قبلإلحاحامواكبة التطور التكنولوجي مما جعل قضية حماية المستهلك أكثر  -
لاسيما حقوق المبدعين من خطورة السلع المقلدة والمزيفـة والـتي            حماية حق الملكية الفكرية،    -

 .انتشرت بكثرة في الأسواق المحلية والعالمية على حد السواء
ت المحلية من غيرها المستوردة التي تغمر الأسواق وبأسعار أقل إما بسبب دخولهـا              حماية المنتجا  -

 إطـار أو في ظل تخفيض القيود التعريفة الجمركية التي ألتزمت ا الجزائر في              عن طريق التهريب،  
 .   الاتفاقيات الاقتصادية الدولية

من جراء عـدم احتـرام       ،)1( الماسة بسلامة وصحة المستهلك وتزايد جسامتها      الأضرارنتشار   -
مما استوجب على الدولـة      . والمواصفات المرتبطة بالسلع والخدمات من قبل المحترفين عامة        المقاييس

  . )2( والأموالالأشخاصالتدخل للحد منها بصفتها المسؤولة على سلامة 
قمـع   جزئين أساسين، هما حماية المستهلك وإلىم هذا التشريع سِقُ: 03-09 مضمون القـانون     -

 أبواب مكونة من عدة فصول،كان للفصل الأول والثاني السبق في           )06( ست إلىكما وزع   .الغش
 وكذا القيام بتعريـف موعـة مـن         .التطرق إلى الهدف من إصدار هذا القانون ومجال تطبيقه        

                                                
 جريدة الوطن بتـاريخ  (2001.01.24 تلميذ بثانوية بولاية سطيف عن طريق التسمم الغذائي الذي حصل بتاريخ            72مثال ذلك ماحصل ل    )1( 

 42هاالتي ذهب ضحيت   و 1998 ولايات بالشرق الجزائري بتاريخ جويلية       4 حادثة الكاشير المأساوية التي حدثت في        ،)23ص ،2001.02.28
 ).2001.02.07تقرير المفتش الجهوي للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش بسطيف المؤرخ في (شخص 

 .1996.11.28  من الدستور الجزائري24 م"  الأشخاص والممتلكات، وتتكفل بحماية كل مواطن في الخارجالدولة مسؤولة عن أمن"  )2(
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 مطابقـة ، إنتاج مادة غذائية،  كالمقصود بالسلعة واستهلاك  ، بالموضوع المصطلحات المرتبطة أساساً  
  ..ضمان وغيرها

الباب الثاني خصص أصلا لحماية المستهلك عن طريق إقرار مجموعة من الالتزامـات الـتي               
الصحية  فصول وهي الالتزام بالنظافة والنظافة     )06(وفق ست  يتحمل أعباءها المحترفين والمتدخلين،   

 للمستهلك مـن    مطابقة المنتوجات للرغبات المشروعة    أمن المنتوجات،  للمواد الغذائية وسلامتها،  
وأن  حيث طبيعتها وصنفها ومنشئها ومميزاا الأساسية وتركيبتها وكـذا قابليتـها للاسـتعمال،           

، الالتزام  ..يستجيب هذا المنتوج للرغبات المشروعة للمستهلك من حيث مصدره ومميزاته وغيرها          
لح الماديـة   المساس بالمصا الالتزام بإعلام المستهلك ثم الالتزام بعدم        بعد البيع،  بالضمان والخدمة ما  
أما الفصل السابع فقد خصصه المشرع للحديث عـن جمعيـات حمايـة             . والمعنوية للمستهلكين 

تعريفها وأساسها القانوني وهدفها وكذا حقها في التقاضي وإمكانية تأسيسها كطرف            المستهلكين،
  .   مدني عندما يتعرض أحد المستهلكين لأضرار تسبب فيها المتدخل 

المتمثل في قمع الغش عن طريـق    في الباب الثالث فقد ضم الجزء الثاني من هذا القانون،          أما   
وهذا  ام بتسليط العقوبات وفرض الغرامة    تطبيق الإجراءات القانونية المتعلقة بمحاربة الغش قبل القي       

الأول خاص   الذي احتوى على خمس فصول،     ،"البحث ومعاينة المخالفات  "ما سماه المشرع بباب     
فأضاف لضباط الشرطة القـضائية     . بأعوان قمع الغش والصلاحيات المخولة لهم للقيام ذه المهام        

. أعوان قمع الغش التابعون أيضا للوزارة المكلفة بحماية المستهلك         والأعوان الآخرين المرخص لهم،   
لهـم  كما أحاط هؤلاء بالحماية القانونية اللازمة من جميع أشكال الضغط أو التهديـد وجعـل                

للسلطة القضائية المختـصة    الإمكانية لطلب تدخل أعوان القوة العمومية أو اللجوء عند الضرورة           
في الفصل الثاني حدد المشرع إجراءات التي تتم من أجل رقابة مطابقة المنتوجـات في أي                . إقليميا

ع وما يتم خلالها من فحـص للوثـائق وسمـا          وقت وفي جميع مراحل عملية العرض للاستهلاك،      
ثم حدد المشرع في الفـصل      . للمتدخلين، واقتطاع العينات وتحرير المحاضر المتخذة في هذا الإطار        
والدور الذي تقوم به في قمع       الثالث والرابع وظيفة المخابر التابعة للوزارة المكلفة بحماية المستهلك،        

 قتطاع العينات وفـق  يتم ا بعدما كإجراء التحاليل والاختبارات والتجارب على المنتوجات،   الغش،
 على الخبرة الـتي  03-09 نص القانون وقد. نص عليه القانون في هذا الإطار في الفصل الخامس      ما

تتم بناء على أمر من المحكمة المختصة إذا رأت أن هناك احتمال وجود غش أو تزوير نـاتج عـن    
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يين الخبراء في حالة ما طلـب       تحاليل أو اختبارات أو تجارب المخابر المؤهلة، والكيفيات التي يتم تع          
  .ذلك من طرف المخالف المفترض أو عندما تأمر ا الجهة القضائية المختصة

نص القانون على إمكانية قيام الأعوان بكافة التدابير     في الباب الرابع وتحت عنوان قمع الغش،      
ا رفض الدخول   مثاله التحفظية والاحتياط اللازم قصد حماية المستهلك وصحته وسلامته ومصالحه،        

المؤقت أو النهائي للمنتوجات المستوردة عند الحدود والإيداع والحجز والسحب المؤقت أو النهائي         
ثم قام المشرع بوضع أحكام ردعية لتحاشي مخالفة هذه         . تلافها والتوقيف المؤقت للنشاطات   لها أو إ  

كمـا أضـاف    .قوبـات النصوص ففرض الجزاء المترتب عن ذلك بناء على ما جاء في قانون الع            
عقوبات أخرى تمتاز بالصرامة لما تحمله من غرامة باهظة على المخالف للالتزامات السابقة الـذكر        

  .أو كل مرتكب للغش أو الخداع أو التدليس والتزوير أو القيام بعرض أو بيع سلع فاسدة
الأعـوان  في الباب الأخير تم فرض غرامة الصلح على مرتكبي المخالفات، والتي يقـوم ـا                

ات التي تتم أثناء تطبيقها علـى       ي شروطها وحدد مبلغها ووضع الكيف     وبين المكلفون بقمع الغش،  
  . المخالفين لأحكام هذا القانون

 أنـه  الملاحظ للوهلة الأولى بأن المشرع رأى      :بقمع الغش  القانونهذا  أسباب ارتباط أحكام     -
حيـث لايكفـي إدراج    ش،ــتعلق بقمع الغلاتتأتي حماية فعالة للمستهلك إلا بإدراج أحكام ت       

لملقاة على عـاتق المـدخل دون أن يقابلـه    ا  الالتزاماتوتعددتعريفات تحيط بالاستهلاك عموما 
الجانب التنظيمي والوقائي للمجال الاستهلاكي من طرف أعوان قمع الغش من جهـة وأحكـام            

  .قانون العقوبات من جهة ثانية
 فعملية الفصل .02-89 في القانون هاطي هذه الهفوة التي لمسن  ب في تخ  لذا فان المشرع  قد أصا     

يحتويه من رقابة وقـضاء      من الجانب الموضوعي للاستهلاك و الجانب التنظيمي الإجرائي بكل ما         
بحيث كان في السابق  جهاز الرقابة المكلف بقمع الغش مـن الوسـائل               كانت عملية غير مجدية،   

تمثل ذلك في إصدار المرسوم التنفيـذي رقـم    ،02-89ق القانون التنظيمية التي جاءت لتنظم وتطب  
  .قمع الغش و الذي جاء خصيصا لرقابة الجودة90-39

وجمع هـذين     سابقاً إليه المشار   39-90 بالمرسوم التنفيذي    03-09 من أسباب ارتباط القانون   
 ـ      ،  في نص واحد  القانونين  النصين   اه المتـدخلين   وجود كليهما يخدم المستهلك ويحمي مصالحه اتج
كما أن هـذين النـصين      . خلال تعاملام نصوص هذا القانون    باحترام   أيضاًهم ملزمون   الذين  
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بداية من تحديد القواعد العامـة المتعلقـة بحمايـة     يكملان بعضهما البعض في الوسيلة والغاية معاً 
ية للمستهلك إلا بوجود    ولاتتأتى الحماية القانونية والحقيق     رقابة الجودة وقمع الغش،    إلىالمستهلك  

  .الأساسيةالقانونية هذه الآليات 
 نشير أن جميع الأحكام التي نص عليها المرسوم التنفيذي المشار إليه أعـلاه أدخلـت                أخيراً

 بإضافة أحكام   03-09 جميعها ونقلت بصورة شاملة وكاملة لتدمج ضمن نصوص القانون الجديد         
 بمعنى أن المشرع قام بعملية ضـم        .السابقة بعض الشيء  ما أو القيام بتوسع الأحكام       جديدة نوعا 

 قانون حماية المستهلك وقمـع       في نص واحد سماه    39-90  والمرسوم التنفيذي رقم   02-89 للقانون
ولعل هدف المشرع هنا كان يتمثل في تغليب الجانب الرقابي والتنظيمي والردعي للمخالف            . الغش

 والتحذير مـن مخالفـة هـذه        خر المتمثل في الالتزامات   لأحكام هذا القانون أكثر منه الجانب الآ      
يرجـع   يتعلق بالاستهلاك في مدونة واحدة شاملة،    أنه أراد أن يقنن كل ما      إلى بالإضافة. الأحكام

وبالتالي أصبحت المنظومـة التـشريعية في         كل مستهلك أو محترف أو مختص في هذا اال،         اإليه
  .)1(تعلق بحماية المستهلكالجزائر تحمل في طياا نصا خاصا ي

 القواعـد   03-09 حدد القـانون  لقد   :تحليل ودراسة هذا القانون    الاستنتاجات المنبثقة من   -
 الـذي   02-89رأيناه في القانون الملغي رقم       المطبقة في مجال حماية المستهلك وقمع الغش خلافا لما        

والفرق هنا أن المشرع يحـاول أن       . العامة المتعلقة بحماية المستهلك   كان يهدف إلى تحديد القواعد      
يخرج من دائرة سرد الأحكام والتطرق إلى عمومياا لينتقل إلى تطبيق هذه الأحكام في الواقع على                
المنتجات والخدمات وعلى المتدخلين والمنتجين، من خلال وضع الآليات الممكنة لتطبيق القواعـد             

  .القانونية على ذلك 
فأحكامه تطبق ليس فقط علـى الـسلع     مجال تطبيق هذا القانون، أن هناك توسع في أيضا نجد   -

 على الشركات الخاصة    أحكامهله،كما تطبق     على الخدمات المقدمة   أيضاً وإنما المباعة للمستهلك، 
على السلع المستعملة حال التعاقد عليها       وأيضا والعامة حال تقديمها لسلع أو خدمات للمستهلك،      

  .من خلال موزع أو منتج 

                                                
 جاء وفق النص القانوني يتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، وبالتالي فإن عنوانه يوحي بأن هناك نصوص تتعلـق           03-09إن موضوع القانون     )(1

  .ش من جهة ثانيةبآليات حماية المستهلك من جهة وقمع الغ



  وني للالتزام بضمان المنتجاتالتأصيل القان                                           :الباب الأول
 

 

 155 

يق الدولية المختلفة والتي تحميه من السلع       ثحقوق المستهلك التي أقرا الموا     مع   أحكامه تتماشى   -
يكفل له اختيار الأنسب     وتوفر له المنتجات الكافية لمتطلباته بما      التي تعرض صحته وحياته للخطر،    

  . به هذه المنتجات ضرراًألحقتوالأفضل وتعطيه الحق في التقاضي أمام المحاكم إذا 
 المحترف أو الموزع أو المنتج بتقديم كافة البيانات والمعلومات الصحيحة للمستهلك عـن              إلزام -

 المـضللة   الإعلانـات ينخدع ويقع في خلط ولبس من جـراء          جودة المنتوج وخصائصه حتى لا    
  .)1(والأساليب المختلفة لترويج السلع والخدمات

الاقتصادية وقد أخذت ذا المبدأ التـشريعات        اعتبار المستهلك الطرف الضعيف في العلاقات        -
وتطبيق هذا الحكم يبطل كل شرط من شأنه إعفاء المحترف مـن أي الالتزامـات              العالمية الحديثة، 

  .المنصوص عنها في هذا القانون
 إنشاء جهاز تنفيذي لحماية المستهلك وصون حقوقه ومنح هذا الجهاز الـصلاحيات الكاملـة        -

 ومن هذه الصلاحيات تعيين المخالفـات مـع         .عاون مع أجهزة الدولة المختلفة     بالت أهدافهلتحقيق  
ة  التي تنشأ عنها مخالفات تتعلـق بالـصحة العامـة وسـلام            الأحوالاتخاذ التدابير التحفظية في     

  .)2(المستهلك
 ن العقوبات الـسالبة   ناهيك ع الأخذ بمبدأ تطبيق العقوبات المالية في مخالفة أحكام هذا القانون            -

  . ذلكل التي يتطلب الأمر الأحوال رادعة في هاوجعلالمنصوص عليها في قانون العقوبات للحرية 
 26  بالمشرع الفرنسي في نصه الصادر بتاريخ      إقتداءيتضح جليا أن المشرع أراد التفصيل أكثر        

من  5و 2،4ومراعاة للمواد   . مايتعلق بالضمانات الملقاة على عاتق المتدخل      لاسيما )3(1993جويليه
 03-09القـانون     أما    شاملة وعامة لجميع الضمانات     الملغي نجد أا جاءت تقريباً     02-89القانون  

تطرق الى الحديث   الفصل الأول من الباب الثاني      حيث نجد أن    .  به  خاصاً جعل لكل التزام باباً   فإنه  
لمنتوجات في الفـصل الثـاني   والالتزام بأمن ا.  إلزامية النظافة و النظافة الصحية للمواد الغذائية      عن

والمطابقة في الفصل الثالث والالتزام بالضمان والخدمة ما بعد البيع في الفصل الرابع والالتزام بإعلام     
أما في الفصل السادس فكان للالتزام بالمحافظة على المصالح الماديـة           . المستهلك في الفصل الخامس   

  .والمعنوية للمستهلكين
                                                

  . المشار إليه أعلاه03-09 من ق 18،17،11م  )(1
 .34-25 الباب الثالث من ق المذكور سابقاً، المواد من  )(2
  .1993.07.27 في 171ف.ر.، ج)الجزء التشريعي( المتعلق بقانون الإستهلاك الفرنسي1993.07.26 المؤرخ في 949-93ق  )(3
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  قام بإقرار كل هذه الضمانات تحت باب واحد عكـس          الجزائري  ع  الملاحظ أيضا أن المشر   
بنود القـانون دون    ماشاهدناه في القانون الملغي حيث كانت هذه الالتزامات موزعة على مختلف            

والمادة   جاءت لتنص على الالتزام لضمان السلامة،      02-89 فالمادة الثانية القانون  . تنظيم أو ترتيب  
 سادسة الالتزام بضمان الصلاحية   المادة ال  المادة الخامسة الالتزام بالمطابقة،    لام،الرابعة الالتزام بالإع  

كما أضاف التزامـات    .حسب فصول متوازنة  منهجياً  لكن القانون الجديد رتب كل ذلك ترتيبا        
 .)1(تنظمها وتفسرها جديدة تحتاج إلى نصوص تطبيقية 

 نوعاما فيما يتعلق بالنص على تهلاك مغايراًجاء تعبير المشرع الجزائري في القانون الجديد للاس       
يميز المنتوج مـن      نص على وجوب توفر ما     02-89 فالقانون. الضمانات الملقاة على عاتق المحترف    

لكنه استعمل في القـانون   ضمانات ضد كل المخاطر كالسلامة والمطابقة وضمان دوام الصلاحية،   
 في ذلك مخاطبة الأشخاص القائمين علـى تـرويج          ولعله يبتغي . )2("إلزامية"  كلمة الصادر أخيراً 

وهناك فرق بسيط بين الإلزامية     . السلعة وإنتاجها كالمحترفين والمهنيين والمنتجون والصناع وغيرهم      
يمكن أن يلزم الشخص للقيام بعمل معين أو الامتناع عن القيام       حيث يقصد بالإلزامية ما    والالتزام،

أما الالتزام فهو واجب عام يقع علـى عـاتق   .  على سبيل الحصر وتأتي هذه الالزاميات محددة    به،
أحتج  يجعله يتعرض للجزاء في حالة مخالفة هذا الالتزام وفي حالة ما           ما الشخص المخالف للقانون،  

 اصطلاحي جاءت به القـوانين الخاصـة     كما أن الالتزام مفهوم قانوني والإلزامية معنى        .به المتضرر 
  .كام والآثاريختلف كل منهما في الأح

أعاد المشرع الجزائري في القانون الصادر حديثا صياغة للقواعد المطبقـة في مجـال حمايـة                
المستهلك فاستعمل الوضوح والتفصيل أكثر من سابقه، فكان النص القانوني واضح المعالم في كل              

رساء دعـائم  وإ فسعى إلى تأسيس حماية فعالة للمستهلك من الأخطار المحدقة به،     . بنوده وأحكامه 
  . وركائز قوية تحيد المتدخلين عن المساس بالمستهلك في صحته وأمنه وبمصالحة المادية والمعنوية

كما أضاف المشرع لبنة جديدة من خلال الفصل السابع من الباب الثاني المتعلق بجمعيـات               
قة في ميدان   وهذا من خلال منحها امتيازات أخرى تأهلها بأن تأخذ مكانة مرمو           حماية المستهلك، 

وإمكانيـة تأسيـسها    ،)3(الاستهلاك،كالوقوف إلى جانب المستهلك المتضرر ومساعدته قـضائيا     
                                                

 .  غاية صدور النصوص التطبيقية الجديدة التي تحل محلهاإلى 02-89طبيقية والتنظيمية التابعة للقانون المشرع أبقى على النصوص الت )1( 
  .03-09 من ق 4،3،2،1،5 طالع الفصول )(2

 . 03-09  من ق22م)3( 
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بالإضافة إلى الحق في إبداء الرأي والاستـشارة        .  في حالة تعرض المستهلك للأضرار     كطرف مدني 
ا الحـق  بحيث كانت في السابق له    هو مناسب لتطوير وترقية سياسات حماية المستهلك،       واقتراح ما 

التعويض عن الضرر المعنوي الذي لحق بالمـصالح         فقط في رفع دعوى أمام المحكمة المختصة قصد       
  .         )1(للمستهلك المشتركة
 توسيع عمل و صلاحيات أعوان قمع الغش و استفادم من الحماية القانونية مـن جميـع             -

  )2(ضائية المختصة عنـد الـضرورة     يمكنهم اللجوء إلى السلطة الق     كما.أشكال الضغط أو التهديد   
أسبغ المصداقية على هؤلاء الأعوان ووسع من اختصاصام وحرص على ضمان القيـام              وهذا ما 

ومن أوجه توسيع مهام أعوان قمع الغش تحديد هذه المهـام           . بالمهام الموكلة لهم بكل حرية وأمان     
ن وعند الحدود،إلى فحص الوثائق     بكل دقة وتفصيل، بداية من رقابة مطابقة المنتوجات داخل الوط         

والقيام  وبكل وسيلة مغناطيسية أو معلوماتية،     التقنية أو الإدارية أو التجارية أو المالية أو المحاسبتية،        
  .)3(بعملية الحجز وغيرها من المهام الأخرى

لقواعد الخاصة بحماية المستهلك كنص شـامل لكـل   جميع ا في طياته    جامعجاء هذا القانون    
 التي تقع علـى عـاتق المتـدخل       -قانونيسميها المشرع في هذا ال     أو الإلزاميان كما  -زاماتالالت

وكذا الدور الذي يقوم به الأعوان المكلفون بقمع الغـش          . والمواصفات القانونية اللازمة للمنتوج   
 التي   أو عدم احترام وتطبيق للقواعد القانونية      الالتزاماتوالعقوبات المقررة من جراء الإخلال ذه       

  .نص عليها قانون حماية المستهلك
تدارك هذا النص الفراغ القانوني الذي كان سائدا في السابق من حيث تنظيم القوة القانونية               

من النصوص  02-89 الذي كان يعتبر بحكم القانون    39-90 حيث نجد أن المرسوم التنفيذي    . للنص
فأخذ موضوع قمع   . 03-09 يتجزأ من القانون   أصبح الآن جزء لا    التنظيمية والتفسيرية التابعة له،   

 أبواب تنص كلها على هذا الموضوع       )03( ثلاث حيث نجد  الغش النصيب الأكبر من هذا القانون،     
    و ذا يكون المشرع قد أصـاب في تجميـع          . وان المختصين للقيام ذا المهام    والدور المنوط بالأع  

ة إلى أن موضوع رقابة الجودة وقمع الغـش مـن            بالإضاف .يتعلق بالاستهلاك في قانون واحد     ما

                                                
 .نفسه من القانون 12/2م)1( 
 .من القانون أعلاه28 م )2(
 .السابق الذكر من القانون 33 م )3(
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 تكون ضـمن نـص      أنلذا يجب    المواضيع الحساسة التي تتصل اتصالا وثيقا بأحكام الاستهلاك،       
  .وليس عن طريق نص تنظيمي أو تفسيري أو تطبيقي خاص،

  لكل واحدة  اً خاص لاًفرق المشرع بين بعض الالتزامات الملقاة على المتدخلين وأعطى لها مدلو          
 ضـمان   الالتزاماتومن بين هذه    .  تصب في قالب واحد تقريبا     الالتزاماتمنها بعدما كانت هذه     

أصـبحا الآن  )1(فبعد ما كانا في السابق يشتركان في مادة واحدة          . السلامة وضمان أمن المنتجات   
ويوضـح المعـنى     يوضح الفرق بينـهما،    هذا ما  منفصلين كلية لتنص عليها كل مادة على حدا،       

كما أكـد أيـضا علـى       .لما لهذه الالتزامات من أهمية كبرى في حماية المستهلك         دلول أكثر، والم
هذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن الأثر المرتـب          . الالتزاماتالعقوبات المقررة لكل من هذه      

 71ادة نصت عليها الم    يختلف أيضا، فعقوبة مخالفة إلزامية السلامة مثلاً       الالتزاماتعن الإخلال ذه    
كما أن الالتزام بالسلامة يتعلق بالمواد      . ت على عقوبة إلزامية أمن المنتوج      نص 73 في حين أن المادة   

      .الغذائية أما الالتزام بضمان الأمن فيتعلق بالمنتوج
مايسمى برقابـة    الملاحظ أخيرا أن المشرع الجزائري أغفل في التعريف بالقانون ومجال تطبيقه          

ولعـل   ولم يذكر رقابة الجودة،   "حماية المستهلك وقمع الغش   " بتسميته قانون     فقط فاكتفى الجودة،
حيث أخذ في الاعتبار      في إسقاط هذه الجملة،    كان متعمداً  من قبل المشرع بل      ذلك لم يكن سهواً   

الهدف الأسمى من إصدار هذا النص القانوني ألا وهو المحافظة على سلامة المستهلك وحمايته بشتى                
     لأن الجودة هي وصف يطلق على السلعة التي تطبق فيها كل وسـائل المهـارة              . ائلالطرق والوس 

وقد يلتزم صـانعها بتطبيـق المواصـفات        . ان حتى تصبح معتبرة من حيث الكيف      الإتقوالتقنية و 
التنظيمية والقانونية من مطابقة وغيرها، لكن قد تنعدم هذه السلعة من احتوائها علـى الـضمان                

يكون متابع مـن جـراء الإخـلال ـذه      كما أن منتجها لا.خلوها من العيوب المطلوب وعدم   
ومن جهة أخرى فإن مسألة الجودة تمس دوما بالاقتـصاد            المقررة قانونا هذا من جهة،     الالتزامات

الأمر  والسياسة المنتهجة في عمليات التصنيع من ترقية الإنتاج الوطني والحد من الاستيراد وغيرها،            
  . وجود نصوص منفصلة عن الاستهلاك إلى حد ماالذي يتطلب 

      لم يقيد ممارسة النشاطات الاقتـصادية ولم يحـددها حـتى            من جهة ثانية فان القانون النافذ     
 كالحق في   الأساسية بحقوقه   الإخلالا  أ والتي من ش   ،النشاطات المنافية لمصالح المستهلك    تتعدى   لا

                                                
 .266-90 م ت من 3 ، و م02-89 ق من 2م)1( 
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والحق في الحصول على المعلومات والبيانـات         للمنتجات، الصحة والسلامة عند استعماله العادي    
أما فيما يتعلق بالسلعة ذاا فان هذا القانون خلى من النص على البيانات والمعلومـات      . الصحيحة

 وجـوب تقـديم فـاتورة    وضرورة التي يلتزم ا المنتج والمستورد بتدوينها على السلعة المعروضة،   
  . نصوص أخرى خاصةإلى وترك ذلك للمستهلك عند طلبها،

وسـيلة  بأـا   المطابقة  إلى  المشرع الجزائري   ينظر   :المتعلق بالتقييس  04-04القانون رقم    -ث
 لذلك فان القانون   المطابقة،هذه  لتحقيق السلامة في المنتوج، وتعتبر هذه السلامة صورة من صور           

خلال المادة الثانية الفقـرة      ويتجلى ذلك من     .يشكل النظام القانوني لسلامة المنتوجات    )1(04-04
هو من الخـصائص التقنيـة       -السلامة–التي اعتبرت بأن الأمن     الملغي، 23-89 الثانية من القانون  
والأمـن والأبعـاد     هذه الخصائص التي تتمثل في مستوى الجودة أو المهـارة،         . المطلوبة لمنتوج ما  

  .والاختبار والتغليف ونظام العلامات أو البطاقات
 من هذا القانون بأن ضمان الأمن لحمايـة  الثانية المشرع في المادة الثالثة من الفقرة  وأكد أيضا 

  .الأشخاص والممتلكات وحفظ الصحة من الأهداف التي يساهم في تحقيقها
 بأن حماية صحة الأشخاص وأمنهم هدف شرعي يهدف التقييس على           04-04 واعتبر القانون 

تكون المنتوجات التي تمـس بـأمن       :"  نهأ منه على    22 ة،كما أكدت الماد  )2(الخصوص إلى تحقيقه  
  ".وصحة الأشخاص أو الحيوانات موضوع إشهار إجباري للمطابقة

كانت الحاجة ماسة لقيام المشرع بتعديل القـانون         :المعدل والمتمم الجزائري   القانون المدني    -ج
سياسية منها واقتـصادية     وذلك لأسباب مختلفة،   ،)3(1975سبتمبر26  المؤرخ في  75/58 المدني رقم 

. د داخل مجال التعامل بين الأشـخاص      وفي نفس الوقت ضمان العدالة والتوازن المفقو       واجتماعية،
يتطلبه  ناهيك عن تكريس السياسية الحالية للدولة في مجال الاستثمار والشراكة الدولية والأخذ بما            

لت هذا القانون عرضة للتعديل مـن      كل هذه العوامل جع   .)4(التطور العلمي والتكنولوجي والعولمة   

                                                
 . المتعلق بالتقييس23-89 الملغي للقانون 2004.07.23 المؤرخ في 04-04 ق)1(
 .سابقاً إليه المشار 04-04 من ق 04 ف 02م )2(
  أخـيراً 01-89ق -14-88ق -21-84ق -01-83ق  -07-80ق :من القوانين على التوالي   تم تعديل القانون المدني الجزائري بالعديد      )3(

 . الساري المفعول10-05ق
محضر الجلسة العلنية الثالثة المنعقدة للمجلس الشعبي الـوطني ليـوم            ،4-1 غير منشور، ص ص    10-05عرض أسباب مشروع القانون رقم       )4( 

الس الشعبي   محضر الجلسة العلنية الثالثة ب     ، 4، ص 04.04.2005 في   147ر لمداولات الس الشعبي الوطني، ع     .ج (15.03.2005الثلاثاء  
 ).04.04.2005 في 147لمداولات الس الشعبي الوطني، ع ر.ج(15.03.2005الوطني ليوم الثلاثاء 
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مكـرر في فقرـا الأولى      140وجاءت المادة    ،)1(10-05 طرف المشرع الجزائري فاصدر القانون    
لتحدد مسؤولية المنتج عن الضرر الناتج عن عيب السلامة في منتوجه بغض النظر عن وجود رابطة               

ت لتحديد المقصود بالمنتوج،كما نـصت      أما الفقرة الثانية منها فجاء    . )2(المتضررعقدية بينه وبين    
على تكفل الدولة بالتعويض عن الضرر في حالة انعدام المسؤولية عـن الـضرر              1مكرر140 المادة

  .)3(الجسدي
المعـدل   156-66عالج قـانون العقوبـات الـصادر بـالأمر         : قانون العقوبات المعدل والمتمم    -ح

ر بصحة المـستهلك     الضر إلحاقف من شأنه    مسالة إقرار القواعد الردعية ضد كل تصر      )4(والمتمم
.  وبذلك يكون هذا القانون قد شارك في إرساء النظام القانوني لضمان السلامة            .وسلامته وأمواله 

من الأمر كان هناك معالجة لمسألة الغش في التعامل بالسلعة           )435-429(وعليه فانه من خلال المواد    
كيبتها والتدليس في المواد الغذائيـة المعـدة للإنـسان    والخداع في طبيعتها وصفاا الجوهرية أو تر 

  .)5(أو في مواد طبية أو منتوجات فلاحيه أو طبيعية مخصصة للاستهلاك والحيوان،
 المقصود بالالتزام بضمان سلامة المنتوج: ثانياً

كان ولايزال الالتزام بضمان سلامة المنتوج موضوعا حديثا بالنسبة للفقهاء والباحثين، ولحد            
 حيث يبقى مدلول مصطلح السلامة غـير        وقضاءالآن لم ينل الحظ الأوفر في إيجاد تعريفا له فقها           

فالترابط . رده للنصوص المتعلقة ذه الفكرة    دقيق لاسيما حينما ندرس ذلك وفق نظرة المشرع وس        
أراد أن يقدم   الموجود بين الالتزامات المختلفة والمتعلقة بحماية المستهلك توضح لنا جليا أن المشرع             

مصلحة المستهلك والمقتنين للسلع قبل أن يخوض في توضيح أكثر لتعريفات دقيقة ومـصطلحات              
فأحيانا نجد أن هناك تقارب لفكرة المطابقة مع السلامة أو الإعلام وأحيانا            . واضحة للالتزام أصلا  

يـع صـالح    يسمى بحصول المشتري علـى مب       نجد ضمان الجدوى الاقتصادية للمبيع أو ما       أخرى
                                                

 .58-75 المعدل والمتمم للأمر) 26.06.2005 المؤرخ في 44ر رقم .ج (20.06.2005 في 10-05ق )1(
         تقابلـها  (".في منتوجه، سواء أكان مرتبطا بعقـد مـع المـضرور أم لا            المنتج مسؤول عن الضرر الناتج عن النقص        " : كالتالي نصهاجاء  والتي   )2(

 ).ق م ف المعدل والمتمم1-1386م 
 ت الأرض وتربية الحيوانـات والـصيد      عد منتوجا كل مال منقول حتى ولو كان مندمجا في عقار، بما في ذلك منتجا              ي": والتي جاء نصها كالتالي    )3(

ق م ف 3-1386تقابلها م ("  ضاً أيعتبر الكهرباء منتوجاًوت .( 
 25/02/2009 المـؤرخ في     01-09 المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم بالقانون رقـم          08/06/1966 في   156-56الأمر رقم    )4( 
 ).2009 لسنة15ر.ج(
  مـصر ، الجامعي، الإسكندرية دار الفكر  وني،خالد ممدوح إبراهيم، حماية المستهلك في العقد الالكتر       .د .215ص المرجع السابق،  فتاك علي، .د )5( 

 .193ص
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أو ضمان تدوم الصلاحية أو غيرها من        استجابة المنتوج للرغبة المشروعة للاستهلاك،     الاستعمال أو 
  .)1(وكل ذلك يرتب التزامات على المحترف لضمان سلامة المنتوج من أي عيب الضمانات،

  وإذا كانـت   .رغم ذلك فانه لامانع من البحث عن تحديد المقصود بالالتزام بضمان السلامة           
 في الحاضـر أو في      في وضع محمي فعـلاً     السلامة تدل على وجود الشخص أو الحيوان أو الشيء        

ابرام العقود والقيام بمختلف التعاملات، هـذا      طرف آخر أثناء     أيالمستقبل من أي أذى قد يسببه       
تكـون  يتطلب الأمر أن    وبذلك  .  وفوق كل اعتبار   الدرجة الأولى في   مصلحتهالأخير الذي يضع    

 ترتبط بمـن يحميهـا      ولابد أن متوفرة في أي منتوج سواء كانت سلعة أو خدمة معينة،           لامة  الس
  .لتزاما عليهإوبذلك تكون ولاشك  ويضمن وجودها

هو كـل منتـوج   وفق قانون الاستهلاك الجزائري فالالتزام بضمان السلامة المنتوج يقصد به    
 أن تمس صحة المستهلك أو أمنـه أو         يجب أن يتوفر على ضمانات ضد كل المخاطر التي من شأا          

وعلى المتدخل عند الاقتضاء الالتزام بضمان الضرر الذي يصيب الأشخاص           تضر بمصالحه المادية،  
  .)2(أو الأموال بسبب العيب وتحمل الجزاء الذي يقرره القانون

 وفي تقديرنا فان المقصود بضمان السلامة هو التزام عام ذو طبيعة خاصة يـرتبط بالـسلامة               
المنتوجات مـن   أو ماتسببه هذه  )3( من كل عيب   المكفولة للمستهلك بالقانون بوجود المنتوج سالماً     

  .على صحة المستهلك وأمنه أو تلحق به ضرر بمصالحه المادية خطورة بعد اقتناءها
  :وعليه فإنه يتضح من هذا التعريف أن الالتزام بضمان السلامة يتحقق بوجود المضامين التالية

 بالمنتوجات عموما سواء كانت محلية أو أجنبية خطرة أو          قصود بأنه التزام عام يعني تعلقه     الم -
منتجات معيبة أو تحتوي على      عامة أو خاصة،   تم إنتاجها من مؤسسة وطنية أو أجنبية،       غير خطرة، 

  .  )4( بصرف النظر عن وجود أي رابطة عقدية خطورة كامنة فيها،

                                                
أو أمنـه وتـضر     / تنص على وجوب توفر المنتوج على ضمانات ضد كل المخاطر التي من شأا تمس صحة المستهلك و                 02-89 من ق    2 م   )(1

ونة وتتوفر على الأمن، وأن لاتلحق  تنص على وجوب أن تكون المنتوجات الموضوعة للإستهلاك مضم       03-09 من ق    9بمصالحه المادية، أما المادة     
  . ضرراً بصحة المستهلك وأمنه ومصالحه

  . أعلاه02-89 من ق 2م:  طالع)2(
غياب كلي أو وجود، في مستويات مقبولة وبدون خطـر في مـادة غذائيـة              :"  بأا 3/6 بتعريف لسلامة المنتوجات وفق م       03-09جاء ق  )(3

 ".  ة أو أية مادة أخرى بإمكاا جعل المنتوج مضراً بالصحة بصورة حادة أو مزمنةلملوثات أو مواد مغشوشة أو سموم طبيعي
       .كرر من ق م ج المعدل والمتممم 140م )2(
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بيعة خاصة، فهذا ما يدفع بنا للبحث عن وجوده محدد بتحقيق نتيجة      أما كون هذا الالتزام ذو ط      -
إذ يترتب على اعتبار الالتزام بضمان       نه التزاما ذو طبيعة خاصة،    أأم  ،  أم أنه التزاما عاما ببدل عناية     

أنه لايكفي عندئذ للمستهلك الحصول على التعويض أن يثبت حصول            ببذل عناية،  السلامة التزاماً 
المتدخل المتمثـل في عـدم اتخـاذ        بل يتعين عليه أن يقيم الدليل على خطأ          المنتوج،الضرر بفعل   

فيكون المتدخل مخطئا إن هو لم  حتياطات اللازمة لتفادي وجود عيب أو خطورة بالسلعة المبيعة،       لإا
  .  )1( علم بوجود العيب ولم يلفت نظر المشتري إليهإذايتخذ هذه الاحتياطات أو 

لتزام بالسلامة من وجهة أنه التزام بتحقق نتيجة فالمتدخل أو المحترف هنا ملزم        أما إذا نظرنا للا   
بضمان السلامة دون أن يكون له الحق في إثبات أنه بذل العناية اللازمة للتأكد من خلو المبيع من                  

بصرف النظر عن جهل     العيوب بفحص الشيء أو مراقبته في مراحل إنتاجه المختلفة أو بعد ذلك،           
  . )2(ع بالعيب أو حتى استحالة علمه بهالبائ

وللمقارنة فإنه في وجود طبيعة هذا الالتزام بتحقيق نتيجة تسمح بتخفيف عبء الإثبات على              
الذي يستطيع الحصول على التعويض بمجرد إثبات تخلف النتيجة المطلوبة، أي بمجـرد              المضرور،

تهلك يستحق التعويض عند مـا يقـيم        فالمس إثبات حصول الضرر بفعل السلعة التي قام بشرائها،       
  . )3(الدليل على وجود الضرر وعلى العلاقة السببية التي تربطه بالسلعة

ذا فالالتزام بضمان السلامة ينشأ على عاتق من يلتزم بذلك، يتجاوز بعمومه وقوته الالتـزام          إ
قدم الدليل على أن    لم ي   ما ،بضمان العيوب الخفية ويهيمن عليه ويقيم الإخلال به مسؤولية المدين         

نسب إليههذا الإخلال إنما يرجع إلى سبب أجنبي لاي.  
صفوة القول، ومع تقديرنا للآراء السابقة والأحكام التشريعية المبينة وما يتجهان إليه من منح              

  :تعريف للالتزام بضمان السلامة وبيان حقيقته، نرى من وجهة نظرنا أن الالتزام بضمان السلامة
 فكـل  .وإلحاق الضرر بمصالحه المادية     يرتبط بسلامة المستهلك في صحته وماله،      مزاتال هو   - 

لحقوق الإنسان المكفولـة     منتوج يسبب أذى لشخص ويمس سلامته الجسدية والمالية يكون منافياً         
  .، وبالتالي مخالفا لأحكام هذا الالتزاملكل فرد

                                                
 .272ص المرجع السابق، جابر محجوب علي،.د )1(
 .65علي سيد حسن، المرجع السابق، ص. د)2(
 .220ص المرجع السابق، علي فتاك،. د)3(
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يجـب أن     أو خدمة مهما كانت طبيعتـه،       إن هذا الالتزام يتعلق بالمنتوج سواء كان شيئا ماديا         -
أو أمنه أو تـضر     /على ضمانات ضد كل المخاطر التي من شأا أن تمس صحة المستهلك و             يتوفر

أو أن يكون خاليا من كل العيوب بحيث يكون المنتوج صالح للغرض الذي أعد               ،)1(بمصالحه المادية 
ب أي أذى أو ضرر للمستعمل لهذا المنتوجسبِله حتى لاي.    

  أساس الالتزام بضمان سلامة المنتوج: الفرع الثاني
يجدر بنا البحث عن المـبررات       من أجل دراسة أساس الالتزام بضمان السلامة في المنتوجات،        

فالنصوص القانونية الـتي سـبقت القـانون        . القانونية التي أرست دعائم هذا النوع من الضمان       
  .لسلامة تبعا للعقد المنشأ له ركزت على تأسيس الالتزام بضمان ا02-89رقم

 تراعـي في ذلـك الـضرر الـذي يـسببه         نجد أا  )2(وفي نصوص القانون المدني الجزائري    
هذا الضرر الذي نعتبره بمثابة إخلال بالـسلامة في         . في وجود عقد بين الأطراف    ) المتدخل(المدين
كل فعل أيا كان يرتكبـه      :"يلي  من القانون المدني التي تنص على ما       124وعليه فان المادة    . المنتوج

على يؤكد   هذا ما  ،"ويسبب ضررا للغير يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض          الشخص بخطئه، 
ولعل المقصود بارتكاب الغـش  .  لمسؤولية إذا ارتكب غشا أو خطأ جسيما    ل تحملهالمدين و  لتزامإ

  من ضـرر وأذى للمـستهلك      تسببه المنتوجات  في مجال الاستهلاك هو العلم بوجود العيب أو ما        
المقصود بالخطأ الجسيم تلك الآثار المترتبة عن ارتكاب الغـش  أما  .وهذا مايسمى بضمان السلامة  

  .بسلامة وأمن المستهلك تسببه من أضرار المتمثل في وجود هذه العيوب بالمنتوج وما
ولا يقتصر العقد    :"لي من نفس القانون والتي جاء نصها كالتا       107المادة  الفقرة الثانية من    أما    

  بل يتناول أيضا ما هو من مـستلزماته وفقـا للقـانون            على التزام المتعاقد بما ورد فيه فحسب،      
  ".حسب طبيعة الالتزام والعرف والعدالة،

فتضيف  واء كان منتجا أو بائعا أو وسيطا       هذه المادة توسع من التزامات المتعاقد المتدخل س        إن  
ينتح عنه تحمل المسؤولية وعبء الأضرار التي يحـدثها          هذا ما . رج العقد إلى المتدخل التزامات خا   

لأن أصل الالتزام هنا تقديم المنتوج خـال مـن    المنتوج بالمشتري أو المستهلك على عاتق المتدخل، 
  .يضمن سلامة وأمن المستهلك المقتني العيوب ما

                                                
 .266-90 من م ت 3م، 02-89 من ق2م )1(

   .  المعدل والمكمل2005.07.20 في 10-05 ق )(2
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 ن ذلك سـيخالف    إف  عقدي، هذا وإن سلمنا بوجود الالتزام بضمان سلامة المنتوج له أساس           
  التـزام عـام  ه من خصائص ضمان السلامة في المنتوج أننجدماتطرقنا إليه في سياق البحث حيث    

جـاء بالمـادة    وكان من بين الدلائل التي تثبت ذلك نصوص القانون المدني المعدل والمتمم وفق ما          
  .)1( أولى مكرر الفقرة140

حت نصوص القانون المدني عبارة عن أحكـام        تغيرت مقاصد المشرع وأصب    1989بعد سنة   
وكـان  . بأحكام تتصل بالاستهلاك عموما والعناصر المكونة له       02-89عامة في حين جاء القانون    

كل منتوج :" تأسيس الالتزام بضمان السلامة عن طريق المادة الثانية من هذا القانون التي تنص على     
على كل الضمانات ضد كل      يجب أن يتوفر   ته،مهما كانت طبيع   سواء كان شيئا ماديا أو خدمة،     

  ".أو أمنه أو تضر بمصالحة المادية/ المخاطر التي من شأا أن تمس صحة المستهلك و
يجـب علـى   :"والتي نصت على أنه ،266-90وكذلك المادة الثالثة من المرسوم التنفيذي رقم    

 صالح للاستعمال المخـصص  المحترف أن يضمن سلامة المنتوج الذي يقدمه من أي عيب يجعله غير 
أيضا المادة السادسة التي تأكد وجوب تحمل المسؤولية من      . ..."أو من أي خطر ينطوي عليه     / له و 

أن يـصلح الـضرر      يجب على المحترف في جميع الحالات،      :"حيث نصت على مايلي   قبل المحترف   ِ
  ".  أعلاه3ة يقتضيه مفهوم الماد الذي يصيب الأشخاص أو الأملاك بسبب العيب وفق ما

 علـى   ا بناءً 1989التي تم تعديلها بعد سنة      أولى   مكرر الفقرة    140كما نراعي في ذلك المادة      
هذه المادة أرست فعلا     ،58-75المعدل والمتمم للأمر   20/06/2005المؤرخ في    10-05 القانون رقم 

لية التقصرية الناشئة عن    عن المسؤو  وبعيدا دعائم المسؤولية الملقاة على المنتج خارج اال العقدي،       
    .وعن شروطها الأساسية المطلوبة الأشياء غير الحية،

  جات والخدماتوعلى المنت تطبيقات الالتزام بضمان السلامة: المطلب الثاني
رأينا فيما سبق أن الالتزامات التي تقع على المتدخل قد تكون من جراء قيامه بتقديم منتوج أو                 

وقد تكون  ). تقديم خدمة أو منتوج   (ن يقترن هذا العمل بالجمع بينهما       أداء خدمة معينة، ويجوز أ    
الخدمة تالية لبيع المنتوج كالخدمة ما بعد البيع، أو توريد سلعة معينة أو قطع الغيار بعـد التـزود                   

  .بالمنتوج

                                                
   .1/مكرر140م " يكون المنتج مسؤولاً عن الضرر الناتج عن عيب في منتوجه حتى ولو لم تربطه بالمتضرر علاقة تعاقدية" ) (1
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بيد أن عنايتنا موجهة لإعطاء بعض التطبيقات المطبقة سواء على المنتوج أو الخدمة، باعتبار أن        
.    المشرع الجزائري يجعل الخدمة والسلعة ضمن المنتوج، والخدمة كل عمل مقدم، غير تسليم السلعة           

هذه التعاريف مهمة جداً مـن      . أما السلعة فهي كل شيء مادي قابل للتنازل عنه بمقابل أو مجاناً           
يـذ هـذه    حيث ضرورة التفرقة بين الخدمة والمنتوج والسلعة، وتجنباً لكل لبس قد يطـرأ في تنف              

  .الالتزامات
ثار خلاف حاد في قبول أو رفض التوسع في مفهوم المنتوج ليشمل المنقولات غير الماديـة أو                 

  .العقارات، سيما من طرف المشرع الفرنسي أثناء إعادة صياغته لقانون الاستهلاك
للدلالـة  مما لاجدال فيه أنه ليس هناك ما يمنع من الأخذ بالمفهوم الموسع للمنتوج، واستعماله              

على الخدمات التي تقدمها بعض المصالح كالبنوك والمؤسسات العمومية والخاصة كوكالات السفر            
  .     والسياحة والخدمات في اال الطبي والاستشفاء 
 عن تطبيقات في هذا اال بالذاتالتي هي عبارة   سنتناول نماذج عن الالتزام بضمان السلامة،     

الذي يمـس بالدرجـة الأولى ضـمان     قوم بدراسة جزء منها فقط،  وهي كثيرة ومتعددة لكن سن    
وعقـد   )الفـرع الأول  (السلامة والالتزام ا من طرف المحترف في كـل مـن العقـد الطـبي              

  .)الفرع الثالث( الالتزام بضمان السلامة في عقود السياحة)الفرع الثاني(الاستشفاء
 بي الالتزام بضمان السلامة في اال الط:الأولالفرع 

فإنه يقتضي منا تخصيص البحث وحصره في بعض  نظرا لاتساع اال الطبي وتشعب محتوياته،   
لذلك ارتأينا أن نعالج ذلـك      . يمكن أن يحتوي عليه هذا الموضوع      المحاور الأساسية دون إجمال لما    

 ـ-.استعمال الأجهـزة الطبيـة    -:بالدراسة والتحليل من زاوية معينة تضم العناصر التالية        ب تركي
  .عمليات نقل الدم-.الأعضاء الصناعية

 استعمال الأجهزة الطبية: ولاأ
 ورغـم   . والأجهزة في العلاج وفي الجراحة     استخدام الأدوات  رورة في هذا العصر   تتطلب الض 

ومن ثم لا بد مـن        طبية كثيرة تسبب إصابات بالغة للمريض،      حوادثتطور هذه الأدوات فهناك     
  .االتحديد مسؤولية الطبيب في هذا 

 رأيين  إلىانقسم الفقه بخصوص مدى مسؤولية الطبيب في استعمال الأجهزة والأدوات الطبية            
  القواعد المرتبطة بالمسؤولية التقـصيرية     إلى مسؤولية الطبيب    إخضاعفالفريق الأول يرى ضرورة     
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أن وبالتالي لايتمكن المريض من الحصول عن التعويض عن الضرر الذي أصابه إلا بعـد إثبـات                 
  .الطبيب لم يبذل العناية اللازمة أثناء أداء عمله 

ام نه من الطبيعي أن يحضى الطبيب بالحرية المطلوبة أثناء أداء عمله والقي           إوفي ظل هذا الرأي ف    
كما أن طبيعة العمل الطبي أساسا مبنية على الاحتمالية التي تتعارض . بمهمته الخطيرة باطمئنان وثقة   

 إضافة إلى ذلك فهناك شريك مهم في المسؤولية للطبيب        . ن قبل الطبيب   وجوب تحقيق نتيجة م    مع
) الطبيـب (أو بين فعل الإنسان      وبالتالي يستحيل الفصل بينهما،    وهو الجهاز المستعمل في العلاج،    

  .)1()الجهاز المستخدم( وفعل الشيء
ة عـن   على ماسبق يذهب أصحاب هذا الرأي إلى استبعاد تطبيق قواعـد المـسؤولي          أسيساًت

لاسيما في عـدم وجـود        من القانون المدني الفرنسي،    1384الأشياء طبقا للفقرة الأولى من المادة       
الخاصـة  1384/1لكن القضاء الفرنسي أجاز تطبيـق المـادة         . علاقة عقدية بين الطبيب والمريض    

ي نتج  بالمسؤولية عن الأشياء على الأطباء خارج نطاق العقد الطبي كما لو كان حارس الشيء الذ              
أو كان المضرور من هذا الشيء المـستخدم        . )2(عنه الضرر طبيبا آخر غير الذي تعاقد مع المريض        

  .)3(من طرف الطبيب شخصا آخر غير طرف العقد الطبي
ينادي بأن عقد العلاج يلزم الطبيب إلى جانب بذل العناية بـضمان سـلامة               الاتجاه الآخر، 

لذا كان هذا الالتزام تحقيق      ام الأجهزة الطبية في علاجه،    المريض من الأضرار التي تنجم عن استخد      
  .)4(نتيجة وليس ببذل عناية فحسب

وينظر إلى هذا الاتجاه بأنه يفرق بين الأضرار التي تنشأ عن أعمال الطبية ذات الطبيعة العلمية                
ضرار التي  وعدم يقضته وبين الأ    والأضرار التي لا يسأل عنها الطبيب إلا إذا ثبت تقصيره،          البحتة،

 في الأجهـزة    صلة لها بالأعمال الطبية،والتي ترجع في الغالـب إلى عيـب           تنشا عن الأجهزة ولا   
ن التزامه في هذه الحالة التزام بتحقيـق        لأل عنها الطبيب    أسوهذه الأضرار ي  . المستعملة في العلاج  

 أن الضرر كان راجع  كان له دليل على   إذاإلا   نتيجة ومن ثم تنعقد مسؤوليته بمجرد وقوع الضرر،       
  .د له فيهيإلى سبب أجنبي لا

                                                
 .383جمال الدين زكي، المرجع السابق، ص. د)1(

(2) Cass.civ. 7-6-1968.J.C.P.1968-2-1-5828, note Savatier (R) 
(3) Cass.civ. 29-12-1948.D.1948-Juris, p:127.  
(4) Cass.civ. 27-1-1970.J.C.P.1970-2-1-6422, note Rabut. 
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والأعوان الطبيـون وكـذا مـسؤولوا     يلتزم الأطباء وفي إطار سلامة وأمن الخدمات الطبية،     
 ـ ،  جبل المنتِ بعدم إعادة استعمال أي أداة طبية مقدمة من قِ         ستشفائية،لإالمؤسسات ا   امـرغم القي

  .)1(لوحيدستعمال الإ لوجودها مخصصة لاً، نظرتعقيمهاب
  تركيب الأعضاء الاصطناعية :ثانيا

مثـل   تعتبر الأعضاء الصناعية وسيلة لتعويض الإنسان عن مافقده من بعض أعضاء جسمه،           
مدى مسؤولية الطبيب عن تركيـب   والتساؤل الذي يثار هنا هو ما      الأسنان والأطراف الصناعية،  

  ؟ هذه الأعضاء الصناعية
 رأي بخصوص طاقم الأسنان الذي يركب للإنسان واعتبر         لقضاء الفرنسي لففي البداية كان    

ومعلقا على شرط    بل بيعا بشرط التجربة،     للعلاج، الاتفاق الذي يتم بينه وبين الطبيب ليس عقداً       
ويؤدي تخلف الشرط إلى اعتبار هذا الاتفـاق باطـل          . واقف يتمثل في قبول الأسنان بعد تجربتها      

والعبرة بوجود العقد الطـبي      لخطئه في تكييف العقد،     الحكم نتقد هذا  لكن الفقه ا   .لم يكن  وكأنه
يجـوز تجزئـة    يخدم الغرض الاقتصادي ويهدف إليه وفقا للالتزامات التي يرتبها في ذمه طرفيه ولا   

  .)2(العقد والاعتماد في تكييفه على بعض عناصره
ريض من قبـل  واعتبر تركيب الأسنان الصناعية للم بعد ذلك عدل القضاء عن هذا التكييف، 

.  لكنه انقسم في أحكامه حول تحديد طبيعة التزام الطبيب في هـذه المـسالة             . الطبيب عقدا طبياً  
الـتي   يخضع طبيب الأسنان للقاعدة العامة التي تحكم الأعمال الطبية بصفة عامـة،            فالاتجاه الأول 

م بتركيب أسنان   تقضي بأن الطبيب ملزم ببذل عناية، وينطبق ذلك على طبيب الأسنان الذي يقو            
فهو لايستطيع أن يتعهد بنجاح عملية التركيب لأا لاتختلف في شيء عن العلاج الطبي               صناعية،

وأخذت المحاكم بنفس الاتجاه لكن أضافت لهذا الالتزام في حالة الإخفـاق      . )3(أو العملية الجراحية  
وبالتالي فهو التـزام    . ريضبعد وجود التزام تبعي مضمونه ضمان سلامة الم       ستحيث لاي  في العلاج، 

                                                
(1) AGOSTINI (F), La Responsabilité pénale en droit de la consummation,panorama de 
 la jurisprudences de la chambre criminelle, Etude, 11 Juin 2006, cour de cassation. (Crim., 
27Juin1999, Bull, n°160). 
(2) WEILL(A), note sous metz, 13-12-1951, J.C.P, 1952-2-6909, FROSSARD(J), de la 
distinction des obligations de moyens et des obligations de résultat, thèse, Lyon, 1965, n°397. 

  .394جمال الدين زكي، المرجع السابق، ص.د )3(
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متى كان هذا   حتى في حالة غياب الخطأ يقع أيضا على الطبيب بتعويض الضرر الذي لحق بمريضه،     
  .)1(علاقة له بحالة المريض السابقة على التدخل الجراحي أو بالتطور المتوقع لهذه الحالة الضرر لا

يب بضمان سلامة المريض ليس فقط      وقد أخذ جانب من الفقه ذا الاتجاه وذلك بإلزام الطب         
بل يشمل أيـضا الأضـرار       من الأضرار الناجمة عن عيوب الأجهزة والأدوات الطبية المستعملة،        

أو نتيجـة لوجـود      الأخرى الخارجة عن العلاج وتلحق بالمريض نتيجة استعمال هذه الأجهزة،         
  .)2(المريض لدى الطبيب للعلاج

بالمسؤولية عن الأشياء غير ن الغير يستفيد من القرينة الخاصة إذا كاهذه الفكرة بأنه    الفقه  يبرر  
فكيف لايستفيد  ،  من الأجهزة التي يستعملها الطبيب     ن تعويض الضرر اللاحق به    ليحصل ع  الحية

علـى  ليـتمكن مـن الحـصول       ب منه إقامة الدليل على خطأ الطبيب        طلَوي المريض من ذلك،  
  .)3(التعويض

 بأن جراح الأسنان يلتـزم      تحينما قض  في نفس الاتجاه     نسيةمحكمة النقض الفر  ذهبت  كما  
ويعتبر التزامه حينئذ بأنه التزام يبذل عناية        يلتزم به الطبيب،  بنفس ما أثناء تركيب جهاز اصطناعي     

  .)4(وليس تحقيق نتيجة
 من أن الالتزام المتعلـق      )5(  ماقضت به محكمة النقض الفرنسية     ومن التطبيقات القضائية أيضاً   

ام التركيبات الصناعية هو التزام بنتيجة بينما الالتزام المرتبط بالعناية الضرورية والمطلوبة قبـل              بإتم
  .اجراء التركيب، وهو التزام بوسيلة

الأولى تتعلق بقيام  أما الاتجاه الثاني فيرى ضرورة التفرقة في عمل طبيب الأسنان بين مرحلتين،       
ويكون التزام الطبيب هنا يبذل  ثم وصف العلاج له،الطبيب بالكشف عن المريض وتشخيص الداء      

يصيب المريض من أضرار إذا ثبت إهمالـه أو          ومن ثم تقوم مسؤوليتة عما    . عناية وفق أصول المهنة   

                                                
(1) Cour d’appel de Paris, 15-11-1999, Pansier (F.J) et Bladier(J.B) étude de l’évolution de la 
réspensabilité médicale a travers de l’énoncé jurisprudentiel d’une obligation de sécurité a la 
charge du médecin, Gaz.pal.1999,1,Chronique, p911 et s. 

أحمد عبد الحميد أمين، إلتزام الطبيب بضمان السلامة، دراسة مقارنة وفقاً لأحدث أراء الفقه والقضاء الفرنسي والمصري، دار النهضة العربية،              .د )2(
  .391ص ،أعلاهجمال الدين زكي، المرجع .د:  أنظر أيضاً-.336، ص 2011القاهرة، مصر، 

(3) Cass.civ 29 déc.1948, D.1948, jurisprudence, p127, Cass. civ, 1er avr 1968, J.C.P.1968 -2-
15547, note Rabut. 
(4) Paris.16-12-1982.D.1983.Inf. Rap. p376. Cass. Civ., 28 avr.1981, J C P.1981, 251, Gaz. 
Pal.1981.somm.341. 

   .1990.06.12اريخ حكم محكمة النقض الفرنسية الصادر بت) 5(
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علاقة هنا برضا المريض وقبوله لمخاطر العلاج،حيث  ولا عدم مراعاته لقواعد مهنة الطب وأصولها،   
محكمة الـنقض  وهو ما أخذت به كذلك . )1( يقع فيها الطبيب يغطي الأخطاء المهنية التي    رضاه لا 
  .   )2(الفرنسية

 إلى" Dijon"حيث ذهبت محكمـة      أما المرحلة الثانية فتتعلق بتركيب طاقم أسنان للمريض،       
العقد الطبي المبرم بين الطبيب وعميله لتركيب طاقم أسنان يفرض على الأول التزاما بعنايـة               :"أن

ويفرض عليـه    والمطابقة للأصول العلمية في وضع وصيانة الطاقم،       واليقظة،مضمونة بذل الجهود    
كذلك التزاما بتحقيق نتيجة مضمونة تتمثل في تقديم الأسنان الصناعية بالشكل والأوصاف والحالة         

والإخلال ذا الالتزام ولو دون قـصد يقـيم          التي يمكن معها أن تؤدي وظيفة الأسنان الطبيعية،       
  .  )3(قدية للطبيب ويلزم بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بالمريضالمسؤولية الع

الالتزام المتعلق بإتمام التركيبات الصناعية     :"قضيت به محكمة النقض الفرنسية بأن      ومن ذلك ما  
هو التزام بتحقيق نتيجة بينما الالتزام المرتبط بالعناية الضرورية والمطلوبة قبل إجراء التركيـب،هو              

  .)4(" عنايةالتزام يبذل
ذكر من أحكام قضائية أن عملية تركيب الأعضاء الصناعية تنطـوي علـى              النتيجة من ما  

فالجانب الطبي يتمثل في مدى فعالية هذا العضو الصناعي وملائمته          . الأول طبي والثاني فني    جانبين،
رحلة هـو   وتعويضه عن النقص القائم لديه،وعمل الطبيب في هذه الم         مع الحالة المرضية للمريض،   

تقوم مـسؤوليته إلا إذا      عمل طبي بالمعنى الدقيق، ولذلك فان التزامه يكون التزاما ببذل عناية ولا           
فعلى الطبيب أن يبذل العناية اللازمة عند اختيار العضو الصناعي المطلـوب            . ثبت تقصير من جانبه   

قوم على عنصر احتمالي    وكل ذلك ي   ووضعه فيه،  وأن يعمل على يئة الجسم له،      والملائم للمريض، 
  .)5( القول بأن التزام الطبيب بشأنه يكون مجرد التزام ببذل عنايةإلىمما يدفع  غير ظاهر،

وقد قضت محكمة النقض الفرنسية بذلك وأخذت بالرأي القائل بأن طبيب الأسنان يلتزم فيما              
وهذه الملائمة  ام ببذل عناية،يتعلق بتقدير ومدى ملائمة التركيبات الصناعية التي يجريها للمريض بالتز

  .)6(ترتبط بالعناية الطبية التي يلتزم ا الطبيب بصفة عامة
                                                

(1) LE TOURNEAU (P), note sous Cass. civ.24-6-1975.D.1976, p249. 
(2) Cass. civ.24-6-1975.j. p.249. note le Tourneau (P). 
(3) Cour d’appel de Dijon.24jan1952.D.1952.J.P, p171. 
(4) Cass.civ. 12-06-1990.D.1991-Somm. p358.  

  .217 ص المرجع السابق،،..سؤولية الطبيةالمنصور، محمد حسين م. د )5(
(6) Cass.civ, 1er. 16-12-1982., Petites affiches, n°61, du 15.06.1998-Somm. p1. 
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إذ يتعين عليه أن يقيم      تقدم أن عبء الإثبات في هذه المرحلة يقع على كاهل المريض،           تضح مما 
لى ذلـك   وأكدت ع  أو رعونته أو مخالفته لقواعد المهنة،      الدليل على تقصير الطبيب في بذل العناية،      

  .)1(محكمة النقض الفرنسية في حكم لها
ما الجانب الفني فيتمثل في ضمان سلامة العضو الصناعي ومناسبته لجسم المريض، وهذا التزام              أ

ومن ثم تقوم مسؤولية الطبيب إذا كان العضو ردئ الصنع أو لايتفق مـع مقيـاس                 بتحقيق نتيجة، 
  .)3( ماقضت به المحاكم الفرنسيةضاًوكان هذا أي ،)2( للمريضالجسم أو سبب أضراراً

  عمليات نقل الدم: ثالثا
  في إنقاذ حياة العديد من الأشـخاص       عظيماً نقل الدم من شخص معين إلى مريض يؤدي دوراً        

أو المـصابون    أو الذين فقدوا كمية من دمهم أثناء العمليات الجراحية،         سواء الذين تعرضوا لحادث،   
بل يقتـضي الأمـر    عملية نقل الدم ليست هي بالبساطة المتوقعة،و. بأمراض تتطلب تزويدهم بالدم  

وكل .  مع فصيلة دم المريضيخلو من الأمراض أو الجراثيم ومتفقاً وجود متبرع له بدم قابل التبرع به،
حيث يـصبح   وهذا هو المطلوب من الطبيب،    . ماتتطلبه هذه العملية من شروط علمية وتقنية دقيقة       

وعمليات نقل  .)4(ه تتمثل في تحقيق نتيجة وهي السلامة التامة في عملية نقل الدمهذا التزام على عاتق 
الدم لابد وأن يسبقها عملية طبية أخرى لاتقل أهمية عنها وهي إجراء الفحوصات والتحاليل الطبية    

  .لمعرفة فصيلة دم المريض حتى يمكن نقل دم جديد إليه من نفس الفصيلة
إلتزام الطبيب إلتزاماً بضمان السلامة مؤداه التأكـد مـن نتيجـة            لتا العمليتين يصبح    وفي كِ 

حيث لامجال هنا لتطبيق فكرة الاحتمال     . التحليل الطبي الذي أجراه للدم الذي سيتم نقله للمريض        
في النتيجة وإنما هي مؤكدة، خاصة في ضوء التطور العلمي الكبير في استخدام الأجهزة الطبيـة في          

 فإن الطبيب يلتزم بنقل دم نظيف وخال من الأمراض إلى المريض الذي يعالجه              وبالتالي. هذا الشأن 

                                                
(1) Cass.Civ.16.12.1982.                                                                                          

  .71صالمرجع السابق ...المدنية محمد عبد الظاهر حسين، المسؤولية.د .217ص ،أعلاه، المرجع ...سؤولية الطبيةالم منصور، محمد حسين. د )2(
(3) Cour d’appel, Paris,1-12-1995-Rev.Tr.Dr.civ.1995,p375. Cour d’appel-Dijon, 12- 4-1994. 
Somm. comm. p101. Cass.civ. 22.11.1995. Rev.Tr. Dr.civ.1995. p375. obs. Jourdain (P). 

  .99ص المرجع السابق، القادر أقصاصي، عبد.د ،378-377، المرجع السابق، ص...محمد جمال زكي، مشكلات المسؤولية.د )4(
SAINTOURENS (B), et ZENNAKI (D), l'obligation de sécurité, Presses Universitaires de 
Bordeaux, France, 2003, p118. 
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فإذا أصيب المريض بضرر نتيجة هذا الدم المنقول إليه بمعرفة الطبيب كان هذا الأخير مسؤولاً عن                
  .)1(ذلك، ولايقبل منه القول بأنه قد بذل كل العناية اللازمة لنقل دم نظيف إلى المريض

 أحكام القضاء الفرنسي على أن مراكز نقل الدم ملتزمة بتوريـد دم نقـي      وفي هذا استقرت  
فإذا قدم مركز الـدم إلى  . ونظيف وخال من الفيروسات المُعدية ويفي بالغرض المنشود من العلاج         

 دماً ملوثاً أدى    )2(المريض بطريق مباشر أو بطريق غير مباشر من خلال إحدى المؤسسات العلاجية           
 بفيروس مرض الايدز أو بأي فيروس آخر، فإنه يكون مسؤولاً عن إخلاله بالتزام     إلى إصابة المريض  

  .)3(بتحقيق نتيجة محله ضمان سلامة الدم المنقول إلى المريض
لذلك فإن هناك إقرار بمسؤولية أحد مراكز نقل الدم عن نقل دم ملوث يحمل قيروس الايدز                

 فور تسلمها   مقد نقلته إليه   اقدة مع هذا المركز   إلى المرضى، كانت إحدى المستشفيات الخاصة المتع      
  .)4(أياه 

قضت به محكمة النقض الفرنسية من مسؤولية الطبيب        ن التطبيقات القضائية على ذلك ما     وم
واعتـبرت أن    عن إصابة المريض بمرض الزهري نتيجة نقل الدم إليه ملوث بجراثيم هذا المـرض،             

ومـن  . )5(تقديم دم سليم ويتفق في فصيلته مع دم المريض        الالتزام بنقل الدم محله تحقيق نتيجة هي        
 من أن الطبيب الذي يقوم بتحليل دم المـريض لتحديـد            ت به محكمة استئناف تولوز    ذلك ماقض 

ومن ثم تقوم مسؤوليتة رد وقوعه في الغلـط أثنـاء    فصيلته يقع على عاتقه التزام بتحقيق نتيجة،     
أو الادعاء بأي    دفع بأن هذا الخطأ تم من قبل الممرضة مثلا،        يستطيع أن ي   ولا تحديده لفصيلة الدم،  

  .)6(سبب آخر
                                                

 المستشار عزالدين الدناصوري، المسؤولية المدنية -عبد الحميد الشواربي.، د62،المرجع السابق، ص...محمد حسين منصور، المسؤولية الطبية. د)(1
   . ومابعدها1996، ص 1997في ضوء الفقه والقضاء، بدون دار نشر،

(2) Montpellier,13 fév. 1992: J.C.P, 1992, IV, no 2094, p 229.    
   .104محمد سامي عبدالصادق، المرجع السابق، ص . د)3(

 تقرير يثبت "L'Evenement du Jeudi" ، حينما نشرت جريدة 1991 تحولت مأساة الدم الملوث في فرنسا إلى فضيحة في شهر أفريل)(4
 وغـيره مـن الـوزراء    L.Fabiusل السابق  منتجات الدم الملوثة، امتثل الوزير الأو1985وزع في عام CNTS بأن المركز الوطني لنقل الدم 

 أحصت المنظمة العالميـة للـصحة       1983في أواخر   .  مارس بتهمة القتل الغير عمدي     2 فيفري إلى  9السابقين أمام المحكمة خلال الفترة الممتدة من      
 أُدين أربعة أطباء من بينهم مدير       1992وفي سنة   .  حالة 92 حالة سيدا في دول اموعة الأوروبية، جاءت فرنسا على رأس هذه الدول ب               267

  . سنوات سجن بتهمة الإحتيال04المركز ب 
  

(5) Cass.Civ17déc1954.D.1955. p269, note Rodiére (R), JCP.1955, II.8490, note Savetier (R). 
(6) Cour d'appel de Toulouse,14 Déc1959, J.C.P 1960-2-11402. Note Savatier (R)                        
Toulouse ,11 Jan1960, D. 1960, p 662. Paris, 26 Avr 1948. D. 948, p272.  



  وني للالتزام بضمان المنتجاتالتأصيل القان                                           :الباب الأول
 

 

 172 

  الالتزام بضمان السلامة في عقد الاستشفاء :الفرع الثاني
 D’Hospitalisation Contrat عقد الاستـشفاء  "برم المريض عقد مع إدارة المستشفى يسمى      ي

 للمـريض أثنـاء   -Les Soins Ordinaires- هذه الأخيرة بتقديم الخدمات العاديةهتلتزم بمقضا)1("
 والنظافة الإطعاموبصفة خاصة تنفيذ تعليمات الطبيب فيما يتعلق بنظام         إقامته وعلاجه بالمستشفى،  

كما تلتزم إدارة المستشفى أيـضا      .وتقديم العلاج بصفة منتظمة من أدوية وحقن وإجراء التحاليل        
هلين لحسن أداء عمـل المستـشفى للخـدمات         بتوفير العدد الكافي من العاملين والممرضات المؤ      

  . )2(الطبية
فقد تستعين الإدارة لتنفيذ التزاماا بالأطبـاء      لذلك فلا يهم الأطباء العاملين لدى المستشفى،      

والمريض هذا يختار المستشفى الذي يتوجه إليه للعلاج دون          المعينين أو غير المعينين من قبل إدارا،      
وبالتالي يكون هـذا الأخـير   .  ذلك من دور المستشفى ومن اختصاصه     لأن أن يحدد طبيب بعينه،   

حيث في حالة حدوث     ملزم بتوفير الفراش والعلاج والأمن والسلامة من مختلف المخاطر للمريض،         
من شأنه المساس بصحة المريض أو سلامتة الجسدية تقوم مسؤولية المستشفى دون أن يكلف               خطر

لكن يستطيع أن يتخلص المستشفى من هذه المسؤولية بإثبـات أن            .المريض بإثبات هذه المسؤولية   
وبالتالي فان المستشفى ملتزم ببذل عناية سواء بالنسبة لتوفير ظروف           سبب الخطر هو سبب أجنبي،    

  .الإقامة للمريض أو العلاج في ذاته
 ـ     مراجعة، إلىهذا الرأي قد يحتاج      ريض لأن المستشفى ملزم بالحرص والمحافظة على مصالح الم

من أطباء   ،العلاجمن شأنه أن يوفر له       فيلتزم بكل ما  .  وجود عقد بينهما   بحكمو  لديه، إقامتهمدة  
مختصين وممرضين ذوو الكفاءة المطلوبة اللذين يحافظون على توفير الظـروف الجيـدة والملائمـة               

ة طالما كـان    فإن مسؤوليته تعد قائم    وبالتالي إذا كان المستشفى ملزما،     ،شفاؤهللمريض حتى يتم    
  . وهو مطالب ببذل العناية التي من خلالها تتحقق النتيجة المريض داخل المؤسسة،

لكن قد يجمع المريض عقدين مع بعض        تربط المريض بالمستشفى عقد يسمى عقد الاستشفاء،      
 العقد الطبي المبرم مع طبيب العلاج داخل مستشفى خـاص  ه إن.في عقد واحد ومع شخص واحد    

  .  )3(هذا الطبيب نفسهالذي يملكه 
                                                

  .91، ص السابقع، المرجمحمد حسين منصور.د، 299 السابق، صع، المرجمحمد جمال زكي.د) 1(
 .92-91ص المرجع أعلاه، محمد حسين منصور،. د)2(
 .396ص محمود جمال الدين زكي، المرجع السابق،. د)3(
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فـان المـسؤولية     لكن في وجود المريض الضعيف الذي يبحث عن الشفاء داخل المستشفى،          
فهو ملزم بتنفيذ تعليمات الطبيب المعـالج وتحقيـق          الكاملة تقع على هذا الأخير بالدرجة الأولى،      

 ضـارة والوسـائل     الأمن والسلامة للمريض سواء فيما يتعلق بالضيافة أو العلاج بالأدوية الغـير           
  . )1(هو التزام بتحقيق نتيجة وبالتالي فالتزام المستشفى الخاص هنا الأخرى الضرورية،

أما في مجال العدوى المرضية التي تصيب المريض خلال إقامته في المستشفى فقد مـر القـضاء         
 ـ:"قـررت أن   )2(أن محكمة النقض الفرنـسية     الفرنسي في هذا الشأن بعدة مراحل آخرها،       د عق

فيما يتعلق بالعدوى المرضية     يضع على عاتق هذا الأخير،     الاستشفاء المبرم بين المريض والمستشفى،    
ولايستطيع التخلص من مـسؤوليته إلا       داخل المستشفى التزام بضمان السلامة محله تحقيق نتيجة،       

 فيمـا يتعلـق    يقع على عاتق طبيـب،    :"،كما قررت في حكم آخر بأنه     "بإثبات السبب الأجنبي  
يـستطيع أن يـتخلص مـن        بالعدوى المرضية التزام بضمان سلامة المريض محله تحقيق نتيجة ولا         

  ". ذا الالتزام إلا بإثبات السبب الأجنبيالإخلالمسؤوليته في حالة 
ولم  مما يلاحظ من خلال هذه الأحكام أن نطاق مسؤولية المستشفى عن العدوى أصبح عاما،

كمـا أن   . وجود المريض داخل غرفة العمليات     التي تحدث خلال  يعد يقتصر على حالات العدوى      
إلا إذا كان هناك سبب أجنبي يمكـن         التزام المستشفى في هذه الحالة أصبح التزاما بتحقيق نتيجة،        

والطبيب أيضا تمتد له المسؤولية ويصبح ملتزما بتحقيق نتيجة وهي عدم انتقال العـدوى إلى                إثباته
  .ستمرةمريضه أثناء زيارته له الم

  الالتزام بضمان السلامة في عقود السياحة:الفرع الثالث
 :تتنوع عقود استهلاك خدمات السياحة إلى أربع أصناف من العقود

   )Contrat de Voyage  ( عقد الرحلة -
 ) Contrat d'agence de Voyage ( عقد الوكالة السياحية -
 ) Contrat D’Organisation de Voyage ( عقد تنظيم الرحلات -

                                                
(1) Aix-en-Provence, 20.12.1962. Gaz.Pal.1963. p339. Cass.civ, 4Fév1959.J.C.P. II.110 46. 
Note Saratier (R)                                                  
(2) Cass.Civ le 28.06.1989.D.1990.Jur.note. Labbé                                                                   
  - Cass.Civ. le 21.05.1996. R.T.D.Civ. 1996. p913.obs.Jourdain (P).                                                         
  - Cass.Civ. le 26.06.1999. R.T.D.Civ. 1999. p814.obs.Jourdain (P).                                             
  - Cass.Civ. le 26.06.1999. R.T.D.Civ. 1999. p841.obs.Jourdain (P). 
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 )Contrat D’Intermédiaire de Voyage  ()1 ( عقد الوساطة في الرحلات-
 وعقد الفندقة أو ويلحق بالعقود السابقة بعض العقود التي تساهم في إتمام الرحلة،كعقد النقل،     

  .)2(وعقود تقديم الوجبات وغيرها عقد الترول في الفندق،
   عقود السياحةنظام الالتزام بضمان السلامة في تطور:أولا

وتم التأكيد على أن هناك التزام يقع  نشأ الالتزام بضمان السلامة في البداية في الإطار العقدي،     
ثم أيده بعد ذلك التشريع سواء في فرنسا أو الجزائر أو غيرها مـن              . على المدين من طرف القضاء    

 ـ       . )3(البلدان ل التزامـات تعـد مـن       ويمكن تحديد نطاق ومضمون العقد هنا،بأن المتعاقد يتحم
مثالـه الالتـزام بـضمان     مستلزمات العقد وفقا للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام،       

  .)4(السلامة
لكن منذ بداية القرن الماضي ظهرت حركة تنادي بإنشاء التزامات تبعية خاصـة في عقـود                

 الأخير منذ إبرام العقد فانه      وإن كان ينشأ هذا    من بين هذه الالتزامات ضمان السلامة،     )5(الإذعان
وقد . )6(يرتبط في تنفيذه وانقضائه بتنفيذ وانقضاء الالتزام الأصلي في العقد          التزام تبعي أو ثانوي،   

فقال أن الناقل لايلتزم     فاعتبره التزام جوهري وليس ثانوي،     خالف الفقه هذه النظرة لهذا الالتزام،     
.  معـافى   توصيله سـليماً   بل يجب عليه أيضاً    ق عليها، فقط بتوصيل المسافر إلى جهة الوصول المتف      

                                                
(1) Sur les contrats passes par l’agence de voyage voir: Seriaux(A). Droit civil, contrats civils, 
PUF, 2001, n°117, p280 et s. -Collart Dutilleul(F) et Delebecque (Ph), contrats civils et 
commerciaux, 6e éd, Dalloz, 2002, n°685, p580 et s. 

 دار النهضة العربية،  ،  دراسة مقارنة السياحة في ضوء قواعد حماية المستهلك،       الفتاح فايد، الالتزام بضمان السلامة في عقود         عابد عبد .د: أيضاطالع  
   .8، ص2006مصر،  القاهرة،

التزامات الفندقي ومسؤوليته المدنية في مواجهة السائح أو العميل دراسـة            أحمد السعيد الزقرد،  .د: أنظر ة، حول الأنشطة المرتبطة بعقود السياح     )2(
   .21، ص1993 ،المنصورةة جامع الحقوق، سلسلة البحوث القانونية والاقتصادية،كلية   في الفندق،الإقامةتأصيلية مقارنة في عقد 

                    1980.01.22 قضت بـه محكمـة الـنقض في حكمهـا الـصادر في            من ذلك ما    م،  م 148/2م م ج، 107م  من ق م ف،    1135 م   )3(
 إلـزام قتصر العقد علـى  ي مدني على أن لا148أن مفاد النص في الفقرة الثانية من المادة         :"من ،255ص ،53رقم ،31س مجموعة المكتب الفني،  

 اتفق على نـزول مـسافر في   فإذا  للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام،وفقاً ستلزماته، ماهو من مولكن يتناول أيضاً يه،فورد  المتعاقد بما 
  ...".بالإيواءلتزام لإ بماتقتضيه طبيعة اه أيضاًلزم ي وإنما،للإيواء صاحب الفندق بتقديم مكان إلزامن العقد لايقتصر على إفندق ف

محمود جمال الـدين زكـي مـشكلات    .د ،202رقم   المرجع السابق،  الوجيز في مصادر الالتزام،    محمد لبيب شنب،  .د:  أنظر على سبيل المثال    )4(
 . وما بعدها226ص المرجع السابق، المسؤولية،

(5)VINEY(G)et JOURDAIN(P),Traité de droit civil, les conditions de la responsabilité 2é.éd. 
LGDJ,1998, n°498 à 518 p396 et s.-VERNE de Bachelard(H),de la réspensabilité 
 des chemins de fer  en matière de transports, thèse, Lyon,1883.-VINEY(G).Traité de droit 
civil,introduction à la responsabilité, L.G.D.G, 2e éd.Paris,1995, n°168, p286/s. 

  .247، صمحمود جمال الدين زكي، المرجع السابق.د )6(
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عقـد النقـل     وهذا مايقصد به تنفيذ    ،)1(لتزام اللاحق له  لإوالإخلال بالالتزام الأول يعد إخلالا با     
لأن الأمر يتعلـق     يكون فيه الناقل ملزم بتحقيق نتيجة وليس ببذل العناية اللازمة،           صحيحاً تنفيذاً

  .)2( وجهته المبتغاةإلىفى  معا المسافر سليماًبإيصال
  الطبيعة القانونية للالتزام بضمان السلامة في عقود السياحة :ثانيا

لكن  ،)3( للسلطة التقديرية للقاضي   كان التزام وكالة السياحة بالسلامة خاضعاً     1982 قبل سنة 
  الالتـزام بـضمان   قانونية أقرت فيهـا   بناء على عدة نصوص    تطورت المسؤولية في هذا الجانب،    

وتطبيقا لذلك تسأل وكالة السياحة وبقوة القانون عن أي تقـصير            ،)4(السلامة في عقود السياحة   
ولاتعفى إلا بإثبـات الـسبب      . دون حاجة إلى إثبات خطأ الوكالة      يتعلق بأمن وسلامة السياح،   

 في يستثنى من ذلك الحالة المنصوص عليها بالمادة الرابعة والعشرين من القـانون الـصادر     . الأجنبي
وهي الحالة التي يقتصر فيها دور وكالة        ،)من تقنين السياحة الفرنسي    18L-211م( 1992.07.13

 وتكون مسؤولة في  Titres de Transportالسياحة على دور الوكيل في تسلم تذاكر المواصلات
  .)5( تسمح للعميل بأن يبدأ رحلتهEfficaceهذه الحالة فقط عن تقديم تذكرة مواصلات فعالة 

الالتزام بضمان السلامة في عقد السياحة عادة بعملية تكييف العلاقة التي            يرتبط تحديد طبيعة  
عقد الرحلة أو عقـد      تربط السائح بشركة السياحة، أيا كانت التسمية التي تحملها هذه العلاقة،          

قـدم  واللجوء إلى تكييف العقد الذي يربط المستهلك بم       . )6(السياحة أو العقد السياحي أو غيرها     
                                                

 د جمال الدين زكي، المرجع السابق     محمو. د. 176، ص 2001،  1ة، ط نصالح ناصر العتيبي، فكرة الجوهرية في العلاقة العقدية، دراسة مقار         .د )1(
  .227ص

(2) Civ.21Nov.1911,GAJC, 11e, n°262; DP.1913,1.249, note Sarrut ; S.1912.1.note Lyon-
Caen.  
(3) LARROUMET (Ch).Op.Cit, p633, et les arrêts cités par cet auteur, VINEY (G) et 
JOURDAIN (P), Op.Cit, p932 et s.                                                                                     

تقـنين  ). 2004 لسنة 299ر.ج(نسي من القسم التشريعي من تقنين السياحة الفر    2004.12.20 المؤرخ في    1391-2004المرسوم رقم    )4(
المسؤولية  "1992.07.13 من القانون الصادر في 24و23 منه اللتان تقابلان المادتين L211-17  وL 211-17السياحة الفرنسي، المادتين

 المؤرخ في 01-99القانون  .علق بالفندقةأهمها مايت  أما في الجزائر فان هناك ترسانة كبيرة من القوانين تتعلق كلها بالميدان السياحي،."المدنية المهنية
 2003.02.17 مـؤرخ في  01-03القـانون  .  والمراسيم المتعلقة به)1999 لسنة 02ر .ج ( المحدد للقواعد المتعلقة بالفندقة    1999.01.06

 سع والمواقـع الـسياحية     يتعلق بمناطق التو   2003.02.17 مؤرخ في    03-03قانون  ).2003 لسنة   11ر.ج (يتعلق بالتنمية المستدامة للسياحة   
 يحدد القواعد التي تحكم نشاط وكالة السياحة والأسفار والنـصوص ذات            1999.04.04 مؤرخ في    06-99قانون  ). 2003 لسنة   11ر.ج(

  .)1999 لسنة24ر.ج (الصلة
 .48ص المرجع السابق، الفتاح فايد، عابد فايد عبد. د)5(
 الوصـف  إسـباغ وبصفة خاصة القاضي من أجـل   ملية الذهنية التي يقوم ا رجل القانون، العla qualification يقصد بعملية التكييف )6(

 تطبيـق  إلى فعملية التكييف هذه دف دائمـاً   لتطبيق النظام القانوني المناسب عليها،    تمهيداً القانوني السليم على التصرف أو الواقعة المعروضة عليه،       
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خدمة السياحة أمر سابق على تحليل شروط تطبيق المسؤولية عن تنفيذ أو عدم تنفيذ الالتزامـات                
  .الملقاة على عاتق هذا الأخير

 نجد أن قانون السياحة الفرنسي حدد اال الذي من خلاله تتبين العمليـات            الإطارفي هذا     
 211-17حيث نصت المادة    طبيعة هذا الالتزام،   وبالتالي تحدد  التي يقوم ا الملتزم في عقد السياحة،      

L     كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم بالعمليات المحددة بالمـادة   :"  يلي من قانون السياحة على ما
1-211 L )1(     ،بالقيام بتنفيذ الالتزامـات الناتجـة عـن         يكون مسؤولا أمام القانون اتجاه المشتري

 من قبل شخص آخر مقدم خدمات،مع الاحتفـاظ         العقد،سواء تمت هذه الالتزامات من طرفه أو      
 الدليل بأن عدم تنفيذ العقد على الوجـه    بإثبات كليا أو جزء من المسؤولية       إعفائهبحقه في إمكانية    

 المشتري،أو بفعل غير متوقع أو ناتج عن وجود إلى راجع سواء (la mauvaise exécution)الأكمل
  .)2(قوى قاهرة

سياحة عدة اتجاهات أهمها أن هذه العقود تعتبر عقود وكالـة أو            يتنازع في تكييف عقود ال       
حيث يترتـب     يمكن تكيفها أحيانا أا نقل أو بيع أو وكالة بالعمولة،          ا كم .أا تعد عقود مقاولة   

  . )3(على التكييف المختار طبيعة الالتزامات المتولدة عن العقد
 لتزامات الملقاة على عاتقها بنفس طبيعـة      بالنسبة لعقود وكالة السياحة فانه تتحدد طبيعة الا         

 عناية الـشخص العـادي     وتكون هذه الالتزامات ببذل عناية،    . التزامات الوكيل في عقد الوكالة    
ولايخرج عن  . مي الخدمات والتزام الوكالة بذلك    حيث تسأل عن خطئها الشخصي في اختيار مقد       

                                                                                                                                                   
سم الذي يطلقـه    لإ ا إلى الشخصية ودون النظر     وأحياناً س الموضوعية،  الأس إلى لقاضي ذه المهمة استناداً   ويقوم ا  نظام قانوني معين واستبعاد غيره،    

  .تفاق المبرم بينهمالإالمتعاقدان على ا
Vocabulaire juridique, sous la direction de Cornu(G),PUF, 2002,V° qualification.Terre 
(F), l’influence de la volonté individuelle sur les qualifications, LGDJ, 1956, p9.  
Overstake (F).Essai de classification des contrats spéciaux, LGDJ, 1969, préface de B.De La 
Gressaye,p15. Ghestin(J).Jamin(Ch) et Billiau(M), Traité de  Droit civil, les éffets du contrat, 
3e.éd. LGDJ , 2001, n°56, p77. 

 الخدمات التي تقدم بمناسـبة الأسـفار أو         - تنظيم الأسفار والاقامات الفردية أو الجماعية      –:"ق س ف هي    من   L 211-1العمليات وفق م     )1(
 ـ منح ر  لاسيما منح عقود النقل،كراء الغرف داخل المؤسسات الفندقية أو في المحالات السياحية،            الاقامات، الخـدمات   -مالإطعـا ت أو  خص المبيِ

 .  لاسيما تنظيم الزيارات في المتاحف والآثار التاريخية المرتبطة بالاستقبال السياحي،
 .2004.12.20 المؤرخ في 1391-2004  على الأمر رقماًهذين المادتين تم تعديلهما بناء) 2(
 .54ص المرجع السابق، الفتاح فايد، عابد فايد عبد.د) 3(
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حيث يكون التزامها في     ة بحجز تذاكر السفر،   هذه الطبيعة إلا الحالة التي تتعهد فيها وكالة السياح        
  .)1(هذا الخصوص التزاما بتحقيق نتيجة

فإا تلتزم بتحقيق نتيجـة تتمثـل    أما اعتبار عقود وكالة السفر والسياحة هي عقود مقاولة،  
فالقضاء . هذا الالتزام إلا بإثبات السبب الأجنبي     من  ي  فتعولا أساسا في تحقيق رحلة آمنة وهادئة،     

نسي لازال يعتبر أن السلامة الجسدية للعملاء التزام بتحقيق نتيجة يقع على عاتق الوكـالات               الفر
وسواء قامت هذه الوكالات بتنفيـذ هـذه        السياحية دون تمييز بين الأشخاص مقدمي الخدمات،      

  .الالتزامات بنفسها أو عهدت لغيرها في تنفيذ ما هو موجود في العقد من التزامات
الجزائري للسياحة عامة على الدائن في العقد الالتزام بما هو موجود في بنود             يفرض التشريع   و

 بالالتزامات المنـصوص عليهـا      الإخلالويرتب مسؤولية موضوعية وتقصيرية عن       ،)2(هذا العقد 
 مسؤولة عن كل ضرر يتعرض له والأسفار في عقود السياحة     ال على ذلك تكون الوكالة    مث. قانوناً

وكذا كل ضرر آخر نـاتج عـن أي         عدم التنفيذ الكلي أو الجزئي لالتزاماا،     الزبون مترتب عن    
  أيـضا كما يجب على الوكالة     . )3( الوكالة عند انجاز الخدمات المتفق عليها      إليهمقدم خدمة تلجأ    

 والاحتياطات التي من شأا توفير أمن الزبـون   الإجراءات جميع   تأخذ ممارسة نشاطاا،أن    إطارفي  
 تكتتب عقد التأمين يغطي مسؤوليتها المدنية       أنكما يجب عليها    . )4( التي تقبل التكفل ا    وممتلكاته
  .)5(والمهنية

 بالالتزامات العقدية   والإخلالبالمقابل فرض هذا التنظيم على كل مخالفة لأحكام هذا القانون           
وكالة ملـزم   هذا إن دل على شيء فإنه يدل على أن صاحب ال            وجزائية، إداريةللوكالة عقوبات   

بتحقيق نتيجة في ممارسة نشاطاته المهنية بتوفير القدر اللازم للزبون من الحماية والسلامة والأمـن               
  . هو منصوص في العقد السياحي وفق ما

                                                
(1) Cass.civ, 15déc.1969, bull. civ.n°D.1970.JUR.326.note COUVRAT(P). Cass.Civ,31                                      
mai 1978, D.1979, jur. 48, 12 juin1985, bull.civ.n°2.                

ق مبرم بين الوكيل والزبون كل اتفا:"  في القانون الجزائري Contrat de tourisme et de voyage والأسفاريقصد بعقد السياحة ) 2(
 التسديد ومراجعة الأسعار المحتملة والجدول      وإجراءاتسعر   لطبيعة الخدمات المقدمة وحقوق والتزامات الطرفين خاصة فيمايتعلق بالِ         والمتضمن وصفاً 

 تحكم نشاط وكالة السياحة      يحدد القواعد التي    الذي 1999.04.07 المؤرخ في    06-99 من القانون    14م  "(الزمني وشروط بطلان وفسخ العقد    
 ).1999 لسنة24ر.ج.والأسفار

 ). 1999 لسنة24ر.ج (1999.04.04 مؤرخ في 06-99 من ق 21 م )3(
 . من القانون نفسه19 م )4(
  . من نفس القانون19 م)5(
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كل :")1(الذي عرفه المشرع الجزائري بأنه Contrat d’hôtellerie العقد الفندقي أما بخصوص
ارس نشاطه بمقابل،بإيواء الزبون مؤقتا دون أن يتخـذ هـذا           الذي يم  عقد يلتزم بمقتضاه الفندقي،   

 له  إضافيةوتقديم خدمات    والمحافظة على أمتعته التي يودعها في المؤسسة،       الأخير الفندق مسكنا له،   
عند الحاجة مقابل موافقة الزبون على تعليمات النظام الداخلي ودفعه مبلغا تقدر قيمتـه حـسب               

 الزبون والمحافظة على مـصالحه      إيواءلتزام يقع على الفندقي مضمونه      هناك ا ف،  )2("نوعية الخدمات 
   عقـدي  أساسـه  فهو التزام من جانبين      إذا. دي يدفع من طرف هذا الأخير     المادية مقابل أجر ما   

 جاءت به المادة الثالثة والعشرين من قانون الفندفة التي نصت علـى مـا             وأهم هذه الالتزامات ما   
وأمتعته الشخصية والأشياء التي يودعها في المؤسسة    مان سلامة وأمن الزبون   يلتزم الفندقي بض  :"يلي

ويتحمل الفندقي المسؤولية الكاملة في حالة التلف أو التخريب والسرقة الواقعة           . "بعهاالفندقية وتوا 
يكون له دخـل في    في حالة خطأ الزبون أو الحادث المفاجئ أو القوة القاهرة لا      إلاداخل المؤسسة   

يمكن للفندقي أن يتنكـر      وفي كل هذا لا   .  الناجم عن طبيعة الشيء    الإتلافأو في حالة     عها،وقو
  .استثني قانونا لهذه المسؤوليات بأي حال من الأحوال إلا ما

 إلحاقفي حالة    من نفس القانون على المسؤولية التقصيرية للفندقي،       26و 25واد  كما نصت الم  
      غـير أنـه    . دث وقع له داخل المؤسسة الفندقية     لناجمة عن حا  الضرر بالزبون كوفاته أو الجروح ا     

 إذا نجم الضرر عن حادث اتخذ الفندقي بشأنه كل الحيطة والعناية التي يقتـضيها        يكون مسؤولاً  لا
يدل على أن التزامات الفندقي عـن        وهذا ما . قدر على ذلك  ع لتجنبه وتفادي نتائجه ولم ي     الوض

رغم أن الأمـر يتعلـق        القانوني بذل عناية وليس بتحقيق نتيجة،      هاأساسالضرر الحاصل للزبون    
 موت الزبون وكان الفندقي إلى أضفى هذا الضرر عن حادث أدى      إذابحيث   بسلامة الزبون وأمنه،  

بغض النظـر عـن      يكون مسؤولا عن هذا الضرر،     في وسعه من حيطة وعناية فإنه لا       قد بذل ما  
  .     )3(ءت ا القواعد العامةشروط تحقق هذه المسؤولية التي جا

لم ينظم التزامات وكـالات الـسياحة   1999الصادر سنة   06-99 ن القانون نجد أ وفي الجزائر   
ولعل المشرع الجزائري يرغب في تكييف هذه العقـود         .  تحديد ذلك للقواعد العامة    تاركاً والسفر

                                                
 ).1999 لسنة02ر.ج(  يحدد القواعد المتعلقة بالفندقة1999.01.10 مؤرخ في 01-99 راجع ق )1(
 . سابقاًر إليه المشا99/01ق  من 7 م )2(

 . المشار اليه سابقا1999.01.10ً في 01-02-99 ق  )(3
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لتزاما بتحقيق نتيجة بخـصوص     الأمر الذي يلقي على عاتق شركات السياحة ا        بأا عقود مقاولة،  
  .)1(سلامة السواح

  جاتوالالتزام بضمان السلامة في عقود تداول المنت: المطلب الثالث
بعد يوم استقلالية الالتزام بضمان العيوب الخفية عن الالتزام بـضمان            أكد الدراسات يوماً  ت 

يرة بالنسبة سـواء للعيـب      تعدد الأضرار وزيادة تفاقم أثارها الخط      مرد ذلك إلى أمرين،    السلامة،
الخفي في الشيء بسبب عدم مراعاة الأصول الفنية في التصنيع أو التصميم أو التجهيز، أو بالنسبة                
لإخلال المحترف بالالتزامات الملقاة على عاتقه،كالإعلام، وكيفيات استعمال المنتجـات الخطـيرة     

  .وغيرها
لى التوسيع في تفسير ضمان العيوب الخفية       على هذا الأساس اتجه القضاء الفرنسي في البداية إ        

ولهـذه  .  رفع دعوى الضمان والمدة التي تقيـدها       أثناءلاسيما   لكن هذا لم يف بالحماية المطلوبة،     
وهي  ملائمة لفكرة المسؤولية والتعويض   في الفترة الأخيرة وسيلة أخرى أكثر       تبنى القضاء   الأسباب  

  .قل عن ضمان العيوب الخفيةالاعتراف بوجود التزام بضمان السلامة مست
  )الفرع الأول ( وقبل أن نعالج ذلك علينا البحث في موضوع الالتزام بضمان السلامة في العقد            

) الفـرع الثـاني   (ثم نتطرق الى اتجاه القضاء الفرنسي في تأسيس التزام مستقل بضمان الـسلامة              
  ).الفرع الثالث(مة فموقف الفقه من اتجاه القضاء نحو استقلال الالتزام بضمان السلا

  الالتزام بضمان السلامة في العقد :الفرع الأول
ومـن الخطـورة     المتعاقد ملزم بضمان سلامة المنتوجات المعيبة لتفادي الأضرار الناجمة عنها،         

لهذا الغرض ومن أجل حماية المستهلك مـن   تسببه أيضا من أضرار،    الكامنة في هذه المنتوجات وما    
ة للحرص على ضـمان     د وأحكام متشد  صشريع والقضاء وكذا الفقه بنصو    هذه الأضرار جاء الت   

  .سواء من الأضرار الناجمة عنها، أو من الخطورة الكامنة فيها سلامة المنتوجات المتداولة،
ن أحكـام   ألم يكن بوسع التقنين المدني الفرنسي وضع قواعد خاصة تحكم مسؤولية المنتج و              

. )2(غير ذلـك   ع البائعين دون استثناء سواء كانوا منتجين أو       ضمان العيوب الخفية تطبق على جمي     
وأن التطبيق الحـرفي لهـذه       وأن قواعد هذا الضمان تميز بين البائع حسن النية والبائع سيء النية،           

                                                
  . الذي يحدد القواعد التي تحكم نشاط وكالة السياحة والأسفار1999.04.07 في 06-99 ق  )(1

(2) MAZEAUD (H),La réspensabilité civile..Op.Cit, p673. 
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 في معرفة عيوب هذا المنتوج وتحديد المسؤولية للالتـزام بـضمان            اًالنصوص تشكل فعلا غموض   
  .)1( أو المالي والحماية المقررة لذلكالعيوب المسببة للضرر الجسماني

 مدني ليوفر الحماية اللازمة للـشخص       1645تدخل القضاء الفرنسي ليوسع في تفسير المادة          
دون  حيث اخذ بمبدأ افتراض علم البائع المهني بعيوب الشيء المبيـع،           المتضرر من المنتجات المعيبة،   

 حسن النية، وبالتالي يكون البائع ملتزما في جميع         أن يكون هناك فرق بين البائع سيء النية والبائع        
الأحوال بتعويض الأضرار الناجمة عن المنتجات المعيبة دون أن يطالب المتعاقد بإثبات الخطأ أو سوء            

  .)2(نية البائع
ومن الأحكام القضائية التي قضت بمسؤولية البائع المهني ما قضت به محكمة النقض الفرنسية                

ائعها بحادث انفجار قارورة الغاز الملحقة بسيارة نقل أثناء تعبئتها، وقد ثبت أن             في دعوى تتصل وق   
وقـررت محكمـة    . هذا الانفجار الذي أدى إلى مصرع سائق السيارة،يرجع إلى عدم نقاوة الغاز           

ل عيـوب الـشيء   ـذي يجهـع الـإذا كان البائ :"النقض مسؤولية الشركة المنتجة للغاز بقولها   
فانه ينتج مـن     برد الثمن والمصروفات التي سببها البائع،      لاإ 1646م وفقا لعبارة المادة     يلتز المبيع لا 

والذي يجـب أن   على العكس من ذلك، بحيث أن البائع الذي يعلم ذه العيوب،  1645نص المادة   
ع يلتزم فضلا عن رد الثمن الذي تلقاه بجمي        يستطيع بحكم مهنته أن يجهلها،     يشبه به البائع الذي لا    

  .)3(التعويضات تجاه المشترى
وقد ثار الخلاف في الفقه حول الأساس القانوني الذي استند إليه القضاء الفرنسي في تـشبيه       

فذهب جانب منه إلى أن هذا التشبيه يقوم      . البائع المهني بالبائع الذي يعلم بعيوب المبيع وقت العقد        
 الوقائع المادية التي يمكن إثباا بطرق الإثبات        ذلك أن العلم بالعيوب يعد من      على قرينة سوء النية،   

فوجود البائع المهني في موقع يتمتع بالدراية والمعرفة والتخصص الفـني في            . بما فيها القرائن   كافة،
لذا لابد أن    يستطيع الادعاء بجهله لعيوب الأشياء،      وبيع للمنتوجات يجعله لا    إنتاجمجال عمله من    

                                                
(1) OVERSTAKE (J),La réspensabilité du fabricant..Op.Cit, p501. 
(2) MALINVAUD (P) :La réspensabilité civile…Op.Cit. p 242, n°26 ets .                                                                                                                                                                 
(3) Cass.1e.civ,24 nov1954,J.C.P.1954.II,8565,note H.B. 

 ـ  في مقالتـه   الأحكـام  الحديث مطولا عن هذا الضمان ومبدأ التشبيه والتوسع في فهم هذه             إلىجابر محجوب علي    .د ذهب أيضا   الحقـوق   ة، مجل
 . الكويتة، جامع1996، سبتمبر3للدراسات القانونية والشرعية،ع
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الي يلزم بتعويض المشتري عن جميع الأضرار التي تسبب فيهـا منتجاتـه   يفترض فيه سوء نيته وبالت 
  .)1(مدني فرنسي 1645ورد بالمادة  وهذا طبقا لما المعيبة،
كونه جاء مخالفا للمبدأ القانوني العام الذي       )2(لم يسلم هذا الرأي من الانتقاد من طرف الفقه          

وعلى من يدعي وجود سـوء       عين المهنيين، يقضي أن حسن النية مفترض لدى جميع المتعاملين البائ        
  )3(.النية أن يقيم الدليل على ذلك

 الانتقادات التي وجهت إلى الرأي السابق اتجه قسم من الفقهاء إلى إقامة مبدأ افتـراض                وإزاء
وإنما على أساس قاعـدة موضـوعية        لى أساس قاعدة الإثبات،    ع علم البائع المهني بعيوب المبيع لا     

إلزام البائع المهني بضمان    " : مدني فرنسي التي فحواها    1645معتمدا على نص المادة     أنشأها القضاء   
وأن يعمل على تداركها حتى يتحقـق في   السلامة وإلزام البائع بالعلم بالعيوب الكامنة في منتجاته،  
  .)4(المبيع المبيع الأمان الذي يرجوه المشتري عند استعمال الشيء

البائع يلتـزم بتـسليم سـلعة       :"قضى من أن   تؤيد هذا الاتجاه ما   ومن الأحكام القضائية التي     
نظرا لضآلة سمك الزجاج     يمكن إمساكها دون خطر،    لا مأمونة،فإذا باع وسلم زجاجة مياه غازية،     

ويسال عن الأسـباب الـتي    فإنه يكون قد اخل بالتزامه هذا،    الذي صنعت به بشكل غير عادي،     
  .)5(انفجار تلك الزجاجةلحقت العميل في عينة الأسرى نتيجة 

إذا قام هذا الأخـير   أن مسؤولية البائع المهني تكون قائمة،   يتضح جليا من خلال هذا الحكم،     
سواء كان يعلم  بتسليم المشتري شيئا معينا أدى إلى حدوث ضرر والحق به أذى في صحته أو ماله،      

  .)6(في الشيء المبيع المحترف بوجود العيب أم لا،
بـين البـائع     لتقنين المدني الفرنسي تفرق في خصوص الالتزام بالتعويض،       ذلك أن نصوص ا     

فالأول يعلم بوجود العيب ولم يكشف عنه للمشتري، وهو بـذلك  . سيء النية والبائع حسن النية   
 أما الثاني فهو يجهل وجود العيـب      . )7(بجميع التعويضات للمشتري   فضلا عن رد الثمن،    ملتزما،

                                                
(1) CORNU(G), Obs.R.T.D.C.1967, p 406, n°2  
(2) MALINVAUD (P), la responsabilité civile…article précité, n° 27.                                      

  . من ق م ف2268انظر م  )3(
(4) MALINVAUD (P), article précité, n°32 et 33.                                                                         
(5) C.d’Appel, Rouen, 19 fév 1963, J.C.P.1963, 11,13224.                                                  

  .65ص المرجع السابق، حسن، علي سيد. د )6(
(7) L’article 1645 dispose que:«Si le vendeur connaissait les vices de la chose,il est tenu  outre 
la restitution de prix qu’il en a reçu,de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur ».        



  وني للالتزام بضمان المنتجاتالتأصيل القان                                           :الباب الأول
 

 

 182 

 إلا عن رد الثمن الذي تلقاه بالإضافة إلى المـصروفات الـتي تكبـدها      ومن ثم فلا يكون مسئولا    
 مدني فرنسي فيما يتعلق بالبـائع سـيء   1645عبرت عنه المادة   وهذا ما  ،)1(المشتري بسبب البيع  

  .وإلزامه بجميع التعويضات النية،
تشار هذه  انلكن بعد   . قد ينطبق هذا الأمر على الأضرار التجارية التي كانت معروفة آنذاك            

 تقدم  بسبب  لتمتد فتطال الأشخاص في صحتهم وأموالهم      ظهورها وتفاقم آثارها السيئة   الأضرار و 
   السابقة الـذكر    1645المادة  أصبحت   . المتطورة واستعمال التكنولوجيا العالية في الانتاج      الصناعة

نصوص عاجزة عـن  أصبحت هذه ال كما ،مايتطلبه المستهلك من حمايةوفي الوقت الحالي  لاتتوافق  
 قـصور هـذه      الى الأمر الذي أدى   ،توجالمنب من جراء العيوب الخفية التي تلحق        المتضررتعويض  

  .النصوص في توفير ضمان حق المشتري في التعويض
مدني تتماشى ومقتـضيات     1384/1حاول التشريع الفرنسي تغطية هذا القصور بجعل المادة           

 المتعاقد يستفيد من أحكام الضمان وتعويض معظم الأضرار  التطورات الراهنة فاعتبرت المتضرر غير    
المسؤولية  :لكن لم تكن تمثل هذه المادة سوى حالات المسؤولية الواردة في المواد التالية             التي تصيبه، 

والتي تمثل خروجا عن المبدأ العـام        )1386م( والمسؤولية عن دم البناء    )1385م(عن فعل الحيوان    
  .)2(الارتكاز لتعويض معظم الأضرار التي تمثل محور طأ،في وجوب إثبات الخ

 :)3(رتب القضاء الفرنسي على مبدأ افتراض علم البائع المهني بالعيوب المبيع نتيجتين أساسيتين       
الأولى تتمثل في التزام البائع المهني بتعويض المشتري عن جميع الأضرار التي إصابته سواء في النفس                

بطلان شروط انقاص الضمان     والثانية،. ذه الأضرار متوقعة أو غير متوقعة      ه أو المال وسواء أكانت   
ومن ثم يلتزم البائع المهني بتعويض المشتري عن الأضرار التي إصابته بـسبب عيـوب                أو إسقاطه، 

هـذا   أو بحـصر   ،)4( من الضمان كليا أو جزئيا     بإعفائهالشيء حتى ولو تضمن العقد بندا يقضي        

                                                
(1   ) L'article 1646 stipule que: « Si le vendeur ignorait les vices de la chose,il ne sera tenu qu'a 
la restitution de prix , et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente ».               

  .220ص المرجع السابق،، ..جابر محجوب علي، الة.د )2(
 .257ص المرجع السابق، ،..ضمان سلامة جابر محجوب علي،. د)3(

(4)  Rouen,20 mar1959,D.1959,Somm. 82.                                                                                                                                             



  وني للالتزام بضمان المنتجاتالتأصيل القان                                           :الباب الأول
 

 

 183 

 حتى لو أقر المشتري في العقـد        ويكون الشرط باطلاً  . )1(ة من تاريخ التسليم   الضمان في مدة معين   
  .)2(بأنه يقبل شراء الشيء بالحالة التي وجد عليها

تدخل المشرع الفرنسي ليضع الإطار القانوني للأحكام التي توصل إليها القـضاء بخـصوص              
 ينـاير   10صدور قـانون    وكان ذلك ب  . بطلان شروط تحديد ضمان العيب الخفي أو الإعفاء منه        

في :" منـه علـى أن      الأولى  الفقرة 35حيث نصت المادة      الخاص بإعلام وحماية المستهلك،    1978
بعد أخذ رأي لجنـة      يكون لس الدولة،   العقود المبرمة بين المهنيين وغير المهنيين أو المستهلكين،       

ل أن يصدر مراسيم بغية منع أو   ومع مراعاة طبيعة الأموال والخدمات محل التعام       الشروط التعسفية، 
أو الوفاء به ومتانة الشيء      الشروط المتعلقة بالصفة المعينة أو القابلة للتعيين للثمن،        تحديد أو تنظيم،  

إذ  لعقد وتحديده وإائه أو فسخهونطاق المسؤولية والضمان وشروط تنفيذ ا      وتسليمه وتحمل التبعة  
هنيين أو المستهلكين نتيجة تعسف الطرف الآخر في        يتبين أن هذه الشروط قد فرضت على غير الم        

  ".استخدام قوته الاقتصادية وإا قد خولت لهذا الأخير ميزة مبالغ فيها 
 بشأن تطبيـق    1978 مارس   24 الصادر في    464-78وقد نصت المادة الثانية من المرسوم رقم        

مة بين مهنيين من جهـة وغـير        في العقود المبر  :"الفصل الرابع من القانون المذكور أعلاه على أنه       
المهنيين أو المستهلكين من جهة أخرى يعد تعسفيا ويحظر بالتالي إدراجه في العقد كل شرط يكون                
موضوعه أو أثره إلغاء أو تحديد حق غير المهني أو المستهلك في التعويض المستحق نتيجة لإخـلال                 

  ".المهني بأي من التزاماته
الالتزامات التي وردت في نـص المـادة   " : )3(فقهاء يرون أنوالأهم في كل هذا، أن بعض ال 

الثانية من المرسوم السابق تتضمن بطبيعة الحال الالتزام بضمان العيوب الخفية الـذي أصـبح في                
ورد به نص هذا المرسوم ضمانا متعلقا بالنظام العام في العلاقة بين البائع المحترف وبـين                 حدود ما 

تقدم يعني عدة جواز تضمين عقود بيع المنتجات أي من   فإنه ما  المستهلك،المشتري غير المحترف أو     
مما يحقق مصلحة المحترف علـى       الشروط المخففة أو المعفية من المسؤولية عن ضمان العيب الخفي،         

  ".حساب غير المحترف

                                                
(1 ) Grenoble, 20 nov 1952, D.1953, p503                                                                     
(2) C.d’Appel. Rennes 25 nov 1955, G.P.1956,1, p137.                                                      

  .50ص المرجع السابق، الباسط جميعي، حسن عبد.د) 3(
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 الغطاء التشريعي للاتجـاه القـضائي   ،)1(كما يمثل هذا النص في نظر بعض الفقهاء الفرنسيين 
متى وردت في عقد بيع بين بائع مهـني        الذي ذهب إلى إبطال شروط إنقاص الضمان أو إسقاطه،        

  .ومشتري عادي أو غير مهني
فقد أجاز   في نفس السياق أكد المشرع الفرنسي على حماية المستهلك من الشروط التعسفية،           

ذف الشروط التعسفية   لجمعيات حماية المستهلكين أن تطلب من القضاء المدني إجبار المهني على ح           
ويمكن للمحكمة أن تستعين بالغرامة التهديديـة في     . الواردة في نماذج العقود الموجهة للمستهلكين     

أجاز لها التدخل في دعاوى المسؤولية الـتي يرفعهـا    كما. سبيل إجبار المهني على الامتثال لأمرها     
  .)2(أحد المستهلكين للمطالبة بتعويض الأضرار التي أصابته

عنـدما يتعـرض مـستهلك أو عـدة     " :د نص المشرع الجزائري في هذا الإطار على أنه     وق
يمكن لجمعيـات حمايـة    مستهلكين لأضرار فردية تسبب فيها نفس المتدخل وذات أصل مشترك،  

بالإضافة إلى أنه اعترف لها بالمنفعة العمومية التي تجعلها          ،)3("المستهلكين أن تتأسس كطرف مدني    
  .)4(اعدة القضائية تلقائياتستفيد من المس

وفي نفس السياق ذاته نص المشرع الجزائري على إلغاء شروط الإعفاء مـن المـسؤولية أو                 
كما نص أيضا على أن الضمان المنصوص عليـه قانونـا حـق             . )5(تقييدها في عقود الاستهلاك   

ويبقى . )6(وكل شرط مخالف لذلك يكون باطلا بطلانا مطلقا        للمستهلك دون مصاريف إضافية،   
المتدخل ملتزما بضمان المنتوج حتى بعد أن تنتقل ملكيته أو حيازته للمستهلك شريطة تنفيذ هـذا                

  .)7(الضمان
من خلال المادة العاشرة     ،)8(كما نص المرسوم التنفيذي المتعلق بضمان المتنوجات والخدمات       

عدم الضمان هو كـل  والمراد بشرط  يبطل كل شرط بعدم الضمان ويبطل مفعوله،  :" منه على أنه  
                                                

(1) GHESTIN (J), Conformité...Op.Cit, p298.    
 المشرع الفرنسي بموجبه دعوى حذف وإزالة الشروط التعسفية، وقد أدرج في قانون الاستهلاك الفرنـسي                الذي انشأ 5/01/1988 ق: انظر )2(

 . 421/6 بالمادة 1993لسنة 
 .09/03 النافذ ق إ ج من 23م  )3(
 .أعلاه إليهج المشار . من ق ا22م  )4(
 . سابقاًإليه المشار 89/02 من ق 6م )5( 
 . سابقاًإليه من القانون المشار 7م  )6(
 . من القانون أعلاه8م  )7(
 .اً سابقإليه المشار 266-90 م ت )8(
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أضافت المادة الـتي تليهـا مباشـرة     كما. "شرط يحد من التزامات المحترف القانونية أو يستبعدها 
يمكن للمحترف أن يمنح للمستهلك مجانا ضمانا اتفاقيا أنفع من الضمان الخاضع للأحكـام              :"بأنه

رف الذي هو بمثابة الـضمان      وهذا ما يفسر الزيادة في الضمان من قبل المحت        . "القانونية المعمول به  
  .الاتفاقي فضلا عن الضمان القانوني

حيث أقرت المادة العاشرة من قانون حمايـة         المشرع المصري في هذا الاتجاه أيضا،     وقد ذهب   
يقع باطلا كل شرط يرد في عقد أو وثيقة أو مستند أو غير ذلك ممـا يتعلـق     :"  )1(المستهلك بأنه 

 من شأن هذا الشرط إعفاء مورد السلعة ومقدم الخدمة من أي من             بالتعاقد مع المستهلك إذا كان    
  ".التزاماته الواردة ذا القانون

اشتراط إعفائه من المـسؤولية      -مورد السلعة ومقدم الخدمة   -وبناء على ذلك لا يجوز للمهني        
مة من أهم    ويعد الالتزام بضمان السلا    .الناجمة عن إخلاله بأحد الالتزامات التي نص عليها المشرع        

 يحضر:".. من القانون ذاته التي نصها كالآتي" أ"هذه الالتزامات التي ورد ذكرها بالمادة الثانية فقرة    
على أي شخص إبرام أي اتفاق أو ممارسة أي نشاط من شأنه الإخلال بحقوق المستهلك الأساسية                

 تلب دعوى ضـمان     لم".مة عند استعماله العادي للمنتجات     الحق في الصحة والسلا    -أ :وخاصة
رغم ما تحمله هذه الدعوى مـن مميـزات          العيوب الخفية رغبة المستهلك في توفير الحماية لنفسه،       

حيث جاءت لتقدم للمتعاقد في عقد البيع أساسا لتعويض المـشتري            أكدت عليها القواعد العامة،   
 القواعد كافية البتة   لم تكن هذه     لكن. عن الأضرار التي قد تلحقه من جراء استعمال الشيء المبيع         

مما دفع بعض المنـتجين   نظرا لعدم اتساع نطاقها وبسبب التطور الهائل في إنتاج السلع والخدمات،       
الشيء الذي سـبب    .  هذه السلع أو تسويقها أو توريدها      إنتاج ارتكاب أخطاء جمة سواء في       إلى

نتجات الخطرة دون تمييـز  من جراء استعمال بعض الم    الكثير من الأذى والهلاك بسلامة المستهلك،     
  .)2( كما شاهدناه بالنسبة للأدوية مثلا الضار والنافع منها،

                                                
 . سابقاإليه ق ا م المشار 2006 لسنة 67م )1(
حيـث   الموجه لعلاج أمراض القلـب "الكارديتال"الذي تم خلطه مع دواء "الرومافيد" الأدوية في الجزائر بتسويق دواء  لإنتاجقامت شركة كبرى     )2(
ضع هذا الأخير  و  نفلونزا العادية، لألب الخاصة بدواء معالجة ا     داخل الع ح أحد المختصين في أمراض القلب أن استخدام هذا الدواء قد يـسب             وأوض

جريـدة  (صاب بأزمة حادة في التنفسوإذا كان الشخص مصاب بالربو وتناول هذا الدواء في  في نبضات القلب،أيضاً شديد في ضغط الدم و   انخفاض
  ).4ص ،2011.02.13 ئريةالجزا النهار
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 قواعد  ل، بفص  فإن عجز هذه القواعد جعلت القضاء والفقه يحاولان تطوير هذه الحماية           إذاً   
  .الالتزام بضمان العيوب الخفية عن الالتزام بضمان السلامة

  في تأسيس التزام مستقل بضمان السلامةاتجاه القضاء الفرنسي  :الفرع الثاني
إن للقضاء دور كبير وفعال في الفصل بين أحكام الضمان للعيوب الخفية والالتزام بـضمان        

بل قام هذا الأخير بترسيخ أحكام ضمان السلامة وجعلها التزاما مـستقلا عـن بـاقي           السلامة،
  .الالتزامات مما يمنح للمستهلك آلية أخرى للحماية

بحكم الاسـتئناف الـذي قـرر       )1(1989 مارس   20ت محكمة النقض الفرنسية في    حيث قض 
رغم عجز المشتري عـن      مسؤولية منتج جهاز التليفزيون الذي انفجر بعد شرائه بثماني سنوات،         

ن ينطوي على عيب في تصنيعه ويؤخذ تأكيد الالتـزام بـضمان            اثبات أن الجهاز عند تسلمه ك     إ
  :رين تضمنها الحكمالسلامة في هذا المقام من عنص

حيث  أن تستند إلى ضمان العيوب الخفية     أن المحكمة كان يكفيها لإلغاء حكم الاستئناف         :أولهما
 يتطلب أعماله وجود عيب سابق على التسليم، وهو ما لم يفلح فيه المشتري بإقامة الـدليل عليـه    

ا لخطـر علـى     ولكن المحكمة ذهبت إلى ابعد من ذلك فتطلبت ألا يكون عيب السلعة مـصدر             
وهو ما يؤكد أا تخطت النطاق الخاص بضمان العيب إلى نطاق المسؤولية             الأشخاص أو الأموال،  

ن الحكم قد صدر ليس استنادا إلى النصوص الخاصة بضمان العيوب           أ :ثانيهما .العقدية بصفة عامة  
نـصوص الـضمان    مدني وأن استبعاد 1135ولكن إلى نص المادة )  وما بعدها  1645المواد  ( الخفية

لصالح النصوص المتعلقة بالمسؤولية العقدية بصفة عامة يؤكد رغبة المحكمة في إرساء دعائم التـزام               
  .)2(مستقبل لضمان السلامة

ثـر  إ يؤكد الالتزام بضمان السلامة، يتعلق بإصابة لحقت بشرة سـيدة             في حكم ثان أيضاً      
الفرنسية أن المنتج والبائع لبعض المنتجات      حيث أعلنت محكمة النقض      استعمالها لمستحضر تجميل،  

لتـزام  لإيـتحملان ا   وبالذات تلك المخصصة للعناية بالجسم البشري وراحته،       ستعمال،لإشائعة ا 
  . )3(بضمان السلامة

                                                
( 1) Cass.1erciv.20 mar1989, D.1989, p381, note Malaurie (P), R.T.D.C, 1989, p756.             
( 2) JOURDAIN (V).Obs précitées, p757.                                                                                    

 (3) Cass.1re. civ. 22 jan 1991, R.T.D.C.1991, obs. JOURDAIN (P), p539.                                           
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يب لحظـة   لم يرتكز على وجود الع      مانستخلصه من هاذين الحكمين أن القضاء حين فصله          
 لكامن في هذا الجهـاز أو المستحـضر       بل إلى الخطر ا     البائع، ة إلى تونسب اكتشافه في الشيء المبيع   

 ذلك  لاستلزمولو كان الأمر يرتبط بوجود العيب الخفي        . والذي لم يف بشروط السلامة المطلوبة     
فضلا عن ضـرورة رفـع    البحث عن شروطه وجمعها كالخفاء والقدم والتأثير على منفعة الشيء،      

وكل هذه المعطيات قد تتناسب مع متطلبات التعامل         يرة،دعوى المطالبة بالتعويض خلال مدة قص     
والمصالح الاقتصادية لكنها لا تخدم على الإطلاق مصلحة المستهلك وتحميه من تلك الأضرار الـتي         

  .تصيبه في صحته وسلامته الجسدية
لذلك فان محكمة النقض اعترفت لأول مرة وبشكل مباشر بوجود الالتزام بضمان الـسلامة              

  . بذاته يتصف بقواعد وأحكام خاصة بهاًلبيع، وجعله التزاما مستقلا قائمفي عقد ا
   وغاية ذات طابع مـالي أو اقتـصادي        فأحكام الالتزام بضمان العيوب الخفية تحقق مصلحة      

بينما . وقادر على تأدية الوظائف المنوطة به      يتمثل في حصول المشتري على مبيع صالح للاستعمال،       
يتخذ أبعادا أكثر أهمية تتمثل في ضـمان حـصول    ها الالتزام بضمان السلامة،الغاية التي يرمي إلي   

يكون معه مصدرا للأضرار سواء بالنـسبة        المشتري على مبيع يتوافر على مقومات السلامة بما لا        
   .)1(لحائزه أو لمستعمله أو بالنسبة للغير

   بضمان السلامةموقف الفقه من اتجاه القضاء نحو استقلال الالتزام:الفرع الثالث
فذهب المعارضـون إلى أن  . انقسم الفقه حول مسلك القضاء الفرنسي بين معارض ومؤيد له     

الالتزام بضمان السلامة لا يتصور وجوده إلا في العقود التي بموجبها يعهد أحد المتعاقدين بنفـسه                
ه الناقل بنقل    بموجب كما هو الحال في عقد النقل الذي يلتزم        وذلك تبعا لالتزام رئيسي،    إلى الآخر، 

وهذا هو الالتزام الرئيسي الذي ينشأ عن عقد النقل، ولكن الراكب إضافة            . الراكب مقابل أجرة  
أما في عقد البيع فإن شخص       يعهد إلى الناقل بالمحافظة على سلامته حتى مكان الوصول،         إلى ذلك، 

  .)2(المشتري لا يكون تحت رعاية ورقابة البائع
    ؤيد للالتزام بضمان السلامة على هذا الاعتراض بالقول أن هذه الملاحظـة           وقد رد الاتجاه الم   

  الأول أن " :  تحقق شرطانأذا إلافي عقد البيع   استبعاد الالتزام بضمان السلامة،إلىتؤدي  لا

                                                
(1) CALAIS AULOY (J), Ne mélangeons plus conformité et sécurité.., Op.Cit, p130.                                          

  .143ص المرجع السابق، ،..ان السلامةلتزام بضملإا أقصاصي، القادر عبد. د)2(
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والثاني   المدين هو المعيار الوحيد للالتزام بضمان السلامة،       إلىيكون تسليم الدائن أمر سلامته      
وكلا الأمرين محل نظر،فثمة عقـود      .  البائع إلىيعهد بأمر سلامته     أن المشتري لا  تأكيدا ،  أن يثبت 

ومع ذلك لم يـشكك      والقيام بالعمل محل العقد،    يتمتع الدائن فيها بقدر كبير من حرية الحركة،       
قد مثل الالتزام بضمان سلامة التريل الذي يتضمنه ع        أحد في انطوائها على التزام بضمان السلامة،      

  .)1(.."الترول في الفندق
باعتبار أن هذا الالتزام يعد      أما الرأي المعارض لفكرة الالتزام بضمان السلامة في عقد البيع،           

يمكنه الحـصول علـى    الذي لا  الأضرار بمصالح المشتري،   إلىقد يؤدي    التزاما ببذل عناية وهو ما    
 الالتزام بضمان السلامة أقل أهمية إذا مـا       يجعل    خطأ البائع وهو ما    إثباتالتعويض إلا إذا نجح في      

  .)2(قورن بالالتزام بضمان العيوب الخفية الذي يعد التزاما بتحقيق نتيجة بالنسبة للبائع المهني
  : الفصل الثانيخلاصة

نطاق امتداد الالتزام بالضمان، بداية بالتزام البائع أو المحتـرف   لقد تطرقتا في هذا الفصل إلى      
لخفية وحاولنا تطبيق ذلك على قانون الاستهلاك وماجاء به هـذا الأخـير مـن    بضمان العيوب ا  

واذا كانت سلامة المبيع من العيوب أمر يقتضيه عقد البيع          . أحكام تحمي صحة وسلامة المستهلك    
فلابد أن يضمن البائع ذلك ولو لم يكن عالماً بوجود العيب، لكن القانون المدني الجزائري لم يعرِف       

عدم توفر الصفات الـتي     :" ته بل أخذ بالتعريف المعتمد في القانون والقضاء المقارن بأنه         العيب بذا 
النقيصة الموجودة في المبيـع  :" وقد عرف الفقه العيب بأنه  . كفل البائع للمشتري وجودها في المبيع     

  ". لهاوالتي لاتظهر عند فحصه والكشف عليه والتي تمنع المشتري من استعماله وفقاً للغاية المعد
وقد صنفت عيوب المنتوجات الى ثلاثة أصناف، عيوب في التصميم وعيـوب في التـصنيع               
والنوع الثالث هو تلك التعليمات والتحذيرات المعيبة، أما المشرع الجزائري فقد ميز بين العيـوب               

فيه البـائع  الظاهرة التي لايلتزم البائع بضماا، أما النوع الثاني فهو العيب غير الظاهر الذي يكون             
  .ملتزماً بضمانه ولو لم يكن عالماً بوجوده

                                                
 .245ص المرجع السابق، ،2 قسم ،...ضمان سلامة المستهلك  جابر محجوب علي،. د)1(
 .602ص ،1989 الكويت،  مطبعة ذات السلاسل،، عقد البيع في القانون المدني الكويتي،حسام الدين كامل الدين الأهواني. د)2(
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رغم الاجتهادات في إعطاء تعريف موسع للعيب الخفي ليحقق حماية للمـشتري، ولكـن لم       
يأخذ في الاعتبار أثناء تنظيم أحكام ضمان العيب الأضرار التي يتسبب فيها الشيء المعيب والتي قد             

  .  يةتلحق المشتري في شخصه أو مصالحه المال
لهذا الغرض قام الفقه والقضاء بتطوير وتوسيع الضمان في العيب الخفي ليصبح البائع ملتزمـاً               

وبذلك أصبح  . بالضمان إذا لم يتوفر في المبيع وقت التسليم الصفات التي تعهد بوجودها للمشتري            
تسليم مبيـع   هذا التوسع وسيلة في يد المشتري للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي تحدث نتيجة              

  .غير مطابق للمواصفات أو تسليم شيء غير متفق عليه من قبل
قد يجد العيب في المنتوج مصدره عند تصميمه وهو مايعني وجوده في تكوين المنتوج، وقـد                
يجد مصدره في تصنيعه وهو الذي يتمثل في إغفال أو عدم مراعاة الأصول الفنية اللازمـة عنـد                  

لكن .  أن هذه العوامل هي وحدها التي تعتبر مصدراً للعيب في المنتوج           صناعة المنتوج، وهذا لايعني   
المعنى الذي يستفاد من نصوص قانون الاستهلاك الجزائري هو اشتراط سلامة المنتوج بخلوه مـن               

 بتعريـف    03-09العيوب التي من الممكن أن تصيبه، وهذا ماجاءت به المادة الثالثة من القـانون               
غياب كلي أو توفر على مستويات مقبولة وبدون خطر، داخل مـادة       :" عنيسلامة المنتوج حيث ي   

غذائية، لملوثات أو مواد مغشوشة، أو سموم طبيعية أو أية مادة أخرى بامكاا جعل المنتوج مضراً                
  ".   بالصحة بصورة حادة أو مزمنة

لعاديـة أو   كل منتوج في شروط اسـتعماله ا      :" كما عرفت نفس المادة المنتوج المضمون بأنه      
الممكن توقعها، بما في ذلك المدة، لايشكل أي خطر أو يشكل أخطاراً محدودة في أدنى مـستوى                 

  ".تنناسب مع استعمال المنتوج وتعتبر مقبولة بتوفير مستوى حماية عالية لصحة وسلامة الاشخاص
لأولى بالدرجـة ا   ماتقدم فإن مخاطر التطور التي تشهدها المنتوجات يجب أن تقع         على ضوء   و

 وإذا أخذنا بفكرة توسيع العيب حتى يصبح يشمل نقص الأمان في سلعة ما دون               .على عاتق المنتج  
وافترضنا علم المحترف الصانع أو التاجر بالعيب وبالتالي سوء نيتـه   النقص في قيمة المبيع ومطابقته،  

 بوجـود العيـب      عالماً  البائع لم يشترط المشرع أن يكون      حيث ، جزائري دني م 379طبقا للمادة   
تأسيسا على الثقة   بذلك  ومن ثم لامانع من افتراض علم المنتج أو البائع المحترف            لإلزامه بالضمان، 

 107 بناء على المادة     ،التي أعطيت له من عملائه وقت إبرام العقد والتزامه بتوفير الأمان في السلعة            
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 اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه     من القانون المدني الجزائري التي توجب تنفيذ العقد وفقا لما         
  .حسن النية

وأن الالتزام بالأمان في السلعة يعـد       . هو من مستلزمات العقد    ويتناول إلزام المتعاقد أيضا ما     
وكذلك الالتزام بالإعلام الذي يتصل بالالتزام العـام بالـسلامة          . من الالتزامات الملحقة بالتسليم   

ومـن ثم يمكـن     . ل هذا من أجل تجنب مخاطر المنتوج      وك. الخفية من مظاهر العيوب     اًيعد مظهر و
ولا .  الناشئ عن الشيء المبيع    وبالتالي يلزم بإصلاح الضرر    وغش،أنية  بسوء  تفسير إهمال المحترف    

 مدني جزائري   384يمكن الاتفاق في هذا الجانب على تحديد المسؤولية أو الإعفاء منها طبقا للمادة            
لاتفاق على الإعفاء من المسؤولية العقدية إذا كانت ناشئة عـن غـش أو       التي تقضي بعدم جواز ا    

  . جسيمخطاً
استند المشرع الجزائري في محاولة توفير الحماية الكافية للمستهلك في ظل ضـمان العيـوب               

عـن  ) المـستهلك (وبين المشتري ) المحترف(الخفية على وضع أسس قانونية تحكم العلاقة بين البائع        
، هذا  03-09 والقانون   266-90  والمرسوم التنفيذي  02-89  مدني جزائري والقانون   379طريق المادة   

كله من أجل حماية المستهلك والمحافظة على حقه للمطالبة بالضمان القانوني والاتفاقي، وأيضاً من              
  .أجل إقامة مسؤولية المحترف بإصلاح الضرر الذي يصيب الأشخاص في صحته وأموالهم

م بضمان السلامة ليضع الأسس الخاصة بتنظيم مسؤولية المحترف الناشئة عن           جاء نظام الالتزا  
الاخلال ذا الالتزام، وجعل المتضرر  معفي من إثبات الخطأ الشخصي للمنتج في حالة إصـابته                

وكان للتشريع الجزائري دور في توضيح حقيقة الالتزام بضمان         . بأذى من جراء عيوب المنتوجات    
القواعد العامة لحماية المستهلك بناء على النصوص والقوانين الصادرة في هذا           السلامة حيث أرسى    

من خلال ذلك حدد القانون     .  المعدل والمتمم  47-75الشأن، وكذا قانون العقوبات الصادر بالأمر       
الجزائري المبادئ الأساسية المتضمنة لحقوق المستهلك طوال عملية عـرض المنتـوج أو الخدمـة               

  :م هذه الحقوقللاستهلاك، وأه
  . حق المستهلك في سلامته من المخاطر التي تمس صحته أو أمنه أو تضر بمصالحه المادية-
 حق المستهلك في توفر المنتوج أو الخدمة على المقاييس والمواصفات القانونيـة والتنظيميـة         -

  .والزام المطابقة تحقيقاً للرغبة المشروعة للمستهلك
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 الضمان القانوني للمنتوج أو الخدمة فضلاً عن الضمان الاتفاقي       الاعتراف بحق المستهلك في    -
  .وبحقه في تجربة المنتوج

 مدني فرنسي ليوفر الحمايـة اللازمـة        1645تدخل القضاء الفرنسي ليوسع في تفسير المادة        
للشخص المتضرر من المنتجات المعيبة، وأخذ بمبدأ افتراض علم البائع المهني بعيوب الشيء المعيـب         

ن أن يكون هناك فرق بين البائع سيء النية والبائع حسن النية، وبالتالي يكون البائع ملتزمـاً في         دو
جميع الأحوال بتعويض الأضرار الناجمة عن المنتجات المعيبة دون أن يطالب المتعاقد بإثبات الخطأ أو      

  . سوء نية البائع
 يغطي الأضرار التجارية فحسب  بل ويمكن القول في الأخير أن الالتزام بضمان السلامة لم يعد

زيادة ظهور هذه الأضرار وتفاقم آثارها السيئة مع تقدم الصناعة أصبح هذا الالتزام يأخذ منحى 
آخر ليشمل كل الأضرار التي تسببها المنتوجات أو أداء الخدمات، وبالتالي يعتبر هذا الضمان وجهاً 

 منا البحث عن أحكامه والآثار المترتبة عن من أوجه الالتزام بالضمان في المنتوجات، يقتضي
  .الاخلال به



 

 

  
  
  

  
 
  
  
  
 
  

  الباب الثاني
  

 بالضمان في ملتزالإأحكام ا
 عن ةالمنتوجات والآثار المترتب

  الإخلال به
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  :مقدمـة
 متطلبات الحماية التي يحتاجها المستهلك تكون أقل في وجود نظام اقتصادي نيظن الكثير أ

  ذا النظام من حرية أكثر في المعاملات وتزايد فرص التجارة أمام الجميعنظرا لما يفرضه ه حر،
فالمؤكد أن المستهلك يحتاج للحماية بصفة خاصة في هذا النظام الذي . لكن الصواب هو العكس

  :والدليل يكمن في أربع أمور المبني على حرية التجارة والمنافسة الحرة، يعتمد على القطاع الخاص،
تسويق من بيع وشراء وتوزيع إنتاج فيه  مجال المعاملات وكبر حجم السوق بمااتساع :أولها

يصعب فهم استعمالاا ومعرفة  وما تحمله هذه السلع من تنوع وتكنولوجيا معقدة، وغيرها،
  .مكنوناا لدى الكثير من المقتنين لهذه السلع

جراء استعمالها أو الخطورة الكامنة تفاقم الأضرار الناشئة عن عيوب هذه المنتوجات سواء من :ثانياً
حيث  وهذا ما نشهده في عصرنا الحالي. وما تحدثه من أذى وخطر على المستهلك فيها أصلا،

بينما كانت هذه  أصبح العالم تحت رحمة العولمة الاقتصادية التي تعتمد أساسا على القطاع الخاص،
  .لرأسماليالخطورة أقل في ما مضى حيث الاقتصاد الموجه والنظام ا

تطور أساليب الدعاية والإعلانات المضللة والتحايل على المستهلك بشتى الوسائل المتطورة :ثالثاً
  .وبالقدر الذي تطورت به هذه السلع والمنتوجات

لمنتجين والبائعين التي سبيلها الوحيد في الحصول على المال االطبيعة البشرية الجشعة للكثير من :رابعاً
الغاية تبرر  "نظريةجل الحصول على الربح الوفير، واعتماد من أرق والوسائل استعمال كل الط

  . كمنهج للتعامل"الوسيلة
فالأصل في الإرادة الحرة يرتبط بما  إذا كان الأصل في إبرام العقود هو مبدأ سلطان الإرادة،

 أو تعديله إلا ولايجوز نقضه وإذا كان العقد شريعة المتعاقدين يترتب عنها من التزامات وآثار،
فهذا لايعني أن هناك تطبيق لقواعد العدالة واحترام للنظام العام وإحقاق للتوازن  باتفاق الطرفين،

استعمال للشروط  وليس هناك إجحاف في حق المتعاقد المذعن، أو العقدي بين الأطراف،
  .التعسفية

   عن   نفسها غريبة نوعاماهذا مايعني أن النظرية التقليدية للعقد في القرن التاسع عشر تجد
 النفوذ الاجتماعي تزايدمانشهده اليوم من اختلال في تكوين العلاقات العقدية بين الأطراف إزاء 

والاقتصادي في ظل اقتصاد جديد تنادي به النظرية الحديثة التي ترتكز في تعاملاا على التحرر 
  .الاقتصادي والممارسات التجارية المطلقة
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 المعطيات ظهر المستهلك باعتباره شخصية فاعلة ومحور الارتكاز لكل كل هذه في ظل
 فيتعرض أحيانا للتحايل والغش وأحياناً والعنصر المنقاد، عملية استهلاكية أو إنتاجية بمظهر السهل،

حتى (  في عقد لم يكن له فيه الدور الفاعليجد نفسه طرفاً مافغالباً. رى للخداع والدعاية الكاذبةأخ
  . والإرادة الحرة المعبرة لتحديد كلفة العقد أو شروطه وبنوده الأساسية ،)ل المؤثرلانقو

وقد كان من التأثيرات الخطيرة للإنتاج والتوزيع للسلع في نظام الاقتصاد الحر ظهور عدم 
نتيجة التفوق المتباين لصالح  ستهلكين،المالمساواة بين المهنيين والمحترفين والمتدخلين وغيرهم من 

مادفع  وذلك ،(Infériorité) وبالتالي يبقى المستهلك في مركز أضعف المهنيين في العلاقات العقدية،
الدول المهتمة بذلك إلى التفكير في محاولة إعادة المنظومة التشريعية المتعلقة بالتجارة عامة 

ها فسعت هذه الأخيرة إلى سن قوانين جديدة أو استبدال بعض  على الخصوص،كوبالاستهلا
ما في العلاقة العقدية بينه  بتنظيم خاص لتكون سندا للمستهلك في تعاملاته وتحقق التوازن لحد

  .)1(وبين المحترفين والمتدخلين في العملية الاستهلاكية
 لهما   عن عقود الإذعان ومعضلة الشروط التعسفية ومايمنحه القانون من وصفوبعيداً

ك غالبا مايجد نفسه تحت رحمة المحترفين في قبول اقتناء هذه فإن المستهل ومايترتب عنهما من آثار،
إذ أنه مجرد من أية  وبالتالي فإن وصف الشرط التعسفي هنا غير وارد، المنتوجات برضا تام وإرادة،

  .قوة إلزامية
يد حماية المستهلك عن طريق ؤفي ظل الاعتبارات القانونية والاقتصادية والاجتماعية التي ت

 أن هذه الأخيرة لاتكتفي دون أن يكون هنالك  علىن المختلفة والالتزام ا نراهنوسائل الضما
والحماية هنا تحمل معنى واسع غير محصور فقط في . مسؤولية تترتب عن الإخلال ذه الالتزامات

بل يتعدى ذلك إلى  كواجب الإعلام والسلامة والأمن وغيرها،  للمستهلكالحقوق المخولة قانوناً
من  تحتويه سواء من خلال استعمالها أو ما لأضرار التي سببتها هذه المنتجات للمستهلك،تحمل ا
لاسيما مانشهده الآن من تطور مثير في أساليب الدعاية والإعلان عن هذه  امنة فيها،كعيوب 

                                                
، ماعدا نصوصه التنظيمية والتطبيقيـة  03-09، الذي تم إلغاءه بالقانون 02-89لق بحماية المستهلك هو القانون  في الجزائر كان أول قانون يتع   )1(

  .التي لازالت سارية المفعول، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من النصوص الأخرى التي تم الحديث عنها في السابق
   



   أحكام الإلتزام بضمان المنتوجات والآثار المترتبة عن الإخلال به                   :ثانيالباب ال
 

 195 

التي تجلب المستهلك من رقبته  ولاتكاد أي سلعة مهما كانت تخلو من هذه الخطوة، المنتجات،
  .)1(ها دون تفكير أو ترددلاقتنائ

وعليه يتطلب توفير حماية أكبر للمستهلك بتطبيق أحكام الالتزام بالضمان في المنتوجات 
 بتحمل  المحترف من جهة وأيضاًالتي يتحملها أساساًوالمسؤولية الخاصة بالإخلال ذه الالتزامات 

طيع أن نحقق حماية فعالة حتى نست تبعة الأضرار التي سببتها هذه المنتجات من جهة ثانية،
للمستهلك قبل حدوث الضرر وبعده إن كان هناك ضرر لحق به من جراء استعماله العادي 

  .للمنتوج أو الخدمة المقدمة له
فهم الالتزام بالضمان في المنتوج إن التطور المعاصر لحماية المستهلكين يستلزم التوسع في 

ن الاستهلاك الإجراءات والوسائل اللازمة التي تقدم من خلال تضمين قواعد القانون المدني وقانو
ولامانع من الاعتراف بأن هذه القواعد تشهد . أكبر قدر ممكن من الضمانات لفائدة المستهلكين

منها على  بسبب ظهور عوامل عدة،  في منح حماية شاملة وفعالة للمستهلك، حاداًقصوراً
ومسايرة هذا التطور من  بكيفية معقدة وبتقنية عالية،الخصوص التطور الهائل لتصنيع السلع المنتجة 

  . طرف المنتجين باستعمال كل الأساليب الممكنة للبيع والتوزيع والتسويق وغيرها
 مبدأ كانت ترتكز أساسا فيما مضى على ذلك أن حماية المشتري في مجال القانون المدني
إلا أن . ين اقتصاديا وفنيا في مجال المعاملاتسلطان الإرادة ومنطلقة من أولية مفادها تكافؤ المتعاقد

بل على العكس أصبح اال مهيئا  معطيات الواقع الحالي أفرزت عدم وجود محل لهذه المساواة،
قد يتعرض له المستهلك بموجبها  ما لبروز اختلال واقعي في توازن العلاقات العقدية بصفة عامة،

 على أسباب هذا الواقع وتحليل الدوافع التي أدت لذلك أصبح لامناص من الوقوف. ةلأخطار جم
  .وصل إليه به للوصول إلى ما

ولم  نجد أن نظرة التشريع الحديث بالنسبة لضمان العيب الخفي تغيرت، من ناحية أخرى،
والضرر الذي كان يلحق بالمشتري لم يعد هو .  الآفة الطارئة على الشيء المبيعتعد تعتبره ذلك

  يصيب المستهلك من جراء اقتناء واستعمال المنتوجات والخدمات المقدمةنفسه الذي يمكن أن

                                                
بحد ذاته، فكلما تطور الإنتاج الصناعي واكبه التطور في الإعلان، وهيئت له كل الوسائل              أصبحت الدعاية والإشهار للسلع والخدمات علم قائم         )1(

والتقنيات والموارد البشرية لتحقيق رغبة المنتجين والموردين والموزعين للمنتجات وكل ما يمكن أن يصرف من أجل الدعاية والإشهار ولاشـك أن                     
تعاب في هذا اال، مثال ذلك مانشهده يومياً عن الإشهار الواقع على حليب الأطفـال، ومـواد   المستهلك هو الذي يتحمل ماينفق من تكاليف وأ       

، ويتم ذلك بجميع الوسائل المرئية وغير المرئية ولاتكاد تخلو أي سلعة قبل عرضها للتوزيـع أو   ..التنظيف البدني، والسيارات بمختلف أنواعها وغيرها     
  . التداول من مرورها ذه المرحلة
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يضاف إلى ذلك القصور الذي يمس أحكام الالتزامات السبيل الوحيد في المطالبة بالحقوق أمام 
  .  الآثار المترتبة عن العقد

ة  تعد هذه الضمانات كافيومما يزيد من صعوبة هذا الأمر،لم وفي ظل كل هذه التغيرات،
  .    صالحه الماديةوسلامته أو بملتقديم مايبتغيه المستهلك من صون لحقوقه والمحافظة على صحته 

لتحل  ما ذلك النموذج البسيط لكل منهما، حدفقد اندثر إلى بالنسبة للمنتج أو البائع،
نجد مجال نشاطها تجاوز حدود الدولة  غالبا ما محلهما مجموعات مكونة لشركات ضخمة،

تستخدم الأساليب الحديثة والمتطورة  فهي متفوقة اقتصاديا وفنيا وعمليا في مجال التعامل،. الواحدة
وفي مجال . ارةبل أيضا في مجال التسيير والإد ليس فقط في مراحل الإنتاج والتوزيع والتسويق،

والعمل  دراسة سلوكيات المستهلك وإقناعه بالتعاقد باستخدام طرق ووسائل خادعة أو مضللة،
  .على التعاقد وفق بنود دف إلى تخفيف التزامام

 إبرام العقود فيفانه لازال هناك من الدول من يطبق  وفيما يتعلق بالقواعد القانونية المطبقة،
شهده العصر من تطور وتنامي في تصنيع المنتوجات  رغم ما تلك الأحكام الخاصة بالقواعد العامة،

 أن هناك قصور قد أصاب هذه القواعد في على النقاب أدى ذلك إلى كشف وتقديم الخدمات،
  .    فلم تعد صالحة للتطبيق على كل العلاقات بين الأشخاص حكم المسائل الجديدة والمتجددة،

إن القواعد العامة التي تحكم مسؤولية المنتج عن الأضرار التي تحدثها منتجاته التي تسبب 
أو قد   أثناء إخلال المتعاقد بالتزاماته التي يفرضها العقد،قد تكون قواعد المسؤولية العقدية الضرر،

ذلك . خل بواجب قانوني عامأتكون قواعد المسؤولية التقصيرية التي تطبق ضد الشخص الذي 
الواجب الذي يفرض على كل شخص التزاما قانونيا عاما مفاده أن يكون حذرا ومراعيا وحريصا 

  . لأي شخص آخريسبب بخطئه أو إهماله أي ضرر لكي لا
بالدراسة والبحث أحكام أن نتناول كل هذه العوامل والأسباب التي ذكرناها تستدعي 

وتبيان القصور الذي شهدته هذه  من خلال ضمان الضرر في المنتوجات، الالتزام بالضمان
ل والتطرق إلى معرفة الآثار المترتبة عن الإخلا الأحكام وعدم كفايتها لتحقيق رغبة المستهلكين،

  .ذه الأحكام والجزاء المترتب عن ذلك
الالتزام بضمان الضرر  لتحقيق هذا الغرض سنحاول من خلال هذا الباب أن نتعرف على 

لجزاء المترتب عن الإخلال بالالتزام ثم نلي ذلك بالتعرض ل). الفصل الأول (عيوب المنتوجات في
  . )الفصل الثاني(الضمان ذا 



   أحكام الإلتزام بضمان المنتوجات والآثار المترتبة عن الإخلال به                   :ثانيالباب ال
 

 197 

  الفصل الأول
  جاتوبضمان الضرر في عيوب المنتالالتزام 

  مقدمـة
لتزامات المتصلة بعقود البيع لإلتزام بضمان الأضرار الناشئة عن عيوب المنتوجات من الإا

إذ لايقع التزام البائع على ضمان التعرض والاستحقاق الذي يجعل المشتري يستفيد من المبيع  عامة،
يلزم من  بما دى ذلك إلى ضمان استغلال هذا المبيعبل يتع بحيازته حيازة هادئة لاينازعه فيها أحد،

لذلك كان ضمان عيب المنتوج من الالتزامات .  المطلوبة من وراء وضع اليد عليهحيازته والمنفعة
ومؤدى ذلك . ووسيلة جد مفيدة بالنسبة للمستهلك الأساسية الملقاة على عاتق المحترف عامة،

ستغلال هذا المبيع على الوجه المطلوب ويجعله غير حيث يعرقل ا تسليم مبيع خال من العيوب،
فقد تؤدي عيوب  وليس هذا فقط،. صالح للانتفاع به على النحو المتفق عليه من وراء التعاقد

  .وهو أساس معالجتنا لهذه النقطة بالذات المنتجات إلى الإضرار بالأشخاص والأموال،
 ذلك الآفة الطارئة التي تخلو منها ه باعتبارمهما كان التوسع الذي طرأ في تحديد العيب

نه يجعل المبيع غير صالح للاستعمال العادي أو الذي ينقص  أو الذي من شأالفطرة السليمة للمبيع،
إلى آخر ماوصل إليه قانون التوجيه  كونه يشمل تخلف الصفة المتفق عليها، إلى من هذا الاستعمال،

 الذي يجعل المبيع لايحقق الأمن ذلكإذ هو . الأوروبي نحو إعطاء مفهوم واسع للعيب الخفي
فإنه لازال هناك قصور كبير في الوصول إلى تعريف حقيقي للعيب في ظل  ،)1(والسلامة للمستهلك

  .التطور الصناعي الهائل الذي جعل مختلف السلع والمنتوجات المعقدة تغزوا الأسواق وأماكن البيع
ذي يترتب عن وجود هذا العيب،كون البائع هذا القصور يرتبط أساسا بتحديد الضرر ال

بما لحق المشتري من أضرار  باعتباره مرتبط بالكسب الفائت لا يلزم بالتعويض وفق القواعد العامة،
إذ كان التشريع في السابق يرى أن هذه المنتجات تكون معيبة بطبيعتها  بسبب المبيع المعيب،

به الضمان من شروط مجحفة للشخص ضف إلى ذلك ما يتطل ومنتجات بوجود عيب فيها،
المتضرر،كونه مطالب بإثبات هذا العيب في زمن قصير للحصول على التعويض،كما أن المفهوم 

  .التقليدي لدعوى ضمان العيب لاتفرق بين البائع العادي والمحترف أو المهني

                                                
 .وروبيأ. من ت6 م )1(
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 التشريع على هذا الأساس نجد أنه من الضروري أن تقتصر الدراسة في هذا اال على نظرة
حيث أصبح لايشكل هذا الأخير الحماية الكافية  الحديث لموضوع العيب في قانون الاستهلاك،

وعليه سيتم معالجة . للمستهلك في تعرضه للأخطار المحدقة به من جراء وجود عيوب في المنتوج
لك من وتطويع قواعده ليصبح يخدم المسته أحكام الالتزام بضمان العيب في المنتوجات من جهة،

الضمانات الاتفاقية من حماية فعالة  ثم نلي ذلك بالتساؤل عما تقدمه ،)المبحث الأول( جهة ثانية
للمستهلك من خلال تطبيق الالتزام بضمان الخلل في هذه المنتوجات على المتدخلين في العملية 

  ).المبحث الثاني( الاستهلاكية
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  مان العيب في المنتوجات وتطوير قواعده لخدمة المستهلكالالتزام بض: المبحث الأول
أما  إن العيب الذي يضمنه المنتج أثناء عملية البيع هو ذلك العيب الخفي الكامن في المنتوج،

 لتزماً عن الضرر ومفلايكون حينئذ المنتج مسؤولاً اكتشافه، كان العيب ظاهرا يستطيع المضرور إذا
  :لبائع لايضمن العيوب الظاهرة إلا في حالتين فقطلأن ا بالضمان أو التعويض،

 إذا أخفى :وثانيها  إذا ماصرح بخلو المبيع من العيوب أو أكد ضمان صفة معينة فيه،:أولها  
  .)1(العيب غشا منه

وألزم المنتج  سواء القانوني منه أو الاتفاقي، منح القانون للمشتري الحق في الضمان،لقد 
رغم ذلك لم تلب أحكام الضمان و. تجاته المعيبة والخطرة ضررا بالمشتريبالتعويض إذا ماسببت من

لذا بحث التشريع والقضاء والفقه عن  وقواعده القسط الأوفر من الحماية للمستهلك المضرور،
لوبين أساليب جدية تقدم حماية فعالة للمستهلك من خلال جعل المنتوج يحقق الأمن والسلامة المط

تعتبر السلعة :" ه الأوروبي حينما نص في مادته السادسة على ما يليينون التوجوهذا ماسعى إليه قا
  .)2( " معيبة حينما لاتوفر السلامة المتوقعة منها قانونا

  للمستهلكوبالتالي فإن الأحكام العامة لضمان العيب في المنتوج لاتحقق الحماية المطلوبة
ر الصناعي الذي شهدته المنتجات ماأدى إلى فيأخذ قصور هذه القواعد بسبب التطو ،)المتضرر(

ضف إلى ذلك . ظهور منتجات تصنف بأا خطيرة بالنظر إلى ماتلحقه من أضرار بمستعمليها
من عيب الإثبات والمدة القصيرة للحصول على التعويض  شروط الضمان احفة في حق المضرور،

  . وعدم التفرقة بين صفة المتعاقدين
الموجب للضمان ضمان الضرر للالتزام ببداية إلى تبيان النظام القانوني دفعنا في ال هذا ما

 يقدمه ضمان العيوب الخفية من خدمة للمستهلك وما في ظل قانون الاستهلاك، شروطه،و
حتى نتمكن من تبيان القصور الوارد في قواعد هذا الضمان وجدواها في خدمة ) المطلب الأول(

تطويع هذه القواعد لتدارك هذا القصور والدراسة لنتناول بالبحث ثم ) المطلب الثاني (المستهلك
  .)المطلب الثالث (لتخدم المستهلك

  
                                                

  .635 - 632، ص ص 367، المرجع السابق، بند ..عبد الرزاق السنهوري، الوسيط.د) 1(
(2) "Un produits est défectueux lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement 
s'attendre". 
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  ضمان الضرر الموجب للضمان وشروطه: المطلب الأول
ضمان العيب الخفي من الالتزامات المستقلة عن غيرها من الالتزامات الأخرى كضمان 

ى كاهل البائع، لذا فالمتضرر له الحق في إقامة دعوى والتي جعلها القانون عل التعرض والاستحقاق،
  يكن الطرفين أو لمسواء أكان هناك عقد بين ضد المنتج أو غيره من جراء منتجاته الصناعية المعيبة،

  .)1(كما ينتقل هذا الحق في الضمان من المشتري المتضرر إلى خلفه العام والخاص
ي تناولناه في الباب الأول يختلف عن ذلك العيب        لكن نجد أن مفهوم العيب الخفي الذ

  وبمصالحه الماديةوسلامته تلحق بالشخص في صحته والذي يسبب أضراراً الموجود في المنتوج،
 وصور المنتجات )الفرع الأول(لذا يتطلب التعريف بمدلول العيب المسبب لهذا الضرر. والمعنوية

 الخاص فرها في العيب في ظل النظام القانونيوالشروط الواجب تو )الفرع الثاني( رةـالخط
  .        )الفرع الثالث (ستهلاكلإبا

  مدلول العيب المسبب للضرر في المنتوجات: الفرع الأول
 سبق معالجة مفهوم العيب الخفي والتعريفات الواردة عليه من قبل التشريع والقضاء والفقه

 تعتمد خصيصا على البحث عن تعريف حقيقي لكنه نجد أن من متطلبات دراستنا في هذا المضمار
 سببا لوجود الأضرار التي تلحق اباعتباره لعيوب المنتوجات وأنواعها والعلاقات فيما بينها،

  .وتسبب له الضررالمستهلك 
ذي يتلف الشيء أو يلحق به  بأنه العيب ال مادياًالعيب في المنتج يمكن أن يعرف تعريفاً

العيب الذي يصيب الشيء في أوصافه أو في بأنه ،  وظيفياًيفاًويمكن أن يعرف تعر. الهلاك
فهو تقريبا لايختلف في التعريف عن  ،)2(بحيث يجعله غير صالح للاستعمال المحدد له خصائصه،

  .العيب في الشيء
 وقد يجد مصدره في عملية تصنيعه قد يجد العيب في المنتوج مصدره عند تصميمه وتكوينه،

وقد يكون . )3( أو عدم مراعاة الأصول الفنية اللازمة عند صناعة المنتوجيتمثل ذلك في إغفال
أو تعبئته  العيب في المنتوج أيضا إذا لم تراع في تصميمه أو تركيبه أو إعداده للاستهلاك أو حفظه،

                                                
  .730عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، ص. د)1(

(2) GHESTIN(J), Confirmité…Op.Cit, p1.  
(3)COLLART(V),DUTILLEUL(F)et DELEBEQUE (P), Op. Cit. p210.   
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أو طريقة عرضه أو طريقة استعماله الحيطة الكافية لمنع وقوع الضرر أو للتنبيه إلى احتمال 
  .)1(وقوعه

وهي  وقد ربط مشرعنا المنتوج المعيب بثلاث شروط أساسية حتى يحقق الضمان المطلوب،
 أي عيب أو نقص فيه، ووجود خطورة يشكلها على المنتوج احتواءو عدم توفر السلامة المطلوبة،

  .هذا المنتوج تسبب الضرر والأذى للمستهلك
 عدم الأضرار بصحة فالمنتوج السليم هو الذي يخلو من أي نقص أو عيب خفي يضمن

شكل وهذا مايسمى بالمنتوج المضمون الذي لاي صالحة المادية والمعنوية،بموسلامة المستهلك أو 
 محدودة في أدنى مستوى تتناسب مع استعمال المنتوج وتعتبر مقبولة بتوفير مستوى اً أو أخطارخطراً

توج غير مضمون في اقتناءه هذه الأخطار التي تجعل المن. حماية عالية لصحة وسلامة الأشخاص
وبالتالي يلتزم كل متدخل بالضمان القانوني وفق ماهو مقرر في القواعد العامة  واستعماله

  .)2(وبالضمان الاتفاقي طبقا للنصوص التشريعية الخاصة بالاستهلاك
المنتج  :" إلى أن1985 جويليه 25ذهبت المادة السادسة من التوجيه الأوروبي الصادر بتاريخ 

ما على  نوعاً هذاويختلف. )3( عندما لايتضمن الأمان الذي يتوقع منه بشكل مشروعكون معيباًي
يحدد فقط بما يحتويه هذا الأخير من  ماجاء به المشرع الفرنسي حينما أقر بأن العيب في المنتوج لا

ه بل يتعدى المفهوم إلى المنتج الذي يكون سليما في جوهر نقص في جوهره أو بسبب فساده،
  .)4(ولكن يتم  تقديمه إلى المستهلك بطريقة لا تحقق الآمان الذي يمكن توقعه على نحو مشروع

وبالتالي نستنتج أن المشرع الجزائري وفق إلى حد كبير في إعطاء مفهوم موسع للمنتوج 
 فوجود نقص أو عيب خفي. المعيب حينما جمع كل العناصر التي تجعل المنتوج سليم وغير معيب

 وشيكة على صحة  وأضراراًشكل أخطاراًوفر السلامة يجعل هذا المنتوج غير مضمون ويوعدم ت
  .)5( صالحهم المادية والمعنوية أيضاًبموأمن الأشخاص و

                                                
  ).1999 مكرر لسنة19ر .ج( الخاص بالتجارة 1999 لسنة 17 نفس التعريف الذي جاء به المشرع المصري بالقانون رقم )1(
  .المشار إليه سابقا)15و10،11،12،13، فقرات3م( النافذ 03-09ج .ا.ق:  طالع)2(

(3)Directive du conseil du 25.07.1985 relative au rapprochement des dispositions  légis- latives 
réglementaires et administrative des Etats membres en matière de résponsabilité du fait des 
produits défectieux (J.O de la C.E.E 7-8-85, N°.I.210).  
(4) CALAIS AULOY(J),Op.Cit, ne mélangeons… p275.  

سيارة تم تصنيعها وتصميمها وفق مقاييس فنية سليمة، إلا أا أثناء استعمالها تبين أا ضعيفة المقاومة فتفقـد توازـا في           :  من الأمثلة على ذلك    )5(
ه من قبل المستهلك ذو جودة عالية ومصنوع بمواصفات دقيقة، لكنه بعد استعماله اكتشف بأنه              طلاء البنايات يظهر أثناء اقتنائ     -.المنعرجات الخطيرة 
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  فيمكن أن نستخلص تعريفاً شاملاً بأنومهما يكن من تعريفات مختلفة للعيب في المنتوج،
الكافي في تجنب الأضرار بصحة وسلامة ج المعيب هو ذلك الذي لايتوفر على الضمان والمنت
لايتوفر على  غير قابل للتسويق والفهو المنتوج الغير سليم وتهلك وبمصالحه المادية والمعنوية المس

  .حماية عالية لصحة وسلامة الأشخاص مستوى 
 من 03-09 مع ماذهب إليه المشرع الجزائري في قانون الاستهلاك وهذا التعريف يأتي متفقاً

  .المادة الثالثة منهخلال 
فمنها   لمستعمليه،نشير أيضا أن هناك أنواع للعيوب التي تصيب المنتوج أو تسبب أضراراً

  Défaut deوعيوب التصنيع Défaut de conceptionمايتعلق بالخواص الذاتية،كعيوب التصميم

fabrication)1( .ا للتعليمات والتحذيرات المطلوبة كتجهيز ومنها مايتعلق بعوامل خارجية كفقدا
وهو التزام سابق على . )2(أو تسليمه معيبا دون الإدلاء بالبيانات اللازمة لذلك المنتوج أو تسويقه،

يتم بتحذير الطرف الآخر من أي خطر أو ضرر قد يلحق به عند  التعاقد يقع على عاتق المنتج،
  .)3(التعامل مع المنتوج أو أثناء استعماله للغرض المخصص له

رغم أن  ،"خطير"،كما يمكن وصفه بأنه "معيب"فإنه يمكن وصف المنتوج بأنه جة لماسبق،نتي
 )4(فالمادة الثالثة من القانون الجزائري للاستهلاك. نتائج وجود المنتوج معيباًالخطورة هي نتيجة من 

 كل والمنتوج الخطير هو. تحدثت عن المنتوج السليم بأنه هو الذي يخلو من أي نقص أو عيب خفي
منتوج لايستجيب لمفهوم المنتوج المضمون الذي يشكل أي خطر أو أخطارا محدودة في أدنى 

حماية عالية لصحة وسلامة  وتعتبر مقبولة بتوفير مستوى مستوى تتناسب مع استعمال المنتوج،
  .الأشخاص 

                                                                                                                                                   
 فيها الرطوبة بنسب كبيرة، وأيـضاً  دمنتوج معيب لعدم تحمله لعوامل التغيرات الجوية أثناء استعماله على المساحات والسطوح المحاذية للبحر الموجو           

  .راويةعلى المساحات الجافة في المناطق الصح
 محرك سيارة بصورة سيئة، لم تحترم فيها المقاييس اللازمة لذلك، رغم أا تظهر مـن ناحيـة   joint تصميم عازل زيت :  من الأمثلة على ذلك    )1(

دة عجلة مركبة سليمة من الناحية التقنية لكـن المـا          Roulementالشكل أا صنعت بإتقان، أو وجود عيب في التصنيع، كأن تكون اسطوانة             
  .   بحيث لاتقاوم الحرارة والإحتكاك الشديد أثناء السيرRecyclé )التدوير(الأولية المصنوعة منها رديئة أو مسترجعة 

محسن شفيق، مسؤولية المنتج، دراسة في قانون التجارة الدولية، مذكرات لطلبة القانون الخاص، جامعة القاهرة، كلية الحقـوق              .د:  في هذا المعنى   )2(
  .129، ص1976-1977

  .179 عبد االله بن سليمان بن صالح الميمني، مذكرة، المرجع السابق، ص)3(
 . المشار إليه سابقا03ً-09ق ) (4
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يب  فهناك الع.وحتى نتمكن من معرفة المنتوج الخطير لابد أن نفرق بين نوعين من العيوب
الظاهر الذي يكون في إمكان المشتري أن يكتشفه لو أنه فحص المنتج المبيع بعناية الرحل المعتاد 

فإذا ماتحقق الخطر الكامن في هذا المنتوج وأصاب المشتري بضرر فلايستطيع . وبمايتفق مع طبيعته
لأن  د البيع،المشتري أن يستند في رجوعه على المنتج إلا على أساس ضمان العيوب الخفية في عق

المنتج لايضمن العيوب الظاهرة على الرغم من قابلية إعمال مسؤولية المنتج إذا أثبت المتضرر وجود 
  .)1(خطأ تسبب فيه المنتج

أما النوع الثاني فهو ذلك العيب الخفي الذي لايظهر وغير معلوم للمشتري والذي بالإمكان 
 بالضمان في زماًتوبالتالي يكون المنتج مل. دي فحص المبيع بعناية الرجل العااكتشافه عن طريق

  .)2 (وجود هذا العيب الخفي دون أن يقدم المشتري الدليل على وجود الخطأ
 أن  ذلكمعنىو. النتيجة أن العيب يؤدي بالضرورة إلى وقوع الخطر الذي يسبب ضرراً
صالحهم المادية بمو المنتوج يوصف بأنه معيبا إذا وجد بأنه قد يسبب خطرا للأشخاص في صحتهم أ

 في آن  وخطراًج معيباًو في وجود المنت أساسياً بل سبباًأما الضرر فهو قد لايكون مفترضاً. والمعنوية
  .واحد

  صور المنتوجات الخطرة  :الفرع الثاني
ها بسبب تصنف المنتجات الخطيرة إلى فئتين أساسيتين والتي ترتب مسؤولية على منتجي

وهذه المنتجات إما أن تكون  الفئة الأولى هي منتجات خطرة في ذاا،. االأضرار التي تسببت فيه
بحيث لايمكن أن تنتج إلا  منتجات يكمن الخطر في طبيعتها ذاا على الرغم من حسن تصنيعها،

كمنتجات السموم والمبيدات والمواد سريعة الاشتعال  كذلك حتى تفي بالغرض المقصود منها،
  .مثلا

تجات ليست خطرة في ذاا، وإنما تحمل في طياا أو من بين عناصرها وإما أن تكون من 
اقترنت ببعض  مسببات الخطر التي ماتلبث أن تلازمها بعد خروجها من تحت يد صانعها إذا ما

المعلبات ومثالُها . ظروف ومؤثرات خارجية تؤثر مباشرة على خواصها وتتفاعل مع عناصرها
تصلح للاستخدام من  ضها لعوامل الحرارة فتتحول إلى مواد فاسدة لاالغذائية التي تتخمر بفعل تعر

                                                
  .43،44محمد شكري سرور، مسؤولية المنتج، المرجع السابق، ص ص.د) 1(

  .ها ومايلي398محمد يوسف الزعبي، العقود المسماة، شرح عقد البيع، المرجع السابق، ص. د )(2



   أحكام الإلتزام بضمان المنتوجات والآثار المترتبة عن الإخلال به                   :ثانيالباب ال
 

 204 

 حرارة مرتفعة فتحولها ةتعرضت لدرج طرف الإنسان وكالمشروبات الغازية القابلة للتخمر إذا ما
  .)1(إلى مواد قابلة للانفجار

ات فهي منتج أما الفئة الثانية من المنتجات الخطرة فهي تلك التي يشوا عيب فني فيها،
شوب تصنيعها أو تصميمها من عيوب فنية وإنما تبدو كذلك بسبب ماي ليست خطرة في حد ذاا،

 )2(حتى أا تصيب الغير تجعل من ذاا مصدر ديد مستمر بالخطورة وإحداث الضرر بمقتنيها أو
دي ا أن لكن قد يشوا عيب كامن فيها يؤ ، خطراًجاًوالتي لايمكن اعتبارها منت كالطائرة مثلاً

لمستعمليها من مسافرين وعمال وقد تنفجر خطراًو سبب ضرراًلاتقوم بدورها كما ينبغي فت 
وكالبطارية المستعملة في أ. فتسقط على مبنى فتؤدي إلى حدوث أضرار مادية وجسمانية لساكنيه

أثناء استعمالها لكن   لتوفرها على شروط السلامة والأمان، خطراًجاًوالمركبات التي قد لانعتبرها منت
وبسبب عدم صيانتها أو بسبب وجود خلل في النظام الكهربائي للمركبة قد يؤدي ذلك 

  . لوجود عيب فيها وليس بسبب إهمال صاحب المركبةبمستعمليها إلى خطر انفجارها المفاجئ نظراً
بسبب  ترتب مسؤولية صانعها،  لمقتنيها ومستعمليها،هذه المنتجات الخطرة التي تسبب ضرراً

ووجودها هكذا لايمنع من المنتج أن يتحاشى هذه المسؤولية عن طريق . الضرر الذي تسببت فيه
والحرص على اتخاذ الاحتياطات )3(توفير كل المعلومات اللازمة والكاشفة للوضع المادي المنتوج

ليمها على المادية عند تجهيز السلعة لتسويقها وتسليمها كالتعبئة والتغليف وعمليات تخزينها وتس
  . )4(الوجه الأكمل

أما إذا كانت هذه المنتوجات خطرة  ،"بطبيعتها"هذا إذا كانت هذه المنتجات خطرة في ذاا 
فإنه من واجب المنتج أن يراعي تفادي الأضرار التي تسببها هذه  بسبب ما تنطوي عليه من عيوب،

                                                
  .7،8 أعلاه، ص عمحمد شكري سرور، المرج. د: أنظر)1(

(2) OVERSTAKE(J), Op.Cit, p487. 
 هناك من يفضل استعمال مصطلح الالتزام بالإعلام بدل من توفير المعلومات والبيانات، ولايرى الفقه الفرنسي أن هناك فرق بينها، لأن كليهمـا    )3(

  .لغاية والهدف، إلا أن لفظ الإعلام قد يكون أوسع وأشمل في الدلالة وفي المعنى أيضاً من لفظ المعلوماتيلتقيان في الأصل والمضمون والمحتوى وا
  :طالع أكثر تفصيلاً في الفقه الفرنسي

MURIEL.FABRE -MAGNAN (M): Essai d'une théorie de l'obligation d'information dans les 
contrats, thèse, paris I, 1991.p221. 
PANHALEUX (L), Le devoir d'information juridique, Revue Juridique de l'ouest  1990, n°2. 
p125. 

  .ج.م. ق367 م )4(
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عة من الصفات والخصائص والمواصفات المنتجات عن طريق الالتزام بمعايير الجودة المتمثلة في مجمو
  .)2(والالتزام بالسلامة والأمن المطلوبين لتحقيق الرغبة المشروعة للمستهلك ،)1(المطلوبة في المنتوج

  شروط ضمان العيب في المنتوجات:الفرع الثالث
يشترط في قبول دعوى ضمان العيب الخفي توافر شروط معينة معروفة في القواعد العامة إلا 

  الصناعيةا سنعالج هذه الشروط من وجهة ثانية بالنظر إلى مدى تطبيقاا بالنسبة للمنتجاتأنن
  :وهي أربعة

  قدم العيب :أولاً
يقصد بشرط القدم أن يكون العيب موجوداً في المبيع وهو عند البائع، لذلك فأن العيب حتى   

  3ميكون موجباً للضمان يجب أن يحدث عند البيع أو بعده قبل التسلي
عملية  يلتزم المحترف بضمان العيب في المنتوج إذا كان هذا العيب موجودا فيه قبل أن تتم 

 وحدث بعد قبل ذلك هذا العيب اًوعليه فإذا لم يكن موجود). المستهلك( التسليم للمشتري
 إذا اللهم إلا. يحدثه هذا المبيع من أضرار فلا يكون المحترف مسؤولا عن ما استلام المشتري للمبيع،

كان العيب الذي طرأ على المنتوج بعد التسليم يرجع إلى إهمال البائع في اتخاذ احتياطات معينة أو 
 فهنا يكون أمام المستهلك الخيار في أن يعود .عدم تقديم البيانات والمعلومات عن طريقة الاستعمال

  .على المنتج بالمسؤولية العقدية أو بدعوى المسؤولية التقصيرية
يكون وجود هذا العيب وقدمه بسبب اون المشتري في القيام بأي عمل بعد التسليم كما لا

  .) 4(من شأنه أن يجعل المنتوج معيبا
إذا لم يشتمل المبيع على الصفات التي تعهد بوجودها "..)5( مدني جزائري379تنص المادة  

  ...."وقت التسليم إلى المشتري أو إذا كان بالمبيع عيب ينقص من قيمته

                                                
  .85، ص1967محمود محمد سلامة، جودة الإنتاج، القاهرة، دار الكتاب العربي، القاهرة، مصر،. د)1(
  . البحث والمتعلق بالالتزام بضمان السلامةللتوضيح أكثر، طالع ماتم عرضه في الباب الأول من هذا) 2(

   :أيضاً   طالع.223، ص1988، 1 ط،رمضان علي السيد الشرنباصي، حماية المستهلك في الفقه الاسلامي، مطبعة الأمانة، القاهرة، مصر. د )(3
مصر ، القاهرة ، دار الطباعة المحمدية الأزهر،محمد وفا، بيوع التغرير والتدليس، بيع المعيب في الفقه الاسلامي والقانون الوضعي المصري.د 

 .67، ص1987
  .352، المرجع السابق، ص...بودالي محمد، حماية المستهلك، حماية المستهلك في القانون المقارن. د:  طالع في هذا المعنى)4(

   .م.م447/1 تقابلها م )(5



   أحكام الإلتزام بضمان المنتوجات والآثار المترتبة عن الإخلال به                   :ثانيالباب ال
 

 206 

نصراف عبارة وقت التسليم لحالة تخلف الصفة فقط، فإن محكمة النقض المصرية لإوبالنسبة 
مدني مصري عندما ذكرت عبارة وقت التسليم، تكون قد قصدت إلى  447/1ذهبت إلى المادة 

  .)1(انصرافها إلى تخلف الصفة والعيب بمعنى الآفة معاً 
 منها الفطرة السليمة للشيء فتؤدي إلى الانتقاص فقد يكون العيب هو الآفة الطارئة التي تخلو

أو يكون . لاحية المبيع للاستعمال المعد لههذا مايعكس عدم ص من قيمة الشيء المبيع أو من نفعه،
 أما مايتعلق بالمنتوجات فهنا ولاشك أن هذه .العيب يتمثل في تخلف الصفة المتفق عليها في العقد

ا كمها قواعد الفن الصناعي حتى لاتكون خطيرة وتسبب ضررتحالأخيرة تتطلب مواصفات معينة 
الخاص  1983 جويليه 21لذا تدخل المشرع الفرنسي عن طريق القانون الصادر في. للمستهلك

هو الذي لايف بمقتضيات سلامة  ،يرالمنتج الخط" :بسلامة المستهلكين وحمايتهم الذي نص على أن
  .)2( 1985 سنة الصادر 374-85 الأوروبي وحذا حذوه التوجيه". وأمان المستهلكين

يوضح جليا ضرورة خلو المنتوج من العيوب التي تجعله خطيرا ويسبب أضرارا بأمن هذا ما
  .وسلامة المستهلك

  خفاء العيب :ثانياً
يستطيع أن يراه المستهلك أو يكتشفه لو أنه د بالخفاء عدم ظهور العيب حيث لاالمقصو

أما إن تم تأكيد خلو المبيع من العيب من طرف المنتج أمام . العادينتوج بعناية الشخص فحص الم
 فإن المسؤولية الكاملة تقع على  منه،المستهلك وكان هناك تعمد من طرفه لإخفاء هذا العيب غشا

  .المنتج سواء تم فحص المنتوج من طرف المستهلك أم لا
لبائع إخفاء العيب غشاً منه إذا تعمد ا:" وفي هذا الشأن قضت محكمة النقض المصرية بأنه

بجانب التزامه بالضمان ولوكان من الممكن الكشف عن العيب بعناية الرجل العادي، فإن مدة 
  .)3("  عشرة سنةةسقوط دعوى الضمان لاتكون سنة بل خمس

                                                
عمـر محمـد عبـدالباقي، الحمايـة العقديـة      .د: طالع أيضا. مجموعة أحكام النقض  . 264 – 18 – 1967.01.26نقض مدني مصري     (1)

 .550، ص2008 للمستهلك، دراسة مقارنة، منشأة المعارف، الاسكندرية، مصر،
(2) La directive du conseil des communautés européennes relative au rapprochement  des 
dispositions réglementaires et administratives des états members en matiére de respensabilité   
du fait des produits défectueux.                                                                                  

 . 1970.04.23 نقض مدني مصري  )(3
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لأن المستهلك يستطيع أن  قد ينطبق هذا الأمر بسهولة على المبيع غير المنتوج الصناعي،
 لكن بالنسبة للمنتوج الصناعي فالأمر يبدو مستحيلاً. بيع إذا كان بمقدوره ذلكلشيء الميفحص ا

لخصوصية هذا المنتوج، فقد يفحص جهاز تلفزيون قبل التسليم ويتأكد بأنه لايوجد عيب خفي 
لاسيما إذا علمنا أن  لكنه لايستطيع أن يفحص دواء له آثار جانبية لايمكن اكتشافها بسهولة، فيه،

كما لايستطيع أن يكشف العيب .ارها بعد عدة سنوات من استهلاكهاة تظهر مضهناك أدوي
خاصة إذا  الموجود في آلة بالغة التعقيد تمتاز بتكنولوجيا عالية كالكاميرات والهواتف النقالة وغيرها،

  . )1(وجدنا أن هناك عيوب في التصنيع الأولي وفي التصميم وغيرها
هلك تحقيق ذلك إلا بالاعتماد على خبير فني في الميدان وعلى إثر ذلك لايكون بوسع المست

  .ي شخص يرغب في اقتناء هذه السلع والموادلأ يتحققللقيام بفحص المنتوج وهذا لا
زم القول أن مسؤولية المنتج تقوم على العيب ولوكان ظاهرياً إذا أثبت وإذا كان من اللاّ

ب إليه الفقيه مازو من أن فكرة العيب الظاهري وهو ماذه. المتضرر خطأ في التصنيع اقترفه المنتج
  .)2(لاتمنع من إعمال مسؤولية المنتج 

لذا من الضروري أن نعامل المنتج بأنه ذلك الشخص المتخصص الذي يعلم جيداً مايمكن 
ويفترض أنه أرتكب خطأ جسيم بانتاجه شيئاً معيباً، وهذا لايعفيه من . انتاجه أو بيعه للمستهلكين

  .ةالمسؤولي
  الجهل بالعيب وعدم العلم به :ثالثاً

 جهل المستهلك بالعيب الموجود في المنتوج وعدم العلم به يجعله في موقع الطرف الـضعيف              
 ـ     لأنه لو علم بالعيب لما أقدم على الشراء،        ذا العيـب  وإن تم ذلك فيعد هذا موافقة على وجود ه

في   ويـستطيع أن يـبين مـا   صص فنياًهذا إن قلنا أن المستهلك متخ. وقبوله هكذا دون اعتراض   
          على جميع أيضاً  لكن هذا لاينطبق على جميع المستهلكين،كما أن الأمر لاينطبق           المنتوج من عيوب،  

                                                
  في البداية أا ذات جودة عاليـة لى مختلف دول العالم، حيث ظهرت     بيعت إ " -سوناتا-هونداي" هناك سيارات صنعت في كوريا الجنوبية صنف       )1(

لكنها سحبت من السوق الأمريكية بعد مدة زمنية قصيرة من تصديرها، نظراً لاكتشاف عيب  فيها على مستوى المقود، الأمر الذي هدد صـحة                        
ل المواصفات العالمية العالية في مظهرها الخارجي والجمالي لكـن          وسلامة المواطنين ومستعملي هذه السيارات، وهناك أيضاً هواتف محمولة تحمل ك          

 .بعد استعمالها أُكتشِف أا مزيفة ولاتصلح أن تمنح لها علامة الجودة العالية 
(2) MAZEAUD(H), Traité théorique et pratique de la réspensabilité civile, Tome II, 6éme 
édition, Paris, 1970, p504. 

  .84المسؤولية المدنية للمنتج، دار هومة للطباعة والتوزيع، الجزائر، صاهية حورية سي يوسف،  .د: ع أيضاطال
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فيها من عيب كالمستحـضرات الـصيدلانية    فإن هناك منتوجات يصعب اكتشاف ما   . المنتوجات
ق قبول العيوب من قبل     تالي لايمكن تصدي   جسيمة على حياة المستهلك وبال     اًوتسبب عيوا أخطار  

ـا مـن     دون محاولة منه لمعرفة ما     وهناك منتجات يتم اقتناءها من طرف المستهلك      . هذا الأخير 
  بأنه ليس باستطاعته ذلك حتى ولو حاول،كالسيارات الجديدة الـتي            لاقتناعه مسبقاً  نظراً عيوب،

وبعض المنتوجات   تص أو باستعمالها المتكرر،   عرف بعض عيوا إلا بعد فحصها جيدا عند المخ        يلا
  . )1(المعروضة في الأسواق للتجربة ومعرفة مدى نجاعتها من قبل المنتج الأصلي كالأدوية مثلا

  كون العيب مؤثراً:رابعاً
 لجسامة هذا العيب وتأثيره نظراً  العيب المؤثر في المنتوج هو الذي ينتج عنه خطورة أكبر،

  فيجعله ينقص من قيمته أو منفعته المادية بحسب الغاية المقصودة منه ئن،على المنتوج بشكل با
وبالتالي فإن جسامة العيب في المنتوج تجعله . )2(أكدته القواعد العامة لمفهوم العيب المؤثر وهذا ما

وتكمن الخطورة في .  تحقيق السلامة والأمان للمستهلكخطرا على خلاف طبيعته التي تتطلب
  إذا كان به عيباً خطيراً يصبح الدواء منتوجاًلاًمث ود عيب في التصنيع أو التصميم،المنتوج بوج

 استعمل من اجسيما يكمن في مركباته وجزئياته يؤدي ذلك إلى إصابة المريض بداء آخر أخطر مم
أو وجود بسيارة معينة خزان بترين لم يكن مزود بعازل متين ما يجعل السيارة . أجله هذا الدواء

يسأل ُ وبالتالي. ركاب وأيضا الغير في خطر من جراء حصول حالة انفجار أو حادث معينوال
 صناعية لاحتوائها على عيوب اًالمنتج عن الأضرار التي نجمت عن منتجاته المعيبة باعتبارها أضرار

  .خفية يصعب اكتشافها ولها تأثير كبير على المنتوج تجعله يتصف بالخطورة
 ينقص من قيمة الشيء المبيع  أن:"العيبوجود مدني جزائري في  379/1 اشترطت المادةلقد 

سبما يظهر أو ح حسبما هو مذكور بعقد البيع، بحسب الغاية المقصودة منه، أو من الانتفاع به،
  ."من طبيعته أو استعماله

ن تقديره حتى نحكم على  ا منتمكنالبحث عن طريقة فالمقصود هنا بالنقصان هو إذا 
ولايكفي أن تكون قيمة الشيء  فلابد أن يكون له معيار معين يحدده، لمبيع بأنه معيب،الشيء ا
  .ولاتؤدي إلى الانتفاع به على الوجه المطلوب ناقصة،

                                                
      " أو الخفية وكذا استبدال قطع الغيار واللوازم غـير الـصالحة للاسـتعمال        /يغطي الضمان على الخصوص نقائص التصنيع والعيوب الظاهرة و        ")  (1
  ).2007 لسنة78ج ر ( يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تسويق السيارات الجديدة 12/12/2007  في390-07 من م ت 30/2م 

  . من ت م ع اللبناني4421 م ف، 1641م، . م447/1ج، .م379/1م ) 2(
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حتى ينقص  هناك من يرى بأنه لابد أن يكون العيب يحتوي على درجة كافية من الجسامة،
 أساس وقوع يقوم على ر موضوعي أو مادي،تقاس وفقا لمعيا من قيمة المبيع أو من الانتفاع به،

 فيكون من شأن العيب المؤثر أن ينقص من قيمة الشيء أو منفعته المادية. العيب على مادة الشيء
 ويستدل على نقصان قيمة أو منفعة الشيء بعناصر مادية ثلاثة.  مابين القيمة والمنفعة من تمايزمع

 الشيء وبما يظهر من طبيعة مذكور في العقد،هو  بما :وهيحددا المادة السابقة الذكر 
  .)1( العادي للشيءوبالاستعمال

فيما يخص وجود  تفحصنا المادة السالفة الذكر لوجدناها جاءت عامة وشاملة، لكن لو
من الانتفاع به بحسب الغاية  وفكل ما ينقص من قيمة هذا الأخير أ. العيب في الشيء المبيع

يكون البائع  أو حسبما يظهر من طبيعته أو استعماله، ر في العقد،المقصودة منه حسبما هو مذكو
لأن ذلك يرجع إلى  فتحديد العيب هنا لايقاس بالجسامة أو الضآلة في التأثير،. ملزما بالضمان

  في بعض الأشياء المبيعة حتى ولوكان غير جسيمفقد يكون العيب مؤثراً. طبيعة الشيء ونوعيته
 وهذا مايتطلب وجود معايير . من الجسامة في البعض الأخر معيناًداً إذا بلغ ح إلايؤثر بتاتاً وقد لا

ودرجة الجسامة المطلوبة في ذلك مقارنة مع  معينة تحدد لنا مدى تأثير العيب على الشيء المبيع،
 والانتفاع به المبيعوهذا مالاحظناه من خلال المادة أعلاه حينما حصرت النقص في . طبيعة المبيع

 فقط وفق ماتفق عليه بعقد البيع ولكن أيضا حسبما يظهر من طبيعة أو استعمال الشيء ليس
  .    المبيع

لكن على المشتري أيضا واجب  ،يقع الالتزام بالضمان على البائع في وجود المبيع معيباً
إذا رغب في  التحقق من حالة المبيع عن طريق فحصه ومعاينته إما بنفسه أو عن طريق خبير،

فإذا اكتشف العيب وجب عليه أن يخطر البائع بذلك في أجل مقبول حتى  ستفادة من الضمان،الا
  .)2( بما في المبيع من عيوبلايعد راضياً

ويقع  فيصح أن يكون شفاهة أو كتابة،  أو وسيلة معينة للإخطار،ولم يحدد المشرع شكلاً
  .  )3(ات بوصفه واقعة ماديةعلى المشتري عبء إثبات قيامه ذا الإخطار بجميع طرق الإثب

                                                
   2007درية مـصر،  لمعارف، الاسـكن  ، مسؤولية البائع عن ضمان العيوب الخفية في بيوع السيارات، منشأة ا           نأحمد شوقي محمد عبد الرحما    .د) 1(

 .378-377المرجع السابق، ص ...بودالي محمد، حماية المستهلك.د. 68ص 
 . من ق م ج380/1 م )2(
 .125دياب اسعد، المرجع السابق، ص .  د-.737، المرجع السابق، ص ... السنهوري، الوسيطقعبد الرزا. د)3(
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وقيد المشرع  هذا الإخطار يخول للمشتري الرجوع على البائع بدعوى ضمان العيب الخفي،
  : أو غير جسيماستعمال هذه الدعوى بكون العيب جسيماً

 علم به المشتري وقت البيع لما أقدم على الشراء، فيكون مخيراً  فإذا كان العيب جسيما بحيث لو-
طالب ا في حالة  إليها المبالغ التي كان سيمضافاً بيع المعيب ومااستفاد منه إلى البائع،بين رد الم

  .وبين استبقاء المبيع مع المطالبة بتعويض عما أصابه من ضرر بسبب العيب الاستحقاق الكلي،
 لكلأقدم على الشراء رغم ذ علم المشتري بوجوده،  بحيث حتى لو أما إذا لم يكن العيب جسيماً-

فإنه في هذه الحالة لايكون للمشتري إلا أن يطالب البائع بتعويض عما أصابه من  ولكن بثمن أقل،
  .)1(ضرر بسبب العيب

قر للمشتري إذا توافرت شروط ضمان العيب الخيار بين إقامة أأما المشرع الفرنسي فقد 
بيع واسترداد جزء من  وبين استبقاء المAction rédhibitoireدعوى رد المبيع واسترداد الثمن 

لقاضي في كل ل، و)2(والذي يقوم بتحديده الخبير Action estimatoireأي تخفيض الثمن  الثمن،
  . لفصل في هذه الدعوىلهذا السلطة التقديرية 

 ر عن استرداد الثمن أو تخفيضه المطالبة بالتعويض لجبر الضر الفرنسي فضلاًالتقنينكما أجاز 
  . )3(-البائع سيء النية-الما بالعيب الكامن في الشيءن البائع عوكي أنبشرط 

 مدني جزائري على وجوب رفع دعوى الضمان في خلال سنة من وقت 383نصت المادة 
وهذا مخالف للتقادم الموجود بالنسبة لدعوى الإبطال للغلط أو التدليس أو دعوى  تسليم للمبيع،

وتوازن  من في تحقيق الاستقرار في التعامل،يكفي اختلاف ذلك الفسخ لعدم التنفيذ ولعل السبب 
  .المصالح بين المشترين والبائعين

                                                
ستحقاق وفي لإلم ير مشروع التقنين الجديد داعياً لتعدد الأحكام في ضمان ا:" مايلي وفي ذلك نجد المذكرة الإيضاحية للقانون المصري تأكد على)1(

  تطبيق ماتقرر في ضمان الإستحقاقضمان العيب، فإن كلا الضمانين مردهما إلى أصول واحدة في القواعد العامة، فالواجب إذن في ضمان العيب
لمشتري مخيراً فيه بين الفسخ أو إبقاء البيع مع التعويض عن العيب  طبقاً لماتقضي به ومقتضى هذا التطبيق أن في وجود العيب الجسيم يكون ا

القواعد العامة، فيعوض المشتري ماأصابه من خسارة وما فاته من كسب بسبب هذا العيب، وإن لم يكن العيب جسيماً فيكون للمشتري إلا 
، مجموعة الأعمال التحضيرية "ائع سيء النية، أي عالماً بالعيب، أو حسن النية أي لايعلم بهالتعويض، ويزيد التعويض أو ينقُص تبعاً لِما إذا كان الب

 . 124-123، مطبعة دار الكتاب العربي، القاهرة، مصر، ص 4للقانون المدني المصري، ج
 . م ف1644م ) 2(
 . من القانون أعلاه1645م ) 3(
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لكن القانون أجاز للبائع الالتزام بمدة  الأصل أن هذه المدة القصيرة تعتبر ثابتة لايجوز تعديلها،
فتكون مدة   منه،شاًلوقام المشتري بإثبات أن البائع تعمد بإخفاء العيب غِ ،)أكثر من سنة(أطول

  .  )1(لتقادم خمسة عشرة سنة من وقت البيع لا من وقت التسليما
 لكن وجب رفعها في وقت قصير مدة معينة لرفع دعوى الضمان،)2(لم يحدد المشرع الفرنسي

un bref délai ًلطبيعة العيب وعرف المحيط التجاري الذي وقع فيه وترك أمرها للقضاء وفقا 
  .)3(البيع

   ضمان العيب في خدمة المستهلك قصور قواعد: المطلب الثاني
إن الاعتداد بالقول بأن تطبيق القواعد التقليدية للعيب الخفي لايف بالحماية المطلوبة والكافية 

ومانجم عنه  على الأقل في ظل هذا التطور الهائل للإنتاج والتطور الصناعي للمشتري له مبرراته،
ذلك الذي هو  العيب الخفي  الذي يعني بأنوإذا سلمنا بالقول. من أخطار وأضرار بالمستهلكين

و ذلك الذي يجعل المبيع غير صالح للاستعمال أو الآفة التي  أينقص من قيمة الشيء أو من نفعه،
فإن كل هذه المفاهيم تعد قاصرة في توفير الحماية  تخلو منها الفطرة السليمة للشيء المبيع،

                                                                          لذلك لابد أن ينظر إلى العيب. الصناعيةللمستهلك أثناء تطبيقها العملي على المنتجات 
من ضرر في الأرواح والأموال ويعرض سلامة وآمان المقتنين هذا الأخير مايسببه من وجهة 

  .للخطر
 التي تثيرها أحكام ضمان للبحث عن الصعوبات والعراقيللذلك كان هذا الأمر هو الدافع 

 أحكام في بداية بالتعرف على القصور الوارد ،العيب الخفي وتطبيقها على المنتجات الصناعية
تطرق إلى مدى تطويع هذه القواعد ال ثم )فرع أول(  الالتزام بالضمان في مجال المنتجات الصناعية

  .)فرع ثان (لتحقيق حماية فعالة للمستهلك
  أحكام الالتزام بضمان عيوب المنتوجات قصور  :الفرع الأول

 هناك أوجه كثيرة للقصور الذي نشهده في تطبيق أحكام الضمان على المنتجات الصناعية
  .يتعلق بأشخاص العقد ومنها مايرتبط بموضوع العقد منها ما

                                                
 . نفس القانون383/1 م)1(
  . نفس القانون1648 م )2(

(3) MALAURIE (Ph) et AYNES (L), Droit civil, les contrats spéciaux, éd.Cujas; 1994-1995,   
   p241. CAS (G) et FERRIER (D), Traité de droit de la consommation, P.U.F ; 1996, p 447.                                            
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 فنصوص ،فبالنسبة لأشخاص العقد نجد أن القانون الجزائري والفرنسي يفرق بين المتعاقدين
                         ، وبالتالي فالمستفيدام الضمان القانوني تتعلق أساسا بأطراف عقد البيع وهما البائع والمشتريوأحك

وكذلك الأمر .  أو محترفاًمن هذه الأحكام هو المشتري دون تمييز بين ما إذا كان شخصا عادياً
ولافرق هنا  ،ي عرض أو بائع أو مهنياً محترفاً أو بائعاًاً عاديبالنسبة للملتزم بالضمان فقد يكون بائعاً
  .بين بائع لمنتج طبيعي وبائع لمنتج صناعي

يخاطب المشرع من خلال وجود المشتري كمتعاقد الذي يقف في الجانب الآخر من العلاقة 
وهذه النظرة أصبحت قاصرة بسبب تلك التطورات الاقتصادية والصناعية التي .  البائعمواجهاً

يتصف فقد برزت فكرة مركز المستهلك وهو متعاقد . كبير في المفاهيم القانونية أثرت بشكل
أو لكونه يفتقر إلى الخبرة الفنية   لتدني مركزه الاقتصادي،بضعفه وحاجته إلى الحماية القانونية نظراً

  .)1(فيما يعرض عليه من سلع وخدمات
  حلول فكرة المستهلك محل فكرة المشتري :أولا

 فإن الطرف المقابل هو المنتج أو الموزع أو بمعنى أعم حد طرفي العقد مستهلكاًعندما يكون أ
ويتمتع بتنظيم إداري يكفل له  هذا الشخص الذي يتميز بإمكانيته الاقتصادية،. )المتدخل(المحترف

ويبدو ذلك عندما يكون الطرف الآخر ينقصه .  فيهاًالهيمنة على الروابط التعاقدية التي يكون طرفاً
  .)2(ثله المستهلكلتخصص الفني والمهني ويتميز بضعفه وتدني مركزه الاقتصادي وهو مايما

إذا كان الطرف ) المحترف(سعت معظم التشريعات إلى التشدد في مسؤولية المتعاقد المهني 
ففي . سواء كان ذلك من الناحية التشريعية أو القضائية الآخر في العقد تتوافر فيه صفة المستهلك،

 ومنذ بداية النصف الثاني من القرن العشرين قام القضاء الفرنسي بالمطالبة بتوفير حماية سا مثلاًفرن
ولم يكتف القضاء بتفسير  الذين أصبحوا فيمابعد يطلق عليهم بالمستهلكين، أكبر لفائدة المشترين،

د من  للعدي أساسياًبل أصبحت أحكامه في أحيان كثيرة مصدراً النصوص القانونية فحسب،
  .)3(القوانين الصادرة في هذا اال

                                                
  .6، ص2002ية القانونية للمستهلك، دراسة في القانون المدني والمقارن، دار الثقافة، عمان، عامر أحمد القيسي، الحما. د)1(
  . 23، ص1998 عبد الباسط جميعي، أثر عدم التكافؤ بين المتعاقدين على شروط العقد، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر،. د)2(
  .        356محمد بودالي، المرجع السابق، ص. د)3(

   CALAIS AULOY (J) et STEINMETZ (F), Op.Cit. p 254.                                    
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 أن القضاء الفرنسي أنشأ مايسمى بقرينة سوء النية وجعلها على عاتق البائع كما نجد أيضاً
 حماية الطرف  إلىهدفيوذلك كله  المحترف وأبطل شروط الإعفاء من المسؤولية أو تحديدها،

  .)1(العيبالضعيف في نطاق عقد البيع وبالذات فيما يتعلق بضمان 
 وقدم معالجة متكاملة للشروط التعسفية التي يدرجها المتعاقد المشرع الفرنسي أيضاًتدخل 

، فقام ببطلان الشروط التعسفية في العقود المهني لمصلحته ضد من يتعاقدون معه من المستهلكين
د قبل أن التي سبق إبرامها، وليس هذا فحسب بل قام بحذف وإزالة هذه الشروط في نماذج العقو

  .)2(يتم إبرامها 
تعاقدين بوصف أحد لكن القضاء الجزائري لايفرق فيمايتعلق بأحكام العيب الخفي بين الم

عكس ماشهدناه بالنسبة  عتبار الواقعي ليس له أثر،فهذا الإ حترافية أو المهنية،طرفي العقد بالإ
  .)3(للوضع في القضاء والتشريع الفرنسي

ة فليس هناك مايميز المحترف عن المستهلك في عملية البحث عن أما من الناحية التشريعي
إلا مايتعلق بالحماية عن طريق جرائم الغش الواردة في  التوازن العقدي ومايترتب عنها من آثار،

  .)4(قانون العقوبات وقانون حماية المستهلك من الممارسة التجارية الغير نزيهة والغير شرعية
 المعقدة والتي استخدمت فيها تقنيات عالية وفنون صناعية متقدمة فظهور المنتجات الصناعية

 المنتج أثناء ة أن تستتبع مسؤوليترتب عن استعمال هذه المنتجات من مخاطر وأضرار،كان لزاماًاوم
وبالتالي فعملية الفصل .  سوء تصنيع المنتجات أو تصميمهاالكشف عن العيوب الخفية المتمثلة في

والمشتري العادي والمستهلك كانت ضرورة فرضت نفسها في   والمنتج المحترف،بين البائع العادي

                                                
جابر محمد ظاهر مشاقبة، الحماية المدنية للمستهلك مـن عيـوب           .د. وما يليها  82المرجع السابق، ص  ..محمد شكري سرور، مسؤولية المنتج    . د )1(

  .12، ص2000 عمان، الأردن، المنتجات الصناعية، رسالة ماجستر، جامعة آل البيت،
أنظـر أيـضاً القـانون    .  المتعلق بالشروط التعسفية في العقود المبرمـة مـع المـستهلكين    1993.05.04 بتاريخ   93/13أوروبي  .ت: طالع )2(

ا النص في    وتم ادماج هذ   1988.01.05 المتعلق بحماية المستهلكين ضد الشروط التعسفية المتمم بالقانون          1978.01.10 في   23-78الفرنسي
 المتضمن القائمة النموذجية للشروط التعـسفية المرسـوم   1978.03.24المؤرخ في ) الفرنسي(المرسوم . 1993قانون الاستهلاك الفرنسي لسنة   

  .  المتعلق بحماية المستهلكين ضد الشروط التعسفية1997.03.27 المؤرخ في298-97رقم
(3) "Le vendeur professionnel ne peut ignorer les vices de la chose par le fournisseur à son 
client"(Cass.1re civ.8juin1999, no 95-13.866, Revu. Lamy dr.aff.1999, no1998  obs. Storrer(P). 
" Celui qui, par sa profession, était tenu de les connaître ". V.par ex. Civ.30 jan.1967, J.C.P. 
1967. II.15025; Civ.17 juill. 1972, Bull. Civ. III. No473; Cass. Comm. 20 juil. 1973, D.1973, 
I.R.P.204.Cass.Comm.27 nov.1973, Bull. Civ.IV, No 344. 

  . المشار إليه سابقا02ً-04 ق-03.09ج .إ. ق-.429-439ج النافذ، المواد .ع.ق: طالع في ذلك)4(
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مما أدى إلى سوء حماية  ظل هذه التطورات التي سببت عدم التكافؤ في المصالح بين المتعاقدين،
  .المستهلكين من الأضرار الناجمة عن  هذه المنتجات
حيث  عريف موسع والآخر ضيقبتجاء منها ما يتنازع في تعريف المستهلك اتجاهات مختلفة،

وقد يتصف هذا الإنسان بأكثر من كونه  كل إنسان حي مستهلك، يرى بعض الفقهاء بأن
 باقتناء حاجاته الشخصية أو اً وفي نفس الوقت يكون مرغم أو محترفاًفقد يكون منتجاً. مستهلكاً

فرجال .  أو الاقتصادلعائلته،كما نجد أن هناك اختلاف في تعريف المستهلك عند رجال القانون
جمعون بأن المستهلك هو الذي يستعمل السلع والخدمات حتى يفي بحاجاته ورغباتهالاقتصاد ي  

وهو الفرد الذي يمارس حق التملك والاستخدام . وليس دف تصنيع السلع الأخرى التي اشتراها
  .)1( للسلع والخدمات المعروضة للبيع في المؤسسات التسويقية

د ة تحديد مفهوم المستهلك عمليا عند تحديد الشخص الذي يستفيد من قواعتظهر أهمي
لمستهلكين عتراف بحق التقاضي لجمعيات اوفي مدى الإ ستهلاك،الحماية التي جاء ا تشريع الإ

  .لتزام أمام شخص آخر المدينوبالتالي معرفة الشخص الدائن بالإ
 أحدهما موسع والآخر ضيق ،اهين أيضاًوقد أخذ المشرع الفرنسي في تعريف المستهلك باتج

أي لغرض اقتناء  حيث أمتد تعريف المستهلك إلى ذلك الشخص الذي يتعاقد بغرض الاستهلاك،
كشراء سيارة - في استغلال أغراضه الشخصيةولايبقى تصرفه محصوراً أو استعمال مال أو خدمة،

كالصانع اصه المهني،ختصبل يتعدى ذلك إلى التصرف الذي يتم خارج مجال ا فحسب، -مثلا
فيعتبر   عن مجال اختصاصه، لكنه يتصرف بعيداًفهو إذا محترفاً.  على منتجاتهالذي يعقد تأميناً

وبالتالي يحتل  وقد يجد نفسه في مواجهة متعاقد محترف ليس من نفس الاختصاص، ،اً عادياًمشتري
  .اً عادياًالمركز الضعيف في العلاقة التعاقدية ويعتبر مستهلك

لذلك فتعريف المستهلك لايقتصر على ذلك الذي يتعاقد على السلع والخدمات دف 
بل يمتد ليشمل المتعاقد المهني الذي يتعاقد على سلع تدخل في  إشباع حاجاته الشخصية والأسرية،

  .)2( نطاق مهنته

                                                
  .21 المرجع السابق، ص..بودالي محمد، حماية المستهلك.  د)1(
  . وما بعدها20، ص1994أحمد محمد الرفاعي، الحماية المدنية للمستهلك إزاء المضمون العقدي، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، . د)2(
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 أو هو الزبون غير المحتـرف للمؤسـسة       :"أما الاتجاه الضيق في تعريف المستهلك فيرى أنه       
الـذي يقـتني أو      وأن المستهلك هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري للقانون الخاص         ،)1("المشروع

  .)2( أي لإشباع حاجاته الشخصية أو العائلية يستعمل الأموال أو الخدمات لغرض غير مهني،
محكمة النقض الفرنسية في البداية إلى تبني المفهوم الضيق على أساس أن الشخص وقد اتجهت 

ي يستفيد من الحماية القانونية هو وحده الذي يبرم عقد استهلاك من أجل تلبية حاجاته الذ
 الذي اشترى عقاري الوكيل اللكن بعد عام من قرارها هذا قضت في أن . )3(الشخصية أو العائلية

رغم أا حكمت  ،يستفيد من قواعد الحماية ووصفته مستهلكاً  للإنذار لحماية محلاته،اًجهاز
  .)4(  ذلك في حكم سابق لهابعكس

أنه  :" فإن محكمة النقض الفرنسية أصبحت تقضي بعدم اعتبار1995أخيرا ومنذ سنة 
يستفيد من قواعد   وبالتالي لا، شخص يبرم عقدا ذو صلة مباشرة مع نشاطه المهنيلمستهلكا، ك

  .)5( "الحماية
 67 تحت رقم 2006سنة عرف المستهلك من خلال قانونه الصادر فقد المشرع المصري أما 

كل شخص تقدم إليه أحد المنتجات لإشباع احتياجاته الشخصية أو العائلية أو يجري التعامل :"بأنه
  ".أو التعاقد معه ذا الخصوص

وبالنظر إلى الوضع في التشريع والقضاء الفرنسي فإنه متى توافرت في المشرع صفة المستهلك 
ظام قانوني يتميز عن غيره من عقود البيع التي لاتتوافر في فإن ذلك يؤدي إلى خضوع عقد البيع لن

والهدف من ذلك هو إعادة التوازن العقدي من جراء مايبرم من عقود  . أحد طرفيها تلك الصفة
  .)6(ومستهلكين من جانب آخر بين متعاقدين مهنيين من جانب،

                                                
(1) BOURGOIGNIE(Th) et GILLARDIN (J).Droit des consommateurs, Bruxelles F.U. Saint 
Louis, 1982, p227. 

 وهذا 1982 فيفري 25اختيار هذا التعريف من قِبل لجنة إعادة صياغة قانون الإستهلاك في فرنسا، والتي أنشأت بموجب المرسوم المؤرخ في              تم   )2(
  :هو النص الأصلي للتعريف

"Les consommateurs sont les personnes physique ou morales de droit privé, qui se procurent 
ou qui utilisent des biens ou des services pour un usage non professionnel".  
(3) Civ, 1ère, 15 avril 1986, RTDC.1987, p86, obs. Mestre (J). 
(4) Civ, 1ère, 28 avril 1987, RTDC.1987, p537, obs. Mestre (J). 
(5) Civ., 1ère, 17 juillet 1996, JCP. 1996, II.22747, note Paisant (J). 

  .132، 130، المرجع السابق، ص ..حمد االله محمد حمد االله، الة.د) 6(
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أولها ماجاء   قانونية،أما القانون الجزائري فقد حدد مفهوم المستهلك بناء على عدة نصوص
حيث عرف المستهلك من  المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش، 39-90 به المرسوم التنفيذي رقم

ستعمال لإ أو خدمة معدين لمنتوجاً ،كلّ شخص يقتني بثمن أو مجاناً":خلال المادة الأولى منه بأنه
  ."وان يتكفل بهلسد حاجاته الشخصية أو حاجة شخص آخر، أو حي الوسطي أو النهائي،

فجاء بتعريف للمستهلك  المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، 02-04أما القانون
 قدمت للبيع أو يستفيد من خدمات لعاًكل شخص طبيعي أو معنوي يقتني سِ:"على النحو التالي

  ".كل طابع مهني عرضت ومجردة من
تعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، جاء  الذي ي03-09 رقم -أخيراً الصادر-أما القانون

  حيث نصت المادة الثالثة منه على ،39-90  تماما لماجاء به القانونبتعريف للمستهلك مشااً
 سلعة أو خدمة موجهة المستهلك هو كل شخص طبيعي أو معنوي يقتني بمقابل أو مجاناً:" مايلي

  ". ة شخص آخر أو حيوان متكفل بهستعمال النهائي من أجل تلبية حاجته أو تلبية حاجلإل
  تقريباًكل التعريفات التي جاء ا المشرع الجزائري متشاة  مماسبق أننستخلص جلياً

  بالنظر إلى الأشخاصفأخذ بالتعريف الضيق للمستهلك فقدم تعريفاً وتصب في وعاء واحد،
الذي يعتبر المؤهل  ء والفقه،وكان ينبغي عليه أن يترك التعريفات للقضاأطراف العلاقة التعاقدية، 

ستهلاك وفق مايعرض عليه من قضايا لإلواقع االمباشرة  لمركزه القانوني ومعالجته نظراً للقيام بذلك،
  .في هذا اال

ن الفقه مستقر على الأخذ بالمفهوم الواسع نجد أ وأياكان الخلاف في تعريف المستهلك،
وأن مقتضيات الأمن والسلامة  ات والسلع الخطرة،لفكرة المستهلك في مجال الحماية من المنتج

  .)1(ينبغي أن تتوافر في المنتج أيا كان الهدف من شرائه لإشباع حاجات شخصية أو مهنية
 للبحث عن مفهوم كل هذه التعريفات توحي لنا بأن هناك أهمية كبرى عملياً كما أن

 يد من الحماية المطلوبة باعتباره دائناًوبالتالي يستف ،حقيقي للشخص الذي يعتبره القانون مستهلكاً
هذا مايقودنا للحديث عن المدين في الالتزام . طاق العملية الاستهلاكيةبالالتزام بالضمان داخل ن

 .حتى نتمكن من التمييز بينه وبين الدائن بالالتزام الذي هو المستهلك بالضمان،
  

                                                
  .55المرجع السابق، ص..حمد أحمد سعد، الالتزام بالإفضاء. د)1(
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  المدين في الالتزام بالضمان :ثانيا
فإن المدين بالالتزام بضمان العيوب الخفية هو   المدني في التشريع المقارن،وفق نصوص القانون

 ولم تميز هذه النصوص بين البائع سيء النية والبائع حسن النية. قابله المشتري كدائن الذي يالبائع،
وحتى القضاء الفرنسي ظل .  من التقنين المدني1646و 1645 كما فعل المشرع الفرنسي في المادتين

لكون الأضرار التي يحدثها الشيء المبيع آنذاك محدودة   على التطبيق الحرفي لتلك النصوص،ريصاًح
لكن التطور الذي شهدته هذه .  لم تكن على قدر من التعقيدولكون المنتوجات في آثارها،

إلى أدى  وارتباطها بالمخاطر والأضرار المصاحبة لاستعمالها، المنتجات الصناعية بمختلف أنواعها،
التطور والتوسع في مجال الحماية عن طريق التوسع في مسؤولية المنتج وكفالة حقوق المضرور من 

سؤولية المفاجتهد القضاء والفقه في إيجاد السبل القانونية التي تشدد  جراء هذه المنتجات المعيبة،
عن مسؤولية البائع وأول الخطوات كانت الفصل بين مسؤولية البائع أو المنتج المهني   المنتجعلى 

  .العرضي
فهناك شبكات كثيرة  ج الصناعي يمر بعدة مراحل حتى يصل إلى المستهلك النهائي،وفالمنت

فقد . تشارك في انتقال هذه المنتجات من الصانع أو المنتج إلى أن تصل إلى السوق بيد المستهلك
ها من قبل منشآت صناعية وقد يتم إدخال أجزاء تم تصنيع يشترك أكثر من صانع في منتوج واحد،

لاسيما إذا  كما قد يمر هذا المنتوج بسلسلة من البائعين،. وقد تكون هذه الأجزاء معيبة أخرى،
عني ذلك أن هناك الكثير من الأشخاص داخل هذه السلسلة ي. كان هذا المنتوج المبيع مستورداً

حيث يمكن أن  اجر التجزئة،والموزع ثم تاجر الجملة وت كالمنتج والصانع النهائي والمستورد،
وهؤلاء هم المدينون بالضمان أثناء عملية عرض المنتوج . ين بالمحترفين المهنينسميهم جميعاً

  .)1(للاستهلاك
  فكرة المحترف والمهني كبديل عن فكرة البائع العادي :ثالثا

لتزام في باعتبار أن المدين بالا له، المشرع الجزائري قانون الاستهلاك في أول صدورعالج 
ولم يتطرق إلى النظام القانوني لهذا الشخص، بل نص على الشروط  عملية الاستهلاك هو المتدخل،

دون تحديد للالتزامات الملقاة على عاتق هذا  والضمانات الواجب توفرها في المنتوج أو الخدمة،
  .المتدخل في حالة القيام بعملية عرض المنتوج أو الخدمة للاستهلاك

                                                
أو الخدمة للاستهلاك تشمل جميع المراحل من طـور الإنـشاء الأولي إلى   /إن عملية عرض المنتوج و :"  التي تنص على 89/02 من ق1/2  م)1(
  ".لعرض النهائي للاستهلاك قبل الاقتناء من قبل المستهلكا
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جعل المنتج والوسيط والموزع لهم نفس صفة المتدخل  02-89 ة الخامسة من القانونفي الماد 
 :لمحترف بأنه ا266-90  رقميالمرسوم التنفيذوقد عرف  .)1(للاستهلاك في عملية وضع المنتوج

وعلى العموم كل متدخل  أو تاجر أو مستورد أو موزع، أو صانع أو وسيط أو حرفي، هو منتج،"
ستهلاك كماهو محدد في المادة الأولى من لإفي عملية عرض المنتوج أو الخدمة ل ،ضمن إطار مهنته

  ". 02-89القانون رقم 
فقد جاء تعريف للمتدخل وليس المحترف  صدر من قانون في مجال الاستهلاك،أما في آخر ما

 طبيعي المتدخل هو كل شخص:"التي جاء نصها كالتالي 03-09 للمادة الثالثة من القانون رقمطبقاً
وقد التزم المشرع ذا المصطلح في جميع . "أو معنوي يتدخل في عملية عرض المنتوجات للاستهلاك

    بل أكد على الالتزامات الملقاة على عاتق المتدخل على عكس  أحكام هذا القانون ولم يغيره،
 للمستهلك من وكأنه يرغب في التشدد في مسؤولية المتدخل حماية رأيناه في القانون السابق،ما

  .)2(خلال توفر المنتوج على مقتضيات الأمن والسلامة المطلوبين
مانستنتجه من هذه التعريفات أن المشرع الجزائري تخلى عن مصطلح المحترف الذي يشمل 

 المتدخلليستقر على مصطلح  المنتج والصانع والوسيط والحرفي والتاجر والمستورد والموزع،
Intervenant عي أو معنوي يتدخل في عملية عرض المنتوجات يخص طبكل شالذي هو

 ومهما كان هذا الشخص فإنه ينظر إليه بصفته الطرف القوي في العلاقة التعاقدية. )3(للاستهلاك
زم بتوفير الأمن والسلامة للمستهلك من خلال العمل على عرض السلعة خالية من العيوب توالمل

وبالتالي يقع على مسؤوليته وجود العيب في هذا . يها لمستعملالتي تجعلها خطرة وتسبب ضرراً
بالتعويض في مواجهة بإلزامهم  ومهما تعدد هؤلاء فإن المسؤولية تقع عليهم وجه التضامن .المنتوج

  .المستهلك المشتري
 ولم تكن .فإن البائع هو المدين بالالتزام بالضمان  لنصوص القانون المدني الجزائري،ووفقاً

د هذا المعنى وتفرض المسؤولية على المنتجين من خلال الالتزام بالضمان إلا بعد كؤهناك نصوص ت
 مكرر التي تقرر مسؤولية المنتج عن الضرر الناتج 140التعديل الأخير للقانون المدني والمادة أن جاء 

                                                
  .  من القانون أعلاه5 إلى 1 المواد من )1(
  .من القانون السابق الذكر18 و17،12،11،10،9،7،6،5،4 طالح المواد )2(
لاك، لكن قد يكون الشخص مسؤولاً  ذا المفهوم قد يكون قاصراً على وجود هذا الشخص أثناء عملية عرض المنتوج للاستهالمتدخل مصطلح )3(

على سلعة ما وقام بتصنيعها دون أن يقوم بعرضها، فقد يترك الأمر إلى ذوي الاختصاص الذين لهم دراية وخبرة في مجال التسويق والتوزيع بالتجزئة 
 .سلعة أو المنتوجأو بالجملة، لذا فعملية العرض غير مناسبة لإضفاء المسؤولية على المتدخل في حالة وجود عيب في ال
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 ولعل القصد بالمنتج هنا بمنظور قانون الاستهلاك هو المتدخل أو المحترف. عن عيب في منتجاته
نتج للسلعة بحد ذاته دون غيره من المتدخلين في  أن يقصد من وراء ذلك ملعقيلابصفة عامة و

  .العملية الاستهلاكية كالموزعين والبائعين وغيرهم
أن إلى وهذا مرجعه   محدودة في آثارها، لقد كانت الأضرار الناشئة عن المنتجات سابقاً

ولم يكن  تتعلق بمنتجات الطبيعة أو بالمواد الأولية،المواد والمنتجات السائدة في الماضي كانت 
لكن لم يبق . للمنتج أو البائع الدور البارز في تصنيع هذه المنتجات التي تحمل في طياا عيوب خفية

فتطورت العلوم وازدادت المعرفة التكنولوجية وتخلل هذه المنتجات نوع من  الحال على هذا النحو،
وبالتالي فمن المنطقي أن تزداد .  استعمالهاة وأضرار تصاحب عموماً جمأنتج ذلك مخاطر التعقيد،

ومن ثم كان على الفقه والقضاء أن يجتهدا في إيجاد الوسائل القانونية  وتتسع أيضا مسؤولية المنتج،
  .التي تشدد من مسؤولية المنتج وتكفل تعويض المضرور وحمايته

 مصدره في المرحلة يجد ماتجات الصناعية غالباًبالإضافة إلى أن العيب الخفي في مجال المن
سأل عنه البائع المنتج في مواجهة فقد يكون مصدره في التصميم الذي ي المصاحبة لعملية الإنتاج،

ويختلف الأمر هنا حينما يشترك أكثر من منتج في . وقد يكون هذا العيب مرده في التصنيع المقتني،
إذ يحصل تعاقد بين المنتجين على شراء الأجزاء  الطائرات،مثل السيارات و صناعة منتوج واحد،

 وقد استقر القضاء الفرنسي على أن المسؤولية .التي تدخل في تركيب هذه الآلات التي تم إنتاجها
جه بداية من مرحلة التكوين وتقع على المنتج النهائي الذي هو ملزم بالرقابة الفنية على منت

  .)1(وعليه أن يكتشف ما ذا المنتوج من عيوب ة من الإنتاج،والتركيب إلى المرحلة الأخير
كمن في هذه وماي ومهما يكن من اختلافات في المدلول القانوني لفكرة المنتج والبائع المهني،

المصطلحات من أهمية بالغة في معرفة الشخص المسؤول عن العيب الموجود في منتوجاته، فإن على 
عرضيين أو  - سواء كانوا بائعين،لقاة على عاتق هؤلاء جميعاًية المُشدد في المسؤولالمشرع أن ي

 .)2(منتجين أو وسطاء أو موزعين أو غيرهم -عاديين
 
  

                                                
  .11 من ص ةالمرجع السابق، بداي.. محمد شكري سرور، مسؤولية المنتج.د) 1(

 2008، 1للأبحاث القانونية، ع" ديةالراش"بودالي محمد، مسؤولية المحترفين عن الأضرار التي تصيب الزبائن داخل المحال التجارية، مجلة .  :طالع )(2
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  قصور قواعد العيب الخفي بالنسبة لموضوع العقد : الفرع الثاني
ق قواعد العيب الخفي على الشيء المعيب دون التفرقة يتطببنصوص القانون الجزائري جاءت 

في حماية المستهلك هناك قصور  يتضح بأن وعليه.  المنتجات الطبيعية وبين المنتجات الصناعيةبين
من وجهة المدلول القانوني : أثناء تطبيق أحكام العيب الخفي ويتجلى ذلك من خلال ثلاث نواحي

فع دعوى دة التي يتم فيها روإثبات العيب والمُ) ثانيا(وره فيما يتعلق بالتعويضوقص ،)أولاً(للعيب
  .)ثالثاً( الضمان

  قصور مفهوم العيب الخفي  :أولا
الآفة الطارئة التي تخلو  ")1(بأنه  أن تعريف العيب الخفي كما يذهب إليه البعضنلاحظ مبدئياً

دون المنتجات الصناعية   إلى منتجات الطبيعة،ينصرف أساساًنها الفطرة السليمة للشيء المبيع م
وبالتالي  تتصل بالمنتجات الطبيعية عند بداية خلقها أو تكوينها السليمةالفطرة كما نجد أن .الخطرة

فالمنتجات الصناعية لايمكن الحديث عن الفطرة السليمة بالنسبة لها إذ أن تقييمها وصلاحيتها يتم 
  .)2(  كبيراًوفقا لقواعد الفن الصناعي وتتباين تلك المنتوجات في نوعياا وخصائصها تبايناً

كما أن .قد يجد مصدره في عيب التصميم أو يكون مرده خطأ في التصنيع فيالعيب الخ
لذلك يرى البعض .  لعملية التصنيع ذاا ومصاحباًماًالعيب الخفي في أغلب الأحوال يكون ملاز

 إلى وإنما يمتد أيضاً  للعيب لايقتصر فقط على مايعيب الشيء المبيع في نشأتهاًضرورة تبني تعريف
 بعد هكعيب يصيب يطرأ عليه بعد ذلك، أو ما مصنعاًاًتصنيعه إذا كان آلة أو جهازمايعيبه عند 

  .)3(الانتهاء من صنعه واستعماله
فمن ناحية فإن اشتراط خفاء  يتعلق بمفهوم الخفاء،جهة ثانية نجد أن هناك قصور فيمامن 

وب الظاهرة  عن ضمان العيالعيب يعني قي المقابل أن بائع المنتج الصناعي ليس مسؤولاً
apparente Les Vices  التي اطلع عليها المشتري أو تلك التي يمكن التعرف عليها وقت تسلمه

حيث يثير البعض الشك حول ذلك نتيجة الصعوبات العملية المتعلقة بالطبيعة الخاصة  للمنتوج،
. ا عسيراًلخفي في هذه المنتجات أمرجات الصناعية والتي تجعل التحقق من وجود العيب اوللمنت

                                                
    أسامة أحمد بدر، المرجـع الـسابق      .د.408سليمان مرقس، شرح القانون المدني، المرجع السابق، ص       . 18المرجع السابق، ص  سمير كامل،   .. د )1(
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ومن ناحية أخرى فإنه من غير المقبول القول بأن المشتري قد قبل المبيع على الرغم من احتوائه على 
  .)1( في نفسهاًأضراريسبب له عيب ظاهر إذا كان هذا العيب 

وقد حسم المشرع  فإن تحديد معيار تقدير خفاء العيب له أهمية كبرى، من جانب آخر،
غير أن :"نصهاوالتي   مدني،379 الفقرة الثانية من المادة جاءت به خلال ماالجزائري هذه المسألة من

أوكان في استطاعته أن   للعيوب التي كان المشتري على علم ا وقت البيع،البائع لايكون ضامناً
  ..".يطلع عليها لو أنه فحص المبيع بعناية الرجل العادي

بيعة موضوعية مجرد لاينظر فيه إلى ذات مايتضح من هذا النص أن معيار تقدير العيب ذو ط
نظر فيه إلى العيب من وجهة نظر عامة وإنما ي كل شخص على حدة، أو إلى حالة الشخص،

  . )2( للإنسان بصرف النظر عن صفات المشتري عاماً نموذجاًمقرراًُ الناس،
تم عليه بأن ولاشيء يمنع المشتري من الالتجاء إلى أهل الدراية والخبرة في الظروف التي تح

فالشخص الذي يشتري سيارة . ع ويعتني به عناية الشخص المعتاد على الشيء المبييكون حريصاً
يجب عليه استشارة شخص آخر له دراية بمثل  دون أن يكون لديه أي معلومات عن السيارات،

وإنما  ،ولذلك فإن العبرة في اعتبار العيب خفيا ليست في عدم اكتشاف المشتري له. هذه الأمور
  .)3(بعدم تمكنه من اكتشافه

لم يسهم المعيار الموضوعي بالمعنى المشار إليه السابق إيضاحه في تحقيق القدر الممكن من 
لذلك فإنه من الأرجح الأخذ  الحماية للمستهلك إزاء الأضرار الناتجة عن عيوب المنتوجات،

وهو المعيار الذي يعتمد  ير خفاء العيب،بالمعيار الذاتي للبائعين والمنتجين المحترفين كأساس لتقد
بصفة أصلية على صفات المشتري ومالديه من معلومات فنية تتيح له معاينة وكشف عيوب 

اتجاه مايتصف .  تبين خفاء العيبعلىتجعله قادر كان المستهلك يمتاز بالصفة التي  وإذا ما. )4(المبيع
  . ي بالبائع سيء النيةالذي شبهه القضاء الفرنسوبه البائع من احترافية 
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حينماكانت المنتجات بسيطة   نستنتج بأن تعريف العيب الخفي لم يعدكماكان في السابق،الذ
 من وفير وتمتعها بقدر ،بالقدر الهائل من التقنية والتعقيدتتصف ولم تكن  التركيب والتصنيع،

  .المتطورةالتكنولوجيا 
  لتعويض قصور قواعد العيب الخفي فيما يتعلق با :ثانيا

 ترتب على التطور الصناعي ازدحام أشكال كثيرة من المنتجات لم تكن معروفة من ذي قبل
وإنما  ،ولم يعد بيعها يتم بالأسلوب التقليدي البسيط الذي ينتهي عند تحديد شروط البيع رضائياً

أصبحت عمليات البيع بيد شركات ضخمة تقوم بوضع شروط موحدة يتم على أساسها التعامل 
  .)1(ين تاجر التجزئة والمستهلكب

 قد تلحق بالمستهلك من جراء اًومن الطبيعي أن ينتج عن هذا الازدحام في المنتجات أضرار
  فيفي نفسه أوسواء التي تصيب الشخص   بالمخاطر،احتوائها على عيوب تجعل استعمالها محفوفاً

  .أمواله
شتري أن يطلب التعويض عن الضرر هل يجوز للم:علينا طرح التساؤل التاليفي هذه الحالة 

   الذي لحق به من جراء عيوب هذه المنتجات ؟
  :  علينا أن نفرق بين نوعين من الأضرارذلكللإجابة على 

ويقصد اكل ضرر يلحق المشتري من جراء وجود العقد لايف  أضرار ناجمة عن عقد البيع، -
 الحصان الذي تم شراءه غير قابل ون مثلاًكأن يك بالغاية المقصودة منه أو وجود نقصان من قيمته،

  .عكس ماتم الاتفاق عليه في العقد للسباق
وهي تخول   للقواعد العامة في ضمان العيوب الخفية،وفقاً هذه الأضرار يتم تعويضها

إما بفسخ البيع من خلال رد المبيع واستعادة الثمن أو قبول المبيع بثمنه أو  للمشتري أحد الخيار،
  .ا يوازي العيبإنقاصه بم

  المعيب بشخص المشتري أو بأمواله تي قد يحدثها المبيع من الأضرار وهي تلك الالنوع الثاني -
  الصيدلانية والأجهزة الكهربائيةوالتي تمس تلك المنتجات الصناعية الخطيرة كالأدوية والمنتجات

رنسي صعوبة في تعويض في هذه الحالة بداية وجد القضاء الف. ينطوي عليها من عيوبنتيجة ما
لأن حصول المشتري على   للنصوص الخاصة بضمان العيوب الخفية،المضرور وأدرك عجزاً

                                                
  .4المرجع السابق، ص..جابر محجوب علي، ضمان سلامة المستهلك. د)1(
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 مدني فرنسي إثبات سوء نية البائع بعلمه بوجود العيب في 1645 التعويض يستلزم وفقا لنص المادة
بائعي المنتجات لاسيما إذا وجدنا أن  وهو إثبات يتعذر القيام به في أغلب الأحوال،. المبيع

لذا لايمكن نسبهم .  في تصميم السلعة أو تصنيعهانالصناعية يقومون بدور الوسيط ولايتدخلو
وهذا مادفع القضاء الفرنسي إلى اقتراض علم البائع المهني بعيوب المبيع لإلزامه بتعويض  بسوء النية،

  . )1(كافة الأضرار
فان هناك قصور في تعويض  الجزائري ، ولكن مايمكن أن يقال بشأن موقف القانون المدني

أضراراً   تسبب هذا النوع من الأضرار الناجمة عن المنتجات الصناعية والتي تحمل في طياا عيوباً
ن كمالم ينص صراحة على أن البائع يكو.)2(وجب فقط التعويض عن الضرر الذي سببه المنتجأبل 

إلا إذا كان المشتري على علم ا وقت  وجودها، بلم يكن عالماً بالضمان لهذه العيوب ولوملزماً
عنى أن المشرع بم. )3(دون أن يكون هناك غش من قبل البائع عن طريق إخفاء هذه العيوب البيع،

الجزائري لم ينص صراحة على التفرقة بين البائع الذي يعلم بالعيب والبائع الذي يجهله من حيث 
  .استحقاق التعويض

 أن نفرق بين العيوب الناجمة عن المنتجات الطبيعية بالمفهوم التقليدي خلاصة القول أنه علينا
فالثانية تمتاز بخطورا وصعوبتها وحجم الأضرار التي . وبين العيوب الناجمة عن المنتجات الصناعية

فقد   أثناء اقتناءها واستعمالها،الأكيد مانجدها تسبب الضرر ادراًأما الأولى فن. تسببها للمستهلك
  . على مستعمليهاص الانتفاع منها أو من قيمتها دون أن تسبب خطراًينق

  قصور قواعد العيب الخفي فيما يتعلق بالمدة والإثبات :ثالثا
بالإضافة إلى صعوبة إثبات العيب في مجال  تخضع دعوى الضمان إلى قيود من ناحية الزمن،

  .ية بالنسبة للشخص المتضررهذين الأمرين يجعل هذه الدعوى أقل فعال المنتجات الصناعية،
اختلفت التشريعات المدنية في المدة التي يمكن أن :  قصور قواعد العيب الخفي من ناحية المدة-1

تجدت من أجل  ،قصرأفهي على العموم مدة   فيها دعوى الضمان،رفعستقرار التعامللإحماية و 
المدني الجزائري تقدر هذه المدة  ففي القانون .ن ذمة البائع مشغولة لفترة طويلةوحتى لاتكو
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ونص على أن يكون الاحتجاج بالعيب  فلم يحدد مدة معينة لذلك، )2( الفرنسيالتقنينأما  ،)1(بسنة
  .وترك للقاضي سلطة تقديرها حسب طبيعة العيب ومايقتضي به العرف خلال مدة معقولة

. إلا فقد حقه في الرجوعالقصيرة ومن هنا يتعين على المشتري التقيد ذه المدة الزمنية 
حتى يتمكن من رفع دعوى  كتشاف مابه من عيب،اوبالتالي عليه أن يتفحص المبيع من أجل 

  .)3(الضمان في الأجل المحدد من يوم تسليم المبيع
يؤكد أن شرط هذه المدة القصيرة يقلل إلى حد كبير من فاعلية الحماية التي توفرها الواقع 

فاكتشاف العيب في المنتوج ليس بالأمر السهل أمام . تجات الصناعيةلدعوى في مجال المنهذه ا
لذا قد يلجأ هذا . التي تمتاز بالتقنية المعقدةمشتري أو مستهلك لايعلم بمكنونات السلعة وأسرارها 

يجني له الفائدة المستهلك للبحث عن الحل الودي بالتفاوض مع البائع وتجنب القضاء الذي غالبا لا 
وقد تستغرق  مصلحته مما يستتبع ذلك من مضيعة للوقت والجهد والنفقات،يصب في ولا

  .المفاوضات مدة أطول من مدة التقادم
 كثيرة يجد البائع ضالته في إبداء رغبته في التفاوض للاستفادة من قصر هذه بل في أحيان

 أصابته ثم كاستعداده للموافقة على إصلاح العيب أو تعويض المشتري عن الأضرار التي المدة،
يماطل بعد ذلك في إجراء هذا الإصلاح أو في قبول التعويض الذي يطلبه المشتري حتى يفوت على 

  .)4(المدة القصيرة للتقادم التي يجب أن ترفع الدعوى خلالهابلوغ هذا الأخير 
طبيعة المنتجات الصناعية انعتقد أن الأجل المحدد لسقوط دعوى الضمان لا يناسب أبد 

 الحال إلى وقت طويل لاكتشاف العيب الخفي فيها عفهي تحتاج في واق  المرتبطة ا،والعقود
ومن جهة أخرى يجب الأخذ بعين الاعتبار ما تمتاز به المنتجات  والتأكد من وجوده هذا من جهة،

وأيضا بالنسبة للشخص المقتني لهذه المنتجات . الصناعية من تعقيد وصعوبة في اكتشاف عيوا
                                                

  ). م ج383- م م452/2( سنه في القانون المصري والجزائري -)521/1م (لمدني الأردنيبالنسبة للقانون ا  أشهر06) 1(
 منـذ وقـت    Bref delaiلايتمكن المشتري من الاستفادة من الضمان إلا برفع الدعوى خلال مهلة قصيرة مـن الـزمن  :" م ف1648م  )(2

  ".الشراء
مه والمبادرة إلى إخبار البائع بالعيب، كما نجد ذلك في التشريع الأردني عكـس مـانراه    هناك تشريعات لم تلزم التحقق من حالة المبيع بعد استلا        )3(

 أيـام  07الذي يلزم المشتري بالبدء فوراً من وقت التسليم بمعاينة وفحص المبيع خـلال ) 553(بالنسبة لقانون الموجبات والعقود المغربي في الفصل   
شرع الجزائري فقد أكد على سقوط دعوى الضمان بالتقادم بعد انقضاء سنة من يوم التـسليم، ولـو لم   للتسليم لإعلام البائع بوجود العيب، أما الم  

 دة حتى لايفقد حقه في هذه الدعوى      يكتشف المشتري العيب إلا بعد هذه المدة، وكأن المشرع هنا يلزم المشتري بمعاينة وفحص المبيع خلال هذه الم                 
  .مالم يلتزم البائع بالضمان لمدة أطول

  .92المرجع السابق، ص..جابر محجوب علي، ضمان سلامة المستهلك. د)4(



   أحكام الإلتزام بضمان المنتوجات والآثار المترتبة عن الإخلال به                   :ثانيالباب ال
 

 225 

لاسيما إذا علمنا  لبا ما نجده جاهلا بعيوا ولا يعلم عنها سوى الشكل الخارجي الجذاب،الذي غا
أن المشرع الجزائري يحرم المشتري من أي فرصة في بلوغ حقه أمام القضاء عن طريق هذه الدعوى 

شافه بأن هذا المنتوج معيب لكنه تم اكتفقد يعلم المشتري جيداً . نظرا لاتصافها بقصر مدة تقادمها
وهذا يحتاج إلى  إلا إذا تبين أن البائع أخفى العيب غشا منه، بعد انقضاء أجل رفع الدعوى،

البحث عن قرينة قاطعة تحقق مبتغى المشتري وتثبت فعلا أن البائع قد أخفى العيب الموجود في 
  .)1(المنتوج

 الجزائري فإن وفقا لنصوص لقانون المدني : قصور قواعد العيب الخفي من ناحية الإثبات-2
 فضلا عن وجوب إخبار البائع بالعيب في أجل ري أن يثبت وجود العيب في المبيع على المشت

 خبار البائع بالعيب،إولم يحدد المشرع المدة التي يتم فيها  ،)2(بيعمقبول عادة وإلا اعتبر راضيا بالم
 المشرع تلك المدة لائم في نظرالمقصود بالوقت المولعل . )3(بل لابد أن يتم ذلك في الوقت الملائم

والتي لاتحرم المشتري من  الزمنية التي لاتضر البائع بشغل ذمته أطول وتوطد الاستقرار في التعامل،
أو حسب  الانتفاع بالشيء المبيع بحسب الغاية المقصودة منه حسب ماهو مذكور في عقد البيع،

  .مايظهر من طبيعته أو استعماله
تصب في مصلحة المشتري الذي يجد   الاحتجاج بالعيب لدى البائع،كما أن عدم تحديد مدة

وبساطة   لتعقد المنتجات الصناعية،صعوبة كبيرة في الوصول إلى تبيان العيب واكتشافه نظراً
  .المشتري فيما يتميز به من دراية وعلم بأصول هذه المنتوجات وتركيبتها التقنية والتكنولوجية

دم والخفاء فإنه لابد أن يثبت توافر شروطه كالقِ شتري للعيب، عن صعوبة اكتشاف المفضلاً
ا لشخص المشتري في جميع وقد لايكون مثل هذا الإثبات ميسور. عند انعقاد البيع أو عند التسليم

فالطابع الفني المعقد لأغلب المنتجات الصناعية وماتتطلبه من دقة في الاستعمال يجعل من  الأحوال،
أو إلى سوء استخدام  ما إذا كان يرجع إلى عيب فيها، ادث بسببها،حصول حالصعب الجزم عند 

  .أو إهمال في الصيانة ليسأل عنه المشتري
يجعلها عاجزة عن تحقيق حماية كافية  كل هذا القصور في القواعد القانونية المتعلقة بالضمان،

وهذا ما دفع الفقه ). هلكالمست(قدية الذي هو المشتري  الضعيف في العلاقة التعافوفعالة للطر
                                                

  . ق م ج383/2،1 م)1(
  .  ق م ج1 /380 م)2(
   ".376إذا اخبر المشتري البائع بالعيب الموجود في المبيع في الوقت الملائم،كان له الحق في المطالبة بالضمان وفقاً للمادة : " ق م ج381 م)3(
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والقضاء في معظم الدول إلى توسيع وتطويع هذه القواعد دف الوصول إلى تحقيق الحماية المطلوبة 
لتطويع قواعد الضمان ليخدم المستهلك في يلزمنا بالبحث عن الوسائل الناجحة ماو وه. للمتضرر

  .ظل هذا القصور
  لمستهلك المتضررتطويع قواعد الضمان لخدمة ا: المطلب الثالث

َ ثبت أن ضمان العيب وفق القواعد العامة لم يقدم حماية كاملة للمستهلك، اتجه  حينما
 فيالقصور الوارد للبحث عن السبل الكفيلة لتطويع هذه القواعد وتغطية الفرنسي القضاء 
 جسيمةر وأضرامخاطرماتسببه من و من عيوب المنتجات الصناعيةماينجر عن لاسيما أمام  الضمان،

ن ي من النصف الثاني من القرن العشراًعمد القضاء في اجتهاداته ابتداءف. بصحة وسلامة المستهلك
تخدم بالدرجة الأولى  ملائمة لذه القواعد وجعلهاوسائل القانونية لتطوير هإلى البحث عن ال

  .المستهلك
   من جوانب عدةءا في دائرة الحماية التي سعى إليها الفقه والقضيظهر هذا التوسع جلياً

إمكانية إقامة دعوى مباشرة من طرف ) الفرع الأول( التشدد في مسؤولية المحترف:تمثلت فيما يلي
مدى جواز إقامة دعوى مباشرة على المنتج من قبل ) الفرع الثاني(المستهلك لمواجهة المحترف

ين دعوى ضمان يرة بتوسيع القضاء للأجل القصير ومدى جواز الخ) الفرع الثالث(المشتري الأخير
  .بطال للغلطالعيب ودعوى الإ

  التشدد في مسؤولية المحترف :الفرع الأول
دون  إن النصوص الخاصة بالقواعد العامة لاتتحدث إلا عن طرفي الالتزام من بائع ومشتري،

. هماويستوي في ذلك المحترف أو البائع المهني مع البائع العرضي وغير التمييز بينهما في المسؤولية،
 المنتج، موزع( ظهور فكرة المحترف وقد ترتب على ظهور المنتجات الصناعية وما تسببه من مضار

زن العقدي التي تعبر عن وجود اختلاف في التوامن جانب آخر، والمستهلك  من جانب )..متدخل
كل ذلك جعل الفقه والقضاء وكذا التشريع في بعض الدول يفكر في .بين أطراف دعوى الضمان

 المستهلك وهناك أيضاً كالمحترف المتدخل، فالبائع ليس لتفرقة بين أشخاص هذه العلاقة التعاقدية،ا
  .العادي والمحترف المستهلك
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إذا نظرنا إلى نصوص القانون المدني الجزائري نجد فيها مايميز بين علم البائع بالعيب وعدم 
فتقام هنا مسؤولية المنتج أو  ،)2(الكويتي الفرنسي واللبناني والقانونماجاء به وهو نفس . )1(علمه

 بوجود العيب البائع بإلزامه فقط برد ثمن المبيع والنفقات التي يتطلبها البيع عندما لايكون عالماً
 فإذا طالب المشتري بالاحتفاظ بالمبيع فإن المنتج والموزع لايلزمان إلا بالرد الجزئي للثمن الخفي

) المنتج أو الموزع(أما إذا كان البائع .  منفعته نتيجة العيب الخفينظير ماانتقض من قيمة الشيء أو
وبالتالي فإن مسؤوليته تغطي كافة الأضرار الناجمة عن   بعيوب المبيع الخفية فإنه يعد سيء النية،عالماً

لذلك فإن البائع سيء النية يلتزم بالإضافة إلى رد الثمن والنفقات المترتبة على البيع بكل . العيب
  .)3(التعويضات اللازمة لجبر أي ضرر نجم عن ذلك العيب

وفي ضوء المخاطر المتزايدة والناجمة عن استخدام منتجات جديدة لم تكن معروفة عند وضع 
فقد اجتهد القضاء الفرنسي وسانده في ذلك الفقه دف التوسع في حماية  القانون المدني الفرنسي،

يفترض علم المنتج بعيوب المبيع، ويترتب على هذا الافتراض لذلك نجد القضاء الفرنسي . المستهلك
هذا مايمكن المستهلك المتضرر من الحصول على التعويض عن كافة  ،)4(اعتبار البائع سيء النية

وإلزام المنتج أو الموزع  الأضرار التي تصيبه من جراء المخاطر الناجمة عن عيوب المنتجات والسلع،
  .بكافة التعويضات

تبر القضاء الفرنسي حينما أقر بمبدأ العلم بالعيب وشبه البائع المحترف والصانع بالبائع كما اع
لكن المشرع . )5(بالرغم من عدم وجود نص قانوني يدل على ذلك بأا قرينة قاطعة، سيء النية،

ري في اللبناني فرق بناء على نص قانوني بين البائع حسن النية والبائع سيء النية من حيث حق المشت
وبذلك يكون المشرع اللبناني قد كرس قرينة . )6(الحصول على التعويض أو عدم المطالبة بذلك

                                                
  . ق م ج379 م )1(
  . ق م ك484 ق م ع ل، م 449 م –م ف . ق1465م) 2(
  .41، المرجع السابق، ص..حسن جميعي، الحماية الخاصة للمستهلك . د)3(

V.aussi: LE TOURNEAU (Ph), la résponsabilité civile professionnelle, éd. Economica France 
1995, p67. 

  .227ق، ص،المرجع الساب..جابر محجوب علي، الة. د(4)

V. FERRIER (D), La protection des consommateurs, éditions, DALLOZ, 1996, p50.   
(5) Civ.19 janvier 1956 : RTDC, 1965, p 665, obs-Cornu (G). 

أنظـر  ." ت صـناعته ويقدر علم البائع بعيوب المبيع إذا كان تـاجراً أو صـانعاً يبيـع منتجـا      :"  من ق م ع لبناني على أنه         449/1 تنص م  )6(
  .192 ، المرجع السابق، ص..صاحب عبيد الفتلاوي، ضمان العيوب .د:المزيد
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 الفرنسي الذي كرس مبدأ العلم بعيوب المبيع التقنينالعلم بعيوب المبيع بموجب نص قانوني عكس 
  . على اجتهاد قضائياًبناء

وجعل حق   واللبناني في المبدأ، للمشرع الفرنسيموقف المشرع الكويتي كان مسانداًعلى أن 
وليس له  المشتري في استرداد الثمن إذا اثبت البائع أنه لم يكن يعلم عند البيع بسبب الاستحقاق

- أي يعلم بالعيب- أما إذا كان البائع سيء النية. لأن البائع كان حسن النية ،)1(الحق في التعويض
  .)2(بيع وإلى جانب الثمن حال قيامه برد المبيعفإن المشتري يستحق التعويض وحده حال استيفاء الم

 بين البائع المهني والبائعالتفرقة و أغلب التشريعات أقرت بقرينة العلم بالعيب أو عدمه،
لكن  الذي لم يميز صراحة بين علم البائع بالعيب وعدم العلم به، )3( ماعدا المشرع الأردنيالعرضي

شدد مسؤولية المنتج فالقضاء الفرنسي ي. نة قاطعة أم لافي وجود هذه القريالاختلاف هنا يكمن 
والمتدخل على أساس هذه القرينة ووجودها قاطعة في يد المستهلك الذي يسعى للحصول على 
التعويض عن الأضرار التي لحقته من جراء هذه المنتجات الخطرة، بحيث لايجوز للبائع المحترف أن 

  لنص المادةوفقاً لضمان القانوني الواجب عليه اتجاه زبائنه، يقضي باستبعاد أو إنقاص ايضع شرطاً

  .لأنه ملزم بمعرفة الشيء الذي يبيعه )مدني فرنسي(1643
 23-78  وقد تكرس هذا الاجتهاد في العلاقة بين المحترف والمستهلك بصدور القانون رقم

إلى حضر مثل هذه  ذهب يوالذ والمتعلق بإعلام وحماية المستهلكين، 1958جانفي10المؤرخ في
في حالة فالضمان القانوني يعتبر من النظام العام بالنسبة للبائع المحترف  الشروط بوصفها تعسفية،

  .كون المشتري مستهلكاً
 مدني فرنسي فإن البائع المحترف إضافة إلى خيار الرد أو تخفيض الثمن 1634 وبمقتضى المادة

وله   في الشيء المبيع،ب أصابته من جراء وجود العييلتزم بتعويض المشتري عن جميع الأضرار التي
 كتعويضه عن الضرر الناجم بسبب العيب الموجود في الشيء أن يمارس دعوى التعويض استقلالاً

  .زيادة على المصاريف الأخرى المرتبطة بذلك المبيع
 سيء النية البائع موضع المتعاقد حينما وضع  أيضا على هذا المنوال،المشرع الكويتيوقد سار 

إلا أنه مايمكن . التي تترتب على وجود العيب في المبيع ،ةمما يؤدي إلى التزامه بتعويض الأضرار كاف
                                                

  . من م كويتي 484/2 م )1(
 .282المرجع السابق، ص..جابر محجوب علي، ضمان سلامة المستهلك. د)2(
  . أردني. م.  ق-أ/514 م )3(
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ين البائع المهني والبائع العرضي ؤخذ على هذا الموقف هو عدم وجود التفرقة في المعاملة بأن ي
بات جهله التخلص منها بإثوجعل قرينة العلم بالعيب قرينة بسيطة وليست قاطعة، يستطيع البائع 

والأهم من ذلك التشدد في مسؤولية البائع لحماية  يسقط عنه الالتزام بالتعويض،بالعيب مما
  .المستهلك

 قرينة العلم بعيوب المبيع قرينة قانونية بسيطة، يجوز هو الآخرالمشرع اللبناني كما اعتبر 
وأن الأمر  عيب بالنظر إلى طبيعته،لاسيما إذا ثبت أنه كان يستحيل اكتشاف ال إثبات عكسها،

  .يحتاج إلى خبرة فنية تفوق الخبرة العادية ولوكان البائع محترفاً
لأنه لايجوز السماح للبائع المحترف إثبات  ولعل هذه الفكرة تعد مرفوضة على إطلاقها،

ع الذي عكس هذه القرينة لأن ذلك لم يعد يتوافق والحماية الواجب توافرها للمستهلك بعد التوس
  .طرأ في مجالات الصناعة مع مايرافق ذلك من تكنولوجيا وتقنية عالية

وهكذا سار القضاء الفرنسي الذي تراجع عن رأيه السابق باعتبار هذه القرينة بسيطة 
   .)1( إلى قرينة قاطعةهاتحويلو

 لابد أن نعرف من هم البائعون طاق قرينة العلم بعيوب المبيع،نوحتى نتمكن من معرفة 
  :الذين يسري في حقهم وصف التشدد وقد ظهر في ذلك اتجاهين مختلفين

حيث  ،)اًموزع(أم أنه مجرد وسيط ) صانعاً (حيث يفرق بين ما إذا كان البائع منتجاً:تجاه الأوللإا
لديه من خبرة فنية ودراية في شأن السلعة التي يوب المبيع في حق المنتج فقط لماتسري قرينة العلم بع

عملية في هذه الإذ هو الذي يعرف خصائص المادة المستخدمة في الإنتاج ويتابع . نتاجهايقوم بإ
وفوق ذلك فإن لديه من الوسائل الفنية مايمكنه من رقابة السلعة  ،)2(مراحلها المختلفةكافة 

 بالعيب  لذلك فهو إما أن يكون عالماًوتبعاً. ا من عيوب قبل طرحها في التداول وكشف ما
وإما أن . بحيث أنه إذا لم يفعل يكون سيء النية ويجب عليه الضمان ، المشتري عليه إخبارويتعين

فينسب إليه خطأ مهني  به ويعزى جهله إما إلى جهله في فحص المبيع وكشف عيوبه، يكون جاهلاً
وب وفي الحالتين لايقبل منه الإدعاء بجهله بعي يستوجب مسؤوليته عن الأضرار المترتبة على العيب،

  .)3( السلعة أو حتى استحالة علمه ا
                                                

  .66،67جع السابق، صالمر..محمد عبد القادر الحاج، مسؤولية المنتج والموزع. د)1(
  .20، المرجع السابق، ص.. عامر القيسي، الحماية القانونية للمستهلك. د)2(
  .47، المرجع السابق، ص..جابر محجوب علي، حماية سلامة المستهلك. د)3(
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فعلى الرغم من احترافه  أما بالنسبة للموزع فإن القرينة يتعين اعتبارها في مواجهته بسيطة،
إلا أن مالديه من خبرات فنية وإمكانيات  ا من عيوب، الاتجار في السلعة وتمكنه من معرفة ما

بحيث  وهذا مايستوجب معاملته بصورة أقل صرامة،. ارن بطبيعة الحال بما لدى المنتجمادية لايق
وإن تم افتراض علمه بعيوب المبيع إلا أنه يقبل منه إقامة الدليل على عدم علمه أو عدم إمكانه 

  .)1(العلم بما في السلعة من عيوب
ويتعين اعتبارها قاطعة غير قابلة  كل منهما،حيث يرى أن القرينة تسري في حق :تجاه الثانيلإا

  .)2(ات العكسلإثب
  : وفي الحقيقية أن هذا الاتجاه هو الجدير بالتأييد لسببن

وأن  أنه يحقق مصلحة المتضرر الذي يسهل عليه أن يرجع على البائع المباشر الذي يعرفه،:الأول
ا المنتجيقتضي منه التعويض اللازم وفقا لنفس القواعد التي كان سي طالب.  

     - وموزعاًأ سواء كان منتجاً-وميزا الخطرة أن يخضع المتدخلطبيعة المنتوجات تتطلب :الثاني
هذا مايأكد أن المتدخل و للتعويض عن الأضرار التي لحقت المستهلك من خلال منتجاته المعيبة،

  .بالتعويضيكون ملتزماً 
لايمكن إثبات عكسها في حق كل محترف سواء أكان  وبالتالي تظل قرينة العلم قرينة قاطعة،

من الاستفادة من التشدد في مسؤولية ) المشتري(حتى يتمكن المستهلك   أو غيرهما، أو موزعاًاًمنتج
  .البائع المهني

  التي توفرها قرينة العلم بالعيبيتمتع بالحمايةنطبق على المشتري المهني الذي لاهذا الأمر لاي
ومن ثم  ص خبرته الفنية لنقنظراً ،)المستهلك( للمشتري العاديوضعت خصيصاًلأن هذه الأخيرةُ 

فإن على المشتري المهني إذا أراد الحصول على التعويض عما أصابه من ضرر من جراء عيب المبيع 
أما الاتجاه الثاني . وهذا اتجاه أول أي علمه بالعيب وقت البيع، أن يقيم الدليل على سوء نية البائع،

لبائع بعيوب المبيع، لاتشمل المشتري العادي فيرى أن الاستفادة من الحماية الناتجة عن قرينة علم ا
فهم سواء في وجوب حمايتهم من   على المشتري المهني،فالأمر ينطبق أيضاً فحسب،) المستهلك(

                                                
  .47 المرجع ذاته، ص)1(
المرجـع  ..حمدي أحمد سعد، الالتزام بالإفضاء    .، د 224، ص 1،1981أسعد دياب، ضمان عيوب المبيع الخفية، دار اقرأ، بيروت، لبنان، ط          . د )2(

  .329السابق، ص
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صعب حيث ي لسبب بسيط وهو طبيعة المنتجات الصناعية الحديثة التي تمتاز بالتعقيد، المحترف،
  . فنياًلو كان المشتري متخصصاًحتى و ا من عيوب رد فحصها، التعرف على ما
فإذا كان  يرى ضرورة التمييز بين كون المشتري يمارس مايمارسه البائع أولا،:الاتجاه الثالث

يتوجب عدم استفادته من قرينة علم البائع  المشتري يمارس نفس الصناعة أو يحترف نفس التجارة،
  .)1(بالعيب

مع التطور القضائي والتشريعي في ه يتماشى فإنموقف المشرع الجزائري في هذا السياق أما 
 يتمسك ويتشدد في عدم إسقاط حق المشتري في الضمان إلا إذا كان عالماً فهو بعض الدول

ُ  حقيقياًبعيوب المبيع وقت البيع علماً  كما أن عدم استعانة المشتري بخبير.)2( مفترضاً وليس
بل أشار إلى  ثير خبرة وتخصص المشتري،كما أن المشرع الجزائري لم ي.يسقط حقه في الضمانلا

هذا مايجعلنا نستنتج أن  ،)3(كونه يستطيع أن يطلع على المبيع ويفحصه بعناية الرجل العادي
التشدد في مسؤولية المشتري المهني أو افتراض علم المشتري المهني بعيوب المبيع هو أمر مرفوض في 

المتدخل أو المحترف بإلزامه بالضمان والتعويض عن بل كان التشدد في مسؤولية . القانون الجزائري
نتجاته المعيبةمالحق المشتري من ضرر من جراء م.  

فهو تأكيد على وجوب ضمان  ،)4(أما ماجاء به التشريع الجزائري في قانون الاستهلاك
ستعمال المخصص له ومن أي خطر لإسلامة المنتوج الذي يقدمه من أي عيب يجعله غير صالح ل

 أو لتزام على المحترف سواء كان منتجاً كإعوهكذا فالضمان هنا يق. ي عليه من قبل المحترفينطو
 فيفترض فيه قلة الحيلة ، أو غير مهنياًدون مراعاة من جانب المشتري سواء كان مهنياً ،موزعاً

يفترض فيه وبالتالي اختلال في التوازن العقدي بينه وبين المحترف الذي . والدراية والخبرة اللازمين
 بافتراض علمه بالعيب الموجود في الشيء شدد أيضاًوعليه تقع المسؤولية وت كل هذه الصفات

  .المبيع
يجب على المحترف في جميع الحالات :"كما أضافت المادة السادسة من القانون نفسه على أنه

م المادة ح الضرر الذي يصيب الأشخاص أو الأملاك بسبب العيب وفق ماتقتضيه مفهوأن يصلِ
                                                

 تطبيقاته في العقود، دار الثقافـة     محمد علي عمران، الإلتزام بضمان السلامة و      .، د 55المرجع السابق، ص  ..علي سيد حسن، الالتزام بالسلامة    . د )1(
  . وما بعدها139ص، 1963القاهرة، مصر،

  . م ف1647 م- م م 447 م - م ج379/1 م )2(
  . م ج379/2 م)3(
  . المشار إليه سابقا02ً-98 من ق 3 م)4(
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 ل مفعولهبطِبطلان كل شرط بعدم الضمان وي :" علىوأكدت المادة العاشرة أيضاً ،"الثالثة أعلاه
  ".والمراد بشرط عدم الضمان هو كل شرط يحد من التزامات المحترف القانونية أو يستبعدها

قة ونحن من جانبنا نعتقد أن حماية المستهلك مؤسسة على ضعف مركزه القانوني في العلا
يمكن أن نساوي وبالتالي لا من جراء عدم خبرته ودرايته بالمنتوجات المعروضة عليه، التعاقدية،

لأن الأصل  فلابد أن نشدد من مسؤولية المحترف،. اً أو عاديسواء أكان هذا المشتري مهنياً بينهما،
حتى  وب منتجاته،وعلينا افتراض البائع بالمحترف الذي يعلم بعي أن الالتزام بالضمان يقع عليه،

وهذا ماسعى إليه الفقه والقضاء الفرنسيين ووصل إليه  تتوازن الافتراضات والمصالح بين الأطراف،
  .)1(تقريبا المشرع الجزائري من خلال نصوصه الحديثة المتعلقة بالاستهلاك

  إمكانية إقامة دعوى مباشرة من طرف المستهلك لمواجهة المحترف :الفرع الثاني
 عن ضمان العيب الخفي في شتري مباشرة المنتج الذي تقوم مسؤوليته بوصفه بائعاًيواجه الم

بل تمر هذه الأخيرة بسلسلة  المنتوج، لكن في أغلب الأحيان لايشتري المستهلك السلعة من المنتج،
 ... وغيرهممتعاقبة من البيوع تتضمن الوسطاء في البيع من موزعين وتجار الجملة وتجار التجزئة

الذي تكمن مصلحته في مساءلة المنتج بوصفه   اقتناء السلعة حينئذ من قبل المشتري الأخير،ويتم
وبالتالي يمكن للمشتري الأخير .  المنتجات بكل ماتتضمنه من عيوبالمسؤول عن تصميم وتصنيع

قيم دعوى مباشرة على المنتج رغم أن هذا المنتوج وصل إليه بعد سلسلة متعاقبة من عمليات أن ي
  .خالف مبدأ نسبية آثار العقدرغم وجود ذلك  ي البيع،

  مدى جواز إقامة دعوى مباشرة على المنتج من قبل المشتري الأخير :الفرع الثالث
اختلف الفقه والقضاء حول  في إطار التوجه الحديث للتوسع في نطاق تطبيق دعوى الضمان،

ية مباشرة على المنتج، وظهر هناك بإقامة دعوى عقد)المستهلك(مدى جواز حق المشتري الأخير
واتجاه مخالف حديث ينادي  اتجاه تقليدي رأى بمعارضة فكرة إمكانية إقامة هذه الدعوى، اتجاهين،

 .بجواز ذلك

                                                
  . المشار إليه سابقا06ً-10 المعدل والمتمم بالقانون رقم02-04 والنصوص ذات الصلة، لاسيما ق 03-09ق:  طالع)1(
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يرفض هذا الاتجاه حق المشتري الأخير في الرجوع على المنتج مباشرة لأن :تجاه الأوللإا
يستطيع ذا المبدأ فان المشتري الأخير لا عمالاًوإ  على مبدأ نسبية أثر العقد،ذلك يعد خروجاً

  .)1(الرجوع إلا على بائعه المباشر بدعوى ضمان العيوب الخفية
على هذا الأساس فإن حصول المشتري على التعويض عمالحقه من أضرار يتحقق بأحد 

و الرجوع على بائعه المباشر أ )ضمان العيب(إما بالرجوع بدعوى المسؤولية العقدية  :الطريقتين
  .)2(على المنتج بدعوى المسؤولية التقصيريةيعود وبالتالي  على أي من البائعين السابقين،

 فإن هذا الأخير له أن يرجع بدوره على من باع له فإذا رجع المشتري بالضمان على بائعه،
   .يوهكذا تتعدد دعاوى الرجوع من بائع إلى آخر حتى تصل غالبا إلى المنتج أو البائع الأصل

 سيرهق المشترين والبائعين بوجود هذه السلسلة من الدعاوى التي تقام من لكن هذا الأمر
 في حماية المشتري الأخير هدورب يقومجعل الاجتهاد القضائي شتري على بائعه المباشر فقط، ماالم

عتبر  ولاشك أن ذلك ي.بعد أن أجاز له أن يقيم دعواه مباشرة على أي من البائعين الذي يختاره
  .)3(استثناء عن مبدأ نسبية آثار العقد

 يقتضي بإعفاء البائع ح في حالة تضمن أحد العقود المتتالية شرطاًرِطُ غير أن هناك إشكالاً
د وق )4( في حق المشتري الأخير نافذاًمحكمة النقض الفرنسية ذهبت إلى اعتباره شرطاً. من الضمان

ضرورة تصحيحه على أساس جواز اعتباره بالنسبة بجتهاد وطالبوا انتقد البعض بشدة هذا الإ
  .)5( تعسفياًللمشتري شرطاً

يؤيد حق المشتري بإقامته لدعوى عقدية مباشرة على المنتج أو على أي من البائعين  :تجاه الثانيالإ
 وبالتالي يستطيع .رغم عدم وجود رابطة عقدية بين البائع الأصلي والمشتري الأخير السابقين،

                                                
  .289، المرجع السابق، ص..حسام الدين الأهواني، عقد البيع. د)1(
فتحي عبدالرحيم عبداالله، نظام تعويض الأضرار التي تلحـق         .د: طالع أيضاً . 119المرجع السابق، ص  ..ية المنتج محمد شكري سرور، مسؤول   . د )2(

 25الحقوق، جامعـة المنـصورة، مـصر ،ع       بأمن وسلامة المستهلك في القانون المدني المصري والمقارن، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية،كلية             
  . ومايليها25، ص1999أفريل

  .359المرجع السابق، ص..بودالي محمد، حماية المستهلك.د )3(
(4) Civ.1re, 7janvier1995 :D.1996.J.P 395, note Mazeaud (D). 
 (5) CLAIS AULOY (J) et STEINMETZ (F), Op.Cit, p254. Civ.1er, 27 janv.1993 : JCP. éd. E, 
1993, Pan .p394.                                                     
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مع التعويض عما أصابه المشتري ) رد المبيع(أن يطلب بمقتضى هذه الدعوى فسخ العقدالمشتري 
  .)1(من ضرر جراء العيب

أساس هذا الرأي أنه رأى بمنظور التوسع في مجال تطبيق دعوى الضمان في سبيل توفير حماية 
تربط المنتجين بالإضافة إلى العلاقة المهمة التي  كافية للمستهلك من عيوب المنتجات الصناعية،

تلك العلاقة التي يلعب فيها المنتجون دورا كبيرا يتضاءل إلى جانبه دور تجار التجزئة . والمستهلكين
  .)2(وإن بدا أن هؤلاء الآخرين هم أطراف العلاقة بالمستهلك

هذا بالإضافة إلى اعتبار أن العيب الخفي في نطاق المنتجات الصناعية غالبا ما يجد مصدره في 
 اتجاه جمهور اً وإيجابياً كبيراً يلعب دوروالمنتج بدوره أيضاً ،)3(حل المصاحبة لعملية الإنتاجالمرا

كما أنه . منهم على اقتناءهاالمستهلكين من توفير الدعاية اللازمة لمنتجاته بقصد حث أكبر عدد
لعب في أحيان وبالتالي قد ي يتولى مهمة توزيع هذه المنتجات بنفسه عبر اتساع رقعة هذا التوزيع،

  .كثيرة دور الموزع
  : تحقق هذه الدعوى المباشرة العديد من المزايا نذكر منهاو

 تفادي شرط إعفاء البائع من المسؤولية الذي قد يوجد في العقد الذي يربط البائع والمشتري -
  .الأول

 مايجعل يؤدي إلى رجوع كل مشتري على بائعه، وهذا  عدم رجوع المشتري الأخير على المنتج،-
وبالتالي يرهق هذا الأمر المشترين  الدعاوى تزداد وتتعدد حتى تصل إلى المنتج أو البائع الأصلي،

  .)4(والبائعين بالإضافة إلى كونه مضيعة للوقت والجهد والنفقات
 منح إمكانية للمستهلك في اختياره للمحترف الذي يمكنه من الحصول على التعويض المناسب -

  .بسهولة ويسر
 السماح بإقامة هذه الدعوى على المنتج الذي يحرص على فحص المنتوج ومعاينته بجدية حتى -

  .يتفادى وجود عيب في منتجاته تجعله ملتزم بالضمان
  

                                                
  .ا وما بعده52ص..جابر محجوب علي، ضمان سلامة. د)1(
  . 77-76المرجع السابق، ص..محمد شكري سرور، مسؤولية المنتج. د)2(
  .65-64، المرجع السابق، ص..عامر القيسي، الحماية القانونية للمستهلك. د)3(
  .359، المرجع السابق، ص..بودالي محمد، حماية المستهلك. د-.115المرجع السابق، ص..علي سيد حسن، الإلتزام بالسلامة. د)4(
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ومدى جواز الخيرة بين دعوى ضمان العيب "للأجل القصير"توسيع القضاء :الفرع الرابع
  .ودعوى الإبطال للغلط

من قانون  1L-211م( مدني فرنسي 1648 ص عليه في المادةفي وجود الأجل القصير المنصو
الذي يرتبط بدعوى ضمان العيوب الخفية والذي لايخدم على الإطلاق المستهلك  ،)الاستهلاك

وقد  جد عيب في المنتوج،فعادة مايلجا هذا الأخير إلى البحث عن حل ودي مع المحترف إذا ماو
وفي أحيان كثيرة يتعمد المحترف . رصة اللجوء إلى القضاءفيفوت عليه ف ، طويلاًيستغرق ذلك وقتاً

  .إطالة وقت هذه التسوية الودية من أجل تجنب الدعوى القضائية في حالة مافشلت هذه الأخيرة
"  القصيربالأجل"لهذا الغرض سعى الاجتهاد القضائي بفرنسا لاستبعاد السلبيات التي تحيط 

ن هذه المهلة  سرياالسبب حدد القضاءولهذا  ة للمستهلكين،المنصوص عليه في المادة أعلاه بالنسب
  .)1(الخاصة برفع الدعوى

فمنهم من ذهب إلى أن  كان هناك اختلاف بين الفقه والقضاء في تحديد سريان هذه المهلة،
وجودة بدعوى الفسخ لعدم هلة المالمُب قياساً سريان المهلة يجب أن يبدأ من تاريخ إبرام العقد،

 ومنهم من ذهب إلى اعتماد تاريخ كشف العيب. ومنهم من رأى تحديدها بتاريخ التسليم. التنفيذ
والرأي الراجح هو سريان هذه المهلة القصيرة من . )2( على دعوى الإبطال للغلط أو التدليسقياساً

والذي  )4(التسليم الاكتشاف الفعلي للعيب وليس يوم أو )3(تاريخ العلم الحقيقي للمشتري بالعيب
  .)5(قد يتأتى من تقرير خبرة الخبير

حتى  المشرع الجزائري جعل سريان هذه المهلة القصيرة من تاريخ تسليم المبيع،مع العلم أن 
 بعد انقضاء هذا الأجل مالم يلتزم البائع بالضمان لمدة أطول لم يكتشف المشتري العيب إلا ولو

  .ري من القانون المدني الجزائ383وهذا ماجاءت به المادة 

                                                
  .360المرجع السابق، ص..محمد بودالي محمد، حماية المستهلك. د)1(

(2) GHESTIN.(J),Conformité...,Op.Cit. p33.                                    
(3) Com. 21 Décembre 1971: D.1972, Somm. p112.                                                            
(4) Cass. com. 20mars1984, no 83-11.876, Bull.civ.IV, p92; Cass.com. 4 janv.1979 no77-12. 
069, Bull.civ.IV. p6.                                                                      
(5)Civ.1er,11janvier1989:RTD.com.1989.p711.obs.Bouloc.(B).Cass.3eciv.14juin1989 no87-
19.312, JCP éd.G.1989.IV.p306. CA. Paris, 1re ch. A.19 sept.1991, JCP.éd. E. 1991, pan. 
p432, n°1278, l'expertise," n'a fait que lui confirmer l'existence du vice ".         
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كما تعترف محكمة النقض لقضاء الموضوع بسلطة تقديرية واسعة في تحديد مدة المهلة 
-من أجل تطويل هذه المهلة -مع الأخذ بعين الاعتبار بحسب ظروف كل قضية وملابساا،

  .)1(محاولات التسوية التي تخللتها
على  ول،وتوسيع هذه المدة لتكون أط ومن أجل تطويع هذا الأجل ليخدم المستهلك،

مما يؤدي إلى زوال  المشرع أن يتدخل من أجل تحديد أجل معين لدعوى ضمان العيب الخفي،
  .ويؤدي بالتالي إلى استقرار المعاملات الشك الذي يحوم حول الأجل القصير،

 من القانون 101كما يستطيع المشتري الاستفادة من الأجل الطويل المنصوص عليه في المادة 
مبدأ الخيار وجواز رفع دعوى الإبطال للغلط في صفة جوهرية للشيء تتصل المدني إذا طبق 

بحيث يؤدي عدم وجود هذه الصفة إلى جعل الشيء المبيع غير . بصلاحيته للاستعمال الذي أعد له
سواء لعدم  فيقوم برفع دعوى الأبطال للغلط إذا سقط حقه في الضمان، عد له،صالح للغرض المُ

 خلال المدة القصيرة، وإما لعدم قيامه بإخطار البائع بالعيب كماهو رفعه دعوى الضمان في
  ).مدني جزائري (383و380 منصوص على ذلك في المادتين

فكثير من الفقهاء يؤيدون مبدأ الخيرة بين دعوى الإبطال للغلط ودعوى الضمان القـانوني              
. لجزائري ونظيره المـصري   ويؤيدهم في ذلك المشرع ا    )2(لكن لايجوز الجمع بينهما    للعيب الخفي، 

لكن هذه المسألة كانت موضوع خلاف كبير بين الغرف المدنيـة والتجاريـة لمحكمـة الـنقض         
  .)3( وأيدها في ذلك الفقه أيضاً الفرنسية،

ولكن الغرفة المدنية  ،)4( في البداية اتجه الفقه والقضاء إلى القول بحق الخيار بين الدعوتين
 قامت بحضر حق ،)5(1960سية وبموجب قرارين متتاليتين صدرا عام لمحكمة النقض الفرنالأولى

وبالتالي يستوجب على المشتري التمسك ضد البائع على الأقل بالغلط المنصوص . الخيار بينهما
دون مراعاة الالتزام برفع الدعوى خلال الأجل القصير  من القانون المدني، 1110عليه في المادة 

                                                
(1) Civ.1er,16 juillet1987: D.1987. IR. p182.                                                                     

  . 762المرجع السابق، ص..الرزاق السنهوري، الوسيط عبد.د) 2(
  .361،362المرجع السابق، ص..بودالي محمد، حماية المستهلك.د: طالع)3(

)4(  GHESTIN(J). Confirmité…Op.Cit. p229.                                         
  .1960 جويلية 19، والثاني بتاريخ 1960 ماي 04 القرار الأول بتاريخ )5(
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أي أن الغرفة الأولى أجازت للمشتري تأسيس . من نفس القانون 1648المنصوص عليه في المادة 
  .)1( بشرط احترام نظام ضمان العيب الخفي1110دعواه على المادة 

ثم قامت الغرفة الثالثة بتأييد الموقف الذي صاغته الغرفة الأولى بموجب حكم أصدرته بتاريخ 
 أكدت استبعاد الخيرة 1993ماي  5 فيوفي حكم جديد للغرفة الأولى مؤرخ . )2(1981 فيفري 11

وإنما  لاتفتح اال لدعوى المسؤولية العقدية،...بأن العيوب الخفية:" قضتبين الدعوتين حيث
وأن ضمان العيب الخفي   وما يليها من القانون المدني،1641للضمان الذي حددت كيفياته المواد 

يجوز له أن يتمسك  والذي لا لمشتري،هو الأساس الوحيد الممكن للدعوى المرفوعة من قبل ا
  .)3("بأحكام دعوى عدم التنفيذ

موقفها القديم الذي أقرته بموجب الحكم المؤرخ  إلى عادت الغرفة المدنية الأولىوقد 
 فيه موقف الغرفتين الأولى تساند 1996 ماي 14وأصدرت حكما بتاريخ  1960جانفي04في

بل له سبيل  ه التمسك بالغلط في حالة وجود عيب خفي،يجوز لعلى أساس أن المشتري لا  والثانية
 وما يليها من القانون المدني، وهو لايستطيع التهرب من 1641في إقامة دعواه على أساس المواد 

  .)4( من نفس القانون1648الأجل القصير المنصوص عليه في المادة 
 ستعمال المعد لهبق للإفي الذي يجعل الشيء غير مطاالخلاصة أن هناك فرق بين العيب الخ

ففي الحالة الأولى تكون الدعوى الوحيدة الممكنة .  مطابق لما ورد في العقد المبرموبين وجوده غير
فهناك فرق بينهما في المضمون . وفي الثانية دعوى الإبطال للغلط هي دعوى ضمان العيوب الخفية،

فتسليم جهاز كمبيوتر يحمل . امةرغم أما يتفرعان من أصل واحد ويخضع كليهما للقواعد الع
 جعله غير صالح للاستعمال ليس سواء كمن وجد فيه عيباً اتفق عليه في العقد، مواصفات مخالفة لما

  .المعد من أجله

                                                
)1(  BOULANGER(D).Article précité, p1586.                                                                             

(2) JCP.1983. éd. no. II. p323, note Ghestin (J).                                                                     
(3)-Que “ Les vices caches…ne donnent pas ouverture à une action en réspensabilité              
contractuelle, mais à une garantie dont les modalités sont fixées par les articles 1641 et          
suivants du code civil “. 
   -Que’’ la garantie rédhibitoire est l’unique fondement possible de l’action exercé’’. D.1993. 
J. p 509, note Bénabent (A). 
(4) Civ, 1er, 14 mai1996 : D.1997, som. p345, obs.Tournafond (O).                                      
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فالمؤيدون من الفقهاء في فرنسا ينادون بوجوب تطبيق النص الخاص بضمان العيب الخفي 
نظرا للفوارق الموجودة بينها وبين عدم   بالغلط،واستبعاد النص المتعلق كلما وجد عيب بالمبيع،

  .)1(المطابقة من جهة ثانية
  للمشتري حق الخيار بين الدعوتينخذوا على محكمة النقض عدم تركهاأما المعارضين فقد أ

إلا إذا وجد نص يقضي بخلاف  لأن الأصل لايحرم شخص من حق ثبت له بمقتضى القواعد العامة،
كما لايوجد فرق أساسي بين تسليم شيء غير صالح .نجده في هذه الحالة وهو مالا ذلك صراحة،

ففي كلتا الحالتين توجد عدم  وتسليم شيء لايتلاءم مع مقتضيات العقد، للاستعمال العادي
  .وهو أصل الحماية الحقيقية للمستهلك ،)2(استجابة للرغبة المشروعة للمشتري

نه يصب في أمادام  الدعوتين هو الأصوب،الظاهر أن الرأي الذي يقر بحق الخيار بين 
ولعل وجود هذا في . وقع الضعيف اتجاه البائع المحترفمصلحة المستهلك الذي طالما مانجده في الم

 تيجانبه يعد بمثابة تحقيق التوازن العقدي بين المستهلك والمحترف، بالإضافة إلى المراكز القانونية ال
دراية من جانب المحترف أو جهل وعدم معرفة المنتوج المعروض من خبرة و لا الطرفين،يمتاز ا كِ

  .والآثار المترتبة عن ذلك
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
  
 

                                                
(1) BOULANGER. (D), article précité, p1595. -TOURNAFOND (O), les prétendus concours 
d’actions et le contrat de vente, D.1989.Chrono. p237.  

  .67 ص،المرجع السابق..محمد حسين منصور، ضمان صلاحية.د. 62، المرجع السابق، ص...حسن عبدالباسط جميعي، حماية المستهلك.د) 2(
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  الضمانات الاتفاقية والالتزام بضمان الخلل في المنتوجات: المبحث الثاني
 ن اتجاه المشتري بضماتبين أن البائع يكون ملتزما )1(أثناء دراستنا لأحكام الضمان القانوني  
الخفي دون أن يحصل اتفاق بينهما صريح أو ضمني، بسبب وجود هذا الضمان متأصلا في العيب 

  .أحكام القانون
بيد أنه إذا كان هذا الضمان من طبيعة العقد، فهذا لايمنع من وجود اتفاق بين المتعاقدين   

لطان  ويحافظ على حقوقهم، باعتبار أن العقد شريعة المتعاقدين، وتطبيق مبدأ سميخدم مصالحه
وبالتالي يجوز للمتعاقدين الاتفاق في عقد البيع على زيادة الضمان أو إنقاصه أو الإعفاء                                            .الإرادة

منه كلية، إذ غالبا ما يلجأ الأطراف إلى تعديل أحكام الضمان ليصبح ذا طبيعة خاصة، تقرر بنود 
  .ود بينهما من خلال الالتزام بالضماناتفاقية تحكم العلاقات الموج

 على التعامل التجاري القائم على الحرية التنافسية والربح، لكن قد ينطبق هذا الأمر تماماً  
 إذا كنا أمام مقتني للسلع والطالب للخدمات الذي يدعى بالمستهلك، حيث يحتاج يبدو هذا صعباً

 في صحته اًنتوجات على خلل يسبب أضرارإلى حماية كافية من جراء إمكانية احتواء هذه الم
  .وسلامته وأمنه وبمصالحه المادية، والذي يلزم المنتج بضمان صلاحية المنتوج للعمل مدة معينة

 وتطبيقاا تفاقية المقررة قانوناًلإفي مجال الضمانات املياً لبحث الأمر الذي يفرض علينا ا  
المطلب (  بضمان صلاحية المنتوج للعمل مدة معينة، والالتزام)المطلب الأول(على حماية المستهلك

                                             ).                                            الثاني
  الاتفاقية وتطبيقاا على حماية المستهلك اتالضمان: المطلب الأول

ق بين المنتج أو البائع وبين المشتري أو إذا كان الضمان الاتفاقي لايقوم إلا بالاتفاق المسب  
المستهلك، حيث أن الكثير من الفقهاء يعتبر ذلك من قبيل التشدد للضمان القانوني، أو نوع من 

لكن الأمر الآن أصبح يختلف لوجود هذا . التعديل والتوسع في الضمان الخاص بالعيوب الخفية
فإذا كان ضمان العيوب الخفية يلزم . ترتبة عنهالضمان يتصف بالاستقلالية في أحكامه والآثار الم

البائع بتحمل نتائج وجود العيب في الشيء المبيع، لكن قد يلزم الضمان الاتفاقي هذا الأخير 
  .بصلاحية المبيع للعمل مدة معينة، ويلزم بإصلاح المبيع حتى ولو لم تتوفر شروط العيب 

                                                
  . طالع الفصل الأول، المبحث الثاني من هذه المذكرة)(1
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الفرع ( القواعد العامة وقانون الاستهلاك هذا الضمان وفق ماجاءت بهسنقوم بمعالجة لذلك   
  ).  الفرع الثاني(وتقدير جدواه في تقديم الضمانات اللازمة لخدمة المستهلك ) الأول

  الضمان الاتفاقي وفق القواعد العامة وقانون الاستهلاك:الفرع الأول
لضمان للمتعاقدين إدراج أي بند يعدل أحكام اأجازت أحكام القانون المدني الجزائري   

وانفرد أيضا قانون . بالزيادة أو بالنقصان أو بإسقاطه هذا الضمان على خلاف الضمان القانوني
وبذلك . الاستهلاك بأحكام خاصة تتعلق بالضمانات الاتفاقية تتم بالاتفاق بين المحترف والمستهلك

 أو سوء نية حداث أثر قانوني يلزم الطرفين دون أن يكون هناك غشلإتنصرف إرادة المتعاقدين 
وعليه فإننا سنعالج بدايةً الضمانات . ضرار بالطرف الآخر خاصة من جانب البائع أو المتدخللأل
، ثم الأحكام التي أقرها قانون الاستهلاك في جواز )أولاً(تفاقية طبقا لماجاء في القواعد العامة لإا
  ).ثانياً(تفاق على تعديل بنود عقد الاستهلاك لإا

   الاتفاقية في القانون المدنيالضمانات :أولا
لجزائري على جواز تعديل أحكام الضمان الاتفاقي  المدني ا من القانون384نصت المادة 

غير أنه إذا تعمد البائع إخفاء العيب في المبيع . )1(وذلك إما بالزيادة أو الإنقاص منه أو إسقاطه تماما
 وإن حصل ذلك فيقع هذا التعديل ، منه منه فلا يجوز مطلقا إسقاط الضمان أو الانتقاصاًغشِ

بأنه يتضح من مسماه  حيث ونص هذه المادة يبين الأحكام المتعلقة بالضمان الإتفاقي،. باطلاً
  .)2(المشتريوقوم إلا باتفاق مسبق بين المنتج أو البائع يلا

أي تتمثل الزيادة في ضمان العيوب الخفية في توسيع أسباب الضمان كاشتراط ضمان البائع 
أو تطويل مدة التقادم لأكثر من سنة أو الاتفاق على تعويض أكبر  عيب لم يكشف وقت التسليم،

في حالة ظهور عيب في المبيع كاسترداد المشتري المصروفات الإضافية أو استرداده لثمن البيع أو 
  .)3(يعتبر من قبل تشديد الضمان علما أن ضمان صلاحية المبيع للعمل لمدة معينة، قيمته،

                                                
 يترتب على وجود الضمان الاتفاقي أنه ذو طبيعة تعاقدية لايلزم إلا المنتجين والبائعين الذين تعهدوا به، على خلاف الضمان القانوني الذي )1(

 .  اطلاً بطلاناً مطلقاًلايجوز الإنقاص منه أو إسقاطه ، ويقع كل شرط بذلك ب
حسن عبـد  . د.281ص ،205بند   ،1968دار النهضة العربية، القاهرة، مصر،      مد لبيب شنب ومجدي خليل، شرح أحكام عقد البيع،          مح. د )2(

 . 62صالمرجع السابق، .. الباسط جميعي، حماية المستهلك
  .377،378، المرجع السابق، ص ص..بودالي محمد، حماية المستهلك.د) 3(
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كاشتراط البائع على  ، وجود هذا الأخيروينصرف الاتفاق على إنقاص الضمان إلى أسباب
كما  كما ينصرف إلى مقدار التعويض أو إعفائه منه كليةً.شتري عدم ضمانه لعيب معين بالذاتالم

  . ن له من أي عيب يكتشفه في المبيع إسقاط الضمان وقبول المشتري لشيء دون ضمايمكن أيضاً
ين من نص المادة السابقة الذكر أنه يجوز للمتعاقدين أن يتفقا سواء في أصل العقد، أو في ب يت    

  درج في وثيقة العقد الأصلي أو في ورقةأ الاتـفاق قد ابغـض النظر عن كون هذ اتفاق لاحق،
 أن يتم على ن يتفقا المتعاقدان مثلا على أن يقوم أحدهما ببناء سكن للآخر،أك منفصلة تابعة لها،

عليه أن يضمن  بحيث إذا لم ينفذ المقاول التزامه بحسب الاتفاق، تنفيذ الالتزام في أجل محدد،
  .عن كل يوم تأخيررا مقدولصاحب السكن مبلغا معينا 

 عنه،كما يتم الضمان الاتفاقي بناء على اتفاق بين البائع والمشتري في بنود العقد أو منفصلاً  
لأجهزة المختلفة بناء على اتفاقية بين البائع والمشتري في بنود العقد أو يحدث في بيع السيارات وا

وتبين شروط  وقد يرفق الشيء المبيع بشهادة تثبت الضمان تسلم إلى المقتني للسلعة،.  عنهمنفصلاً
فيلتزم بموجبها البائع بإصلاح أو استبدال الشيء المبيع بشروط معينة إذا  الاتفاق بين المتعاقدين،

فيستفيد   وهذا من بين المزايا التي يقدمها الضمان الاتفاقي للمشتري. فيه عيب في أجل معينظهر
ويكون البائع ملزما بذلك دون مطالبة المشتري بإثبات وجود  من إصلاح الشيء المبيع دون مقابل،

   .)1(مان بالأجل القصير المنصوص عليه قانونا في دعوى الضكما لايلتزم أيضاً العيب عند التسليم،
 للسلع تنين في حياتنا اليومية ضمن المعاملات التي تحصل من المق هذه الاتفاقات نجدها كثيراً     إذاً

شراء  كفي بعض المعاملات المتداولة كثيراًلاسيما  والخدمات وبين المحترفين والبائعين والمنتجين،
ت يثبنجد المشتري يطالب بوصل لذا . يارات والأدوات والآلات المختلفةالأجهزة المترلية والس
فيلتزم بموجبها البائع أو  Certificat de garantie بشهادة الضمانيسمى أو ما ،ضمان البائع للسلعة

  .عيباً  المبيعفي المنتوج رهالصانع بإصلاح أو استبدال الشيء المبيع بشروط معينة إذا ظ
فاقي المسقط أو المنقص للضمان والذي لاتاقيدت الضمان السالفة الذكر  384      كما أن المادة

 كونهأي  ،يصب في مصلحة البائع أو المنتج بشرط عدم تعمد البائع إخفاء العيب في المبيع غشا منه
  . النيةسيء

                                                
     المسماةمحمد يوسف الزعبي، العقود.د. 339أنور سلطان، المرجع السابق، ص.د .181خليل أحمد حسن قدادة، المرجع السابق، ص.د )(1

  .441المرجع السابق، ص 
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 حيث   منه،شاً للعيب الموجود في المبيع غِإخفاءه سوء نية البائع في  إثبات أمري     وهنا يستعص
البائع ويرتبط بئل لإثبات هذا العنصر المعنوي الذي يتصل المشتري الوسائل والدلايملك لا

  .بشخصه
 أجاز للمحكمة في جميع ماوفق لحد كبير حيننجد أنه  )1(القانون المدني الأردنيفإذا نظرنا إلى      

 تفاق بمايجعل تقدير قيمة الضمان مساوياًلإأن تعدل في هذا ا  أحد الطرفين،طلبالأحوال بناء على 
ليس فقط  وهذا أمر يصب ولاشك في مصلحة الطرفين.  كل اتفاق يخالف ذلكع باطلاًللضرر ويق

 لأن المحكمة لها حق تعديل الاتفاق بما يجعل التقدير المتفق عليه مساوياً ،بالنسبة للمشتري فحسب
 المقاول إذا قام صاحب السكن بمطالبته بالتعويض عن التأخير في تنفيذ يحتجفيستطيع أن . للضرر

وعليه أن . ا اتفق عليهمم أقل بكثير ا التأخير كان هذأو زامه بأن هذا التأخير لم يسبب أي أضرار،الت
وإذا  ،باعتبار أن هذه المسالة واقعة مادية أمام المحكمة بكل طرق الإثبات القانونية،ذلك يثبت 
  عليهاتفقايس بما  المحكمة فإا ستقوم بتعديل هذا الاتفاق بما يتناسب ومصلحة الطرفان ولاقتنعت
  .)2(اً مسبق
 قد تصور في وقت مضى أن الضمانات الاتفاقية ليست إلا نوع من التعديل الفقهوإذا كان     

فإن استقلالية هذين النوعين من الضمانات أصبحت  والتوسيع في الضمان القانوني للعيوب الخفية،
مل نتائج وجود عيب خفي في المبيع عند ضمان البائع بتحال يلزمفبينما . )3( به مسلماًالآن أمراً
من تلك الصور نذكر على سبيل  ،ا وأكثر تشددقي له صور أكثر تنوعاًفإن الضمان الاتفا التسليم،

زم البائع بضمان كافة العيوب تالمثال إمكان التزام البائع بصلاحية المبيع للعمل مدة معينة بحيث يل
وفي هذه  ،)4( الذي قصد المستهلك شراءه من أجلهللاستعمالالتي تحول دون صلاحية المبيع 
كما   بإثبات وجود العيب في المبيع في وقت سابق على الاستلامالصورة فإن المشتري ليس ملزماً

   .)5( إذ يلزم البائع بإصلاح العيب حتى ولوكان ظاهراً ، بأن يكون العيب خفياًأنه ليس مقيداً
                                                

حق مع مراعاة أحكـام      قيمة الضمان بالنص عليها في العقد أو في اتفاق لا           مقدماً ايجوز للمتعاقدين أن يحدد   ) أ": ردني على م أ   ق 364 م    تنص )1(
 كـل   للضرر ويقع باطلاًتفاق بمايجعل العقد مساوياً لإحد الطرفين أن تعدل في هذا ا      أيجوز للمحكمة في جميع الأحوال بناء على طلب         ) ب .القانون
خالف ذلكاتفاق ي."  

  العلـوم الإنـسانية   في مجلة دراسات،)القانون الأردنيمسؤولية المباشر والمتسبب في     (محمد يوسف الزغبي، ضمان الضرر في المسؤولية المدنية         . د )(2
  . 2433، ص1995 ،5،ع)أ(22جامعة مؤتة، الأردن، مجلد 

 .302، ص153محمد علي عمران، الوجيز في شرح أحكام عقد البيع، بند .د )3(
 .253، ص183بند ، 1963  القاهرة، مصر،إسماعيل غانم، الوجيز في عقد البيع، مكتبة عبد االله وهبة،.د )4(
  .331، ص288 دبن، المرجع أعلاه، ..أنور سلطان، العقود المسماة.  د)5(
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الة المبيع وصلاحيته في العمل يمكن تقييده أو تعديله بالتوسع ن التزام البائع بضمان حإ     كذلك ف
 الاتفاق على التزام المشتري بدفع أجرة الإصلاح دون يةمن ذلك إمكان فيه بأشكال وصور كثيرة،

  .)1(ثمن قطع الغيار كلها أو بعضها
  فعالاًيعد ضماناً أنه أهمها      ويرى الكثير من الفقهاء أن الضمان الاتفاقي يمثل مزايا للمشتري،

لايكلف ذلك عناء إثبات وجود و. دون أجر للمشتري يجعله يستفيد من إصلاح الشيء المبيع
يقوم بتنفيذه وفق   يقع على البائععد التزاماًالضمان الاتفاقي ين  وبالتالي فإ،العيب عند التسليم

  .)2(  العقد أو في الوثيقة المتصلة بهتفاق المبرم فيلإا
وغير مكلفة للبائع في ترويج  ،يمثل الضمان الاتفاقي وسيلة إشهارية فعالة ، عن ذلك     فضلا

  .   السلع وعرض الخدمات
تفاقي ليست محصورة في الأجل القصير المنصوص عليه لإكما أن الدعوى الناشئة عن الضمان ا     

بالنسبة للتقادم فإن أما  .لأن هذا الأجل مرتبط بالضمان القانوني وليس بالضمان الاتفاقي ،قانوناً
سنوات إذا كان المدعي  )10(عشررور الفرنسي بمالمدني  التقنينلضمان الإتفاقي تتقادم في دعوى ا

         .)3( عليه تاجراً
مايرغب فيه الضمانات الاتفاقية حماية أوسع من الضمان القانوني وهذا توفر      في اعتقادنا 
 منه بمدى فعالية الضمان جهلاً لح له هو الضمان الاتفاقي،بل يرى أن الأص ،المستهلك بالذات

من مزايا تخدم مه قدِيلما  أن الأول أولى،داًقمعت القانوني الذي لايسقط بوجود الضمان الاتفاقي،
  . من الضمانالثانيالنوع  ة أكثر منمصلح
لم المستهلكين فأراد أن يع تفطن المشرع الفرنسي إلى هذا الخلط بين نوعي الضمان،وقد      

 تنص على إلزام المحترف 1978 مارس 24 من المرسوم المؤرخ في المادة الرابعةبحقوقهم فجاءت 
وإلا   إلى الإشارة بوضوح إلى تطبيق الضمان القانوني في كل الحالات، اتفاقياًالذي يمنح ضماناً

 1641 ة المادإلى لإحالةلورغم ذلك فإن المحترفين غالبا مايكتفون بمايشير . تعرض لعقوبة جزائية
  .)4(وهي إحالة مبهمة بالنسبة للمستهلك العادي ،ومايليها من القانون المدني

                                                
 . ف ت مكرر من ق189م  -. بعدهاا وم302، ص..محمد علي عمران، الوجيز.د:  قارن)1(

(2) GHESTIN (J), Conformité…, Op.Cit. p318.             
  . مكرر ق ت ف189 م )3(

(4) CALAIS AULOY (J) et STEINMETZ (F).Op.Cit. p261.                                                                              
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ل على ضمان حماية المشتري من الشروط الاتفاقية، وحقوقه      أما القضاء الفرنسي فقد عمِ
 البائع المحترف بين يز بين الضمان الاتفاقي المبرميفذهب إلى التم الواردة بالنسبة للضمان القانوني،

  . شخصين محترفين من جهة ثانيةبينوالضمان الاتفاقي المبرم  ،والمشتري غير المحترف من جهة
 لهذا السقوط، بحيث يجب اً شروطك، فإن هنا مدة معينةانقضاء     إذا كان الضمان يسقط بعد 

تكون كما .د اعتالمدة ويولايجوز للبائع أن يتمسك ذه . زم البائع بالضمان لمدة أطولتأن لايل
  أخفى العيب الموجود في الشيء المبيع غشاًأن المحترف تبينشروط إسقاط الضمان صحيحة إذا 

سوء النية من واقعة علمه بالعيب أو  ستخلص وت.أي أن البائع المحترف كان سيء النية منه،
 ة في القانون الجزائري والمصري الفرنسي وقرينة بسيطالتقنينوهي قرينة قاطعة في    بههافتراض علم

  .كما رأينا ذلك سابقاً
 قبل يدل أن البائع المحترف لايجوز له أن يحد من الضمان القانوني الملزم به قانوناً     وهذا ما

حق المشتري  من يحدوز له التمسك بأي شرط يسقط أو يجولا. )1(المشتري العرضي أي المستهلك
  .شتري مجرد مستهلك عادي أو محترف من غير اختصاصههذا المسواء كان  ،في الضمان القانوني

 مداه، كالشروط التي  منوتلك التي تحد  باطلة كل الشروط المسقطة للضمان القانوني،عتبر     فت
وإن كان ذلك  ،)2(أشهر )06( دد للضمان بستة الشرط المحكبطلان ،تحدد الضمان من حيث الزمان

   .)3( بمفهومه القانوني الموجب للضمانوالتي لاتشكل عيباً ،مية بالنسبة للعيوب غير الجسجائز
رخطالإ المحدد لأجل اوأ بطل الشرط المنقص لأجل السنة لرفع دعوى الضمان،     كما ي          

  .)4( أيام وكذلك الشرط المحدد لمدى حق المشتري في التعويض(08) ثمانيةب 
ي لايمكن أن يؤدي إلى إسقاط حق المشتري في التمسك      وبوجه عام فإن وجود الضمان الاتفاق

       .)5(سواء تعلق الأمر ببيع شيء جديد أو مستعمل بالضمان القانوني إذا توافرت شروطه،
 sans      وأن الضمان القانوني يسري حتى ولو نص عقد البيع على عدم وجود ضمان

garantie)6( ،ًوخاصة العيوب   بالعيوب غير الخفية،وهكذا فإن الضمان الاتفاقي يتعلق أساسا

                                                
(1) GHESTIN (J).Conformité…, Op.Cit. p28.                                                                  
(2) Com.7 Décembre1976 : Gaz.Pal. 1977.2. p433. note Plancqueel (A).                                         
(3) BIHL(L), Le droit de la vente, Op.Cit. p264.                                                                            
(4) Com.17 Décembre1973: Bull. Civ.IV. n°367, p252.                                                                   

  .381ص المرجع السابق،، .. حماية المستهلكمحمد بودالي،.د )5(
(6) Paris, 29 Juin 1954; JCP.1954. IV. p132.                                                                                    
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ولاتسمح بالتالي للمشتري من   والتي لاتجعل الشيء غير صالح للاستعمال المعد له، القليلة الجسامة،
  .دعوى تخفيض الثمن أو ممارسة دعوى الرد

أو إنقاص حق       وعليه فإن الشروط التي يتضمنها الضمان الاتفاقي سواء تعلقت بتحديد المدة
فإا تكون صحيحة بشرط أن يكون  شتري في التعويض أو بفرض شروط شكلية معينة،الم

   .)  )1ا وراضياًالمشتري عالماً
فإن مبدأ بطلان الشروط المعدلة للضمان   محترفين من أهل الاختصاص،ين وجود المتعاقدأما في     

 سا إلى إجازة هذه الشروطلذلك ذهب الفقهاء في فرن ها،رمن إسقاط أو إنقاص له لاتجد مايبر
. كما رأينا ذلك بالنسبة للمستهلك العادي لمشتريلوبالتالي لامجال هنا للبحث عن حماية خاصة 

وإلى أي مدى يمكنه تحملها هذه السلع والمنتجات له  المخاطر التي تسببها جيداًيعي فالمحترف هنا 
  .تسبب له ضررحتى لا

طبيق القاعدة السابقة كون الطرفين من نفس الاختصاص  لتة     اشترطت محكمة النقض الفرنسي
    .)2(كتشافلإوأن يكون العيب غير قابل ل

     :بموجب قرارين مؤرخين على التوالي في  في الأمر بصورة واضحةالفرنسيةوحسمت المحاكم      
نوني وذهبت إلى القول بصحة الشروط المحددة للضمان القا ،1978سنة ل نوفمبر 06وأكتوبر  30

   .)3(ومن نفس اختصاص البائعللعيوب الخفية عندما يكون المشتري محترفاً 
  قانون الاستهلاكفي الضمانات الاتفاقية  :ثانياً
وذلك من خلال  في قانون الاستهلاك الجزائري كانت هناك معالجة أيضا للضمان الاتفاقي،     

بصياغة التي جاءت الثانية منه المادة و )4(02-89بداية من القانون العديد من النصوص القانونية،
مهما  يتوفر كل منتوج سواء كان شيئا ماديا أو خدمة،أن  يجب :"حيث نصت على مايليعامة 

أو أمنه أو / و كل المخاطر التي من شأا أن تمس صحة المستهلكضدعلى ضمانات  كانت طبيعته،
 شمل من ضمان قانوني أو اتفاقيي هنا كل ماوالمقصود بالضمانات . "تضر بمصالحه المادية

                                                
  .381ص ،أعلاهالمرجع ، ..اية المستهلك حممحمد بودالي،.د )1(

 اشترى فيها المشتري ساقط الخيار ولقد ثبت لدى المحكمة أن البيع تم بين ،بين لبيع السياراتآتعلق الأمر ببيع سيارة مستعملة بين صاحبي مر )2(
        .عالم بالمخاطر التي أخذها على عاتقه، قد أبرم من قبل المشتري وهو "دون ضمان"ختصاص، وأن هذا البيع الذي تم لإمحترفين من نفس ا

V. Com, 8Octobre1973 ; JCP, 1975.II.17927.                                                                            
(3) JCP.1979.II.19178, Obs. Ghestin (J).                                                                                     

 على نصوصه التنظيمية أبقتالتي هذه الأخيرة  منه، 94 بناء على المادة 03-09لغي بالقانون  أ02ُ-89أن القانون للتذكير لابد أن نشير إلى  )4(
 .التي تحل محلهاو حين صدور النصوص التطبيقية لهذا القانون إلىوجعلتها سارية المفعول 
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في فقرا  من نفس القانون الثالثةنصت عليه المادة  أيضا ما. باعتبارها الأصل في حماية المستهلك
أو الخدمة للرغبات المشروعة للمستهلك فيما يخص /وكما ينبغي أن يستجيب المنتوج :"الثالثة

 يضمن مصلحة المستهلك ولاققنتوج الذي لايحالمهذا مايجعلنا نستنتج بأن ". .. منهالمرجوةالنتائج 
  .ضمان أو أقل ضماناًبدون يكون  ،إقدامه على الشراءله ماكان يرجوه من وراء 

    القانونمن  السادسة فإن المادة ، خاصةالضمان الاتفاقي من أحكام قانونية  بهفيما انفرد     أما 

 آلة أو عتاد أو أوكان جهازا أو أداة  لأي منتوج سواء مقتنكل  ":صراحة على أنتأكد  89-02
 مالم أية تجهيزات أخرى يستفيد بحكم القانون من ضمان تدوم صلاحيته حسب طبيعة المنتوج،

 يستطيع من خلاله أن وذا يكون لكل مقتن لسلعة ما ضماناً. "ينص القانون على خلاف ذلك
اتفق عليه  ال لمدة معينة وفق ماستعملإود هذه المنتجات والسلع صالحة لفي وج يحافظ على حقه،

  .من حيث الزمان وصلاحية المبيع للانتفاع به للغرض المخصص له الأطراف
 )1(  ايضاً على المنتجات والسلع بل يمكن أن يمتد إلى أداء الخدمات     هذا الضمان ليس محصوراً

 الجزائري كل واعتبر المشرع. )2(كما يعتبر هذا الضمان حق للمستهلك دون مصاريف إضافية
 أو  من هذا الضمانديحوكل تصرف قانوني  ،)3( بحكم القانونشرط يقضي بعدم الضمان لاغياً

   .)4(  مطلقاًبطلاناً  باطلاًالمحترف يكون عاتق علىيقع  ليس التزاماًفيجعله  ينقص منه
 منحتالتي  في الضمانات هيستفيد المستهلك من عدة امتيازات تجعله يمارس حق      نتيجة لذلك،

قل ملكية المنتوج أو حيازته لابد أن تحتوي بنوده نباعتبار أن كل عقد يتم من خلاله  ،له قانونا
وبالتالي يصبح المحترف أو  ،)5(له على ضمانات صلاحية هذا المنتوج لاستعماله للغرض المخصص

هذا المنتوج في  يتوفر ولم  ذا الالتزام،المتنازل ملزم بتنفيذ هذا الضمان إذا ماكان هناك إخلال
  . أو بمصالحه الماديةوأمنه بصحة المستهلك سبب ضرراًالتي ت الضمان من كل المخاطر،

  :يلي ثر ذلك يكون المحترف ملتزما بماإعلى 
 .إما باستبدال المنتوج -

 .أو تصليح المنتوج على نفقته وفي الآجال المعقولة المعمول ا عادة -
                                                

 89/02 ق 6/2م  )1(
 .س القانونمن نف 7م )2(
 . أعلاه من القانون6/4م) 3(
 . من نفس القانون7/2م )4(
 . أعلاه من القانون8م )5(
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 .)1(لحقتهتكون قد بحق المستهلك في التعويض عن الأضرار التي أو رد ثمن الشيء مع الاحتفاظ  -

 كرس كما.لسلع والمنتجات أن يشترط تجربتهالهذه ا) المقتني(     فضلا عن ذلك يمكن للمستهلك 
التي تنص على ضرورة جعل المنتوج  ،14-11 منهذه المبادئ من خلال موادهكل  03-09 القانون

بات المشروعة للمستهلك عن طريق وجودها تستجيب لهذه الرغبة أو السلعة المعروضة تلبي الرغ
 من الالتزامات التي تقع على القانوني وجعله الضمان أقر أيضاكما .)2(وتحقق النتائج المرجوة منها

آلة أو عتاد أو (هانفُها وصكانت طبيعتمهماطلق للمقتني لهذه المنتجات وحق م عاتق المحترف،
  .)ة تجهيزيةجهاز أو مركبة أو ماد

ستهلاكية خلال فترة الضمان المحددة في حالة لإكل متدخل في العملية ا علىأوجب  كما       
  :ظهور عيب بالمنتوج أن يقوم مما يلي

 .استبدال هذا المنتوج -

 .أو إرجاع ثمنه -

 .أو تصليح المنتوج -

 .)3(أو تعديل الخدمة على نفقته -

ل شرط مخالف لهذه كويعتبر  ،)4(ية أعباء إضافية     وكل هذا دون أن يترتب على المستهلك أ
   .)5 (الأحكام باطلا

الضمان الاتفاقي بظهور العيب في  لجزائري من خلال هذا النص الأخيرالمشرع اوقد حدد      
 زماًتالذي يكون فيه البائع مل  وبصفة حصرية على الضمان القانوني،وهذا ينطبق أساساً المنتوج،
 ستلزمها الأعراف وطبيعة التعاملتوالتي  ،للمواصفات التي تم الاتفاق عليها مطابق مبيعبتسليم 

  .ث يكون هذا المبيع خال من العيوبيبح
    كما أكد المرسوم التنفيذي المحدد لشروط وكيفيات ممارسة نشاط تسويق السيارات الجديدة 

 الجديدة المستوردة ويجب أن تكون السايارات. )6(وجوب تكفل الأعوان الاقتصاديون بالضمان
                                                

 .89/02 ق 8/2 م)1(
 . من نفس القانون11/1،2م )2(
 . نفسهمن  القانون 13/3 م )3(
 . من نفس القانون13/4 م )4(
 . أعلاه من القانون13/5م )5(

 . المشار اليه سابقا390ً-07 من م ت 5 م )(6
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 المعتمدة من السلطة المكلفة بمراقبة مطابقة السيارات والمقاييس المرتبطة modélesمطابقة للأنماط 
  .)1(على الخصوص بأمن السيارات

وليس فقط وجود عيب  ،اً وأكثر تشددأكثر تنوعاً اًلكن الضمان الاتفاقي قد يتخذ صور 
على سبيل المثال إمكان التزام البائع بصلاحية المبيع للعمل فمن تلك الصور نذكر منها . في المنتوج

في لاستعمال لبحيث يلتزم البائع بضمان كل مايمكن أن يحول دون صلاحية المبيع  مدة معينة،
لمنتوج في وقت سابق على من بين ذلك وجود العيب في ا. الذي اشتراه المستهلك من أجلهالغرض 
فقد يحصل له   غير صالح للاستعمال بسبب وجود عيب فيه فقط،لكن قد لايكون المبيع. الاستلام

عوبالتالي يكون البائع  لل يتوقف عن العمل خلال مدة الضمان المتفق عليها في العقد، طل أو خ
  . بالضمان قانوناًملتزماً

بخصوص التمسك بالضمان       وذهب المشرع الجزائري إلى نفس مانص عليه المشرع الفرنسي،
ة لماد وجاء هذا بنص صريح وفق اني في وجود استفادة المستهلك من الضمان الاتفاقي،القانو

وجود الضمان الاتفاقي لايمكن أن يؤدي إلى  بأن تفيدالتي )2( 03-09من القانون الرابعة عشر 
  .  )3(إسقاط حق المشتري في التمسك بالضمان القانوني إذا توافرت شروطه

 تنفيذ هذه الضمانات الاتفاقية بناء على وجودها بعلى وجو ة الذكر     كما نصت المادة السالف
كما يستفيد المستهلك أيضا من حق تجربة المنتوج .)4(ضمن بنود العقد أو في وثيقة مرافقة للمنتوج

أو في كل الحالات التي لايمكن  الطرفين،باتفاق وبعد انقضاء فترة الضمان المحدودة  ،)5(المقتنى
وتصليح المنتوج المعروض في ة يمكن أن يستفيد المستهلك من ضمان صيان ، دورهللضمان أن يلعب

   .)6("بالخدمة ما بعد البيع"وهذا مايسمى  السوق،
بدقة وتفصيل  ،المتعلقة بالضمان الاتفاقي 02-89 النصوص التي جاء ا القانونوقد حددت      

الذي يتعلق بضمان  ،1990سبتمبر15المؤرخ في 266–90رقم الأحكام الخاصة بالمرسوم التنفيذي
                                                

  . من م ت أعلاه4م )(1
كل ضمان آخر مقدم من المتدخل بمقابل أو مجانا، لا يلغي الاستفادة من الضمان القانوني المنصوص عليـه           : " على 03-09 من ق    14م   تنص   )2(

  ". أعلاه13 مفي 
لمة، يغطي الضمان على الخصوص، نقائص التصنيع والعيوب الظاهرة         يجب على الوكيل أن يوفر للزبون الضمان القانوني الخاص بالسيارة المس          "  )(3
 .  السابق الذكر390-07من م ت 30م "أو الخفية وكذا استبدال قطع الغيار واللوازم غير الصالحة للاستعمال /و
 . المذكور أعلاه390-07 من م ت 31/1،2 و م 24/2 م -. 03-09ق  من  14/2  م)4(
  . أعلاه390-07 من م ت 33م .    أعلاه03-09ق  15م  )5(
  .المشار إليه أعلاه ق 16م  )6(
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حيث  الضمان القانوني  لتأصل مبدأمن هذا المرسومالثالثة  المادة فجاءت. المنتوجات والخدمات
أن يضمن سلامة المنتوج الذي يقدمه من أي عيب يجعله )1(يجب على المحترف ":يلي مانصت على 

ويسري مفعول هذا الضمان  يه، أو من أي خطر ينطوي عل/وغير صالح للاستعمال المخصص له 
  ".لدى تسليم المنتوج

 يتم - بمفهوم المرسوم المذكور أعلاهالذي يقع على المحترف - هذا الالتزامن تنفيذوعليه فإ     
  .)2(إما بإصلاح المنتوج أو استبداله أو رد ثمنه :الآتية الثلاث الأوجهبأحد 
 استيراد السيارات الجديدة وبيعها فإنه يلزم  المحدد لنشاط وكيل390-07 أما المرسوم التنفيذي  

أيام، إما استبدال السيارة  )8(الوكيل في حالة عدم إحترام الطلبية أو أجل التسليم في أجل ثمانية 
وإما إعادة دفع التسبيق للزبون أو المبلغ الإجمالي المدفوع، وهذا بغض النظر عن التعويضات التي 

  . )3(ا في دفتر الشروط في حالة عدم تنفيذ التزاماتهيلزم ا الوكيل والمنصوص عليه
ولويات الأن م  المنتوجأن المشرع جعل استبدال ، في تنفيذ الالتزام بالضمان القانونيالملاحظ     

فجعل  266 -90أما المرسوم التنفيذي . )4( 02-89ترف قبل إصلاحه في القانونالتي يقوم ا المح
يحقق مصلحة  لأن ما ولهذا الترتيب أهمية، ،)5(الاستبدالتوج قبل  المنبإصلاحتنفيذ الالتزام 

المبيع المعيب بمنتوج جديد أحسن من ستبدال  هو قيام المحترف باالمستهلك بوجود العيب في المنتوج
 بمدة صلاحية هذا المنتوج يخل أطول قد  وقتاًسيستغرقأن الاصلاح ذلك . أن يتم إصلاحه

ولاشك أن المحترف يأخذ وقت أطول للقيام  له للغرض المخصص له،أو يعطل استغلا ،للاستعمال
وغير متوفر في مكان وجود عرض  بإصلاح هذا المنتوج لاسيما إذا كان الإمداد بالمواد عسيرا،

  .السلعة للبيع
أن المشرع لم يتعمد  266-90 المرسوم التنفيذيالأحكام التي جاء ا من خلال تفحص النتيجة     
 في ترتيب تنفيذ هذا دون قصد ذلككان  بل تنفيذ الالتزام على النحو المذكور آنفا،ترتيب في 

ويتم ذلك  -من هذا المرسوم أقرت باستبدال المنتوج قبل إصلاحه،السابعة  أن المادة بدليل ،الالتزام
                                                

المنتج، أو صانع، أو وسيط، أو حرفي، أو تاجر، أو مستورد، أو موزع وعلى العموم             ":  هو 266-90 بمفهوم المرسوم التنفيذي رقم      المحترف" )  1(
 ."كل متدخل ضمن مهمته في عمليته عرض المنتوج أو الخدمة للاستهلاك

  .  المشار أليه أعلاه266-90ت   م من 5م  )2(
 . المشار اليه سابقا390ً-07 من م ت 25م )(3

 .02-89 من ق 8/2م  )4(
 . المشار إليه 266-90 من م ت 5 م)(5
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فيذ  صراحة على أن تنالنافذ تنص 03-09 من القانونالثالثة عشر  المادة أنبالإضافة إلى . -مجانا
 هثم يأتي إصلاح ،وذلك باستبدال المنتوج المعيب ،زم به المتدخلتالضمان في حالة ظهور العيب يل

  . الاستبدالت عمليةفشلإذا الإجراء هذا المرتبة الثانية من هذا في 
كل الحالات فإن على المحترف أن يصلح الضرر الذي يصيب الأشخاص أو الأملاك       وفي

ويبطل كل شرط  ،بتنفيذ الالتزام بالضمان لمحترف جميع المصاريف الخاصةويتحمل ا ب العيب،ببس
  .ويبطل مفعول هذا الشرط يحد من التزامات المحترف القانوني أو يستبعدها،

 كثيراً لايختلفانو لتنفيذ الالتزام  أساسيتين      كما أن إصلاح المنتوج أو استبداله هما وسيلتين
 الإجراء في الغاية وتختلف في حدالمشرع وكأما وسيلة واحدة تتـفالإصلاح والاستبدال جعلهما 

إذا تعذر على المحتـرف إصلاح ":أنهلتبين ب من المرسوم التنفيذي التاسعةلذلك جاءت المادة 
  ." يرد ثمنه دون تأخيرنفإنه يجب عليه أ المنتوج أو استبداله،

هذه تنفيذ  وإذا تعذر الالتزام بالضمان،     فإصلاح المنتوج واستبداله وسيلة من وسائل تنفيذ 
فإذا قام المحترف بإصلاح المنتوج فإنه سيقوم لامحالة . رد ثمن المبيع إلى المستهلكيتم  الوسائل
  . جديدبمنتوج قام باستبداله وكأنهالعيوب كل  للمستهلك خال من هبإرجاع

وجعلته أنفع  ،نفيذي المذكور آنفامن المرسوم الت الحادية عشر رته المادةق     الضمان الاتفاقي أ
وخصائص تخدم البائع بصفة عامة سواء   من ميزاتلضمان القانونيعلى ما لللمستهلك وزيادة 

كما أنه لايجـوز للمحترف أن يجعل تنفيذ الضمان متوقفا على أية خدمة ،كان محترفا أو متدخلاً
ة لاستعمال المنتوج يو كانت ضرور أكانت تأدية هذه الخدمة مجاناً إلا إذا يؤديها للمستهلك،

  .)1( استعمالا عادياً
يذكر فيها  -قسيمة -في شهادة تفرغ أحكامه جل إثبات الضمان الاتفاقي لابد أنأ     ومن 

وشروط التشغيل للمنتوج المقتني والبيانات الخاصة بالمستهلك   نوع هذا الضمان،بصفة خاصة
 ورقم بالضامنوسعره والبيانات الخاصة  مه التسلسلي،ومايتعلق بالمنتوج ونوعه ونمطه وصنعه ورق

  .)2(الفاتورة ومدة الضمان
 وجوب تطبيق الضمان القانوني في جميع الأحوال، ووجود ىعلالرابعة عشر      وأكدت المادة 

فهذا الأخير حق للمستهلك بوجود الضمانات  الضمان الاتفاقي لايعني إسقاط الضمان القانوني،
                                                

 . المبين سابقا266ً-90 ت  ممن12م  )1(
 .من نفس المرسوم أعلاه 14م  )2(
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على الفقرة الأخيرة من نص بناء وهذا ماتنبه له المشرع الجزائري  في عدم وجودها،الاتفاقية أو 
  .المادة المذكورة أعلاه 

     وللحفاظ على حقوق المستهلكين وحمايتهم جعل المشرع الجزائري شهادة الضمان إجبارية 
تسليم يخ تارأشهر ابتداء من  )06( ستةعن في المنتوجات ولايمكن أن تقل مدة هذا الضمان 

  .)1(المنتوج
 بالضمان اتجاه المستهلك حتى وإن قام بالتنازل عن الضمان لشخص      كما أبقى المحترف ملتزماً

   حتى  ، الضمان المرتبط بالمنتوج المستوردالمتعاقبينوفرض على المستورد أن يقدم للمقتنين  ،آخر
حيث يمكنه أن . أخل ذا الالتزامتدخل الذي على الملايتلقى المستهلك صعوبة في رفع الدعوى 

أو على أحد المتدخلين السابقين حتى يصل إلى  يرجع على المحترف الأخير الذي اقتنى منه السلعة،
وكل متدخل في عملية عرض  المستورد الأول،كما يمكنه أن يتابع قضائيا المحترف المتعاقد معه،

  .المنتوج للاستهلاك
 يقدم للمحترف طلبه أنعلى المستهلك  من المرسوم التنفيذي  الثامنة عشرالمادةوأوجبت      

 أنكما يمكن للمحترف .ب مالم يكن هناك اتفاق يخالف ذلكبتنفيذ الضمان بمجرد ظهور العي
 ممثليهم في أوبإجراء معاينة حضورية تتم بحضور الطرفين  ،يطالب بدوره حسب نوع المنتوج

  .المكان الذي يوجد فيه المنتوج المضمون
ف في حالة عدم تنفيذ تر     لم يحدد المشرع الجزائري الأجل الذي يمكن أن ينذر فيه المستهلك المح

ويتم إنذار المحترف برسالة مسجلة . يطابق الأعراف المهنيةبل جعل هذا الأجل بما  الضمان،إلزامية
  .مع إشعار بالاستلام أو بأية وسيلة أخرى تطابق التشريع المعمول به

يمكن للمستهلك أن يرفع دعوى الضمان عليه إلى  الة عدم الاستجابة من قبل المحترف،ح     وفي 
المنتوج المعيب ب ينتفع أنوإذا أراد المستهلك .  أجل أقصاه سنة من يوم الإنذارفيالمحكمة المختصة 

خل ، وعلى نفقة المحترف الم بإصلاح المنتوج إذا كان ذلك ممكناً مؤهلاًيمكنه أن يأمر محترفاً
  .بالتزاماته

بداية من تاريخ الإنذار إلى غاية تنفيذ هذا  ثناء توقف مدة صلاحية الضمان،لأ     وفي هذا ا
   .)2(الضمان

                                                
 . المذكور سابقا90ً-266م ت  17م  )1(
 . المشار إليه سابقا99/266ً ت  م19،20اد طالع المو )2(
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  تقدير جدوى الضمانات وماتقدمه من خدمة كافية للمستهلك :الفرع الثاني
  بهتبعد ما تعرضنا إلى معرفة كل من الضمان القانوني والضمانات الاتفاقية وفق ماجاء

وبينا التوسع الذي حصل من قبل القضاء والفقه في تطويع هذه  قانون الاستهلاك،والقواعد العامة 
بقي لنا أن نتساءل هل هذه الضمانات تقدم فعلا حماية  الضمانات لتجعلها أكثر حماية للمستهلك،

  :وهذا ماينبغي أن نعالجه وفق عنصرين أساسيين ؟ كافية للمستهلك أم لا
 دير جدوى الضمان القانوني في خدمة المستهلك  تق:أولاً

بالاستناد إلى ماسبق من تطور للاتجاه القضائي والفقهي في التوسع في فهم النصوص الخاصة 
هذا القدر لم يكن كاف لتحقيق . ن نتصور قدر من الحماية للمشترينيمكن أ بالضمان القانوني،

  .لمنتجاترغبة المستهلكين في ضمان الأضرار التي تسببها ا
تجعله لايستفيد من هذا الضمان على  فأحيانا كثيرة يجد المستهلك نفسه أمام بعض الصعوبات،

يستطيع المشتري أن فإذا لم يكن بالشيء المبيع عيب يؤثر على أداءه لوظيفته لا. الوجه المطلوب
ا في عقد البيع والحالات التي يكون فيها المبيع لايطابق للمواصفات المتفق عليه. يطالب بالضمان

فدعوى ضمان العيب .  الكافيةتحقق له الحمايةفي نفس الوقت لا رغبة المشتري ولاتلب دائماً
  .)1(تقبل مثلا إذا ماكان المبيع ذا نوعية أقل في الدرجة من النوعية المتفق عليها في العقد الخفي لا

ل مدة قصيرة في من ناحية أخرى فإن رفع دعوى ضمان العيوب الخفية مقيد بأن يتم خلا
عيب في القانون ومضي سنة من وقت تسليم المبيع ولولم يكتشف المشتري ال  الفرنسي،التقنين

وهذه المدة القصيرة لرفع الدعوى تضيع معها غالبا فرصة اللجوء إلى القضاء . )2(الجزائري والمصري
ومن الناحية العملية في  .خصوصا وأا تبدأ منذ تسليم المبيع بغض النظر عن علم المشتري بالعيب

فيجد نفسه  الواقع فان المستهلك لايلجأ إلى القضاء إلا بعد استنفاذ كل وسائل التفاوض مع البائع
وبالتالي يضيع حقه في الضمان وخاصة  أمام انقضاء المدة المقررة قانونا لرفع الدعوى أمام المحاكم،

اكم الفرنسية تحاول إعطاء طابع آخر لفهم بالرغم من أن بعض المحو. إذا لم تنجح الطريقة الودية
أو باعتبار أن وجود العيب  ،)3(هذه المدة إما بافتراض بدئها من تاريخ علم المشتري بالعيب الخفي

                                                
 بالرغم من محاولات القضاء الفرنسي للتوسع في مفهوم العيب الخفي إلا أا لم تنجح حتى الآن في مد هذا المفهوم إلى كل حالات عدم المطابقـة   )1(

في مؤلفـه الـسابق   " جستان " ا بعدها ، والأستاذ  وم750 في مؤلفاا عن المسؤولية ، بند  G . Vineyالأستاذة :للمواصفات، انظر في ذلك 
  .60، المرجع السابق، ص..حسن عبد الباسط جمعي، حماية المستهلك.د: الإشارة إليه، أيضاً

  . من ق م م 452 من ق م ج ، 383 م )2(
)2(  Colmar 9 Déc.1977,D.1977, J.505, note Daveral. V.Aussi: VINEY (G), Op.Cit. p763 et s.  
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إلا أن ذلك يظل في حكم   بالتزامات عقدية أخرى،كالإخلال بالالتزام بتسليم المبيع،يعد إخلالاً
  . )1( ثابتا في القضاء الفرنسيالالتفاف حول المشكلة ولايمثل اتجاها

لاتخدم دائما احتياجات  كذلك فإن النتائج المتوخاة من دعوى ضمان العيوب الخفية،
ستغلالها لإاشتراها  الذي يكون قد شتري لسيارة ا عيب خفي،المُ  مثلاًالمستهلك الحقيقية،

تم خلالها فسخ العقد أو فإا قد ي دعوى الضمان التي إن تحصل عليها، لاتخدمه غراض مقصودةلأ
  .عكس ماابتغاه المستهلك وهو الاحتفاظ بالسيارة بأدائها الوظيفي المطلوب  إنقاص في ثمن المبيع،

 مايجهل حقه في دعوى بالإضافة إلى ذلك فان المشتري العادي للسلعة أو المنتوج غالباً
وإثبات  ى من تكاليف ووقت،وإن علم ا فإنه يتأثر بمايستتبع هذه الدعو ضمان العيوب الخفية،

  .للعيب الخفي وقت استلام المبيع الذي يشكل عقبة كبيرة أمام المستهلك
   تقدير جدوى الضمان الاتفاقي في خدمة المستهلك :ثانياً

لقد تناولنا في ما سبق بأن الضمان القانوني هو واجب يقع على المحترف بضمان سلامة 
خصص له أو من أي خطر ينطوي  غير صالح للاستعمال المالمنتوج الذي يقدمه من أي عيب يجعله

فالاختلاف هنا ليس في الهدف والغاية بل في .  نفسه ينطبق على الضمان الاتفاقيوهذا الأمرعليه 
فإننا  ،الضمانوإذا رغبنا في تقدير جدوى هذا  أمور أخرى كالطبيعة القانونية والشكل وغيرها،

نب الضمان القانوني الذي يعتبر أصل اة مزايا للمستهلك إلى جنقول أن الضمان الاتفاقي يحقق عد
  .في نفس الوقت أن هناك أيضا عدة نقائص التي نحبذ أن يتفاداها المشرع في المستقبل. كل ضمان

  :ومن بين المزايا التي يتصف ا الضمان الاتفاقي مايلي
  انوني الخاضع للأحكام العامةالضمانات الاتفاقية دف إلى تقديم ضمان انفع من الضمان الق -

وللأطراف الحرية التامة لإدراج  ،يصبح التزاماً وبالتالي تبني على اتفاق تحكمه إرادة الطرفين،فهيُ 
  وهذا . أي بند يخدم مصالحهم لاسيما حماية المستهلك من أي ضرر أو عيب ينطوي عليه المنتوج

                                                
  : انظر في هذا الشأن-. من الأحكام القضائية نجد اللجوء إلى افتراض بدء المدة من وقت علم المشتري بالعيب الخفي)1(

                          Com 21 Déc.1971, D, 1972, 5, 112, Com. 29 Nov.1982, JCP, 1983, 1, 1279.   
  : التمسك بالعيب الخفي بالأخذ بالمدة القصيرة المنصوص عليهالكن هناك أحكام أخرى صدرت عن القضاء الفرنسي تشدد في

  Paris, 9 mai 1986.D.1986, I. R. 320.                                                                                           
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ويخفف عنه   بمثابة صمام الأمان للمستهلك،يكون  يقع على عاتق المحترف،ماينتج عنه التزاماً
  .كثير من الأعباء وضياع الوقت في اللجوء إلى المحاكم ال
أو حتى  فهو يعفى من إثبات العيب وحفاؤه، يؤدي الضمان الاتفاقي إلى تحسين وضع المشتري، -

 . )1( عند التسليمفيكون غير ملزم بتقديم الدليل على أن العيب كان خفياً ،وجوده أصلاً
إذا كان الضمان الاتفاقي مبني على وجود اتفاق تم بالتراضي بين المحترف والمستهلك فهذا  -

وهذا ماأثبته الواقع باستجابة  يؤدي إلى قلة اللجوء إلى المحاكم،امم يسهل مهمة تنفيذ هذا الالتزام،
 . لطلب المستهلك بتنفيذ الضمان المحترف غالباً

 فإن المستهلك لايلتزم بالأجل القصير لتزام دون اللجوء إلى المحاكم،في حالة استحالة تنفيذ الا -
 . والخاص بالضمان القانونيالمنصوص عليه قانوناً

وز للمستهلك في فرنسا أن يسلك  يج لسهولة إثبات الضمان الاتفاقي وبساطته، كما أنه نظراً- 
 .)2(ء من رسوم التسجيلسبيل قضاء الاستعجال لماتتميز به هذه الأخيرة من بساطة وإعفا

تحقق رغبته الأساسية في اقتناء  يقدم الضمان الاتفاقي في الغالب حلول ملائمة للمستهلك، -
وبالتالي فان المحترف يلزم في حالة وجود  المنتوج المتمثلة في استغلاله واستعماله لمصالحه الخاصة،

 ممايقدمه الضمان القانوني من حق وهي حلول أفضل العيب بإصلاح الشيء المعيب وإما باستبداله،
  .الرد أو حق تخفيض الثمن

لكن في أحيان كثيرة نجد  رغم وجود هذه الامتيازات العديدة التي يمتاز ا الضمان الاتفاقي،  
 :بل قد تسبب له هذه الضمانات بعض الصعوبات أن المستهلك لايستفيد من ذلك،

تفاقي لعدم خبرته وقلة معلوماته لإالقانوني واكعدم تمكن المستهلك من التمييز بين الضمان -
السبب الذي جعل المشرع الفرنسي يتدخل في  يع على نفسه مايتيحه هذا الأخير من مزايا،فيض

 .)3(  بغرض إظهار البيانات والمعلومات الواجب الإدلاء اتنظيم إعلام المستهلكين خصوصاً
عينة في العقود التي يبرمها مع المشتري من وعلى العموم يمكن إلزام البائع بذكر بيانات م

يوضح فيها الضمانات القانونية والضمانات الاتفاقية  خلال لوائح يختص بإصدارها مجلس الدولة،

                                                
                                                                                                                                             .31، ص288، المرجع السابق، بند..أنور سلطان، العقود المسماة. د) 1(

  GHESTIN (J), Conformité.., Op.Cit. n° 307.                                                                               
  .383المرجع السابق، ص..محمد بودالي، حماية المستهلك.د)  2(
  .  الخاص بإعلام المستهلكين10/01/1978 الصادر في 78–23ق  من 35م :  طالع)3(



   أحكام الإلتزام بضمان المنتوجات والآثار المترتبة عن الإخلال به                   :ثانيالباب ال
 

 255 

بشرط أن تكون هذه النماذج ملزمة  بشكل يسمح للمستهلك العادي بالفهم والتفرقة بينهما،
 .)1(للمنتجين والبائعين

نجد بياناا مكتوبة  عامل مع منتجات مصنعة بالخارج والمستوردة،بالإضافة إلى ذلك فان الت
 بصددها  فتختلط على المقتنيغة غير لغة المستهلك فلايتمكن من قراءا وفهم مدلولاا،بلُ

  .وتفقد كل مالها من قيمة في مجال حماية المستهلك  الضمانات
عن طريق إعلان المحترف عن  ر الخادع،والإشها استخدام الضمان الاتفاقي في الدعاية المظللة، -

وفي نفس الوقت نجد أن  إلى جانب ذلك، تمتد صلاحيتها لمدة سنوات،  لسلعة ماتقديمه ضماناً
ط المستهلك وتوقعه في غلِت هناك شروط مسقطة أو منقصة مكتوبة بأحرف صغيرة أو غير مفهومة،

   .)2(التعاقد على اقتناء السلعة بإرادة غير واعية
  الالتزام بضمان صلاحية المنتوج للعمل مدة معينة  :لب الثانيالمط

جاءت النصوص المتعلقة بعقد البيع في القانون المدني الجزائري بنصاً عاماً يتعلق بتنظيم ضمان   
،كما نص على ذلك أيضاً قانون الاستهلاك 386صلاحية المبيع للعمل مدة معينة من خلال المادة 

حيث لايتحقق هذا إلا بتسليم منتوج خال . ن دوام صلاحية للمنتوجكقاعدة عامة تتعلق بضما
من العيوب، وبمعنى أدق صالح للاستعمال الذي بيع من أجله، ويعد هذا الالتزام التزاماً بتحقيق 
نتيجة، مما يعني أن البائع المحترف لايمكن أن يستبعد مسؤوليته بإثبات حسن نيته أو بإقامة الدليل 

  .لعناية الواجبة لتحقيق هذه النتيجةعلى أنه قام با
وعليه فإنه يتوجب علينا التطرق إلى الاطار القانوني لضمان صلاحية المنتوج للعمل مدة   
وشروط تحقق الالتزام ) الفرع الثاني(ثم تكييف طبيعة الالتزام بضمان الصلاحية) الفرع الأول(معينة

   ).الفرع الرابع(لاحية ثم أحكام ضمان الص) الفرع الثالث(بضمان الصلاحية 
  الإطار القانوني لضمان صلاحية المنتوج للعمل مدة معينة: الفرع الأول

وتعد هذه الأحكام ذات  ،386إلى  379  نظم القانون أحكام ضمان العيوب الخفية في المواد
يجوز للمتعاقدين باتفاق خاص أن يزيدا في الضمان أو ينقصا منه أو أن :"طبيعة مكملة حيث

                                                
  .64، المرجع السابق، ص..حسن عبد الباسط جميعي، حماية المستهلك. د)1(

 .79المرجع السابق، ص ...أماني جمال عبدالمنعم عبدالوهاب، الرسالة: طالع أكثر في الموضوع )(2
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غير أن كل شرط يسقط الضمان أو ينقصه يقع باطلا إذا تعمد البائع إخفاء  طا هذا الضمان،يسق
  .)1("العيب في المبيع غشا منه

وقد أورد المشرع تطبيقا للزيادة في ضمان البائع صلاحية المبيع للعمل لمدة معلومة من خلال 
  .)2( 386المادة 

لا أنه يعتبر ذو طبيعة اتفاقية محضة سواء في إ ورغم أن أحكام هذا الضمان جاءت بنص قانوني،
  . )3(نشأته أو في مضمونه

ستعمال الذي يبتغيه المشتري وموافق لحاجاته ومطابق لتزام البائع بتقديم شيء صالح للإإن ا
لتزامات التي حظيت بعناية خاصة من جانب القضاء وصاف التي يتطلبها هو من بين الإللأ

عن طريق البيع ليس هو الغاية في حد ذاته، بل وسيلة لإشباع حاجات فاكتساب الملكية . الفرنسي
ولن يتحقق ذلك من الناحية العملية إلا بحصوله على مبيع صالح للاستعمال المقصود  . المشتري

  .)4(طبقا لما يقضي به حسن النية في التعامل وانسجاماً مع ما قصد إليه المتعاقدين
 ل المقصود ليست مرادفا للعيب الخفي، فقد يكون الشيء سليماًإن عدم ملائمة المبيع للاستعما

من كل عيب لكنه غير صالح للقيام بالوظيفة المنوطة به، وإن كان من الممكن أن تنشأ عدم الملائمة 
للاستعمال نتيجة وجود عيب في الشيء، أو نتيجة وقوع المشتري في غلط، أو حدوث تدليس من 

  .  )5(لأمر إلى نقص المعلومات الخاصة باستعمال الشيءجانب البائع، كما قد يعود ا
حينما أكد على   نفس المعنى،إلىكما ذهب المشرع الجزائري وفق أحكام قانون الاستهلاك 

استفادة كل مقتن لأي منتوج بحكم القانون من ضمان صلاحية المبيع للاستعمال المخصص له 
دمه من أي عيب يجعله غير  المنتوج الذي يقوأن يضمن المحترف سلامة ،)6(حسب طبيعة المنتوج

  .)7(عليه  ستعمال المخصص له أو من أي خطر ينطويصالح للإ
                                                

  . ق م م 453 ق م ج ، م 384م  )1(
  . ق م م 445 تقابلها م)2(
  .7 السابق، صع، المرج..محمد حسين منصور، ضمان صلاحية المبيع. د)3(

ممدوح محمد علي .  د.5، ص1995ثروت عبدالحميد، ضمان صلاحية المبيع لوجهة الاستعمال، دار القرى للطبع والنشر، المنصورة، مصر، . د)(4
  .7مبروك، المرجع السابق، ص 

  .6،5، المرجع السابق، ص ص..صلاحيةثروت عبد الحميد، ضمان .د)  (5
  . المشار إليه سابقا02ً –89 ق6م :  طالع)6(
للإشارة فإننا نجد الكثير من الخلط في التفرقة بين الإلتزام بضمان صلاحية المبيع للعمل لمدة معينة وبين                 .( السابق الذكر  266 -90 من م ت     3 م )7(

 صالح للاستعمال المخصص له، فالأول يدخل ضمن الضمانات الاتفاقية التي تجعل المتدخل يلـزم               الإلتزام بضمان سلامة المنتوج من عيب يجعله غير       
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. قوة القانونعلى وجوب استفادة المستهلك من الضمان ب  الاستهلاك الجزائريوقد أكد قانون
أو  ع ثمنه،وفي حالة ظهور عيب بالمنتوج على المتدخل أن يلزم خلال فترة محددة باستبدال أو إرجا

  .)1( ةتتصليح المنتوج أو تعديل الخدمة على نفق
جاءت قواعده وأحكامه  هذا مايوضح أكثر أن ضمان صلاحية المنتوج للعمل لمدة معينة،

ضمن الضمانات الاتفاقية التي أجازها المشرع بالنص عليها وتبنيها وفق بنود  ملزمة بقوة القانون،
  .العيب في المنتوج وشروط يسهل تنفيذها في حالة ظهور 

تقنية  ماشهدته هذه المنتجات من تعقيد وخصوصيات فنية، وكان السبب في ذلك،
 في ونجد هذا الضمان كثيراً.  عن تفهم مكنوناادي نفسه عاجزاًيجد المستهلك العا وتكنولوجية،

اطرها التي زادت مخ عقود بيع المنتجات والأجهزة والأدوات الكهربائية على اختلاف أنواعها،
التي يراها ضرورية لتوفر له أسباب الراحة والمتعة والرفاهية في حياته  وأضرارها على المستهلك،

  .العملية
علينا أن نفرق في  وقبل أن نتكلم عن شروط وأحكام ضمان الصلاحية ومجال نطاقه،

  .البداية بينه وبين ضمان صلاحية المبيع لوجهة الاستعمال المخصص له
 ن صلاحية المبيع لوجهة الاستعمال هو إلزام البائع بأن يقدم للمشتري شيئاًفالمقصود بضما

 على الخصائص والصفات المتفق عليها أو التي يرغب فيها ومتوفراً  للغرض المقصود منه،صالحاً
الثمن مقابل وهذا هو أساس البيع ودفع  المشتري من أجل الانتفاع ذا المبيع على الوجه الأكمل،

فهو التزام يقع على البائع بضمان صلاحية المبيع وملائمته للاستعمال  .كية المبيعاكتساب مل
ترجع عدم الصلاحية  و.العادي أو التجاري حسب الغرض المقصود من وراء اقتناء هذا المبيع

. سواء أكان ذلك كلياً أو جزئياًبمعنى النقص في الأداء الوظيفي للشيء المبيع  لأسباب موضوعية،
 أسباب شخصية لعدم الملائمة، بمعنى تخلف صفات معينة تعهد البائع بتوافرها في ن هناكوقد تكو

   . )2(أو اشترطها المشتري فيه المبيع،

                                                                                                                                                   
ضامناً بقوة القانون بتعويض ماسببه هـذا المنتـوج   ) البائع(باستبدال أو إصلاح البائع أو رد ثمن المنتوج، والإلتزام الثاني ضمان قانوني، يجعل المتدخل    

  ).للمشتري( المعيب من ضرر أو أذى للمستهلك
 . السابق الذكر03-09 من ق 13م  )(1
 .17 ، 8، المرجع السابق، ص...ثروت عبدالحميد، ضمان صلاحية.د )(2
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 الخاصة بضمان العيوب 379القانون المدني الجزائري من خلال المادة  وقد نص على ذلك،
 الخدمة على المقاييس المعتمدة بحيث يجب أن يتوفر المنتوج أو  قانون الاستهلاك،وأيضاً الخفية،

والمواصفات القانونية والتنظيمية وأن يستجيب للرغبات المشروعة للاستهلاك فيما يخص النتائج 
 بقوة تدوم الصلاحيةوأن يستفيد المقتني على ضمان  المرجوة منه وأن يقدم وفق مقاييس قانونية،

  .)1(القانون
ستعمال هو إلزام قانوني يقع على عاتق البائع والملاحظ أن ضمان صلاحية المبيع لوجهة الا

يلتزم بمقتضاه بضمان العيب الموجود في المبيع حتى ولو لم يكن هناك اتفاق  أو المتدخل أو المحترف،
  .بينه وبين المشتري 

أما ضمان صلاحية المبيع للعمل مدة معلومة فهو يعد إلزاما اتفاقيا بالضمان يحد نطاقه 
ويعد . ينشأ إلا بالنص عليه صراحةفهو ضمان إضافي لا انوني المنشئ له،ومعالمه التصرف الق

. ولايقوم هذا الضمان إلا باتفاق صراحة تشديدا لضمان العيوب الخفية الذي نص عليه القانون،
كأن يلتزم بائع كمبيوتر بضمان صلاحيته للعمل مدة  ويمكن أن يقوم في أي عقد من العقود،

على مستوى معين من  –م مؤجر آلة تشغيل بضمان صلاحيتها للعملوكأن يلتز زمنية معينة،
  .)2(طوال الفترة المتفق عليها للإيجار –الأداء

أن يتعهد البائع للمشتري بأن المبيع سيحقق  يقصد بضمان صلاحية المبيع للعمل مدة معينة
التزم البائع  دة،فإذا ماظهر خلل في هذه الم )3(الغرض المقصود منه طوال هذه المدة دون أي خلل

أو استبدال شيء آخر سليم بالمبيع دون أن  سليم بالجزء التالف،الزء الجباصلاحه أو استبدال 
وسواء أكان  والبائع يلتزم بذلك كله أيا كان سبب الخلل،. )4(يتكبد المشتري أية نفقات في ذلك

أو كان العيب ظاهرا أو  ،)5(معلوم للمشتري أم غير معلوم له يتوافر فيه معنى العيب الخفي أم لا،
  .)6(طرأ بعد التسليم

                                                
  . المذكورين سابقا03ً – 09 من ق 14 – 13 ، والمواد 02 –89 من ق 6 –3 طالع مواد )1(
  .10، المرجع السابق، ص..محمد حسين منصور، ضمان صلاحية. د)2(

منـصور  .د. 344ص الـسابق  ع، المرج..أنور سلطان، العقود المسماة. د -.11، المرجع السابق، ص   .. شكري سرور، مسؤولية المنتج    محمد.د )(3
 .29،28، المرجع السابق  ص..سعيد جبر، الضمان الاتفاقي. د-.211، المرجع السابق، ص..مصطفى منصور، عقد البيع

 .529لسابق، صالمرجع ا..عبد المنعم البدراوي، الوجيز. د)(4
اسماعيل غانم المرجع   .، د 240، ص 1969توفيق حسن فرج، عقد البيع والمقايضة، المكتب المصري الحديث للطباعة والنشر، القاهرة، مصر،              .د)  (5

 .544، المرجع السابق، ص..محمد شكري سرور، مسؤولية المنتج.د. 207السابق، ص
 .261يسرية عبدالجليل، المرجع السابق، ص.د. 63، المرجع السابق، ص...لمستهلكعبدالباسط جميعي، الحماية الخاصة لرضا ا. د)(6
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وهو  ،la garantie légale ويعتبر ضمان الصلاحية من قبيل الزيادة في الضمان القانوني
 عن ضمان أو باتفاق الطرفين، ولايجعله قاصراً يلتزم فيه المدين بإرادته المنفردة، تصرف قانوني،
 حتى ولولمشمل لأي نوع من الخلل في المبيع، يجعله يبل يزيد من ضمان البائع و العيوب الخفية،

  .)1( للعمل حتى يتحقق الضمانفيكفي ألا يكون المبيع صالحاً  عيب،يكن هناك
كبر االات الموجود فيها ضمان صلاحية للمبيع في عقود بيع المنتجات والأجهزة أنجد 

. وات الكهربائية بمختلف أنواعهادوالأ الحديثة كالسيارات والدراجات والآلات المتطورة الصنع،
ويثبت كل ضمان بشهادة يذكر فيها نوع هذا الضمان وشروط التشغيل والبيانات الخاصة ذا 

يجوز أن تقل مدة  ولا واعتبر المشرع هذه الشهادة إجبارية، المنتوج المضمون ومدته وغيرها،
  .)2(ابتداء من يوم تسليم المنتوج الضمان عن ستة أشهر،

  تكييف طبيعة الالتزام بضمان الصلاحية: الثانيالفرع 
لكن طبيعته تقتضي أن     ،لتزاما تعاقدياً إالأصل أن الالتزام بضمان صلاحية المبيع للعمل يعد         

  .وتكييفه ضرورة لقياس إخلال المدين بالتزامه. )3( ببذل عناية لتحقيق نتيجة أو التزاماًيكون إلتزاماً
فيكفي للوفاء بالضمان إثبات أنه بـذل العنايـة          بذل عناية، كنا بصدد إلتزام البائع ب     فإذا

أما إذا كنا بصدد    . وبالتالي يفي بالتزامه حتى ولو لم يتمكن من القيام بذلك          المعتادة لإصلاح المبيع،  
فإن تنفيذ الالتزام بالضمان يقتضي إصلاح الخلل بـالمبيع وإعادتـه لأداء             الالتزام بتحقيق نتيجة،  

  .وظيفته المألوفة
لوجدنا أن ضمان صلاحية المبيع للعمل  لكن إذا تتبعنا ماجاء به التشريع الخاص بالاستهلاك،  
 زامات الأساسية للمحترف والمتدخلبداية من كون الضمان من الالت  لتحقيق نتيجة،لتزاماًإيعد 

ه وشرط لتوفر المنتوج على ضمانات ضد كل المخاطر التي من شأا أن تمس صحة المستهلك وأمن
وعلى المنتج أن يضمن سلامة المنتوج الذي يقدمه من أي عيب يجعله غير . ولاتضر بمصالحه المادية

                                                
 .130المرجع السابق، ص..سمير كامل، ضمان العيوب . د.331، المرجع أعلاه، ص..أنور سلطان، العقود المسماة.د )(1

 24مان السيارات الجديدة بمدة تساوي أو تفوق  المشار إليه سابقاً، حددت مدة ض 1994 ماي   10 والقرار المؤرخ في     266–90م ت   : طالع )2(
           : طـالع (كلم بالنـسبة للـسيارات النفعيـة والثقيلـة     100.000كلم بالنسبة للسيارات السياحية و50.000شهرا أو مسافة تساوي أو تفوق       

  ).    المشار اليه سابقا390ً-07 من م ت 31/1،2م 
  .896رجع السابق، ص ، الم..عبدالرزاق السنهوري، العقد. د)3(
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وبالتالي يستفيد المستهلك من ضمان  صالح للاستعمال المخصص له أو من أي خطر ينطوي عليه،
  .)1(تدوم الصلاحية لأي منتوج كان

مته لمدة زمنية معينة، ويتعهد كل هذا يؤكد وجوب كفالة البائع للمنتوج بصلاحيته وسلا
والالتزام  ،)2(على أن يعيده يعمل بصورته المعتادة بإصلاح الخلل الذي يطرأ عليه خلال هذه الفترة،

بتحقيق نتيجة يتطلب أن يقوم المحترف بكل مايمكن من إصلاح من شأنه أن يعيد المنتوج المعيب 
أو جلب ذوي الخبرة من مهندسين ويد عاملة  زمة،سواء بتقديم قطع الغيار اللا إلى حالته الطبيعية،

  .أو القيام بأي عمل فني يقتضيه إصلاح الجهاز
ولايستطيع المحترف التخلص من الضمان بحجة عدم توافر قطع الغيار اللازمة لتوقف 

 إثبات قيامه ببذل الجهد اللازم لإصلاح المبيع أو أن هذا هولايجدي رتفاع سعرها،لإإنتاجها أو 
 عدم التنفيذ يرجع إلى سبب أجنبي كالقوة القاهرةأن إلا إذا أثبت ، ح يتجاوز مقدرته الفنيةالإصلا

  .)3(أو خطأ المستهلك
د ثمنه دون تأخير وفق نه يجب عليه أن يروإذا تعذر على المنتج إصلاح المنتوج أو استبداله فإ   

  :)4(المقاييس التالية
  .ير قابل للاستعمال جزئيا وفضل المستهلك الاحتفاظ بهإذا كان المنتوج غ يرد جزء من الثمن، -
وفي هذه الحالة يرد له المستهلك  إذا كان المنتوج غير قابل للاستعمال كلية، يرد الثمن الكامل، -

  . المنتوج المعيب
كل هذه الشروط من إصلاح أو استبدال للمنتوج أورد الثمن إذا تعذر الإصلاح تنفيذ

 قيود يفرضها المنتج البائع على المستهلك حتى يتمكن هذا الأخير من ستبدال مرهون بعدةلإوا
 :(5)ستفادة من الضمان وهيلإا

 وجوب تقديم المبيع إلى البائع في مواعيد دورية لفحصه لدى وكالته التابعة له،كما في السيارات -
بادرة إلى إصلاحها وذلك ليتمكن المنتج البائع من تفادي العيوب أو كشفها في بدايتها والم ،مثلاً

  . الضارةقبل أن تتفاقم آثارها
                                                

 . المشار اليهم سابقا03ً-09 من ق 14 م- 266-90 من م ت 13،6،3 م – 02-89 من ق 6م  ) 1(
(2) GROSS (B).Op  . Cit. n° 240. 

  .55سعيد جبر، المرجع السابق، ص .د)  3(
  . من م ت المذكور سابقا9ًم  )(4

  .125، المرجع السابق، ص.. زاهية حورية سي يوسف، المسؤولية المدنية للمنتج. د)5(
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  . التزام المشتري المستهلك بعدم إدخال أية تعديلات أو تغييرات على المنتوج المبيع-
وبالتالي يقوم بتنفيذ الضمان بأحد الأوجه  وهكذا يقع الالتزام على المنتج أو المهني،

   )1(:التالية
التابعة للخواص تلك أو ، ى المراكز والوكالات التابعة للمحترف أو المنتجإصلاح المنتوج لد -

وبالتالي يتنصل هذا الأخير من مسؤولية ضمان عيوب عملية  الذين يحددهم المحترف نفسه،
  . إذا ماتمت لدى الغيرالتكاليف الخاصة بذلك وباقي الإصلاح

ا على ام قطع الغيار أو غلاء ثمنها أو بناءًنعدإستبدال المنتج إذا تعذر الإصلاح لأي سبب كان،ك إ-
  .تفاق سابق أو لاحقإ

  .ستعماله بدل الجهاز المعيب لإرد الثمن للمستهلك مما يفي غرض شراء جهاز آخر، -
تضح أن  أو إ،ستعمال الشيء المبيع في الغرض المخصص له أصلاًإوكل هذا مالم يكن 

وبالتالي تبرأ  أو من معه وكان له يد في ذلك،ستعمال أو إهمال للمستهلك إالعيب نتج عن سوء 
  .لتزام بتنفيذ ضمان صلاحية المبيع للعمللإذمة المحترف أو المنتج من ا

ولايتم تنفيذ الالتزام بتحقيق نتيجة بمجرد تحقق هذه النتيجة بل يلزم القيام بإصلاح الخلل   
دون  ، وكماً المرجو منه كيفاًستعماللإعلى النحو الذي يتفق مع جسامة الخلل وطبيعة الجهاز وا

، بحيث يصعب على ستبدال القطع أو الإصلاح الذي لايدوم طويلاًإ في أن يكون هناك غشاً
في المنتوج بعد المستهلك أن يكتشف سوء الإصلاح مباشرة ومايلبث أن يظهر الخلل من جديد 

  .)2(نقضتيث أثناءها تكون فترة الضمان قد إح ستعمال،فترة وجيزة من الإ
فإن ذلك يعد  في هذه الحالة إذا ماظهر الخلل في نفس الموضع الذي يتم إصلاحه من قبل،

ويجوز إثبات هذه الواقعة بكافة  لم ينفذ التزامه بالضمان بالشكل المطلوب، قرينة على أن المحترف
الإصلاح ستعانة بالخبير ومعاينة المنتوج والتأكد من أن الخلل راجع إلى عملية  كالإطرق الإثبات،

  .التي قام ا المحترف في بادئ الأمر
 يقع على عاتق المحترف أو البائع، وإذا لم لتزام بتنفيذ الضمان التزام بتحقيق نتيجة،إذا الإ

يقم هذا الأخير بتنفيذ الالتزام جاز للمشتري أن يطلب ترخيصا من القضاء لتنفيذ ذلك على نفقة 

                                                
  . المشار إليه سابقا266ً-90 م ت 5 م)1(
                     . ومايليها55المرجع السابق، ...محمد حسين منصور، ضمان صلاحية المبيع. د)2(
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ستعجال أن يقوم بذلك دون ترخيص من  ويجوز في حالة الإ،)1(المدين إذا كان هذا التنفيذ ممكنا
وإذا تعذر القيام  .القضاء،كأن يقوم بإصلاح الخلل الموجود في المنتوج بنفسه وعلى نفقة البائع

 ستبدال المنتوج المعيب جاز للمشتري طلب الفسخ والتعويض طبقاًإ أو بإصلاح الخلل ائياً
ادية والجسمانية التي تسبب فيها الخل بالشيء المبيع و بصفة عامة للقواعد العامة عن كل الأضرار الم

  .)2(لحقه من خسارة أو مافاته من كسب تعويض المشتري عما
  شروط تحقق الالتزام بضمان الصلاحية : الفرع الثالث

إن العيب الموجب لضمان صلاحية المبيع للعمل لمدة معلومة يختلف في السبب عن العيب 
 فالأول يتحقق بمجرد حدوث أي خلل في المبيع لجعله غير صالح للعمل القانوني،الموجب للضمان 

 والثاني يتحقق بمجرد اكتشاف العيب حتى ولو كان المبيع صالحاً  فيه،حتى ولو لم يكن هناك عيباً
ثم  كمن يشتري جهاز حاسوب يحتوي على مواصفات مطلوبة تجعله يقوم بوظيفة دقيقة،.)3(للعمل

يجعله يعجز عن أداء هذه يحتوي على كامل هذه المواصفات مما ستعماله أنه لاتشف بعد ايك
 خلال أما إذا توقف هذا الحاسوب عن العمل ائياً لكن فيه عيب، نه صالح للعملأفرغم . الوظيفة

أو حدث به خلل خلال فترة الضمان دون خطأ المشتري  فترة متفق فيها على دوام الصلاحية،
  .ضمان صلاحية هذا المبيع للعمل خلال مدة معلومةفكان ذلك يتعلق ب

شروط تحقق الضمان القانوني أن يكون العيب قديما ومؤثرا وخفيا وغير معلوم من وإذا كان 
 وأن )أولاً(فإن شروط ضمان الصلاحية أن يحدث الخلل في المبيع خلال فترة الضمان  للمشتري،

  .)ثانياً(ري علاقة به يكون للمشتتبط هذا الخلل بالمنتوج ذاته ولاير
 ثناء فترة الضمان احدوث الخلل  :أولا

بضمان صلاحية المبيع للعمل لمدة معينة إذا حدث الخلل في الشيء ) المتدخل ( يلتزم المحترف 
ويرى الفقه الفرنسي أن هذه  بحيث يؤثر هذا الخلل في صلاحيته للعمل، المبيع أثناء فترة الضمان،

                                                
  .462توفيق فرج، المرجع السابق، ص.د) 1(

(2) Civ. 3 juill. , 1985 .D. 1985, p 321.-Cour 17 Déc 1973, D 1974, p 268. Civ. 23 juin 1971. D 
1971, p136. 

  .909، المرجع السابق، ص..السنهوري، الوسيط قعبد الرزا. د)3(
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 )6(تقل عن ستةما المشرع الجزائري فيشترط أن لاأ ،)1(أشهر وسنة واحدةالفترة تتراوح بين ستة 

  .)2( من يوم تسليم المنتوجءأشهر ابتدا
فترة أو إلى منها ما يرجع إلى طبيعة المنتوج،  ويتوقف تحديد مدة الضمان على عدة عوامل،

يتعلق  مابل اقتنائه أوومنها ما يتعلق بتجربة مدى صلاحية المنتوج ق استخدامه أو مرحلة استهلاكه،
يؤدي إلى سقوط الحق في الضمان، وهذا ماتناولته كل هذا لا.)3(بالمنتج ذاته أو بإرادة المستهلك

والمادة الثالثة عشر من ية المستهلك، المتعلق بالقواعد العامة لحما 02 –89المادة السادسة من القانون
  .النافذ 03– 09القانون

ويحرر البائع  يتلازم البيع مع التسليم، إذ غالبا ما ة يوقت البيع،ويبدأ سريان فترة الضمان عاد
إلا أنه عند تأخر التسليم عن وقت البيع فإن فترة الضمان تسري منذ  للمشتري قسيمة الضمان،

  . )4(تاريخ التسليم
كما يلتزم البائع بالضمان بمجرد حدوث الخلل المؤثر في صلاحية المبيع للعمل قبل اية فترة 

وغير  المهم أن يكون الخلل يتعلق بالمنتوج،  له، للتسليم أو سابقاًسواء كان الخلل لاحقاً لضمان،ا
  . راجع لخطأ المشتري أو سوء استخدامه من طرفه

 )البائع(  المحترفله من قبل الشهادة التي سلمت ويدعم حق المشتري في المطالبة بالضمان،
 نوع هذا الضمان وشروط تشغيل يذكر فيها خصوصاًحيث  التي تثبت وجود الالتزام بالضمان،

ومنها مايتعلق بالمنتوج  منها مايتعلق بالشخص الضامن،  بيانات أخرى،وأيضاً )الجهاز(المنتوج 
  .)5(وحق المستهلك في الضمان القانوني في جميع الأحوال ومدة الضمان،

                                                
(1) AUBRY et RAU, Droit civil français, T, 5,6éme. éd .Esmein, 1947, p 88.                             

  . المشار إليهم آنفا1994ً ماي 10 من القرار المؤرخ في 2، م 266–90 م ت 16 م )2(
  .114زاهية حورية سي يوسف، المرجع السابق، ص.، د25، المرجع السابق، ص..محمد حسين منصور، ضمان صلاحية. د)3(
 .30، ص1985سعيد جبر، الضمان الاتفاقي للعيوب الخفية في عقد البيع، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، . د)4(
يثبت كل ضمان، مع أخذ طبيعة المنتوج بعين الاعتبار، بشهادة يذكر فيها خصوصاً نـوع هـذا   :" على مايلي266–90من م ت    14 تنص م    )5(

 نوع المنتوج المضمون لاسـيما   -3.رقم الفاتورة أو تذكرة العلبة وتاريخها     -2. إسم الضامن وعنوانه   -1:الضمان، وشروط التشغيل والبيانات الآتية    
يطبق الـضمان  " العبارة الآتية -7. المتنازل له بالضمان عند الاقتضاء-6. مدة الضمان-5.سعر المنتوج المضمون   -4.نمطه وصنفه ورقمه التسلسلي   

  ".القانوني في جميع الأحوال 
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وحددت قائمتها عن  ،)1(وقد جعل المشرع الجزائري شهادة الضمان إجبارية في المنتوجات
 المشار إليه 1994 ماي 10طبقا لنص المادة الثانية من القرار المؤرخ في  طريق الوزارة المكلفة بذلك،

  . )2(يمكن أن تقل مدة الضمان عن ستة أشهر كما لا ،سابقاً
يحتفظ البائع بالشق الأول ويقدم الشق الثاني للمستهلك  وتتألف شهادة الضمان من شقين،

ويلتزم البائع بتحرير هذه  يجب أن يحتفظ به ويقدمه إن اقتضى الأمر عند كل احتجاج،الذي 
  . المذكور آنفا1994ً ماي 10الشهادة وفق النموذج المبين في القرار المؤرخ في 

كما يجب أن تحمل شهادة الضمان التي يحررها المنتج البائع الأختام المطلوبة، وتتضمن على 
   المشتري والمتدخل المكلف بتنفيذ الضمان والاداءات المرتبطة بالخدمة وجه الخصوص التعريف ب

  .)3(مابعد البيع
 من بين الخدمات التي يخولها عقد البيع Service Après Venteوتعد الخدمة مابعد البيع 

 ومن مظاهر هذه الخدمات عملية إيصال .ا المنتج للسلعة أو أي المنتوجوالتي يقوم  للمستهلك،
وتركيبه وإصلاحه وعمليات الصيانة وغيرها ممايتطلبه   Livraison a Domicileنتوج للبيتالم

  .جاهزية المنتوج للعمل
جعل الخدمة مابعد البيع من الالتزامات التي تقع على  وفي القانون الجزائري للاستهلاك

لسابقة لاتتصف  بعدما كانت في النصوص اعاتق المحترفين والمتدخلين في العملية الاستهلاكية،
بل فرق  بل جعلها تابعة للالتزام بالضمان،كقيام المحترف بالإصلاح أو استبدال للمنتوج. بالإلزام

إلا إذا كانت  بين الخدمة التي يقدمها المحترف والإلزام بالضمان وجعلها لاتعفيه من تنفيذ الضمان،
  .)4(  عادياًهذه الخدمة مجانية أو كانت ضرورية لاستعمال المنتوج استعمالاً

أصبحت الخدمة مابعد البيع من الالتزامات الضرورية التي يقوم ا المتدخل بعد حيث 
أو في الحالات التي لايمكن للضمان أن يلعب دوره فيقوم المحترف  انقضاء فترة الضمان المحددة،

  . )5(بصيانة وتصليح المنتوج المعروض في السوق

                                                
  . المشار اليهما سابقا03ً-90 من ق 14/2، م 266-90 من م ت 15م  )1(
  . من القرار السابق الذكر2/3 من المرسوم أعلاه ، م 16 م )2(
  . من القرار المشار إليه أعلاه 2 / 5  م)3(

 . المشار اليه سابقا2009.02.25ً الصادر في 03-09ق  )(4
  . المشار إليه أعلاه03–09 من ق 16 م )5(
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 الخلل التي تصيب الشيء المبيع مهما كانت يسيرة ويضمن المحترف بصفة عامة كل أنواع
هي المعيار الذي يمكن أن تثبت  "الصلاحية للعمل "وبالتالي تبقى طالما أا تؤثر في صلاحيته للعمل،

  .)1(وجود الخلل من عدمه
والمقصود بالصلاحية للعمل هي أداء الجهاز للوظيفة المرجوة منه بكل جوانبها الضرورية منها   

فالخلل الذي يصيب الجزء الخاص بتحريك مقاعد السيارة في الأوضاع المناسبة شأنه  ،ةاليوالكم
المقلق للراحة يثير الضمان حتى ولوكانت تؤدي  الثلاجة وصوت شأن ذلك الذي يطرأ على المحرك،

  .)2(وظيفتها الأساسية وهي التبريد
صلاحيته للعمل يكون مصدره  نجد أن الخلل الذي يكشف في المبيع ويجعله يؤثر في أحياناً

      . ويرتبط به على نحو يثير كل من المطالبة بالضمان الاتفاقي أو القانوني وجود عيب فيه،
فإذا تحققت في الخلل شروط العيب  توافر شروط كل من الضمانين، نراعي في هذه الحالة،

أو  ع فيطالبه بإصلاحه،لمشتري الخيار بين الرجوع على البائع بضمان صلاحية المبيلكان  الخفي
3(طالبه بتعويض الضرر إذا كان العيب غير جسيمبضمان العيب الخفي فيرد إليه المبيع أو ي(.  

 لكن يختلف فالخلل الموجب للضمان الاتفاقي قد يرتبط بالعيب الموجب للضمان القانوني،
 الاتفاقي هو ذلك فالخلل الموجب للضمان. في مدى تأثير العيب ودرجته على الشيء المبيعمعه 

 أو الذي يؤثر في صلاحية المبيع للعمل لمدة معلومة أي كان حجم هذا التأثير سواء كان يسيراً
ماجعلولعل هذا  فهو يقترب من حيث النطاق من ضمان الصفة المكفولة في المبيع،  فيه،تسامحاًم 

 خاصة من كفالة البائع صورة )4(إلى اعتبار الاتفاق على ضمان الصلاحية يميل جانب من الفقه 
  . )5(توافر الصفة في المبيع

  بدرجة معينة من الجسامةأما العيب الموجب للضمان القانوني فلابد أن يكون مؤثراً
 أو فإذا كان العيب يسيراً والمعيار هنا موضوعي ينظر فيه إلى الضوابط التي أوردها النص،

                                                
  .93 علي بولحية بن خميس، المرجع السابق، ص )(1

  .21محمد حسين منصور، المرجع السابق، ص. د)2(
  .286بق، صلبيب شنب ومجدي صبحي، المرجع السا. د)3(
 على نحو نجد    379 مصطلح الصلاحية غير وارد صراحة في نصوص القانون المدني، فنجد أن الضمان يرتبط بالصلاحية حينما يعبر عنه في المادة                     )4(

اية المقـصودة  المبيع لايشمل على الصفات المتعهد بوجودها وقت التسليم أو وجوده يحتوي على عيب ينقص من قيمته أو من الانتفاع به بحسب الغ         
منه حسب ماهو مذكور في العقد، أما في قانون الاستهلاك، فالمقصود بالصلاحية هو توفر المنتوج على ضمانات ضد كل المخاطر، وعلى مقـاييس        

  .معتمدة ومطابقة ومواصفات قانونية، بحيث نجده يستجيب للرغبات المشروعة للاستهلاك ويحقق النتائج المرجوة منه
  .212، المرجع السابق، ص..صطفى منصور، البيع والمقايضة والإيجارمنصور م. د)5(
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فتخلف الصفة  الأمر بصفة كفل البائع وجودها،ممايتسامح فيه فإنه لايوجب الضمان إلا إذا تعلق 
  .)1(المكفولة يوجب الضمان في جميع الحالات أيا كانت أهمية الصفة 

يستعمل عند  وكانت تحتوي على محرك إضافي، ،افإذا تم شراء طائرة من طرف دولة م
كان  ه موجود،ثم تبين أنه منعدم رغم أن الحيز الذي يحمل الضرورة في حالة تعطل المحرك الأساسي،

وجب  )معطل أو(أما إن كان المحرك موجودا ولكنه لايعمل .  للضمان موجباً خفياًذلك عيباً
  .تطبيق الضمان الاتفاقي وفق عقد الاتفاق المبرم بين الدولتين لتعلق الأمر بالصلاحية للعمل

انونيوجب الضمان القونجد أن وجود الخلل في المبيع يوجب الضمان الاتفاقي والعيب ي 
  : اعتبارات ةوالفارق بينهما يوحي باتساع مدلول الخلل عن مفهوم العيب لعد

   مايرد بصيغة عامةغالباً )وثيقة الضمان( أن النص على الضمان الاتفاقي في الشهادة :أولها
إلى  – الذي يرد في الوثيقةوالتحفظ الوحيد تقريباً ،)2( لكل عيوب التصنيع دون أي تحديدشاملاً

هو عدم نشوء المسؤولية عن الخلل الناتج عن سوء الاستخدام من  -ديد مدة الضمانجانب تح
  .طرف المقتني

 البائع من حيث وجود الخلل خلال زمن معين، وهي ةأن الضمان الاتفاقي يضمن مسؤولي :ثانيا
ستخدام لإصاب فيها الجهاز بخلل غير راجع لسوء ا ماينادراً الفترة الزمنية الوجيزة المتفق عليها،

  .وهو مالايضمنه البائع
أن تتوفر درجة معينة من الجسامة في العيب أمر يتناسب مع خطورة الجزاء في الضمان  :ثالثا

فالأول يتمثل في رد المبيع أو استبقائه مع إمكان التعويض في . )3(القانوني عنه في الضمان الاتفاقي
 في التزام البائع بإصلاح المبيع على نحو  دائماًأما الثاني فيتمثل الحالتين حسب درجة جسامة العيب،

  . للعمليجعله صالحاً

                                                
قضت بأن المشرع لم يشترط في حالـة        . (697 ، ص  21، س 1970. 04. 23، نقض 126، ص 20، س 1969. 15.05 نقض مصري    )1(

لف الصفة وقت التسليم موجباً لـضمان  فوات الصفة ما اشترطه في العيب الذي يضمنه البائع من وجوب كونه مؤثراً أو خفياً، بل أنه جعل مجرد تخ    
  ".خلفها وقت البيع أو كان لايعلمالبائع سواء كان المشتري يعلم بت

(2) PLANIOL(M) –RIPERT(G) par HAMEL(J),Traité pratique de droit civil.T.X, no 135, D. 
Huet-Weiller, G. C. L. Civ. n°281.                                                                                                                     
(3) GHESTIN (J), Conformité…, Op.Cit, p312.                                           
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إذا الأصل في إلتزام البائع بالضمان الاتفاقي بمجرد إثبات الخلل المؤثر في صلاحية المبيع 
هم المُ  له، للتسليم أو سابقاًسواء كان الخلل لاحقاً يكون خلال فترة الضمان وليس قبلها، للعمل،

  . بتصنيع الشيء أو بمادته وغير راجع لخطأ المشتري كسوء استخدام المبيعلل متعلقاًأن يكون الخ
فيرى بعض الفقهاء أنه ممكن أن  أما إذا كان ظهور الخلل بعد فترة الضمان المتفق عليها،

 كأن يكون قد .ينسب إليه خطأ في وجود هذا الخلليستفيد المشتري من الضمان بشرط أن لا
وخطورته في بدايته خلال فترة الضمان وتراخى عن الإبلاغ عنه واصطحاب أدرك مصدر الخلل 

  .)1(الجهاز إلى مركز الخدمة طبقا للتعليمات المنصوص عليها في الوثيقة المسلمة إليه 
وحتى تقبل دعوى المشتري يترتب عليه بداية عبء إثبات مصدر الخلل أثناء فترة الضمان 

ولايستطيع البائع . )2(تقدير الظروف التي تم فيها ذلكوللمحكمة سلطة . وتفاقمه بعد ذلك
التخلص من الضمان إلا بإثبات خطأ المشتري في عدم إتباع التعليمات، ويتطلب ذلك إثبات 

  .)3(تبصير المشتري بمصدر الخلل وتراخيه عن تنفيذ التعليمات المنصوص عليها صراحة وبوضوح
فهو يختلف عن وجود   به في وجود الخلل،وفي هذا كله إثبات لأهمية الوقت الذي يعتد

 إلى نص  إلى تحديده بوقت التسليم استنادايذهب الرأي السائدحيث . العيب في الضمان القانوني
التي تنص على إلتزام البائع بالضمان إذا لم يشتمل المبيع على الصفات   مدني جزائري،379المادة 

أو إذا كان بالمبيع عيب ينقص من قيمته أو من نفعه حسب  التي تعهد بوجودها وقت التسليم،
  .الغاية المقصودة منه

يكون إلا بالنسبة للعيب بمعنى تخلف يرى أن الاعتداد بوقت التسليم لا وان كان البعض 
وقت البيع في المبيع المعين بالذات  -العيب-عتد به متى وجدأما العيب بمعنى الآفة الطارئة في الصفة،

  .)4(التسليم في المبيع المعين بالنوعأو وقت 
عتد بالعيب وقت العقد إذا كان المبيع حيث ي  الفرنسي،القانونوهذا مايقترب من رأي 

  .)5(أي وقت انتقال ملكية المبيع إلى المشتري  بالنوع،أو وقت الإفراز إذا كان معيناً معينا بالذات،

                                                
 مصر ،نية والاقتصادية، جامعة القاهرةمنصور مصطفى منصور، فكرة العيب الموجب للضمان في عقدي البيع والإيجار، مجلة العلوم القانو. د)1(

  .27، المرجع السابق، ص..محمد حسين منصور، ضمان صلاحية.د: ، وأيضا315ًص
  .444 السابق، صعتوفيق فرج، المرج.د، 237 السابق، صع، المرج..زإسماعيل غانم، الوجي. د)2(
  .34، المرجع أعلاه، ص..محمد حسين منصور، ضمان صلاحية. د)3(
                  .MAZEAUD (H), Op.Cit. p289                  :     أنظر أيضاً. 440ق فرج، المرجع أعلاه، صتوفي. د)4(

(5) MOLARIE (Ph), Op.Cit. p 494. 
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 منذ اللحظة التي عتبر موجوداًأن العيب يلكن مايجمع عليه في فرنسا أو الجزائر أو في مصر 
لال ولوكان انتشاره قد تم بعد ذلك،كوجود السوس في الخشب أو في الغِ يوجد فيها مصدره،

  . )2(الحاسب الآلي وبرامجه الموجود بفيروسالأو  ،)1(وجرثومة المرض في جسم الحيوان
ي يقدم ميزة هامة للمشتري فإن الضمان الاتفاق أما عن إثبات عدم صلاحية المبيع للعمل،

فبمجرد حدوث الخلل أثناء فترة الضمان يعد ذلك قرينة على  ،ذلكوهي إعفاءه من عبء إثبات 
  .)3(ادته بمأن هذا الخلل مرتبط بعيب في صناعة الجهاز أو تصميمه أو 

قيم فيمكنه أن ي ويبقى للبائع فقط تقرير قرينة بسيطة ليثبت عكسها بكافة طرق الإثبات،
أو  كخطأ المشتري أو خطأ الغير أو القوة القاهرة، لدليل على أن الخلل راجع إلى سبب أجنبي،ا

  .يقوم البائع بإسقاط الضمان بإثبات أن مخالفة التعليمات هي التي تسببت في حدوث الخلل 
  بخطأ المشتري  ارتباط الخلل بصناعة المنتوج المبيع لا: ثانياً

أو أن على البائع مسؤولية إصلاح وتغيير قطع الغيار  ج للعمل،الأصل في ضمان صلاحية المنتو
وهو ضمان  خلال وجود عيوب مصدرها صناعة الشيء المبيع،استبدال المنتوج عند الاقتضاء 

والعكس صحيح فإذا كان الخلل خارج عن هذا الإطار،كسوء . الخلل الراجع إلى المبيع نفسه
يكون  فإن البائع لامات أو تدخل الغير أو القوة القاهرة،الاستخدام أو الإهمال أو مخالفة التعلي

والغير الذي يتسبب في المساس بصلاحية الشيء .  لشيء إذا اثبت ذلك كما سبق القولضامناً
 للقواعد العامة للمسؤولية المدنية وذلك للعمل يسأل في مواجهة المشتري صاحب الجهاز طبقاً

  .)4(كمن يعهد إليه بنقل الجهاز أو صيانته
بوجود عيب في التصنيع  -لذلك يرى الفقهاء أنه إذا كان هذا الضمان على هذا النحو  

ا أو زيادة في إلتزامات يشكل تشديدفإن ذلك لا ،-ودون خطأ المشتري أو الغير أو السبب الأجنبي
 مسؤولية  لمبدأد تطبيقاًعوبالتالي فإن ضمان عيوب التصنيع ي. البائع التي تفرضها القواعد العامة
مدني جزائري التي جاء  107وبالنظر إلى الفقرة الأولى من المادة . المتعاقد عن الخطأ في تنفيذ العقد

                                                
  :  الأستاذوكذلك. 444توفيق فرج، المرجع السابق، ص.د: ، أنظر أيضا916ًعبدالرزاق السنهوري، المرجع السابق، ص. د)1(

MAZEAUD (H), Op.Cit. p290.      
  .76المرجع السابق، ص...ةمحمد حسين منصور، المسؤولي. د)2(

(3) AUBRY et RAU par Esmein, Op.Cit. p 87. 
  .41علي بولحية بوخميس، المرجع السابق، ص: طالع المزيد. 40، المرجع السابق، ص.محمد حسين منصور، ضمان صلاحية. د)4(
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 )1("اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع مايوجبه حسن النية  لمايجب تنفيذ العقد طبقاً:"نصها كالآتي
للعقد بحسن النية حتى ولو ذاًعد تنفينلاحظ أنه لاشك أن بيع سلعة معينة فيها عيب في التصنيع لاي 

  لاتكشف في الأجهزة والآلات الحديثة فالعيوب غالباً.تأخر ظهور العيب إلى مابعد التسليم
وهو بذلك يعتبر المعيار الحقيقي لسلامة المبيع  استعمالها،تشغيلها وبطبيعتها إلا من خلال العمل و

 .)2(وصلاحيته
سي للتوسع في فكرة الالتزام الموجب للضمان حتى دفع القضاء والتشريع الفرنالأمر الذي   

ورقابة الشروط المحددة  يتم التشديد في مسؤولية المنتج من جهة وحماية المستهلك من جهة ثانية،
  .)3( للضمان أو المسقطة له من جهة ثالثة

فالنصوص الخاصة بالضمان تحمي المتعاقد من الأضرار التي تصيبه من جراء تسليم منتجات   
التي تلزم البائع بضمان أمن وسلامة أي منتوج به عيب أو  وهذا مصدره القواعد العامة يبة،مع

كافة   ويمتد هذا الالتزام ليشمل. للأشخاص أو أموالهمأن يحدث ضرراًخلل في الصناعة من شأنه 
 بقاًوبالتالي يستطيع المتضرر من هذه العيوب أن يطالب بالتعويض طِ العقود طالما توافرت شروطه،

  . عن الالتزام بضمان العيوب الخفيةوهذا نجده بعيداً لقواعد المسؤولية العقدية،
تمتاز بالتشديد   لذلك بحث المشرع الفرنسي والتوجيه الأوروبي عن قواعد جديدة،تبعاً  

وأقام  المسؤولية الموضوعية  تحرص على حماية المستهلك من مخاطر السلع والمنتجات، والصرامة،
يترتب على إثرها ضمان الضرر الذي يصيب  ،...)الموزع أوالمورد، المنتج،(  المحترفعلى عاتق

متعاقد أو غير متعاقد سواء أكان  ويستفيد من أحكام المسؤولية كل متضرر الأشخاص والأموال،
  . في وصول السلعة إلى يد المستهلكتوسطويمكنه رفع دعوى على كل محترف  )4(مع المحترف

 حيث أرست  في الجزائر وغيرها من الدول، قانون حماية المستهلكيه أيضاًوهذا ماذهب إل  
ومنحت لهم الوسائل والآليات للحصول على حقهم أثناء  قواعده حماية فعالة للمستهلكين،

  .)5(حدوث الضرر من جراء المخاطر التي تسببها المنتجات
                                                

 . م.م148 تقابلها م )1(
  . 34-35، المرجع السابق، ص ص ..محمد حسين منصور، ضمان صلاحية. د)2(

(3) Civ. 3 juill. 1985, D.1985, p 321.-Com. 3 déc. 1985. D. 1985, p 65. LE TOURNEAU (Ph), 
Droit de la réspensabilté…. Op.Cit., p 49.  

  .54، المرجع السابق، ص..محمد شكري سرور، مسؤولية المنتج.د
 .  مكرر ق م ج في تعديله الأخير140هذا ما أكدته م  )4(
  .  طالع ماسبق من بحث في هذا السياق)5(
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 يمكن أيضاً  الضمان،يستفيد من المطالبة بحقه في) المتضرر(وكما نجد أن المستهلك   
للمحترف أن يتخلص من هذه المسؤولية بإثبات أن العيب الموجود في المنتوج قد أصابه أثناء 

لم تكن تسمح  أو إثبات أن المعرفة العلمية القائمة للإنتاج الشحن أو التفريغ أو التخزين،
 .)1(ا منهلإنسان أو مشتقًا مرتبطا بجسم اإلا إذا كان المنتج المعيب يمثل عنصر باكتشاف العيب،

بإثبات السبب الأجنبي كالقوة القاهرة أو  - للقواعد العامةطبقاً -ويمكن الإعفاء من هذه المسؤولية
  .اق على الإعفاء من هذه المسؤوليةتفحوال الاالأيجوز بأي حال من ولا خطأ المضرور،

لضمان شروط لإسقاط درجوا في قسيمة اتمكن المنتجون أن يرغم ذلك فان هناك أسبابُ   
  : هيالضمان الخاص بصلاحية المبيع العمل خلال مدة معينة في حالات معينة أيضاً

يبتعد عادة من نطاق الضمان الخلل الناجم عن سوء  : سوء الاستخدام ومخالفة التعليمات-1
ادث وصور سوء الاستخدام كثيرة ومتنوعة،كسوء قيادة السيارة أو حو أو الآلة، استخدام الجهاز

ستعمال سيارة نقل إالطريق أو عدم استخدام هذه السيارة في الغرض الذي أعدت من أجله،ك
أغراض تجارية أو في ستخدام المترلي  واستعمال الجهاز المخصص للإالأشخاص في نقل البضائع،

 الخطأ في توصيل الجهاز بالمصدر الكهربائي الملائم أو عبث الأطفال به على نحو يؤدي إلى إتلاف
  .أجزاء منه أو تعرضه للكسر مثلاً

وكيفيات صيانة الجهاز أو   الاستخدام تعليمات تبين طريقةنعلق على الجهاز منجده مما  
   تركيبه وإصلاحه تدل على حرمان المستهلك من الضمان في حالة مخالفة هذه التعليمات وغالباً

  . في وثيقة الضمانامانجد هذه الشروط منصوص عليه
ه التعليمات في الغالب في حظر تشغيل الآلة بأكثر من طاقتها المقدرة لها وضرورة تتمثل هذ  

وضرورة تزويدها بأشياء معينة أو استبدال أجزاء فيها خلال كل مدة محددة  إيقافها عند حد معين،
لذلك يجب . وحظر فك أو تركيب أو محاولة إصلاحها خارج مركز الخدمة المخصص لهذا الغرض

 )2( التعليمات مفصلة وواضحة بحيث يمكن للمستهلك العادي أن يفهمها وينفذهاأن تكون هذه

                                                
  . 36، المرجع السابق، ص..محمد حسين منصور، ضمان صلاحية. د)1(

(2) CHIREZ (A), Note sous Civ.1,16 Avr.1975. D.1976, p514. V.aussi: GHESTIN (J), Clauses 
de garantie dans les contrats d’adhésion et la protection du consommateur  juin1978, p195. 
OVERSTAKE (J.F), La responsabilité…Op.Cit. p 485. 

  .76، المرجع السابق، ص..محمد عبد القادر الحاج، مسؤولية المنتج.د: طالع أيضاً
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يمكن الاحتجاج على المشتري بتعليمات واردة بلغة أجنبية أو بصيغة فنية لايفهمها سوى  ولا
  .المتخصص

إذ لايطلب من الفرد  كما ينبغي تقدير معيار سوء الاستخدام بمعيار المستهلك العادي،
فالخطأ اليسير في تشغيل الجهاز أمر مقبول . از أو التعامل معه بطريقة الخبيرم الجهالعادي استخدا

ومن ثم فالقضاء يقيم التوازن في العلاقة العقدية بين . لمشتري أمام تعقد الآلات الحديثةمن قبل ا
مع  من خلال تفسير العقد ومراقبة تنفيذه والبحث عن النية المشتركة للمتعاقدين، الأطراف

وبماينبغي أن يتوافر عن الأمانة والثقة بين المتعاملين وفق العرف  ستهداء في ذلك بطبيعة التعامل،الا
 ماهو من ولكن يتناول أيضاً ولايقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه،. الجاري في المعاملات

  .)1( للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزاممستلزماته وفقاً
فإن هذا الأخير  إذا كان عيب المنتوج ناتج عن خطأ الغير وليس عن المنتج ذاته، :طأ الغير خ-2
كأن يعهد المنتج   لهذا العيب الذي أدى إلى عدم صلاحية المنتوج للعمل،سأل ولايكون ضامناًلاي

 أو صيانته لدى وكالة تصليح معينة ليست بنقل المنتوج إلى مكان التسليم من طرف شخص ناقل،
  .مقابل عمولة تابعة له
سأل الموزع مادام كما ي لمسؤولية المدنية،با للقواعد العامة وبالتالي يسأل الغير ويتابع طبقاً  

حيث يقوم ببيع الجهاز  ،دون أن يكون هذا الموزع وسيطاً بإصلاح المبيع، المنتوج تحت مسؤوليته،
  .)2( المنتج في مركز الخدمة المعد لذلكوتسليم شهادة الضمان الذي يرجع ا المشتري مباشرة على

 التي لايد له فيها،كالحرائق يلتزم المنتج بضمان الخلل الناجم عن القوة القاهرة،لا : القوة القاهرة-3
تبقي دعوى الضمان :"تنص على مدني جزائري 382 لكن المادة   الطبيعية وغيرها،والكوارث

والتي يتعلق  نجده في القواعد العامة، وهذا ما ،"لك الشيء المبيع وبأي سبب كانهمستمرة ولو
  .موضوعها في هذا الجانب بالضمان القانوني وليس بالضمانات الاتفاقية

ولاتتوقف  المقصود من هذه المادة هو استمرارية قيام الدعوى حينما ترفع للمطالبة بالضمان  
لأنه   ليست محل نقاش هنا،لكن مسألة العيب وأسبابه بمجرد هلاك الشيء المبيع وبأي سبب كان،

  .بإقامة الدعوى أصلاً )المشتري(سمح للمتضرروهو ما ،يفترض أن سبب العيب هنا مقبول قانوناً
                                                

  .7، المرجع السابق، ص..محمد حسين منصور، ضمان صلاحية. د)1(
(2)GHESTIN (J),"L'application des règles spécifiques de la vente à la responsabilité des 
fabricants et distributeurs de produits", in, la responsabilité des fabricants et distributeurs" 
colloque de Paris I, 1975. 
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فإن مسألة هلاك الشيء المبيع بسبب القوة القاهرة، يسمح   عن هذا النص القانوني،بعيداً  
  )1( حالة استبقائه للمبيعالحصول على تعويض الأضرار التي تصيبه من جراء العيب فيمن لمشتري ل

 نشأ الأخير يكون قدوأن هذا  ويقع على عاتق المشتري عبء إثبات وجود العيب قبل الهلاك،
  .)2(بسبب العيب ذاته

لمشتري الرجوع عليه بقيمة المبيع لكان  وإذا هلك المبيع بسبب العيب ووجود خطأ البائع،  
  .)3(ليوالتعويضات المستحقة له في حالة الاستحقاق الك

فتح مجالاً واسعاً لتقديم الحماية اللازمة للمستهلك من خلال قانون الاستهلاك نلاحظ أن   
شهادة الضمان التي تلزم البائع محتفظاً ببشرط أن يكون المشتري  ،اتساع مجال الضمان الاتفاقي

افظ وج أن يحلذا يتعين على مقتني المنت.  حالة وجود خلل في الشيء المبيعبتنفيذ هذا الضمان في
وعليه أن يطالب ا في   المسؤولية،تطبيقعلى هذه الشهادة التي تحميه من رب المحترف وتعفيه من 

  .)4( كل عملية شراء أو اقتناء لأي منتوج كان
التي نصت على  03-09 أكدت عليه المادة الرابعة عشر فقرة الثانية من القانون هذا ما  
  ".وط تنفيذ هذه الضمانات في وثيقة مرافقة للمنتوجيجب أن تبين بنود وشر :"مايلي
كما يستفيد أيضا المستهلك من الضمان القانوني فضلا عن أي ضمان مقدم من المتدخل   

 .)5( " بمقابل أو مجانا
  أحكام ضمان الصلاحية : الفرع الرابع 

 على عاتقه بقوة وينشأ الضمان القانوني إن المدين في الضمان طبقا للقواعد العامة هو البائع،  
إذا  وبالتالي يحق للمشتري أن يرجع على البائع الأخير والبائعين السابقين على السواء القانون،

ويخضع  أما عن ضمان صلاحية المبيع للعمل فينشأ بالاتفاق،. توافرت شروط الضمان القانوني
  .تفاقلإه في اأي لايلزم به سوى الطرف المدين ب لقاعدة نسبية العقد من حيث الأشخاص،

فيقوم المقتني في حالة   مانجد المدين بالالتزام بالضمان الإتفاقي هو المنتج أو الموزع،وغالباً  
فتقع مسؤولية دمة الذي خصصه المنتج لهذا الغرض، ظهور خلل في المنتوج بالتوجه إلى مركز الخ

                                                
  .427سليمان مرقص، عقد البيع، المرجع السابق، ص. د)1(
  .493توفيق فرج، المرجع السابق، ص. د)2(

 . ق م ج375م  )(3
 .8المرجع السابق، ص ...جابر محجوب علي، خدمة مابعد البيع.د )(4

  .  المشار إليه أعلاه03 -09 ق 14/1 م )5(
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ا على عاتقه لتزام اأكل شخص يقوم بتصرف قانوني إنفرادي فينش الضمان والالتزام به على
  .)1(ولايحتاج موافقة من جانب المشتري الذي لايتحمل التزام مقابل بالشروط المقررة،

 البائع بالعيب أو رخطاإك ينبغي إعمال الضمان،ومن أجل حصول المشتري على حقه،
  .)ثانياً (أيضاً ورفع الدعوى في مدة معقولة) أولاً (رد ظهوره خلال مدة معقولةالخلل ب
  إخطار المنتج بالخلل :ولاأ

اشترط القانون طبقا للقواعد العامة على المشتري أن يتفحص المبيع ويتحقق من حالته 
وجب   أثناء ذلك،حتى إذا كشف عيباً حسب الإمكانية المتاحة له وفق قواعد  التعامل التجاري،

ة حقه والاستفادة حتى يتمكن للمشتري من حمايذلك وكل . ن يخبر البائع في أجل مقبولعليه أ
  .)2(ينجم عنه من عيوب بحيث إن لم يفعل ذلك اعتبر راضيا بالبيع وما من الضمان القانوني،

وإذا كان العيب مما لايظهر بطريق الاستعمال العادي وجب على المشتري بمجرد ظهور   
م بكشف زتفيه من عيوب دون أن يل بذلك وإلا اعتبر راضيا بالمبيع بماالعيب أن يخبر البائع 

  .               )3(العيب
هذا مايدل على أن الإخطار مبدأ قانوني ووسيلة أساسية يعتمد عليها المشتري للحفاظ على 

وبدون ذلك لايتمكن من الاستفادة من الضمان اتجاه البائع، لأن ذلك دليل على . حقه في الضمان
  .بة بالضمانوإقرار منه على عدم المطال أنه رضي بالمبيع ومابه من عيب،

القواعد أما بالنسبة للضمان الإتفاقي فإن  هذا بالنسبة للضمان القانوني للعيوب الخفية،
يتعلق بمدة إخطار البائع التي تقدر بشهر من  المبدأ مع مزيد من التحديد فيماأخذت بنفس  العامة

  . )4(يوم ظهور الخلل في الشيء المبيع مالم يكن هناك اتفاق يخالف ذلك
فإنه ملزم بإخطار المحترف بالعيب  ر سيان بالنسبة للمستهلك الذي قام باقتناء المنتوج،والأم

 بالمنتوج بمافيه من وإلا أعتبر المستهلك راضياً عند ظهوره خلال مدة معينة حسب طبيعة السلعة،
  .خلل

                                                
 .429المرجع السابق، ص، ..أشرف محمد مصطفى أبو حسين، التزامات البائع.د )(1

  .م م  449م . ج . م380/1 م )2(
  .ج. م380/2 م )3(
  . ق م ج386 م  )4(
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لك الذي  يخدم المسته380وماجاء في القانون المدني الجزائري وفق الفقرة الثانية من المادة     
 لطبيعة المنتوج المعقدة ولايتمكن من التحقق من حالته نظراً) الخلل(لايستطيع أن يكتشف العيب 

 وبالتالي فإنه في مثل هذه الحالة على .تظهر بطريق الاستعمال العاديأو تركيبته الصعبة التي لا
ة المنتوج المطروح في وأمر صعوبة التحقق من حال ،هالمستهلك أن يخطر المحترف بالخلل بمجرد ظهور

  .هذه الوضعية
 بل على أمر الإخطار غير وارد،فقد جاء يبين أن  266-90 المرسوم التنفيذي رقم ماأ    

وبمجرد ظهور العيب  عذار للمحترف،إ بتنفيذ الضمان مباشرة دون سابق المستهلك أن يقدم طلبه
  .)1(الطلبهذا  يتم فيها ولم يحدد القانون المدة التي فاق يخالف ذلك،لم يكن هناك إتما

أما قانون الاستهلاك النافذ فقد نص على الإخطار الذي يتم في حالة عدم تنفيذ إلزامية           
لذلك يتعين على المحترف أن يلتزم بالضمان في  الضمان، وليس قبله كما رأينا في القواعد العامة،

 ويعتبر كل شرط مخالف في المنتوج أولا،كل الحالات سواء قام المستهلك بإخطاره بالخلل الموجود 
فالقاعدة في قانون الاستهلاك توجب على المحترف ضمان سلامة المنتوج الذي لهذ الأحكام باطلاً، 

  .)2(يقدمه من أي عيب يجعله غير صالح للاستعمال المخصص له أو من أي خطر ينطوي عليه
زام بالضمان لابد أن يتم من قبل المستهلك في أجل لذلك فإن إنذار المحترف بعدم تنفيذ الالت            

 برسالة مسجلة مع إشعار بالاستلام أو بأية وسيلة أخرى مقبولة قانوناً يطابق الأعراف المهنية،
وهذا حتى يتمكن من رفع دعوى الضمان على المحترف إلى المحكمة المختصة في أجل أقصاه عام 

  .)3(واحد ابتداء من يوم الإنذار
 أيام ابتداء من )07(لتزامه بالضمان في أجل سبعةإ      وفي حالة تقصير البائع ينذره المشتري بتنفيذ       

 لم يتم تنفيذ الضمان في الأجل المحدد يمكن للمستهلك أن يرفع اوإذ تاريخ استلام الإشعار بالإنذار،
  .   )4( هدعوى قضائية أمام المحكمة في الأجل المذكور أعلا

                                                
  . المشار اليه سابقا266ً-90 من م ت 18/1م  )(1
 . المشاراليهما في السابق266 -90 من م ت 3م  . 03-09 من ق 13، 9م  ) (2
  . المذكور أعلاه266-90 من م ت 18/2 م)(3

  .  المبين سابقا266-90 م ت 19 م)4(
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  مؤهلاًيستطيع أن يأمر محترفاً ذا رغب المستهلك في إبقاء المنتوج واستغلاله للانتفاع به،      وإ   
لتزام، ويعلق الإنذار مدة  المُخل بالإفوعلى نفقة المحتر ،بإصلاح المنتوج المعيب إذا كان ممكناً

  .)1(هذا الأخيرصلاحية الضمان حتى يتم تنفيذ هذا 
يختلف عن نظيره الاتفاقي    وتنفيذه  ون الضمان القانوني    سبق أن مضم   يمكن استنتاجه مما   ما

  :لييفبالنسبة للضمان القانوني يستطيع المشتري القيام بما لاختلاف طبيعة كل منهما،
  .رد المبيع والمطالبة بالتعويضات الكاملة -
 أصابه من أضرار بسبب    حتفاظ بالمبيع وطلب التعويض عن العيب وإنقاص الثمن بقدر ما         أو الإ  -

 .العيب
 :المشتري أنعلى أما إذا كان العيب غير جسيم ف ،وهذا كله في حالة وجود العيب جسيماً

  .)2(يحتفظ بالمبيع ويحصل على تعويض عما أصابه من ضرر بسبب العيب -
فإن الإخلال به يفرض على البائع       أما عن الضمان الاتفاقي الذي يشمل صلاحية المبيع للعمل،        

يكلف ذلك من يد عاملة تقوم بتركيـب   بمال الأجزاء المعيبة بأجزاء جديدة،    إصلاح الخلل واستبدا  
 ).الجهاز(القطع وإصلاح الخلل الموجود في المنتوج أو

ثمن قطع الغيار أو أجرة العمـال والمختـصين أو        نراه في الواقع،    يتحمل المشتري كما   وأحياناً
الضمان على تقديم بعض الأجزاء المعيبـة    وقد يقتصر    نفقات نقل المبيع وإرساله إلى مركز الخدمة،      

  .في المبيع دون الأخرى
               بالنسبة لبيع السيارات الجديدة فإن الوكيل يلتزم في حالة عـدم إحتـرام شـروط الطلبيـة                

la commande أيام، إما باستبدال السيارة وإما إعـادة دفـع   )8( أو أجل التسليم، في أجل ثمانية 
للزبون أو المبلغ الإجمالي المدفوع، بغض المظر عن التعويضات التي يلـزم ـا               l'acompteالتسبيق  
  .)3(الوكيل

  دعوى ضمان الصلاحية :ثانياً
تقتضي القواعد العامة إذا ضمن البائع صلاحية المبيع للعمل لمدة معلومة ثم ظهر خلل فيها 

 ن يرفع الدعوى في مدة ستةوأ فعلى المشتري أن يخطر البائع في أجل شهر من يوم ظهور الخلل،

                                                
  . المشار إليه سابقا10/05/1994ً القرار المؤرخ في 2/ 8 م)1(
  .45 ص السابق، ع، المرج..محمد حسين منصور، ضمان صلاحية. د)2(

 . المشار اليه في السابق390-07 من م ت 25م ) (3
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وإلا سقط حقه في الضمان،كل هذا مالم يتفق الطرفان على غير  أشهر من يوم الإخطار،)06(
  .) 1(ذلك

حيث تسقط بالتقادم  ويختلف هذا الحكم عن المدة المقررة لرفع دعوى الضمان القانوني،
ولايمكن قبول  لاّ بعد ذلك،إذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع ولو لم يكتشف المشتري العيب إ

وإلاّ اعتبر  دعوى الضمان إلا إذا أبلغ المشتري البائع بالعيب إثر اكتشافه خلال أجل مقبول عادة،
  .)2( بالمبيع راضياً

ستهلاك فقد أرسى مبدأ ضمان الصلاحية لأي منتوج حسب طبيعته لإأما بالنسبة لقانون ا
والمراد بشرط عدم الضمان هو . كون مفعوله باطلملغى و يواعتبر كل شرط يقضي بعدم الضمانُ 

وبالتالي يستفيد المستهلك من هذا   من التزامات المحترف القانونية أو يستبعدها،يحِدكل شرط 
وله الحق في رفع دعوى الضمان على المحترف أمام  ،الضمان إذا تحققت شروطه التي ذكرناها سابقاً

وبعد إنذاره برسالة  د إذا رفض تنفيذ الالتزام بالضمان،المحكمة المختصة في أجل أقصاه عام واح
  .بأي وسيلة أخرى تطابق التشريع المعمول بهأو مسجلة مع إشعار بالاستلام 

حترفا مؤهلا بإصلاح يأمر مويمكن للمستهلك إذا رغب في الانتفاع بالمنتوج المقتني أنَ 
  .)3(خل بالتزاماته المُوعلى نفقة المحترف ،المنتوج المعيب إذا كان ذلك ممكناً

القاعدة أن المحترف مصلح الضرر الذي يصيب لزم ويجب عليه في جميع الحالات أن ي
تفاقي لإلذا فدعوى الضمان ا ،)4(وهذا هو الأصل في الضمان الأشخاص أو الأملاك بسبب العيب،

نون ينص على ورغم أن القا. هي حق للمستهلك، يقوم ا بمجرد ظهور الخلل خلال فترة الضمان
لكن يرى الفقه أنه يكفي لنشوء حق  رفع هذه الدعوى خلال أجل أقصاه عام من الإنذار،
إلا أنه يلزم . )5 (نقضاء الفترة المتفق عليهاإالمشتري في المطالبة بالضمان حتى ولو رفع الدعوى بعد 

شه فإن الدعوى ممكن أن غِ لكن في حالة ثبوت سوء نية البائع أو التقيد بالمواعيد السابقة لرفعها،
ا بالمبادئ  سنة من وقت البيع وهذا قياس)15( وتتقادم بخمس عشرة ترفع بعد فوات مدة الضمان،

  .العامة للضمان
                                                

  . م م 445 م ج ، 386 طالع م )1(
  . م ج 384 إلى 380 م )2(
  . 266-90  من م ت 3-18/2 م )3(
  .266-90 من م ت 3 م )4(

(5) Cour, 17 mai 1971,V .C. IV, p 130 . 
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يجوز للمستهلك أن يطالب بالتعويضات الكاملة إذا بلغ عيب  وبمقتضى الدعوى المرفوعة،
وطلب  أو احتفاظ بالمنتوج رد المنتوج،لية مع ستعمال كُوج درجة خطيرة تجعله غير قابل للإالمنت

 قابل غيرإذا كان المنتوج  التعويض عن العيب أو إنقاص الثمن بقدر ماأصابه من ضرر بسبب ما
 للقواعد العامة عن كل الأضرار المادية والجسمانية أو الفسخ والتعويض طبقاً ،للاستعمال جزئياً

مافاته من  لحقه من خسارة أولمشتري عما أي تعويض الشيء المبيع،لالتي تسبب فيها الخلل 
  .)1(سبكَ

 الضمان الرجوع على البائع بجميع المصروفات عندما يتحقق كما يمكن للمشتري أيضاً
  .)2(إذا كان قد اضطر إلى رفعها بعد أن يكون قد أخطر البائع بالعيب الخاصة ذه الدعوى،

الأحكام الحديثة مل مدة معلومة تأثر بضمان صلاحية المنتوج المبيع للعفي اعتقادنا نجد بأن 
ورغم ذاتية هذا الضمان وخصوصيته لكنه يستمد قواعده الأساسية من الضمان لحماية المستهلك 

   حيث لايقوم إلا بالنص عليه صراحة القانوني للعيوب الخفية ويستقل عنه في عدم التقيد بشروطه،
  .تفاق المنشئ لهويتحدد نطاقه ومعالمه بالإ

يتسع مجاله بالنسبة للعقود  الخلل الناتج عن استعمال المنتوج المبيع،افة إلى ذلك فإن ضلإبا
ا من مثل مظهروالتي ت الخاصة ببيع الأجهزة والآلات التي تبرم بين المنتج أو الموزع المستهلك،
  .مظاهر الإشهار والدعاية والمنافسة خاصة بالنسبة للمنتوجات دون الخدمات

 من الزيادة في  الضمان الاتفاقي نوعاًوا أناعتبر  مؤخراًعضاء وحتى التشريلكن الفقه والق
ا في حماية  وضروري هاماًعداًضيف بوفي الوقت نفسه ي. ن القانوني أو التشديد في أحكامهالضما

خاصة في وجود هذا التطور الهائل  المستهلك باعتباره الطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية،
    .)3( تي تشكل عائقا أمام المستهلك في فهم مكنوناا وتعقيدااللمنتجات ال

                                                
  . من المرسوم أعلاه 6 م )1(
  ).264، ص18، س 26/01/1976، ق، جلسة 33 لسنة 51طعن مصري رقم .(473توفيق فرج، المرجع السابق، ص .د) 2(
، المرجع السابق، بدايـة     .سمير كامل، ضمان  . د. 27، المرجع السابق،  بداية من ص        ...سعيد جبر، الضمان الاتفاقي   .د: طالع في ذلك كل من     )3(

مساعد زيد عبداالله المطيري، الحماية المدنيـة       . 12، المرجع السابق، ص     ...حسن عبدالباسط جميعي، شروط التخفيف والاعفاء       .د. 104من ص   
  . ومايليها273، ص2007للمستهلك في القانونين المصري والكويتي، رسالة دكتوراه، كلية القاهرة، مصر،
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د على المحترف في التزامه بالضمان وجعل كل شرط يحد  في كل هذا أن التشريع شدالمهم
وسهل من جهة أخرى على المستهلك  من التزاماته القانونية أو يستبعدها يعد باطلا ويبطل مفعوله،

  .)1( على المحترفإثبات الخلل و إقامة الدعوى
      إذ غالباً ورغم أن هناك تحديد للالتزام بضمان الصلاحية بالنسبة للمدة أو المضمون،

وهذه المدة قلما تتيح للمستهلك فرصة  ،)2(أشهر كحد أدنى )06( ماتقصر مدة الضمان إلى ستة
  .ما إذا نظرنا إلى طبيعة كل منتوجلاسي اكتشاف العيب خلالها،

نجد المحترف يستبعد من نطاق الضمان إذا كان الخلل يخرج عن عيوب   ثانيةمن جهة 
التصنيع أو ناتج عن سوء استعمال المستهلك للمنتوج بسبب مخالفته للتعليمات أو الإرشادات 

المستهلك على  مانجدها تتصف بالغموض وعدم الدقة ممايصعب المرفقة بالمنتوج، والتي غالباً
  .)3(فهمها
 له وقد اعتبرها المشرع حقاً الضمان هي آخر مايلجأ إليه المستهلك،وبالتالي فدعوى   

نتوجات المعيبة من للمطالبة بالضمان ودفع المحترف لتقديم تعويض مناسب عن ماتسببت فيه الم
لكن القيود الواردة على هذه الدعوى تصعب المهمة على المستهلك وتلزمه . ضرر للمستهلك

الذي يفرض رفع   للالتزام بالضمان دون اللجوء إلى القضاء،- إن صح التعبير–المحترف مهادنة
 وكل هذا .نذار كشرط أساسي لرفع هذه الدعوىووجود الإ الدعوى في أجل أقصاه عام واحد،

لإ أمام المستهلك الذي يرى أن الضمان اعد عائقاًيدية نفعا له أكثر تفاقي من الوسائل القانونية ا
  .   )4(مان القانونيلضل بالنسبة رأيناهمما 

  :خلاصة الفصل الأول
 الفصل أحكام الالتزام بضمان الضرر في المنتوجـات         أن نتناول في هذا      كان من الضروري         

وركزنا في دراستنا هذه على موضوع ضمان العيوب الخفية في المنتوج ومدى ملائمتـها لتخـدم            

                                                
  . المذكورين في السابق03- 09 ق 14 م -.266-90 م ت 10 م – 02-89 من ق 6/4 م )(1

  . المشار إليه سابقا1994ً/ 10/05 من القرار المؤرخ في 2 من م ت أعلاه، م 16م ) 2(
  .68، المرجع السابق، ص ...محمد حسين منصور، ضمان صلاحية المبيع. د)(3
 ، منشأة المعـارف الإسـكندرية     )وعيةنحو مسؤولية موض  ( ، دراسات في المسؤولية التقصيرية      فتحي عبد الرحيم عبداالله   . د: طالع في هذا المعنى   ) (4

   . ومايليها 10، ص 2005مصر، 
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ة بضمان الضرر وفق القواعد العامة وإمكانية       مصالح المستهلكين، وقد قمنا بعرض التطبيقات المتعلق      
  . تطبيقه بالنسبة لقانون الاستهلاك

 التوسع الذي طرأ في تحديد معنى العيب الموجب للضمان، فإنه لازال هناك             على الرغم من         
قصور في تحقيق غاية المستهلك لجعل المنتوج صالح للاستعمال المعد لـه دون أن يمـس صـحته                  

  .ق الأمن والسلامة المطلوبينوسلامته ويحق
فرق الفقه بين العيب الموجب للضمان على ضوء القواعد العامة وفي ظل المسؤولية عن              وقد        

إذ يطالب البائع بضمان العيب في حالة عدم صلاحية الشيء للاسـتعمال في    . فعل المنتجات المعيبة  
يستوي الأمر في ذلك    . هذا الاستعمال الغرض الذي أعد له، أو في حالة نقص الفائدة المرجوة من            

فيما إذا كان البائع عالماً بوجود عيب بالمبيع أم لا، ولكن بالمقابل يشترط ألا يكون المشتري علـى   
بالاضافة إلى ذلك اعتبر القضاء الفرنسي تخلف الصفة الموعود ـا في            . علم بالعيب وقت الشراء   

. الرغم من عدم وجود نص تشريعي ينص علـى ذلـك          المبيع من قبل البائع عيباً موجباً للضمان ب       
وبذلك أراد القضاء أن يتوسع أكثر في مفهوم العيب دف توفير أقصى الحمايـة للمـشتري في                 

  .مواجهة البائع
       حينما شهدت المنتوجات تطوراً كبيراً في التصنيع والتكنولوجيا العالية مما زادهـا تعقيـداً              

 حجم مخاطرها والأضرار التي تحيط ا، أصبح لزاما على كـل            وغموضاً وفي نفس الوقت زادت    
تشريع أن يفكر في البحث عن مفهوم جديد للعيب الموجب لـضمان الـضرر الـذي تـسببه                  

يختلف مفهوم العيب في ضوء قواعد المسؤولية عن فعل المنتجات المعيبة عنه في القواعد              . المنتوجات
من التقنين  ) 1386-4(انصت عليه الفقرة الأولى من المادة     ويظهر هذا الاختلاف بالرجوع لم    . العامة

يعتبر المنتوج معيباً إذا لم يـوفر       :" الفرنسي والتي وضحت المقصود بالمنتوج المعيب، إذ نصت على        
  ".السلامة والأمان المنتظر منه شرعاً 

ك فيصبح العيب هنا          هذا مايوضح جلياً أنه إذا ألحق المنتوج المستعمل ضرراً أو خطراً بالمستهل           
موجباً للضمان، لأنه لم يتوفر على السلامة والأمان المطلوبين فيه شرعاً، ولايقف عند حد عـدم                

  .الصلاحية للاستعمال أو انتفاء الصفة الموعود ا في المنتوج المبيع
 ـ                ون       هذا القصور الذي رأيناه في مفهوم العيب له تأثير أيضاً على مايترتب عنه من ضرر، ك

البائع يلتزم بالتعويض وفق القواعد العامة، لأنه مرتبط بالكسب الفائت لابما لحق المـشتري مـن                
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لذا يتطلب تطوير قواعد الالتزام بضمان الضرر لتخـدم المـستهلك           . أضرار بسبب المبيع المعيب   
  .المتضرر، وقبل ذلك تحقق له السلامة المرجوة من اقتناء هذا المنتوج

ترف العيب الكامن في المنتوج أثناء عملية البيع، ولايضمن هذا العيب إذا كـان                     يضمن المح 
وبالتالي لايكون مسؤولاً عن الضرر وملتزماً بالـضمان إلا إذا          . ظاهراً يستطيع المستهلك اكتشافه   

ورغم . صرح بخلو المنتوج من العيوب أو أكد ضمان صفة معينة فيه، أو إذا أخفى العيب غشاً منه                
انون منح للمستهلك الحق في الضمان سواء القانوني منه أو الاتفاقي وألزم المحترف بالتعويض              أن الق 

لكن رغم ذلك فإن هذه الأحكام لم تحقق الحماية الكافية للمستهلك المتضرر نظراً لتفاقم الأضرار               
لهذا سعى المشرع الجزائري في البحث عـن مـدلول للعيـب           . الماسة بصحة وسلامة المستهلكين   

  . المسبب للضرر وشروطه المطلوبة في الضمان وكيف يمكن تطويع هذه الأحكام لخدمة المستهلك
وقـد  .        عرف العيب في المنتوج تعريفاً مادياً بأنه ذلك الذي يتلف الشيء أو يلحق به الهلاك              

 عرف تعريفاً وظيفياً بأنه الذي يصيب الشيء في أوصافه أو خصائصه، بحيث يجعله غـير صـالح                
عدم توفر السلامة   : ويعتد بالعيب في المنتوج إذا ارتبط بثلاث شروط أساسية        . للاستعمال المحدد له  

المطلوبة، خلوه من أي عيب أو نقص فيه و وجود خطورة يشكلها هذا المنتوج تـسبب الـضرر                  
  .للمستهلك

 ـ           سليم والمـضمون          سار قانون الاستهلاك الجزائري على هذا المنوال حينما عرف المنتوج ال
حيث يخلو من أي نقص أو عيب خفي يضمن عدم الاضرار بـصحة وسـلامة المـستهلكين أو                  

  .   بمصالحهم المادية والمعنوية، ولايشكل أية أخطار عالية على صحتة وسلامة الاشخاص
      شهدت أحكام الضمان صعوبة في التطبيق على مستوى المنتوجات الصناعية، سـواء منـها              

وقد جاءت نصوص القانون الجزئري والفرنسي      .  بأشخاص العقد ومنها مايرتبط بموضوعه     مايتعلق
فنصوص وأحكام الضمان القانوني تتعلق أساساً بأطراف عقد البيع         . لتفرق بين صفة أطراف العقد    

وهما البائع والمشتري، وبالتالي فالمستفيد من هذه الأحكام هو المشتري دون تمييز بين ما إذا كـان                 
صاً عادياً أو محترفاً، وكذلك الأمر بالنسبة للملتزم بالضمان فقد يكون بائعاً عاديـاً أو بائعـاً        شخ

  ً      .محترفاً أو مهنياً أو بائعاً عرضيا
      ذهبت التشريعات في هذا اال إلى التشدد في مسؤولية المحترف إذا كان الطـرف الثـاني                

 سوء النية المفترضة وجعلها على عاتق المحتـرف وأبطـل           مستهلكاً، وأنشأ القضاء الفرنسي قرينة    
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الهدف من ذلك حماية الطرف الضعيف الذي ينقـصه         . شروط الاعفاء من المسؤولية أو تحديدها     
  .التخصص الفني والمهني ويتميز بضعفه وتدني مركزه الاقتصادي

 الفرنـسي في تعريفـه         المشرع الجزائري في قانون حماية المستهلك سار الى جنب مع القانون          
للمستهلك بأنه كل شخص يقتني بثمن أو مجاناً، منتوجاً أو خدمة معدين للاستعمال الوسـطي أو         

  .النهائي، لسد حاجاته الشخصية أو حاجة شخص آخر، أو حيوان يتكفل به
الوسيط       أما عن المدين بالالتزام في عملية الاستهلاك فهو المتدخل أو المحترف الذي هو المنتج و              

ولم . والموزع والمستورد، وعلى العموم كل متدخل في عملية عرض المنتوج أو الخدمة للاستهلاك            
تفرض المـسؤولية   )  مكرر 140م  (تكن هناك نصوص قبل التعديل الأخير للقانون المدني الجزائري        

  . المنتوجعلى المنتجين من خلال الالتزام بالضمان وتقرر المسؤولية عن الضرر الناتج عن عيب في
      وقد تبين جلياً أن هناك قصور فيما يتعلق بمفهوم العيب الخفي وشروطه أو بالنسبة للتعويض               
أو عملية الاثبات والمدة المقررة لرفع دعوى الضمان، فمسألة تعريف العيب الخفي بأنه هو الآفـة                

 في ظل هذا التعقيد والتطـور  الطارئة التي تخلو منها الفطرة السليمة للشيء المبيع لم تعد تجدي نفعاً       
  .الكبير للمنتوجات وماتسببه من أضرار بالمستهلك

      عالجت التشريعات هذا القصور الوارد في الضمان لاسيما القضاء الفرنسي حتى يتمكن مـن     
تغطية العيوب والأضرار التي تمس المستهلك في صحته ومصالحه المادية، فقام بالتشدد على المحترف              

وهذا لغـرض   . علمه بعيوب المنتوج ويترتب على هذا الافتراض اعتبار البائع سيء النية          وافترض  
تمكين المستهلك الحصول على التعويض المناسب عن كافة الأضرار التي تصيبه من جراء المخـاطر               

وبالاضافة الى ذلك منح إمكانية إقامة دعوى مباشرة مـن          . الناجمة عن عيوب المنتوجات والسلع    
تهلك لمواجهة المحترف الأخير رغم أن هذا المنتوج مر بمراحل كثيرة وبسلسلة متعاقبة من        طرف المس 

  .   البيوع تتضمن الوسطاء والموزعين وتجار الجملة والتجزئة وغيرهم
      عالجنا في المبحث الثاني من هذا الفصل الضمانات الاتفاقية المخولة للمستهلك لتقـرر لـه               

حيـث  . ء وجود خلل في المنتوج يسبب أضرار بصحة وسلامة المستهلك         الحماية الكافية من جرا   
لايقوم هذا الضمان إلا بالاتفاق المسبق بين المنتج أو البائع وبين المشتري أو المـستهلك، ويعتـبر                 
الكثير من الفقهاء هذا الضمان من قبيل التشدد في الضمان القانوني أو نوع من التعديل والتوسـع               

ولكن التطور الذي حصل في هذا اال جعل الضمان الاتفاقي          . بالعيوب الخفية في الضمان الخاص    
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ينفرد بأحكام خاصة منها أن هذا الضمان قد يكون ملزماً للبائع بأن يضمن صلاحية المبيع للعمل                
  .لمدة معينة أو بإصلاح المبيع حتى ولو لم تتوفر شروط العيب الخفي فيه

وع الضمان الاتفاقي بأنه لايقوم إلا بالاتفاق المسبق بين المنتج أو                المشرع الجزائري عالج موض   
ولما كان الـضمان    . البائع والمشتري، سواء بالزيادة أو الانقاص من هذا الضمان أو اسقاطه تماماً           

الاتفاقي يعتير في السابق بأنه ليس إلا نوع من التعديل والتوسيع في الضمان القانوني للعيوب الخفية             
فبعدما كان البائع يلتزم بتحمل نتائج وجود عيب خفـي في           . أصبح الآن ينفرد باستقلاليته   فإنه    

المبيع أصبح الآن هذا الضمان أكثر تنوعاً وتشدداً، فبإمكان إلزام البائع بصلاحية المبيع للعمل لمدة               
  .معينة وبالتالي يكون ضامناً لكافة العيوب التي تحول دون صلاحية هذا المبيع

يرى الفقهاء بأن الضمان الاتفاقي يمثل مزايا للمشتري ويحقق له ضماناً فعالاً، فيجعله يستفيد                
وتعتبر كل الـشروط المـسقطة      . من إصلاح الشيء المبيع دون إثبات وجود العيب عند التسليم         

للضمان القانوني باطلة وتلك التي تحد من مداه، فيستفيد منه المـستهلك فـضلاً عـن الـضمان       
  .فاقي، حيث يسري الضمان القانوني حتى ولو نص عقد البيع على عدم وجود ضمانالات

      قانون حماية المستهلك الجزائري أقر الضمان الاتفاقي من خلال نصوصه، ذلـك بوجـوب              
توفر كل منتوج مهما كانت طبيعته على ضمانات ضد كل المخاطر التي من شأا أن تمس صحة                 

 بمصالحه المادية، والمقصود بالضمان هنا كل ضمان قـانوني أو اتفـاقي             المستهلك أو أمنه أو تضر    
ويستفيد المستهلك من ضمان تدوم الصلاحية حسب طبيعة المنتوج المقتني، مالم ينص القانون على              

واعتبر المشرع كل شرط يقضي بعدم الضمان يعد لاغياً بحكم القانون وكل تصرف           . خلاف ذلك 
ان مامن شأنه يجعله ليس التزاماً على المحترف يكون بالضرورة بـاطلاً            قانوني ينقص من هذا الضم    

  .بطلاناً مطلقاً
      نظم القانون أحكام ضمان العيوب الخفية التي تعد ذات طبيعـة مكملـة، حيـث يجـوز                 
للمتعاقدين باتفاق خاص أن يزيدا في الضمان أو ينقصا منه أو يسقطه مالم لم يتعمد البائع إخفـاء              

ومن صور الزيادة في الضمان، ضمان البائع صلاحية المبيع لمدة معلومـة            .  المبيع غشاً منه   العيب في 
وبالتـالي  . فقد يكون الشيء المبيع سليماً من كل عيب لكنه غير صالح للقيام بالعمل المنوط بـه               

 يستفيد المقتني لكل منتوج بحكم القانون من ضمان صلاحية المبيع للاستعمال المخصص له وبقـوة      
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القانون، فيلتزم المنتج في حالة ظهور عيب في المنتوج خلال فترة معينة باستبداله أو إرجاع ثمنه أو                 
  .تصليحه أو تعديل الخدمة على نفقته

      الغاية من وجود أحكام ضمان صلاحية المنتوج ملزمة بقـوة القـانون، هـو مـايكمن في                 
ه من تقنية عالية، حيث يجد المستهلك نفسه        المنتوجات من تعقيد وخصوصيات فنية دقيقة وماتحتوي      

  . عاجزاً عن التحكم فيها أو فهمها، الأمر الذي جعل مخاطرها تزداد وأضرارها تتفاقم
      وصلنا في النتيجة إلى المقصود بضمان صلاحية المبيع لوجهة الاستعمال وقلنا أنه إلزام البـائع               

 منه، ومتوفراً على الخصائص والصفات المتفق عليها        بأن يقدم للمشتري شيئاً صالحاً للغرض المنتظر      
  . أو التي يرغب فيها المشتري من أجل الانتفاع ذا المبيع على الوجه الأكمل

      العيب الموجب لضمان الصلاحية له شروط يجب تحققها حتى يكون المتدخل ملتزماً، وهـي              
وحـتى  . عة المنتوج لابخطـأ المـشتري  حدوث الخلل أثناء فترة الضمان، وارتباط هذا الخلل بصنا        

الضمان كإخطار البائع بالعيب أو بالخلل ـرد  عم  يستطيع هذا الأخير الحصول على حقه ينبغي إ       
  . ظهوره خلال مدة معقولة ورفع الدعوى أيضاً في مدة معقولة

لـى عـاتق          أخيراً اتضح أن ضمان صلاحية المبيعه لمدة معينه أنه التزام بتحقيق نتيجة يقع ع             
المحترف أو البائع، وإذا أخل هذا الأخير ذا الالتزام كان للمشتري الحق في تنفيذ الالتـزام عـن                  
طريق القضاء وإن تعذر ذلك يتم إصلاح الخلل على نفقة البائع أواستبدال المنتوج أو طلب الفسخ                

دعي ضـرورة   هذا مايست . وبصفة عامة تعويض المشتري عمالحقه من خسارة أو مافاته من كسب          
  .البحث لدراسة المسؤولية المترتبة عن الاخلال بالالتزام بالضمان في المنتوجات
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  الفصل الثاني
  لتزام بالضمان في المنتوجاتلإ عن الإخلال باةالمترتبالمسؤولية 

  ةــمقدم
لم يعد موضوع حماية المستهلك الآن يقتصر على وضع القوانين والنصوص المنظمة لذلك   

 المشرع قصور هذه التشريعات في جميع فروع القانون وعدم  بل الواقع يفرض أن يراعِ،فحسب
ا حول ا تشريعما مامضى تعتمد في مجاللاسيما وأن ركائز توطيد هذه الحماية كانت في كفايتها،

 استدعى ما  أن تبين عدم جدواها وفعاليتهالاإ وبصفة خاصة القانون المدني، دائرة القانون الخاص،
حقق لها الحماية الجنائية في إطار تنظيم المسؤوليةضرورة وجود نصوص خاصة لتدعيمها وت  .  

وعلى الرغم من وجود قانون العقوبات الذي يعتبر القانون العام في مجال التجريم والعقاب   
صل من إلا أنه قد تبين في بعض الأحوال عدم كفايته لمواجهة صور وأشكال التجاوزات التي تح

منطقية لذلك كان لابد من تدخل المشرع بطريقة أكثر منهجية و. ف المتدخلين والمحترفينطر
  .بمصالحه الماديةتضر نتهاكات التي تمس بصحة وسلامة المستهلك وتسمح بمواجهة كل حالات الإ

 ةإذا كان قانون العقوبات يهدف بالدرجة الأولى إلى حماية القواعد التي يرى المشرع ضرور  
فإن أهمية  لحسن سير اتمع كله بفرض جزاءات رادعة في حالة مخالفة هذه القواعد،وجودها 

وظهرت بعض  حيث طغت المادة على القيم والأخلاق، الحاجة إليه تزداد في الوقت الحاضر،
  المتسارعةقتصاد البلاد في ظل هذه الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصاديةإالجرائم الماسة ب

 والمواد  الالكترونية للمستهلك وبالذات في المواد الغذائية والمنتجاتسبب ضرراًن يخاصة ماكا
وبما أن القانون يرتبط . المستهلكتنتهي في يد الطبية وغيرها في أي مرحلة من مراحل الإنتاج حتى 

دولة إقتصاد ال ذه المتغيرات والظروف فإنه يتدخل ليحمي المستهلك بصفة خاصة و وثيقاًارتباطاً
مما أدى إلى ظهور فرع جديد من قانون العقوبات يسمى قانون العقوبات الاقتصادي . بصفة عامة

  .ليعاقب على الجريمة الاقتصادية
نفتاح ، لاسيما في ظل الإالجزائر انعكست أيضاً على ومما لاشك فيه أن هذه الظروف  

بع ذلك من انعكاسات على استت، وما نحو اقتصاد السوق وتحرير التجارةوالتوجهالاقتصادي 
أدى ذلك إلى ظهور فئة من المنتجين حيث . السلوك الاجتماعي وعلى الممارسات الاقتصادية

 مستثمرة في سبيل ،والمستوردين تسعى جاهدة وبكل قواها إلى تحقيق الثراء بأي ثمن وبدون حدود
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 تلك التسهيلات التي ة إلىإضاف ،تحقيق ذلك الثغرات الموجودة في القوانين والأنظمة المعمول ا
كل هذا تمخض عنه ظهور .ستثمارأجل الإنعاش الاقتصادي وتشجيع الإتقدمها الدولة من 
صحة وأمن المستهلك للسلع والمنتوجات ولم يعد هذا المخاطر التي تصيب تجاوزات ولامبالاة ب

ك كان من الضروري لذل. الأخير يتوفر على أدنى ضمان وحماية من قبل المنتجين والمتدخلين عامة
الاهتمام أكثر من ذي قبل بالمستهلك وإحاطته بالحماية القانونية اللازمة للمحافظة على صحته 

  .وأمواله ومصالحه المادية
نتيجة لذلك تدخلت الدولة بتشريعاا في كافة مراحل إنتاج وتوزيع وتداول السلع   

لتي تحيط م من كل جانب من جراء والخدمات من أجل ضمان أمن المستهلكين ولدرء المخاطر ا
حيث فرضت قواعد تشريعية وتنظيمية لتوفير أفضل . تعمالهم لهذه المنتوجات والخدماتاس

بعيدا عن تلاعب بعض  الشروط التي تكفل للمستهلك سلامة رضاه وحرية إرادته واختياره،
        .  المحترفين والمتدخلين في العملية الاستهلاكية

يكفلها المشرع لجمهور الجنائية للمستهلك من أهم جوانب الحماية التي إذا فالحماية   
فهي الحماية التي يرجع إليها المشرع حين يقرر عدم كفاية أو قصور التشريعات . المستهلكين

وا يمكنه تطبيق سياسته الاقتصادية والاجتماعية من أجل حماية المواطنين في ظل  المنظمة لذلك،
  .دها الدولة من كل الجوانبالتطورات التي تشه

من خلالها تتحدد مسؤولية  إن معالم حماية المستهلك لاتكتمل دون وجود حماية جنائية،  
وجوهرها يكمن في إلزام هذا الأخير بتنفيذ التزاماته المتمثلة خصيصا بالمحافظة على صحة  المحترف،

  .وسلامة المستهلك من أي أذى أو ضرر
نجد أن ذلك يوحي للوهلة الأولى بأن المقصود هو البحث  "الجزاء"  التلفظ بكلمةدنه بمجرإ  

 لمعرفة هذه ولايستقيم العمل إلا بالذهاب بعيداً.  المترتبة عن الإخلال بالتزام ماعن المسؤولية
المسؤولية ونظامها القانوني وتحديد مدلولها ونطاقها التشريعي وعلاقتها مع مختلف المسؤوليات 

  .ره القانون الإخلال بواجب يقِالأخرى الناتجة عن
حيث يستلزم  تحتاج إلى توضيح أكثر، إذا فالمسؤولية عن الإخلال بالضمان في المنتوجات،

إذ يفترض أن المنتجات بذاا لايعقل  معالجة تشريعية معمقة لهذه المسؤولية، -بالضرورة- البحث
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وإنما المسؤولية تنعقد لصانع هذه  أن تنسب إليها المسؤولية في عدم توفير لها الضمان اللازم،
  .سببت ضررا وألحقت الأذى بالمستهلك المنتجات الذي لولا تقصيره ما

 في صحتهم صيحققه من قواعد تحمي الأشخا ومافي الضمان من أهمية كبرى، ماوعلى قدر  
تعمق  للبحث في مضامين هذه المسؤولية والنالفت انتباه على قدر ما وأموالهم ومصالحهم المادية،

لاسيما إذا علمنا أن الإخلال بالضمان في المنتوجات يخول لنا البحث في  في التفاصيل المكونة لها،
  .المسؤولية عن الأضرار التي سببتها هذه المنتوجات

ويتعين علينا بالدرجة الأولى بيان ما إذا كانت التشريعات تحقق الحماية الجنائية الكافية في   
بحيث يتعرض المستهلك من خلال الإخلال به إلى الضرر   الضمان،تجريم المخالفين لأحكام

وهل قواعد قانون العقوبات ونصوص الاستهلاك تكفل الحماية اللازمة للمستهلك من . والخطر
 بالمستهلك وتعريض مصالحه للخطر المسببة للضررجرائم لخلال تطبيق الجزاء والعقوبات المقررة ل

  تزام بالضمان عامة ؟   المترتب عن مخالفة قواعد الال
بداية بالتطرق إلى الالتزام  البحث بعمق في هذه المسؤولية، يتوجب علينا لتحقيق هذا الغرض  

ثم نعالج مسألة الجزاء المترتب عن الإخلال  ،)ولالأ لمبحثا( بضمان الضرر في المسؤولية المدنية
  ). الثانيالمبحث(ما يترتب عنها من آثارذه الالتزامات و
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  لتزام بضمان الضرر في المسؤولية المدنيةلإا:المبحث الأول
ضمان الضرر في المسؤولية من المواضيع الأكثر التصاقا بالأشخاص والأموال لأن العقد   

ا أيضا  وبالتالي فإما الأكثر أهمية بالنسبة لهم ا،موالفعل الضار هما المصدران الأكثر شيوعا فيه
لكن قد يكون مدلولها مناسب لكل . التعويضبلضمان قد تدل عند البعض ن استعمال كلمة اأو

ينفذ  ودلالة المسؤولية المدنية تحتمل معنين قد تكون عقدية عندما لا عرض في فصول هذا البحث،
 وينتج عن ذلك ضرر للدائن سببه خطأ المدين بعدم تنفيذ التزامه المدين التزامه الناشئ عن عقد،

  .عندما يقوم الشخص بفعل سبب أضرارا للغير ،وقد تكون تقصيرية
يلحق الغير من ضرر بسبب إخلال  هي الالتزام بتعويض ما" :المدنية بأاوتعرف المسؤولية    

إذا نشأ الضرر بسبب إخلال المدين  فتكون عقدية قد تكون عقدية أو تقصيرية، والمدين بالتزامه
إذا نشأ الضرر  وتكون تقصيرية د من التزامات،بالتزام عقدي يختلف بحسب ما أشتمل عليه العق

  .)1("بسبب الإخلال بالتزام قانوني عام الذي مضمونه عدم الإضرار بالغير
أن الضرر الذي نشأ كان فترض دائماًالتنظيم القانوني للمسؤولية عن عيوب المنتوجات ي 

جبه هذه السلعة من شروط تستو  إنتاج هذه السلعة أو بيعها دون مراعاة مالنتيجة الإخلال بأصو
لذا . سن وجه دون أن تسبب ضررا للمقتنيومقاييس تجعلها عير معيبة وصالحة للاستعمال على أح

كان من الضروري البحث عن تنظيم قانوني يحكم الضرر الذي ينشا عن الإخلال بأصول تقديم 
لمستهلك من الانتفاع به وبالتالي يترتب عليه عدم تمكن ا. المنتوج للسوق والشروط المطلوبة لذلك

ن هذا المنتوج قد ينجم إأيضا ف على الوجه المطلوب من وراء الحصول عليه والغرض المخصص له،
  .)2(عنه حوادث بل كوارث مؤلمة تؤدي إلى حصول أضرار جسدية ومادية لهذا المستهلك

يطة هذا الضرر قد يكون سببه طرح منتجات معيبة في الأسواق أو عدم توخي الحذر والح
في لفت انتباه المستهلكين إلى مخاطر ملازمة للمنتوجات في طبيعتها رغم أن تصنيعها غير مشوب 

  .بأي عيب

                                                
 .402المرجع السابق، ص..حمدي أحمد سعد، الالتزام بالإضفاء .د )1(

ية، وأن لها في كل طرف منهما معنى خاصاً ودلالة بداية وا: إن المسؤولية صفة تلازم صاحبها في فترة ممتدة ذات طرفين: " ... ولذلك قيل)(2
   ).52 دراز، المرجع السابق صمحمد عبد االله.د". (وتنتهي بعد أن تقدم حسابك عما صنعته..فالمسؤولية تبدأ حين يطلبك الواجب: معينة



   أحكام الإلتزام بضمان المنتوجات والآثار المترتبة عن الإخلال به                   :ثانيالباب ال
 

 288 

باعتبار أننا  في هذا الصدد سنخصص دراستنا حول ضمان الضرر الذي تسببه المنتوجات،
في  ت إثاراتمعالجنا جزء كبير من العيب في بداية البحث ووقفنا عند التساؤلات والمضامين التي 

  .والالتزام بضمان السلامة في المنتوجات والضمانات الاتفاقية الأخرى ضمان العيوب الخفية،
 في تكوين المعرفة القانونية المرتبطة ولاشك أن موضوع تحديد العيب في المنتوج يسهم كثيراً

نتجات من وما يتصل ا من بحث عما يكمن في الم بالمسؤولية عن أضرار المنتجات وضماا،
  .وماتتضمنه تلك المنتوجات من أنواع وأوصاف ترد عليها عيوب

لاشك أا ستكون خطيرة، سواء  من جهة ثانية فان المنتوجات التي تسبب الأضرار،
 بسبب تؤدي ضرراً وبالتالي فإا ،)1(أو الغير خطرة بطبيعتها بطبيعتها والتي يكمن الخطر في ذاا،

إذا فالمنتج هنا يكون ضامنا للضرر الحاصل من جراء اقتناء المنتوج  صنعها مشوبة بعيب خفي،
  .سواء كان هذا المنتوج معيبا أو عير معيب

 البحث معالجة مستقلة للمسؤولية المترتبة على المنتج من جراء هذاالمقصود والغاية من وراء 
 بالنظر إلى مسألة هذا ماسنحاول دراسته في هذا الفصلو. الإخلال بضمان وجود المنتج معيباً

 الضمان الذي يقع على دراسةوبالتالي يقتضي  سبب ضررا للمستهلك،ي الذيوجود المنتوج معيبا 
قبل حدوث الضرر وبعده إن كان  فعالة للمستهلك،الماية  الذي من خلالع تتحقق الحعاتق المنتج،

  .لههناك ضرر لحق به من جراء استعماله العادي للمنتوج أو الخدمة المقدمة 
 إلى البحث عن مسؤولية المحترف المترتبة من جراء قولماكان هذا العرض يقتضي التطر

فالأمر يحتاج لتأصيل هذه المسؤولية لتحديد مظاهر  بضمان العيب المسبب للضرر،إخلاله بالإلتزام 

                                                
  :لتالي نجد أن هناكيرى البعض في تحديد أنواع المنتوجات بالنظر إلى اختلاف صور العيب في هذه المنتوجات، وبا) 1(

كنها أن تشكل نوعين مـن   منتوجات معيبة وليست بضارة أو مؤذية بطبيعتها وإنما تجد مصدر ضررها في كوا منتوجات معيبة، ويم  -             أ
المنتوجات الضارة الخطرة بطبيعتـها  : منتوجات غير الضارة بذاا مثل المنتوجات الغذائية والصيانة والمركبات، والنوع الثاني   :  النوع الأول  المنتوجات

ولكن مصدر الخطورة هنا ليست لكوا ذات طبيعة خطرة بحد ذاا فحسب بل لأا أنتجت معيبة فتصبح أكثر خطورة على إثر ماتنطوي عليهـا                        
  .من عيوب

ه الـصحيح سـواء لجهـل المـستهلك      منتوجات خطرة التي يرجع ضررها فقط من خلال استعمالها أو استهلاكها على غير الوج         -           ب
بخصائص المنتوج وطبيعته الخطرة أو لعدم إتباعه التعليمات اللازمة لصحة الإستعمال أو إغفاله للتحذيرات المعطاة عن خطورتـه أو عـدم اتخـاذه                    

  ).119سالم محمد رديعان العزاوي، المرجع السابق، ص.د(احتياطات معينة لتجنب مخاطره 
 أنه من الضروري تحديد المفهوم الخاص بالخطورة في المنتوجات التي يمكن أن تثير مسؤولية المنتج، حتى لايختلط نطاق هـذه              كما يرى بعض الفقهاء   

  ). 7محمد شكري سرور، المرجع السابق، ص.د: طالع في ذلك(المسؤولية بنطاق مسؤولية حارس الأشياء الخطرة 
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ا ها وحدودهسكن تحديد معالم هذه مسؤولية وأساهذا الخطأ وطبيعة المنتوج والتي على ضوءها يم
  . ومتى يمكنه دفع هذه المسؤوليةوكيفية إثباا على الشخص المسؤول،

 إلى النطاق الإيجابي لمسؤولية المنتج من خلال قهذه النتائج أثرنا التطركل تحقيق من أجل 
يمكننا توزيع الدراسة في هذا الأساس  وعلى هذا ،البحث عن الأضرار الناجمة عن عيوب منتجاته

  المنتوجات سؤولية المنتج عن أضرار عيوب النظام القانوني لم: أساسية هيصر إلى ثلاث عناالمبحث
 )مطلب ثان(المسؤولية المترتبة عن الإخلال بضمان الضرر في تقديم الخدمات ثم )مطلب أول(
  ).مطلب ثالث(التعويض عن الضرر في ظل تحقق مسؤولية المنتجو

  عن أضرار عيوب المنتوجاتالنظام القانوني لمسؤولية المنتج : المطلب الأول
واتضح أا غير  ،)1(القواعد العامة للمستهلكلحماية التي يمكن أن توفرها لقد تعرضنا إلى ا

كافية في بعض جوانبها، وشهدنا بقصورها رغم الاجتهادات التي بذلت في هذا اال لاسيما من 
 الخاص 1985 ماي 25 ر في لكن نشهد أيضا بأن القانون الصاد.قبل القضاء والتشريع الفرنسي

 بوصفه يتضمن أحكام تتعلق بالتوجيه الأوربي للمسؤولية الناشئة عن المنتجات المعيبة جاء متميزاً
المنتوج قابلية باتساع نطاق الحماية التي يوفرها للمتضرر من المنتجات الصناعية المعيبة بالتأكيد على 

ويرغب في  وهذا مايبتغيه المستهلك موال،وتأثيره على سلامة الأشخاص والأبأن يكون معيبا 
  .هليالحصول ع

 هذه عنورغم المشاكل العويصة التي يمكن أن تطرحها المسؤولية عن الأضرار الناشئة 
فليس هناك في نصوص القانون المدني الجزائري مايواجه هذا التطبيق بنصوص مستقلة  المنتجات،

 الأوربي سوى تلك الفقرة الأولى من المادة الوحيدة في  في قانون التوجيهبنفس الرأيا التي لاحظناها
  .      )2(القانون المدني الجزائري

تثور مسؤولية المنتج عن عيوب منتجاته تجاه مستعمل المنتوج وتجاه الغير المضرور الذي 
بأا مسؤولية شخصية  لحقه أضرار من جراء استعمال هذا المنتوج المعيب وأساس مسؤوليته تلك،

  . مها الخطأ الواجب الإثبات الذي يعتبر خطأ عقدي قوا
هذا الخطأ يتمثل في قيام الصانع أو المنتج بطرح منتوجه معيبا في الأسواق وهو مايسبب 

 جسيمة، وقد يتمثل في عدم إعلامه أو تحذيره من مخاطر استخدام هذا المنتوج في اًللمقتني أضرار

                                                
  ).  مكرر140  ومايليها و م 371م(ة بالضمان في العقود والتزامات البائع  طالع نصوص القانون المدني الجزائري الخاص )(1

  . المعدل والمتمم المشار إليه سابقا20/07/2005ً المؤرخ في 10-05 مكرر من ق 140 م )2(



   أحكام الإلتزام بضمان المنتوجات والآثار المترتبة عن الإخلال به                   :ثانيالباب ال
 

 290 

ة عن الإخلال بالالتزام بالإعلام ومايدور حوله من  وهذه مسؤولية أخرى ناتج.الغرض المعد له
لكن متى نشأ خطأ من المنتوج وأحدث . ء المعلومات وواجب الحيطة وغيرهاتقديم للنصيحة وإبدا

لكن إذ لم  ضرر ما بالمستهلك المتعاقد يستطيع هذا الأخير الرجوع وفقا لقواعد المسؤولية العقدية،
 بوجود ضرر مع المنتج رجع عليه وفقا لقواعد المسؤولية التقصيرية في أية علاقة تعاقدية يكن طرفاً

  . نتيجة استعماله للمنتوج المعيبإصابه
هذه المسؤولية التي تتطلب إثبات خطأ المنتج وإثبات رابطة السببية بين الخطأ والضرر 

كان لابد من لذا ،)1( تكبد أعبائهامنبل للمتضرر قِ  ونفقات وخبرة فنية لاهداًالحاصل تستلزم ج 
البحث عن نظام قانوني ومحاولة تأصيل معالجة مستقلة تقيم مسؤولية المنتج عماسببته منتجاته المعيبة 

دفع ببعض التشريعات لتقرير المسؤولية الموضوعية عن عيوب  وهذا ما من أضرار للمستهلكين،
 المنتوج المعيبوهي تترتب بمجرد حدوث ضرر من  المنتوجات التي تسبب أضرار للمستهلكين،

 قد لإثبات خطأ الصانع وكل مايتطلب من جهد هو إثبات أن هناك ضرراً ولايحتاج فيها المضرور
  .)2(لحقه من جراء استخدام هذا المنتوج المعيب

أحدثه منتوجه  فإن المنتج يستطيع دفع مسؤوليته عما ولما كان أساس المسؤولية شخصيا،
  .تفاق على التخفيف من مسؤوليته أو الحد منهابالإرار بإثبات السبب الأجنبي أو من أض

التنظيم التشريعي للمسؤولية المترتبة عن  :هذا المطلب المحاور التاليةعالج في وعلى ضوء ذلك ن
ثم نظام هذه المسؤولية طبقاً ) فرع ثان( ونظامها وفق القانون الخاص ا)فرع أول(المنتوجات المعيبة

أساس مسؤولية المتدخل في القانون الجزائري والقانون  و)رع ثالثف( لقانون الجزائريلأحكام ا
  . )فرع رابع( المقارن

  التنظيم التشريعي للمسؤولية المترتبة عن المنتوجات المعيبة : الفرع الأول
لم يكن هناك في فرنسا قانون يختص بحماية المنتجات والخدمات لذلك كانت 1978حتى سنة 

المنتوجات والخدمة للإستعمال ع إلى القواعد التقليدية الخاصة بمطابقة الحماية تقتضي الرجودواعي 
يعالج أهم المشاكل التي تمس صحة ل  في فرنسا1978  سنةقانون خاصصدر ولأول مرة  ،المشروع

 1983 جويليه12، ثم قانون 1905سنة خلال  صدر ثانثم حل محله قانون  وسلامة المستهلك،

                                                
  .85، المرجع السابق، ص...عبداالله بن سليمان بن صالح الميمني، مذكرة)  (1
  . ومابعدها50عبداالله، المرجع السابق، ص فتحي عبد الرحيم .د: طالع المزيد )(2
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فية لضمان سلامة المستهلك خاصة في حالة وجود منتوج خطير كا لم تكن الحماية فيهالذي 
  .يستلزم تحمل المسؤولية

إذا أجاز هذا الأخير اتخاذ إجراءات  بوسائل جديدة للحماية، 1978جانفي10 جاء قانون
 1983جويليه 12 مناسبة لإزالة خطر المنتجات والخدمات موضوع التداول، ثم صدر قانون

الذي حدد المخاطر المتصلة  1983 تلاه مباشرة قانون لكين،بخصوص ضمان سلامة المسته
  .تشكلت على إثره لجنة ضمان سلامة المستهلكين بالمنتجات والخدمات،

والحقيقة أن كل هذه النصوص لم تلب رغبة المستهلك في حمايته من المخاطر التي دده من 
 ة بقانون يحمي ويصون حقوقهممطالبمادفع جمعيات حماية المستهلكين لل جراء عيوب المنتجات،

أدى ذلك للبحث على الصعيد الوطني والدولي عن حلول لتوحيد القواعد القانونية المنظمة 
  .)1(لمسؤولية المنتج عن ما تسببه منتجاته المعيبة من أضرار

فقاما بتطوير ذلك إلى  كان لدور الفقه والقضاء الفضل في إرساء دعائم نظام مسؤولية المنتج،
اية وصون حق المتضرر من جراء العيوب الموجودة في المنتجات حيث ربط القضاء مسؤولية حد حم

 بالمشتري تطبق أحكام فإذا ألحق ضرراً المنتج بالقواعد التقليدية للمسؤولية المدنية في البداية،
  .ية يرقصت بالغير تطبق المسؤولية الأما إذا ألحق ضرراً المسؤولية العقدية،

 واعترف بوجود التزام بالسلامة يقع على 1985سنة  بالتوجيه الأوروبي الصادربعد ذلك تأثر 
 وليس مجرد إلتزام  قانونياًعاتق البائع أو المحترف يختلف عن الإلتزام بالضمان واعتبره إلتزاماً

  .)2(عقدي

 25 كان صدور التوجيه الأوروبي الخاص بالمسؤولية عن فعل المنتجات المعيبة بتاريخ
  .)3( 1998ماي 19الصدى الكبير على المشرع الفرنسي الذي تبناه بموجب قانون 1985جويليه

ومن أجل دراسة النظام القانوني لمسؤولية المنتج عن الأضرار التي تسببها عيوب منتجاته علينا  
ثم نظامها وفق أحكام التوجيه الأوروبي لسنة ) أولاً(معالجتة هذه المسؤولية وفق الاجتهاد الفرنسي

  ). ثانياً( 1985

                                                
  .188، ص 1989، المرجع السابق، ..عامر قاسم أحمد القيسي، الحماية القانونية للمستهلك. د)1(
  .2، المرجع السابق، ص..محمد بودالي، مسؤولية المنتج.  د)2(
 أمـا  ،1987، بريطانيا بموجب القانون الصادر في عـام  1989سنة  من الدول التي تبنت هذا التشريع الأوروبي ألمانيا بموجب القانون الصادر        )3(

  .1991بلجيكا فجاء هذا التشريع بالقانون الصادر سنة
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  وفق اجتهاد القضاء الفرنسي  نظام المسؤولية :أولا
 طبق أحياناً فتيخضع للقواعد التقليدية للمسؤولية عامة، ن نظام المسؤولية عن المنتجاتكا

لمشتري، وأحيانا أخرى نقوم بتطبيق المسؤولية التقصيرية با المسؤولية العقدية إذا ألحق المنتوج ضرراً
  . بالغيرلمنتوج ضرراًإذ ألحق هذا ا

 ُ  أحكام ضمان تطبقفإذا صادف القضاء الفرنسي وجود ضرر سببته المنتجات للمشتري
يليها من القانون المدني، ووفقا لذلك فإذا كان البائع  وما1641العيوب الخفية الواردة في نص المادة 

ض عن جميع الأضرار التي تصيب  بالتعويلزماًعالما بعيوب الشيء المبيع عند إبرام العقد فإنه يكون م
  .)1(المشتري

ولايقبل إثبات عكس هذه   بعيوب منتجاته،فيفترض أن يكون عالماً ،أما إذا كان البائع محترفاً
أدعى أنه كان يجهل وجود العيب  حتى ولو لايجوز إعفاءه من المسؤولية، وبالتالي القرينة القاطعة،

  .يعلم بهأو أنه لم يكن في استطاعته أن  بالمبيع،
في حالة البيوع المتتالية أن يقيم دعوى الضمان  على هذا الأساس أجاز للمشتري الأخير،

  .)2(ئعين المتسلسلين وإنتهاء بالصانعمباشرة ضد أي من البا
كما اشترط القضاء لتحقق ضمان البائع إثبات حصول الضرر نتيجة وجود عيب في المبيع وهو 

أو ينقص من هذا الإستعمال بحيث ماكان المشتري  الذي أعد له،الذي جعله غير صالح للإستعمال 
 وأن يثبت المتضرر بأن العيب كان موجوداً ،)3( أقل لو علم بهليشتريه أو ماكان ليدفع فيه إلا ثمناً

وعليه أن يرفع دعوى ضمان في خلال وقت قصير  ،وأنه كان بالنسبة إليه خفياً وقت إبرام البيع،
ق الذكركما سب.  
ل حص ومايليها تقر بمسؤولية البائع في وجود عيب في مبيعه، لكن قد ت1641ذا كانت المادة وإ
 وأخطار للمشتري دون أن يكون هناك عيب بالشيء المعيب، كما هو الحال بالنسبة اًأضرار

 لم وبالتالي. ئية والأجهزة الإلكترونية وغيرهاللأشياء الخطرة بطبيعتها كالأدوية والمنتجات الكيميا
 ومسايرة قانون  الخفيةيكن بوسع القضاء الفرنسي سوى إستبعاد تطبيق نظرية ضمان العيوب

التوجيه الأوروبي باعتبار أن الإلتزام الذي يقع على المنتج أو المحترف هنا هو إلتزام بالسلامة الذي 
                                                

  . م  ف1456 م )1(
  .451، المرجع السابق، ص..محمد بودالي ، حماية المستهلك في القانون المقارن.  د)2(
  . م ف1641 طالع م )3(
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كما انبثق .)1(تيجة ببذل عناية ومن يرى أنه إلتزاما بتحقيق نتختلف طبيعته بين من يعتبره إلتزاماً
على ذلك وجود إلتزاما جديدا وهو الالتزام بالإعلام الذي يفرض على المحترف إتخاذ جميع 

ا تفادي كل الأضرار أالإحتياطات اللازمة والممكنة من تقديم كل المعلومات والبيانات التي من ش
  .)2(المسببة للخطر من جراء استعمال هذه المنتجات

 بالغير في استعماله واستغلاله  أمام المسؤولية التقصيرية وألحق المنتوج ضرراًف المحترأما إذا كان
انفجرت بطارية سيارة بسبب خلل في  من طرف المقتني فسبب الأذى إلى شخص آخر،كما لو

أو انفجار حاسوب آلي فأصاب أحد  تركيبتها وأصابت أحد ركاب هذه السيارة دون صاحبها،
وى تطبيق سِ ففي مثل هذه الحالات وغيرها لم يجد القضاء حلاً ت،الزبائن داخل محل للانترن

  . من القانون المدني الفرنسي 1382الواردة في المادة  يرية،قصأحكام المسؤولية الت
يكلف المتضرر عناء إثبات أن  وهذا ما وهي مسؤولية تقوم على وجود الخطأ الواجب الإثبات،

  .هذا ليس بالأمر الهين القيام بتحقيقهوتج أو البائع ، الضرر الذي أصابه كان نتيجة خطأ المن
وذلك بإقامة مسؤولية الصانع عن فعل الأشياء   وسيلة لتعويض الضحايا،لذا بحث القضاء عن

 أن هذه المسؤولية مفترضة لوجود هذه  باعتبار،1384 المادةالفقرة الأولى من المنصوص عليها في 
ولايجوز له الإعفاء منها إلا . ار وأخطار على مستعمليهاخطرة وتسبب أضر)المنتجات( الأشياء

يمكن تفادي أخطارها بسبب التعقيد في  فهناك منتجات لا بإثبات السبب الأجنبي أو القوة القاهرة،
 وشيكة على سبب أخطاراًلذا فقد ت وعدم تبين الخلل الموجود فيها، تركيبها أو تصنيعها،

التقنية ووالسيارات ذات الجودة  ة والأجهزة الكهرومترلية،مستهلكيها مثل الآلات الإلكتروني
  .)3( وغيرهاالعالية 

   1985التوجيه الأوروبي أحكام  فقنظام المسؤولية و :ثانيا
 وقام 1985  جويلية25 تأثر القضاء الفرنسي بأحكام التعليمة الأوروبية الصادرة بتاريخ

  . المتعلق بالمسؤولية عن المنتجات المعيبة1998ماي  19بإدخالها ضمن منظومته التشريعية بقانون 

                                                
(1) MALINVAUD (P) ," La responsabilité civile du vendeur à raison des vices de la chose ",        
J CP. 1968. 1. 2153, p51. 
(2) CALAIS AULOY (J) et  STEIMENTZ (F), Op.Cit. p311. 

 .326قادة شهيدة، المرجع السابق، ص .د. 132الرحيم عبداالله، المرجع السابق، ص  فتحي عبد. د: راجع )(3
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وقبل أن نستعرض هذا القانون علينا أن نتعرض في البداية إلى التنظيم التشريعي للمسؤولية  
 على تبني مسؤولية رتكز أساساًي ذيالناشئة عن المنتجات المعيبة وفق ماجاء به هذا التوجيه ال

  .تقليديةلاتخضع للقواعد العامة ال قانونية خاصة،
اهتم المشرع الأوروبي بتحديد المنتجات  : الخاصة المنتج النطاق الموضوعي لأحكام مسؤولية-1

التي أساسها وجود أضرار نجمت  الداخلة في نطاق تطبيق قانون المسؤولية عن المنتجات المعيبة،
  .عنها وليس بسبب وجود خطأ المنتج

 في منقول ندمجاًكل منقول ولوكان م:"لمنتجات بأافي البداية حدد التوجيه الأوروبي المقصود با
  .)1(... الكهرباءج أيضاًنتكما تشمل كلمة المُ أو في عقار،

ولذلك تم استبعاد  ومن خلال ذلك تبين أن الحماية الخاصة هنا تشمل المنقولات فقط،
  .العقارات من نطاق تطبيق القانون

طي مجال السلع المنقولة في وجود هذه التقنية غولاشك في أهمية توسيع أحكام المسؤولية لت
والتي بقدر   على أجهزة الإعلام الآلي في جميع مناحي الحياة المختلفة،التي تعتمد أساساً المتطورة،

وشيكة اً وأخطاراًسبب أضرارماتسهل عمليات البحث وتوفر الوقت والجهد بقدر مات .  
وإنما في برامجها التي تعتبر  الأوعية التي تحتويها،وأخطر مافي هذه الأجهزة ليس فقط تركيباا و

  .ر والذي يعطي الأوامر لتنفيذ وظيفة أو مهمة معينةالعقل المدبِ
 فعلى ،والأموال ثر هذا على سلامة الأشخاصكان عيب في برنامج الحاسوب فقد يؤفإذا 

فيرتب على  ببرنامج،سبيل المثال الخطأ في التحليل الطبي الذي يتم عن طريق جهاز حاسوب يعمل 
أو في مجال الهندسة، حيث أن الخطأ في البرامج  ذلك وصف خاطئ للدواء اللازم للعلاج،

  .)2(المخصصة لحساب أساسات البناء وكميات الحديد والإسمنت اللازمة قد يؤدي إلى ايار المبنى
سؤولية ه المكما أعتبر قانون التوجيه الأوربي أن عيوب المنتجات هي الأساس في دعوى هذ

وبالتالي أعتمد تعريفا للعيب يختلف تماما عن التعريف الذي يقوم عليه في ضمان العيوب . الخاصة

                                                
  . بي المشار إليه في السابق أورو. ت2 م )1(
 مـصر  ،، دار النهضة العربيـة، القـاهرة     1985حسين الماحي، المسؤولية الناشئة عن المنتجات المعيبة في ضوء أحكام التوجيه الأوربي لسنة              . د )2(

  .133أنور أحمد الفزيع، المرجع السابق، ص.د. 32، المرجع السابق، صلمدحت محمد محمود عبد العا.د. 22، ص1998
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 إذ لم يتحقق فيه الأمن والسلامة التي من المتوقع توافرها فالمنتج يكون معيباً الخفية في عقد البيع،
  . )1(فيه

ر هو المساس بسلامة المستهلك في صحته ما تحدثه المنتجات المعيبة من أضراعفأساس المسؤولية 
  .وأمواله وبمصالحه المادية الخاصة

 وفقا للتوقعات المشروعة للمستهلكين وتتحدد عيوب المنتجات هنا بناء على معيار موضوعي،
كده ؤوهذا مات ولايتم ذلك على أساس تقدير درجة الأمان والسلامة المطلوبة من المنتج تحقيقها،

تقوم مسؤولية المنتج عن الأضرار الناجمة :" التوجيه الأوروبي التي نصت على أنهالمادة الأولى من 
نظر إليه على أنه قرينة على لاي  أن ثبوت عيب منتوج هذا مايوضح جلياً،"عن عيوب المنتجات
2( لقيام المسؤولية عد في حد ذاته أساساُخطأ المنتج ولكنه ي(.  

اة على المنتج مسؤولية موضوعية ذات طبيعة قانونية ومن الطبيعي أن تكون المسؤولية الملق
  .خاصة يلتزم فيها المنتج بتحمل التبعة رد إثبات عيوب السلعة ووجود الضرر بالمستهلك

وبالتالي فإن تحديد وصف العيب هنا لأي منتوج لايتم بالنظر إلى عدم صلاحيته للإستعمال 
وبذلك يختلف مفهوم عيب المنتوج  ،)3(طرف المنتجولكن بالنظر إلى نقص في السلامة المتوقعة من 

  .بالمقارنة مع العيب الخفي وعدم المطابقة أو الإخلال بالإلتزام بالتسليم
 من نص المادة السادسة من أحكام التوجيه الأوروبي أن المشرع وضع حدود هذا ويتضح أيضاً

بالإضافة إلى أن المتضرر . )4(موضوعية لتقدير العيب ترتكز على توقع الشخص المشروع للسلامة
لايحتاج عند الاستناد على أحكام هذه المسؤولية والقائمة على أساس عيوب المنتجات أن يثبت أن 

كما لايكلف بإثبات نشوء .العيب مرتبط بمرحلة محددة من مراحل إنتاج السلعة أو تصميمها
 ليس فقط على العيب المسبب ج مسؤولاًويبقى المنتِ العيب في مرحلة معينة من مراحل الإنتاج،

                                                
  . ت أوروبي المشار إليه سابقا6ً أنظر م )1(
  . 28حسين الماحي، المرجع أعلاه، ص.، د83، المرجع السابق، ص ..جابر محمد ظاهر مشاقبة، الرسالة. د)2(
عيب مـن زاويـة     ويشير المؤلف إلى أن التطور المعاصر للنظم الوضعية ينظر إلى المنتج الم           (،  24حسن عبد الرحمن قدوس، المرجع السابق، ص      . د )3(

  ).مساسه بسلامة الأشخاص والأموال لا الصلاحية لما أعِد له من غرض 
 التي يحق لأي شخص وفي حدود المشروعية أن يتوقعها، أو العيب الذي يقيم ةتعتبر السلعة معيبة حينما لاتوفر السلام:"  من ت أوربي6 م)4(

 ينتظره في ضوء جميع الظروف المحيطة وعلى وجه الخصوص طريقة تقديم السلعة المسؤولية هو الذي لايتضمن الآمان الذي يحقق الجهد أن
  .195المرجع السابق، ص...عامر قاسم أحمد القيسي، الحماية القانونية.د: طالع المزيد". والإستعمال الذي ينتظر أن تؤديه لحظة إطلاقها في التداول
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تجعل  للضرر ولكنه يشمل أيضا إخلاله بالإلتزام بتقديم معلومات وبيانات واضحة عن منتجاته
  .عنصر  السلامة متوفر في كل مايتم إنتاجه أو توزيعه أو بيعه 

     نصت أحكام التوجيه الأوروبي صراحة على حق المستهلك بالمطالبة بالتعويض في حالة     
 اًوهناك أضرار جسدية وأدبية وأضرار ،)1(وث أضرار نجمت عن المنتجات الصناعية المعيبةحد

  .مادية
فبالنسبة للأضرار الجسدية جاء التعويض ليشمل كافة الأضرار المتمثلة في فقد الحياة وعند أية 
إصابة أو تلف أو عجز يصيب أي عضو من أعضاء الجسد مع ترك التشريع الداخلي لدول 

  .اء في تحديد نطاق هذه الإصاباتالأعض
لتعويض الأضرار الأدبية أو المعنوية ويقصد ا تلك الأضرار التي تصيب الإنسان ايشمل  كما

وتتمثل )2(أو أي معنى آخر من المعاني التي يحرص عليها الناس في شعوره أوكرامته أو شرفه،
الصناعية في الألام الجسدية والنفسية  تصيب المتضرر من جراء عيوب المنتجات الأضرار الأدبية التي

  .)3(التي يعاني منها بسبب إصابته ا أو التشوهات التي لحقته
 فقد كما أن المخاطر التي يمكن أن تحدثها المنتجات المعيبة قد تتجاوز نطاق الأضرار الجسدية،

وبي لتطال تلك الأضرار التوجيه الأوربلذلك فقد امتدت الحماية المقررة  ،عتبراً ممادياًتسبب ضرراً 
وقررت   وقد فرقت بين أموال المتضرر الشخصية وأموال المتضرر المهنيةالتي تصيب الأموال أيضاً

 التميز في التعويض والفقه أنتقد هذا. )4(التعويض عن الأضرار التي تصيب الأموال الشخصية فقط
 د من الأموال مخصصاًعي وماي للإستعمال الشخصلصعوبة التفرقة بين مايعد من الأموال مخصصاً

  . )5(للإستخدام المهني 
والأصل أن مسؤولية المنتج عن تعويض الأضرار الناشئة عن منتجاته غير محدودة في التوجيه 

  بشروط معينةج تلمسؤولية المن  أقصىع حداًضبيد أنه ترك الخيار للدول الأعضاء في أن ت الأوروبي،
  
  

                                                
  .أوروبي.  من ت9 م )1(
  .432خاطر، المرجع السابق، صنوري .عدنان السرحان، د. د)2(
  .   240، المرجع السابق، ص..محمد عبد القادر الحاج، مسؤولية المنتج والموزع. د)3(
  . ت أوربي المشار إليه سابقا5ً /9 م )4(
  .64-63، المرجع السابق، ص ص..حسين الماحي، المسؤولية الناشئة عن المنتجات المعيبة. د)5(
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  .)1(المادة السادسة عشر من التوجيهتراها مناسبة وهذا ما أكدته 
ترتكز المسؤولية عن الأضرار الناشئة عن  : النطاق الشخصي لأحكام المسؤولية الخاصة-2

 لكن تعريف المحترف قد يتسع ليشمل أشخاصاً عيوب المنتجات على المنتج أو المحترف بصفة عامة،
اءلته عن عيوب المنتجات سمكن ممايجعل التساؤل يثور حول من هو الشخص الذي ي آخرين،

 وماهي الوسائل التي تمكن المنتج من نفي هذه المسؤولية أو دفعها أو على الأقل الصناعية ؟
   ؟التخفيف منها

بحيث يعتبر كل من شارك  أخذت أحكام التوجيه الأوروبي بالإتجاه الواسع في تحديد المنتج،
بها عيوب السلعة، وبالتالي يتساوى المنتج في عملية الإنتاج مسؤولا عن تعويض الأضرار التي تسب

  .النهائي للسلعة مع منتج الأجزاء المكونة لها
وقد تضمنت المادة الثالثة من أحكام التوجيه الأوروبي بيان طائفتين من الأشخاص، الأولى 

اثلين  الطائفة الثانية فتتعلق بأشخاص مماأم ،)المنتج الحقيقي أو الفعلي(تخص المنتج بالمعنى الضيق 
  .)2(المنتج الظاهر للمنتج ويأخذون حكم

فالمنتج الحقيقي أو الفعلي هو من تولى إنتاج السلعة في صورا النهائية أو من يقوم بإنتاج 
       )3(.. من يقوم بإنتاج أي من العناصر الداخلة في تكوين السلعةوأ المادة الأولية،

 :ة عن العيب الموجود في المنتجات وهيوبالتالي فإن هناك ثلاث فئات تعتبر كلها مسؤول
  .ركبوصانع الجزء المركب في منتج م ومنتج المادة الأولية، صانع المنتج النهائي،

أما المنتج الظاهر هو ذلك الشخص الذي وصلت إليه السلعة بعد مرورها بعدة مراحل 
  .أو وصلت إليه بعد عدة عمليات بيع متتالية ومتتابعة مختلفة للإنتاج،

 مع هذا التطور الصناعي الكبير نص التوجيه الأوربي على أشخاص آخرين يأخذون وتماشياً   
وهم كل من يقدم نفسه كمنتج للسلعة  حكم المنتج ويسألون بالتالي عن عيوب المنتجات،

  .والمستورد وكذلك المورد المهني

                                                
 دولة عضو أن تضع حدا لمسؤولية المنتج الكلية بالنسبة للأضرار الناتجة عن الوفاة أو الإصابات الجسدية الحادثة من يمكن لكل: " من ت أ16 م )1(

  ". مليون دولار أمريكي100مليون آيكو، وهو مايعادل 70منتجات مماثلة ومعيبة بذات العيب بشرط أن لا يقل هذا الحد عن
  .89جع السابق، صالمر.. جابر محمد ظاهر مشاقبة، رسالة)2(
  .  من ت أ  المشار إليه سابقاًأ/ 3 م )3(
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يزة أخرى أي علامة ممهو المحترف الذي يقوم بوضع إسمه أو علامته التجارية أو  :شبه المنتج-أ
ويؤخذ هذا الشخص حكم  وفقا لنص المادة الثالثة من التوجيه الأوربي،تنسب ا المنتجات إليه 

وهذا مايدفع هذا   المنتجات،التي تحملهاالمنتج لأن المستهلكين منحوا ثقتهم لإسم العلامة المميزة 
حتى لاتكون ا عيوب  لتي يقوم بتوزيعها،المنتج إلى اتخاذ الإحتياطات الكفيلة بمراقبة جودة السلع ا

  . للمستهلكتسبب ضرراً
دون إخلال " :نصت أحكام التوجيه الأوربي على مسؤولية المستورد كمايلي :المستورد-ب 

وذلك بغرض بيعها أو تأجيرها أو توزيعها  بمسؤولية الصانع فإنه كل شخص يقوم بإستيراد السلع،
 .)1(" نشاطه التجاريفي أية صورة كانت وذلك في إطار 

وقد قيد   عن عيب المنتجات التي قام باستيرادهانا يأخذ حكم المنتج ويعتبر مسؤولاًفالمستورد ه
المشرع الأوربي مسؤولية المستورد بأن يكون الإستيراد قد تم دف البيع أو التأجير أو التوزيع 

  .وليس لأغراض شخصية أو خاصة
م التوجيه الأوربي على مسؤولية المورد المهني وفق ماجاء في الفقرة نصت أحكا :المورد المهني-ج    

 عند عدم التعرف على شخصية الصانع أو تحديده فإن من قام :"الثانية من المادة الثالثة حيث
 لها مالم يتبين للمتضرر في وقت ملائم هوية الصانع أو ذلك الذي بتوريد السلعة يعتبر صانعاً

 طبق نفس الحكم في حالة السلع المستوردة إذا لم تحمل السلعة تحديداًوي. إليه السلعة تورد
ولايحول دون تطبيق هذا  للشخص الذي قام باستيرادها على النحو المشار إليه في الفقرة الثانية،

  ".الحكم تحديد صانع هذه السلع
ن تاريخ رفع وقد أتاح القانون للمنتج المورد دعوى الرجوع على المنتج المسؤول خلال عام م

2( دلاءالمتضرر دعوى المسؤولية على أي من هؤلاء المنتجين الب(.  
رغم أن مسؤولية  :جاته المعيبة في التوجيه الأوروبيو وسائل دفع المنتج للمسؤولية عن منت-3

أو بضرورة إثبات خطأ المنتج أو  المنتج هنا مسؤولية موضوعية لاتتعلق بتقدير سلوك المنتج،
 عن  ناتجاً عيباًرينصب ذلك مباشرة على المنتجات ذاا لمعرفة ما إذا كان مصدر الضره بل إفتراض

إذ  عد مطلقة،فإن هذه المسؤولية لات صناعة المنتوج أو لعيب أصابه أثناء تسويقه وطرحه في السوق
                                                

  . من ت أ 3/3 م )1(
من خلال هذه المادة يتضح أن مسؤولية المورد هي مسؤولية بديلة أو احتياطية، فالمسؤولية تقوم في حالة عدم التعرف :( من أحكام ت أ3/2 م )2(

  ). ؤولية ناتجة في حالة عدم التمكن من معرفة المنتج أو المستورد اتجاه الشخص المضرورعلى شخصية المستورد في حالة السلع المستوردة، وهي مس
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ن وقد نظم التوجيه الأوروبي الوسائل التي يمك توجد حالات يجوز للمنتج أن يدفع عن نفسه ذلك،
  : )1(للمنتج دفع المسؤولية عن طريقهاوهي

  .)2(إذا أثبت المنتج أنه لم يطرح منتجاته للتداول - أ

 .)3(إذا أثبت المنتج أن منتجه لم يكن قد صنع بغرض البيع أو التوزيع بأية صورة كانت -ب
  ن موجودا وقت طرح المنتج للتداولإذا أثبت المنتج أن العيب الذي شاب المنتج لم يك -ت

إذا كان العيب راجعا إلى نقص في الصيانة أو عدم ملائمة  ويكون ذلك بصفة خاصة في حالة ما
 .     )4(نظام التخزين أو النقل أو نتيجة للإستعمال السيئ للمنتج 

ج من نقص أو عيب يعود إلى إلتزامه بمواصفات تضمنتها وإذا أثبت المنتج أن ماشاب المنت -ث
 .يسمى بعمل الأمير أو أعمال السيادة سلطات العامة في الدولة أو ماقواعد آمرة صادرة عن ال

إثبات رجوع الخطأ إلى عيب في التصميم وأن الإنتاج قد تم وفقا لتعليمات أصدرها المنتج  - ج
 .المشرف على السلعة من طرف منتج أحد المكونات الداخلة في تكوين السلعة النهائية

ثبت أن الضرر في عيب المنتوج كان سببه خطأ  عفاء منها إذا ماتخفيف مسؤولية المنتج أو الإ -ح
 .  من المتضرر أو أي شخص آخر

 باستحالة العلم بالعيب الموجود في ،في حالة إثباتهالمنتج عما سببته منتجاته من ضرر إعفاء  -خ
يستطيع معرفة حيث لم ،  لدرجة التطور العلمي والتقني لحظة طرح هذا المنتوج للتداولالمنتوج نظراً

 .)5(العيب في المنتوج
 فإن التوجيه الأوروبي وما دام أن المسؤولية هنا هي مسؤولية خاصة ليست عقدية ولاتقصيرية،

د من المسؤولية قد المبرم بين المحترف والمستهلك تحُر أي شكل من أشكال وجود بنود داخل العحظ
وفي ذلك .  صفة أطراف العلاقة التعاقديةانتعن الأضرار الناشئة عن المنتجات الصناعية مهما ك

مسؤولية المنتج المقررة بموجب هذا التشريع لايمكن استبعادها أو  :"نص التوجيه الأوروبي على أن

                                                
  .  أعلاه-أ . من ت7 م )1(

 الة دكتوراه، جامعة المنـصورة، مـصر    عبد الحميد الديسطي عبد الحميد، آليات حماية المستهلك في ضوء القواعد القانونية لمسؤولية المنتج، رس               )(2
 . 435، ص2008

  .أ من التوجه أعلاه/7 م)3(
  .ج من ت أ المشار إليه سابقا/7 م )4(
  .75-74حسن عبد الرحمان قدوس، المرجع السابق، ص.  د)5(

LE TOURNEAU (Ph), Droit de la réspensabilité..Op.Cit. p1661. 
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  وتعد هذه الشروط باطلة بطلاناً،التخفيف منها في مواجهة المتضرر بموجب أي شرط تعاقدي
1( " طلقاًم(.   

إذا كان المشتري منتجا يتمتع ويأخذ به يف من المسؤولية شرط الإعفاء أو التخفيعتد بوقد 
وذلك أن دعاوى الرجوع بين المنتجين لاتدخل ضمن  بالاحتراف والخبرة التي يتمتع ا البائع،

  .)2(التنظيم التشريعي الخاص بحماية المتضرر من عيوب المنتجات
  بالرجوع عليه بالمسؤولية دائماًاًل المنتج مهددظ تقضي استقرار العلاقة التجارية أن لايوأخيراً

كام التوجيه الأوروبي على  لذلك تضمنت أح.دعوىهذه القادم لتتلذلك لابد أن تكون هناك مدة 
حسب من  سنوات ت)03(  ثلاثالأولى تتعلق بتقادم دعوى التعويض وذلك بانقضاء لتقادم،مدتين ل

أما مدة التقادم الثانية والتي . )3( أو العيبالتاريخ الذي يعلم أو يجب أن يعلم فيه المدعى بالضرر
سنوات محسوبة من  )06( تتعلق بحقوق المتضرر المقررة طبقا لهذا التوجيه حيث تنقضي بمضي ست

 في  قضائياًلم يكن المتضرر قد باشر إجراءاً التاريخ الذي قام فيه المنتج بطرح منتجاته للتداول ما
  .)4( مواجهته خلال هذه المدة

 المشرع الفرنسي في هذا اال إلى حد كبير بالتوجيه الأوروبي الصادر بتاريخ تأثر وقد   
 La résponsabilité des produitsالمتعلق بالمسؤولية عند فعل المنتجات المعيبة 1985 جويليه25

défectueux 1988ماي  19 القانون حتى أنه قام بإدخال أحكامه ضمن قانونه الوطني عن طريق 
المتعلق بالمسؤولية عن الأشياء المعيبة والذي كان ينظر إلى هذه المسؤولية بمنظار  98/389رقم

  .الإخلال بالالتزام بالسلامة
البداية من محكمة النقض الفرنسية التي أقرت بأن يقع البائع التزام بالسلامة يتميز وكانت 

عد يوم واحد من شرائهما عن التزامه بالضمان بمناسبة هلاك شخصين اختنقا بأكسيد الكربون ب
دعوى المسؤولية العقدية المرفوعة ضد ..:"فقضت بأن ما فيه،هيتومبِ mobil home لبيت متحرك

البائع بسبب إخلاله بالتزامه بالسلامة، المتمثل في تسليمه منتجات خالية من كل عيب أو نقيصة في 

                                                
  .أوربي أعلاه.  من أحكام ت2 م )1(
  .أوربي.  ت5 م)2(
  .أ المذكور أعلاه.  من ت13-10 م )3(
  .أوروبي  أعلاه.  من ت11 م )4(
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ضع للأجل القصير المنصوص تخ لا الصنع تؤدي بطبيعتها إلى نشوء خطر بالأشخاص والأموال،
  .)1( "...1648 عليه في المادة

المنتج ملزم بتسليم منتوج خال من  :" بالقول بأن1995  المبدأ نفسه سنة المحكمةو أكدت
أي منتوج يستجيب للرغبة  يؤدي بطبيعته إلى نشوء خطر بالأشخاص والأموال، كل عيب،

بل  بالسلامة ليس قِمبائع والمنتج يقع عليه الالتزاثم قررت أخيرا أن ال ،''...المشروعة في السلامة
  .)2( أيضاً بل الغير قِنولك المشتري فقط،

 بنظرية  بالسلامة بعد ماكان مرتبطاًمأرست محكمة النقض قواعد خاصة تتعلق بالالتزا
  للإلزام الأساسي بذاته وليس تبعياً مستقلاًزاماًتوأصبح هذا الالتزام إل ضمان العيوب الخفية،

 من القانون 1641ولم يعد العيب بمفهومه التقليدي كماهو منصوص عليه في المادة . )3(بالتسليم
يخضع لا وبالتالي هو لمستهلك،ابل أصبح يعني عدم الاستجابة للرغبة المشروعة في سلامة  المدني،

  .)4(للأجل القصير المنصوص عليه بالنسبة لضمان العيوب الخفية 
 )5(والبائع المحترف كما يقع على عاتق البائع العادي على عاتق المنتج،نه إلتزام يقع أكما   

 في دعواه على أي محترف من المحترفين المتتابعين بداية من المنتج وبالتالي يستطيع أن يعود المتضرر
  .بشرط إثبات وقوع الإخلال بالالتزام بالسلامة

اتق المحترف مسؤولية موضوعية خاصة لذلك ذهب القضاء إلى اعتبار المسؤولية الملقاة على ع  
وأا مسؤولية تقوم مهما كانت صفة المتضرر ومهما كانت طبيعة  تقوم على أساس تحمل التبعة،
  .الأضرار الناشئة عن المنتجات

وبالتالي فإن القضاء الفرنسي ساير التوجيه الأوروبي في كل الأحكام المتعلقة بضمان   
طبيعة الالتزام بالسلامة أنه التزام بتحقيق  واعتبر ن جراء استعمالها،المنتجات من الأضرار الناشئة م

  .)7(بذل عنايةبحتى ولو أا في البداية كانت تنظر إليه أنه إلتزام  ،)6(نتيجة

                                                
(1  ) Civ.11juin 1991; JCP.1993. I. 3572, note Viney (G). 
(2) Civ.1re, 17 jan.1985 : D.1995, Jur. p350, note Jourdain (P). - Civ.1re, 3mars1998, D. 
    1999, Jur.p.36, note Pignarre (G) et Brun (Ph).                                           
(3) Civ.1re, 16 mai 1984 : R T D.Civ.1985, p.179, obs.Rémy (PH). 
(4) Civ.1re, 20 mars 1989, R T D.Civ.1989, p.756, obs.Jourdain (P). 
(5) Civ.1re, 11 juin 1991, précité.Civ.1re, 3mars1998, précité. 
(6) Civ.1re, 17 jan.1985, précité. 
(7 ) Civ.1re, 16 mai 1984, précité. 
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كما أنه أجاز التخلص من المسؤولية الناشئة عن الإخلال بالالتزام بالسلامة بإثبات حالة   
  . أو خطأ المتضرر في إحداث الضرر ،السبب الأجنبي أو القوة القاهرة

  نظام المسؤولية المترتبة عن المنتوجات المعيبة وفق قانوا الخاص :الفرع الثاني
الخاص  1998 ماي19 المؤرخ في 98/389 اهتم المشرع الفرنسي كثيرا بالقانون رقم

يتجزأ من النظرية حتى أنه أدخله ضمن قانونه المدني كجزء لا  بالمسؤولية عن المنتجات المعينة،
انطوى ذلك تحت باب جديد رابع  ،18-1386 إلى 1-1386 العامة للالتزامات من خلال المواد

  ".  المعيبةتفي المسؤولية عن فعل المنتجا "سمإب
كما منح الخيار للمتضررين من جراء المنتجات الصناعية المعيبة أن يطالبوا بحقوقهم سواء 

  .يجوز الجمع بينهما ولا ،1998 أو وفق أحكام القانون 1985سنة  على التوجيه الأوروبي لبناءاً
ومدى ما يقدمه من خدمة  ورغم التقارب الشديد بين فقهاء فرنسا في صلاحية هذا القانون،  

فإننا سنتناول بعض أحكام هذا القانون كنطاق المسؤولية المترتبة  ،سواء للمستهلكين أو المحترفين
 وحالات الإعفاء من المسؤولية) ثانياً(وشروط قيامها) أولاً(نتجاتعن الإخلال بضمان عيب الم

  .)رابعاً(ثم تقادم الدعوى وانقضاء مسؤولية المنتج ) ثالثاً(
  جات المعيبة ونطاق المسؤولية عن المنت :أولاً

المنتج يكون مسؤولا عن الأضرار الناجمة عن '': على أنمدني فرنسي 1-1386 نصت المادة
يحدد هذا النص مجال المسؤولية الذي يشمل  .'' ان مرتبطا بالضحية بعقد أم لامنتوجه سواء ك

  . عنصرين وهما المنتجات ثم الأشخاص
تطبيق المسؤولية على الأضرار التي تسببها نطاق نص المادة السالفة الذكر يحدد إن  :جاتو المنت-1

 1386/2 حيث كانت المادة  المنتوج،وبالتالي علينا تحديد مفهوم المنتجات التي يتم عرضها للتداول،
في ذلك  بماكل مال منقول حتى ولو كان مركبا في عقار،'' :واضحة في تعريفها للمنتوج بأنه

 كما أن الكهرباء تعتبر أيضاً الصيد البحري والصيد البري، تربية الحيوانات، منتجات الأرض،
عية الأولية ومنتجات الصيد في نظام وقام المشرع الفرنسي أيضا بإدخال المواد الزرا. ''منتوجا

   .المسؤولية الجديد
والصيد البري  تربية الحيوانات، أما بالنسبة للمنتجات الطبيعة فهي تضم منتجات الأرض،

  .رغم أن أحكام التوجيه الأوروبي لم تنص على هذا التوسع والبحري،
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 من أحداث مست  الخاص بالمسؤولية عن المنتوجات المعيبة بماحصل1998تأثر قانون 
فعمد إلى اعتبار  المستهلك من جراء نقل الدم الملوث بفيروس السيدا في فرنسا في بداية التسعينيات،

ارأيناه  موهذا. المنتجات الخاصة بالجسم البشري ومايحيط به باعتبارها تدخل تحت مفهوم المنتجات
ن المسؤولية في حالة عدم التي نصت على جواز إعفاء المنتج م 1/1-1386 من خلال نص المادة

وهو  كفاية المعارف العلمية والتقنية وقت عرض المنتوج للتدوال من اكتشاف وجود العيب،
  .مايعرف بمخاطر التطور

فعمد إلى إضافة نص  ولم يترك المشرع الفرنسي اال مفتوح أمام استغلال الجسم البشري،
  المؤرخ في أول جويليه98/535 انون رقمالقبإصدار من القانون المدني  1/3-16 لمادةلجديد 
  .)1(الخاص بتقوية الرعاية الصحية ومراقبة الأمن الصحي للمنتجات الموجهة للإنسان 1998

ممايؤدي إلى اتساع  وبالتالي فإن مفهوم المنتوج عند المشرع الفرنسي كان واسع النطاق،
ن يقوم المنتج بوضع المنتوج الضار في بل يجب أ غير أن ذلك لايكفي، نطاق المسؤولية المترتبة عنه،

المنتوج يعرض للتداول عندما يتخلى المنتج عنه '' :على أن 5-1386 وبذلك نصت المادة التداول،
  .''وأن المنتوج لايكون محلا إلا لعرض واحد للتداول بصفة إرادية،

  la mise en circulation de produit لتداوللمانستخلصه من هذا النص أن عرض المنتوج   

  . التخلي الإرادي عن المنتوج و وحدة عرض المنتوج:يتطلب شرطين هما
كما أن .إن العرض للتداول يعني فقد حيازة المنتوج من قبل المنتج: التخلي الإرادي عن المنتوج-أ

الطابع الإرادي الذي يميز هذا التخلي يمنع من اعتبار المنتوج معروضا للتداول إذا تعرض للسرقة أو 
المهم في التخلي الإداري هو التسليم المادي للمنتوج إلى شخص آخر،  الاختلاس أو الاستيلاء
  . ملكيتهوليس بالضرورة انتقال

مايقع  وغالبا فقد يكون لفائدة المستهلكين مباشرة، ولايهم لمن يتم هذا التخلي عن المنتوج،  
  . )2(  بتاجر الجملةببائع التجزئة مروراً اً بالناقل و انتهاءالمنتوج بين يدي وسطاء التوزيع بدءاً

                                                
(1) La Loi no 98-535du 1 juil.1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du controle 
de la sécurité sanitaire des produits désignés à l’homme (parue au JO n°151du 02.07.1998). 

.462 السابق، ص، المرجع..محمد بودالي، حماية المستهلك. د) 2) 
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 من 1604لتداول نوعا من التسليم،كما عرفته المادة لوهنا بعض الفقهاء ممن يعتبر العرض 
أو هو وضع الشيء المبيع تحت  ،)1(القانون المدني بوصفه نقلا للشيء المبيع إلى حيازة المشتري

  .)2( تصرف المشتري كما وصفته محكمة النقض الفرنسية
  في زمن واحد يحصلادوالفرق شاسع بين التسليم وعرض المنتوج للتداول رغم أما ق

ول كما أما االأمر الذي يجعله ينعدم في العرض للتد فالتسليم يبقى التزاما يتصل بعقد البيع،
من القانون  1606 فالتسليم أوسع نطاقا وفقا لنص المادة يختلفان في مجال ونطاق كل منهما،

وهناك من يذهب إلى تحديد معنى التخلي الإرادي بناء على الأسباب التي دفعت المنتج إلى  .نيالمد
  .والغرض من وراء القيام بالتخلي عن المنتوج وعرضه للتداول ذلك،

 فإن العرض للتداول يفترض أن يكون التخلي الإرادي LARROUMETه وحسب رأي الفقي
وهذا مايفهم من  أو أي شكل من أشكال التوزيع، يع،بفعل منتج محترف للمنتجات الموجهة للب

التي نصت على أسباب إعفاء المنتج من المسؤولية وخاصة الفقرة الثالثة والتي  11-1386 نص المادة
أو إلى أي شكل من   للبيع،تجيز للمنتج مثل هذا الإعفاء إذا أثبت أن المنتوج لم يكن موجهاً

  .)3(أشكال التوزيع
ن أو  بذاته،ومستقلاً  خاصاً قانونياًعتبر مفهوماً مفهوم العرض للتداول ينستنج مماسبق أن

نية المنتج في التخلي عن المنتوج  : لذلك يفترض توافر عنصرين همافعل العرض للتداول وفقاً
  .)4(ومظهر خارجي يتمثل في العقد الفعلي للحيازة المادية للمنتوج

المنتوج لايكون '' : الذي يبين أن5/2-1386 المادةرأينا فيماسبق نص :  وحدة عرض المنتوج-ب
والهدف من وضع  ،"وحدة العرض للتداول"وهذا مايسمى بقاعدة   إلا لغرض واحد للتداول،محلاً

 هذه القاعدة هو توجيه المسؤولية عن فعل المنتجات المعيبة نحو من يبادر بعرض المنتوج في السوق
  .)5( سؤولية عن المنتوجات المعيبةوتحديد الوقت هو العنصر الحاسم في الم

                                                
(1) CONFINO(J-P), la mise en circulation dans la loi du19mai1998 sur la réspensabilité du fait 
des produits défectueux " ;Gaz pal.1998.I. doct. p583. 
(2) Civ.1er, 19 mars 1996: Gaz  pal.1996. p285. 
(3) LARROUMET (Ch.), dans D.1998, p311 (commentaire). 
(4) CONFINO(J-P), article précité, p588.  

  .463، المرجع أعلاه، ص..بودالي محمد، حماية المستهلك.د )5(
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 ومن دواعي الأخذ ذه القاعدة تجنب معاناة وتعقد الأمور بالنسبة لضحية الأضرار الناجمة  
وخاصة المستهلك النهائي فيما لو أخذ بتعدد العروض للتداول بقدر تعدد الوسطاء في شبكة 

  . التوزيع
ختير وقت العرض  فيما لو أالآخرين من أذى،قد يلحق المتدخلين  إضافة إلى تفادي ما        
ولكن بوقت عملية شراء المنتوج من قبل المستهلك  ليس بوقت تخلي المنتج عن منتوجه، للتداول،
  .النهائي

  :هذه القاعدة رغم وجاهتها لكن قد تصادف بعض العراقيل من الناحية العملية
فهل   Le produits fabriques en sérieةفيما يتعلق الأمر بالمنتجات ذات الدفعات الكثير: أولها

أم بتاريخ  دفعة من سلسلة المنتوجات، يجب الأخذ بعين الاعتبار تاريخ العرض للتداول لأول
  ؟ العرض للتداول لكل واحد من المنتجات بصفة فردية وعلى حده

 التوجيه نظرا لأنه أقرب إلى روح نص أحكام يميل إلى الأخذ بالتفسير الثاني،الرأي الراجح   
ولأن التفسير الأول يتلائم أكثر مع فرضية وجود عيب في التصميم، في حين أن  الأوروبي،

  .)1(المسؤولية الجديدة تقوم على عيب في التصنيع
 les produits incorporé à un autre ou les produitsيتعلق بالمنتجات المركبة:ثانيهماو

composés  توج النهائي الذي ركب فيه منتوج أو أكثر، سواء كان ومعنى المنتوج المركب هو المن
  . جاهزاًوسواء كان المنتوج المركب مادة أولية أو جزءاً  أو منقولاًعقاراً
وهنا تثور مسألة  والغالب أن يقوم بعملية التركيب منتج يختلف عن منتج المنتوج الأصلي،  

عن  دخال أي تعديل على المنتوج،تحديد نظام المسؤولية لمختلف الأشخاص الذين ساهموا في إ
نص على أن المنتوج لايكون  )2(1998 ماي19 على أن قانون طريق تركيب منتوج أو أكثر فيه،

  . إلا لعرض واحد للتداولمحلاً
 على ذلك فهل يجب الأخذ بعين الاعتبار بالعرض للتداول الخاص بالمنتوج النهائي في وبناءاً  

على  لعرض للتداول الخاص بالجزء أو الأجزاء المركبة الأخرى،عتداد باوعدم الإ شكله الكامل،

                                                
(1) GHESTIN(J): '' le nouveau titre IV bis du livre III du code civile..", Op.Cit. p148. 
V. Aussi: LARROUMET (Ch), Commentaire précité, p311.                                                          

  . إلى القانون الداخلي في فرنسا1985 الذي تم بموجبه إدخال ونقل التوجه الأوروبي لعام 1998 ماي 19القانون ) 2(
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أم يجب القول بأن قاعدة وحدة العرض للتداول تتعلق بكل عنصر  أساس أن الفرع يتبع الأصل،
  من عناصر المنتوج النهائي على حدة ؟

الأول لوجدنا أن الحل  فإذا رأينا لمصلحة المتضرر من المنتوج المعيب و الحفاظ على مصالحه،  
 غالبية الفقه تميل إلى تبني المفهوم التحليلي المتمثل في الأخذ  أراءوإن كانت هو السهل والمعقول،

  .)1(بعين الاعتبار بالعرض للتداول الخاص بكل عنصر على حدة من عناصر المنتوج المسبب للضرر
صدر الضرر  ولتحديد هذه المسألة بشكل واضح يبقى دور القضاء حاسما في تحديد معرفة م  

ومن مصلحة . فيما إذا كان سببه عيب في المنتوج المركب أو يرجع إلى عيب في المنتوج النهائي
الذي يعتبر في الحقيقة مسؤولا بالتضامن مع منتج  الضحية دائما الرجوع على منتج السلعة النهائي،

ب وفقا لما نصت عليه الجزء المركب في حالة ما إذا كان الضرر ناتجا عن عيب في المنتوج المرك
  .)2(من القانون المدني الفرنسي 8-1386 المادة

الفرنسي للقواعد الخاصة بمسؤولية المنتج عن عيوب القانون تعرض :  من حيث الأشخاص-2
ويكاد يكون هناك تطابق في الأحكام  ،1985  بالتوجيه الأوروبي الصادر سنة، إقتداءاً)3(منتجاته

على أن يتم تفسير هذه النصوص المدمجة  خير من خيارات للدول الأعضاءبينهما إلا ماأقره هذا الأ
على ضوء ماجاء به التوجيه وقضاء  ) ومابعدها1386المواد ( ضمن أحكام القانون المدني الفرنسي

  .)4(اموعة الأوربية وبالاستعانة باتفاقية ستراسبورغ 
المنقولة عن قانون التوجيه  الفرنسي والقانونمن  2-1386 و 1-1386رتبت المادتين 

  بسلامة المنتوج ولسهولة اكتتابه تأميناًالمُلتزِمبوصفه  ،المسؤولية على عاتق المنتج أولاً الأوروبي
وإنما أيضا كل من يشارك في إخراج هذا  والمنتج هنا ليس فقط منتج السلعة النهائي،. للمسؤولية

والجزء التركيبي وكل الأجزاء الداخلة في صناعة  ية،عن منتج المادة الأول المنتوج في شكله النهائي،
  .المنتوج النهائي

 المنتج بأنه  الفرنسي على السواءوالقانون قانون التوجيه الأوروبي  فقد اعتبر ذلكإلى إضافة  
 أو أي إشارة أخرى مميزة قدم نفسه بأنه كذلك بوضع اسمه على المنتوج أو علامته،كل من يهو

                                                
(1) GHESTIN (J),''le nouveau titre IV bis de livre III du code civil…'', précité, p148. 

LARROUMET(Ch),Commentaire précité, p148. CONFINO (J-P), article précité,p594.   
(2) LE TOURNEAU (Ph) et CADIET (L), Op.Cit. p1294.  
(3) Loi n° 98-389 du 19 mai 1998 relative à la responsabilité du fait des produits défec- tueux 
(parue au JORF n° 114 du 21.05.98). 
 (4) LAROUMET (Ch), La réspensabilité du fait des produits.., Op.Cit. p312.  
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يمكن المتضرر من الأمر الذيُ  تحاد الأوروبي لأغراض تجارية، المنتوج من الإوكذا كل من يستورد
 بالبائع اً بالمنتج الأصلي وانتهاءفيصبح بإمكانه الرجوع على عدة أشخاص بدءاً تحقيق مصلحته،
  .)1(النهائي للمنتوج

بائع والمؤجر كل من الأقر بأن  للتوجيه الأوروبي  الفرنسي وخلافاًالقانونمع الإشارة إلى أن   
  .)2(هم مسؤولية المنتج عن عيب السلامة في المنتوجتطبق عليترف المحستورد والم

أما بالنسبة ، 1998سنة الصادر  الفرنسي القانونهذا بالنسبة لتحديد من المسؤول في نظر   
ض دعوى التعويف ، الفرنسي القديمالقانونجرى عليه  فإن القانون الجديد لايعترف بما للمتضررين

 من الدعوتين فإذا توافرت شروط كل. تخضع إلى وجود عقد بين المتضرر والمتسبب في الضرر
ويختلف الفقه في قاعدة عدم جواز . مانع من مطالبة المتضرر بالتعويض لاالعقدية والتقصيرية ف

وى دعوى فلم يكن للمتضرر سِ بحيث إذا أخل المنتج بإلتزامه العقدي، الجمع بين المسؤوليتين،
لكن هناك من يعارض هذه القاعدة لعدم . المسؤولية العقدية وليس له الرجوع بالمسؤولية التقصيرية

  .)3(وجود تناقض في الآثار مادام الأمر كله ينصب في مصلحة المتضرر
 القانون المدني في 1-1386بادراج نص المادة  الأمر 1998 الفرنسي لسنة وحسم القانون  

سواء كان يربطه بالمضرور  سؤولا عن الضرر الناتج عن عيب في المنتوج،المنتج يكون م '':على أن
  .1985 سبقه في ذلك قانون التوجيه الأوروبي لسنة ،)4( "عقد أم لا

 عن ج مسؤولاًتِيكون المن :" مكرر من القانون المدني الجزائري على أنه140وجاءت المادة  
 كما نصت المادة ".طه بالمتضرر علاقة تعاقديةالضرر الناتج عن عيب في منتوجه حتى ولو لم ترب

قبل كل من يلحقه ضرر تج السلعة وموزعهاِ نِسأل مي :" من قانون التجارة المصري على أنه67-1
  ".ج ونتج إذا أثبت هذا الشخص أن الضرر نشأ بسبب عيب في المنتبدني يحدثه المُ

                                                
(1) Art1386-6/2:"Est assimilée à un producteur pour l'application du présent titre toute 
personne agissant à titre professionnel: -Qui se présente comme producteur en   apposant sur 
le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif".  Art 3 du Directive 85/374/CEE 
du Conseil du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, 
réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des 
produits défectueux. (JORF n°L210 DU 07.08.1985).  

                                                                              
  . م ف7-1386 م )2(

(3) LE TOURNEAU(Ph) et CADIET(L),Op.Cit., p1299.   
(4) Art.1386-1(Loi 98-389):" Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut 
de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime ".   
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 عيب راء وجودث الضرر من جهذه النصوص ترتب على المتدخل الذي سبب منتوجه في إحدا
هذه المسؤولية أولاً من حيث الأشخاص ثم من تفرض علينا البحث عن نطاق ، مسؤولية مدنية فيه

  .حيث المنتجات
    النطاق الشخصي لمسؤولية المتدخل-أ

  .المسؤول من جهة والشخص المتضرر من جهة ثانية المنتج يشمل النطاق الشخصي للمتدخل 
هذا الأخير يقوم من  تج والصانع،الضرورة تقتضي عدم الخلط بين المن: سؤولالمنتج الم تحديد -

على هذا  لكن المسؤولية لاتقتصر أجل صناعة منتوج باستعمال مادة أولية فيحولها لتصبح منتوج،
  .بل تشمل كل شخص يتدخل في هذه العملية إلى غاية وصولها في يد المستهلك ،)1(المهني فقط

فهناك من  .)2(نتجحول من هو الشخص الذي يوصف بالمُ  هذا الشأن،اختلفت الآراء في  
ين عن الإنتاج يالمسؤولبين  ضرورة وجوب اقتصار هذا الوصف على تحديد شخص واحد من يرى

يمكن أن ولا باعتبار أن هذه المسؤولية ذات طبيعة خاصة من حيث الأركان والآثار، والتوزيع،
ا الأساس تم إضفاء صفة المنتج لتحديد المسؤولية في مرحلة على هذ  .نطبقها على أكثر من شخص

لأن  نتج الذي تقع عليه المسؤولية،واعتبار القائم على الإنتاج في هذه المرحلة هو المُ الإنتاج النهائي،
    .)3(عيباج مو عبء إثبات المرحلة التي فيها أصبح المنتالمتضررهذا التحديد يجنب 

سواء تعلق  نتج ليشمل جميع الأشخاص دون استثناء، مفهوم المُوسع مجال المشرع الفرنسي  
الذي استبعد  ه الأوروبييعلى خلاف التوج الأمر بالصناعة أو الزراعة وغيرها من المواد الأخرى،

نتجين الزراعيين من طائفة هؤلاء الأشخاص الذين تقوم مسؤوليتهم عن فعل المنتجات طائفة المُ
  .)4(لصيدالمعيبة، وكذلك مشروعات ا

جاءت  تجين طائفة أخرى،ن المشرع الفرنسي أضاف إلى طائفة المنإبالإضافة إلى ذلك ف  
  :كالتالي

                                                
فيشتري أشـياء     المهني هو المصطلح الذي يطلق على الطرف الثاني في عقد الاستهلاك، وقال البعض بأنه الشخص الدي يتصرف لحاجات مهنته                   )1(

محمود عبدالرحيم الديب، الحمايـة   . د. ( استعمالها، بل لإعادة بيعها أو توزيعها أو اعادة تركيبها أو تجميعها وذلك كله لأغراض مهنته               ليس بغرض 
مصطفى أحمد أبو عمرو، المرجـع الـسابق، ص         . د.16، ص 2011المدنية للمستهلك، دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، مصر،          

105.(  
  .235، المرجع السابق، ص...حسن عبد الباسط جميعي، مسؤولية المنتج.د: أنظر) (2

 .461ص 2010، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، مصر، )نحو نظرية عامة( الإلتزام بضمان السلامة في العقود لقصاصي عبد القادر،.د )3(
  .ف. م 1-1386م  )4(
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  .)1(جوسمه أو علامته التجارية أو أية علامة أخرى مميزة على المنتإ كل مهني وضع -
أو  و بدونه، وعد بالبيع أعم ،رالإيجا جا بقصد البيع،منتو كل مهني في الاتحاد الأوروبي استورد -

كل من استورد في الاتحاد م2(جا تحت أي شكل من أشكال التوزيعنت(.  
-ي مهني،المؤجر الِ تج البائع المهني،نِعد كم ئتماني أو من لإر اؤجِباستثناء المُ هني،د مِورِوكل م
ي3(لهاثِم(  .  

نتج بالمعنى مل المُشِنتج بحيث تالمُع في تحديد فكرة ن المشرع الفرنسي توسإف نتيجة لذلك،  
رط لقيام المسؤولية عن فعل نه اشتإمع ذلك ف نتج،دون في حكم المُيعالضيق والأشخاص الذينُ 

ه المهني أو لتحقيق مكاسب مالية نتج قد أنتج السلعة في إطار نشاطِالمنتوجات المعيبة أن يكون المُ
 . )4(من هذا النشاط

نه لقيام هذا النوع من المسؤولية يجب أن  وأؤولية مهنية،وبالتالي فطبيعة المسؤولية هنا هي مس 
 .أو مادة أولية بة فيها،أو أجزاء مركَ صناعة المنتوجات كاملة،هي تكون مهنة الشخص المسؤول 

 ل رجوع المستهلك في اختيار الشخص الأكثر ملائمة من طائفة المنتجين المسؤولينهِسيوبالتالي 
  .لتي نشأ فيها العيبويجنبه البحث عن المرحلة ا

المنتج ":  بأنه02-89 المشرع الجزائري مفهوم المحترف من خلال المادة الثانية من القانون حدد  
 كل متدخل في إطار أو الصانع أو الوسيط أو الحرفي أو التاجر أو المستورد أو الموزع، وعموماً

  ".مهنته في عملية عرض المنتوج أو الخدمة للاستهلاك
 لامناص  مهماً البحث في مجال المسؤولية وتعويض المتضررين أمراًإن:  المتضررشخص تحديد ال-
م  تحديد من هذلكوبالتالي يقتضي  أمام اتساع دائرة المخاطر التي تسببها المنتوجات، منه

حتى يتمكنوا من الحصول على التعويض  المتضررين أو الضحايا من جراء عيوب هذه المنتوجات
  .المناسب

أو المتضرر من  كل شخص تضرر من المنتوج المعيب المطروح للتداول،:"المتضرر بأنهيعرف 
 المتعاقد مع المنتج أو غير المتعاقد ويستوي في ذلك المشتري المستهلك،. )5("أضرار المنتوجات المعيبة

                                                
  .أ. من ت3/1 م -ف.م6/2،1-1386 م )1(
  .لمرجع أعلاهنفس ا )2(

(3) LARROUMET(Ch), Op.Cit, p313. 
  .240حسن عبد الباسط جميعي، المرجع السابق، ص.د )4(

 (5) BIGOT (J), l'Assurance de la respensabilité du fabricant, Colloque," La  responsabilité des  
fabricants…", Paris, 1975, p215.                                                        
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سؤولية هنا وتشمل الم ،اً أو غير محترفالمقتنين والمستعملين لهذه المنتوجات سواء كان المتضرر محترفاً
  .  الغير الذي أصام الضرر من جراء هذه العيوب الموجودة في المنتوجاتأيضاً

فيكون للمتضرر الحق في  العقدية والتقصيرية، ومتى توافرت شروط كل من الدعوتين،
 الفرنسي السابق الذي يعتمد على مبدأ عدم جواز الجمع بين التقنين في كان سائداً أحدهما وفق ما

 ولاشيء يمنع هِماأو يختار أحد ،La règle de non-cumul des réspensabilités ليتينالمسؤو
م طويلا بسبب النصوص الحديثة التي ألزمت لكن هذه التفرقة السابقة لم تد. )1(المتضرر من ذلك

سواء كان يربطه بالمتضرر عقد أم  نتج بأن يكون مسؤولا عن الضرر الناتج عن عيب في المنتوج،المُ
  .  )2(لا

 على أساس ضمان العيوب  باعتباره بائعاًنتج مباشرةالمتضرر المتعاقد بإمكانه الرجوع على المُ
كما له  أو الإبقاء عليه مع إنقاص الثمن وبالتالي يمكنه إبطال العقد، ها،الخفية إن توفرت شروطِ

بين المتضرر الغير أما وإن لم يكن هناك عقد يجمع  .قت به التعويض عن الأضرار التي لحِطلب
اً على أحكام والمنتج فيتمكن من المطالبة بحقه للحصول على تعويض الأضرار التي لحقت به بناء

  .)3(لمسؤولية التقصيريةا وقواعد
 كل  بأنستفاد منهاه يأن أحكام 13و4،12 خاصة المواد تشير نصوص التوجيه الأوروبي،

  يرفع دعوى للمطالبة بالتعويض لإصلاحيمكن أن شخص ضحية ضرر تسبب فيه منتوج معيب،
   .د أم لاـ مع المسؤول بعقسواء كان مرتبطاً وفقا لنصوص التوجيه،الضرر 

                                                
(1) LE TOURNEAU (Ph) et CADIET (L),Op.Cit. p 250 et S. 

  .ج .م.مكرر ق140، م 1998ف لسنة .م. من ق1-1386، م 1985ت أوروبي لسنة ) (2
ة   من أحكام القضاء الإنجليزي،   ) (3 اهيو قضي فينسون  ضد دون ي اسم ست ب لتي أصبحت مشهورة  ا ة  رأ لم ا ندي  (  ل  الحلـزون الإسـكت

ون    ن قا ل ا لذي غير وجه  تجلسان في مقهى في      وصديقتها ماي دوناهيو ، حيث كانت    1928 أوت   26، القضية دارت وقائعها في مساء يوم        )ا
 شراب المعبأ في زجاجة بنية داكنة اللـون  ماي أثناء ذلك اشترت صديقة ،(Glasgow)بلدة بيسلي الواقعة قُرب العاصمة الاسكتلندية جلاسكو     

، عندها لاحظـت هـذه   مايذه الأخيرة التي شربت منه، وعندما تبقى القليل منه في الزجاجة قامت صديقتها بصب ذلك في كوب     وأتت به إلى ه   
!                              الأخيرة شيئاً طافياً على وجه الشراب المتبقي في داخل الزجاجة، وحينمـا أمعنـت النظـر فيـه تـبين أنـه بقايـا متحللـة لحلـزون بـري              

..../...  
 وحدها دون صديقتها التي لم تشرب من تلك الزجاجة، حيث لاتوجد رابطة عقدية بين مـاي                 ماي دوناهيو ولما كان الضرر قد وقع على       .../.. 

مالك المقهى، فإنه من المتعذر رفع الدعوى على هذا الأخير بصفته بـائع    لكون الصديقة هي من اشترت الشراب وتعاقدت مع          ومالك المقهى، نظراً  
الشراب، لذلك لم تجد ماي طريقاً للتعويض سوى رفع دعواها على المنتج لهذه المادة الغذائية، وبالتالي صـدر الحكـم مـن مجلـس اللـوردات                          

العناية، الأمر الذي يمكن معه رفع دعوى الإهمال بعدم إتباع المعـايير   بوجود التزام يقع على المنتِج يتمثل بواجب  House of Lordsالبريطاني
وتقرر هذا الحكم كمبدأ قانوني أساسي في مجال المسؤولية التقصيرية وكـذا المـسؤولية عـن     الصحية اللاّزمة المتمثلة في التنظيف والنظافة الصحية،      

  .المنتوجات المعيبة وحماية المستهلك
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رر أن يرجع على البائع ع المتض الفرنسي من مجالات الضمان فيكون بوسِالقانونكما وسع 
التوسع في هذه ولاشك أن  نتج،يضا الرجوع على المُ وله أورد ومن في حكمه،أو المُأو المؤجر 

  . )1(الخيارات من شأنه ضمان حق المتضررين المباشرين
وفق تعريف للمستهلك بل جاء ، تضررلم يعرف الم02ُ-89 قانون الاستهلاك الجزائري

، وبنفس التعريف جاء به أيضاً القانون المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش 39-90 المرسوم التنفيذي
لك قد لايكون متضرراً إلا إذا ثبتت إصابته بضرر من جراء ماتم  لكن المسته.)2( النافذ09-03

  . استهلاكه أو اقتناءه من قبل المتدخل
هم في كل هذا أن مدلول المتضرر الذي تشمله الحماية في القانون يجب أن لايتوقف عند المُ

ل المتضرر ذلك أن القضاء يؤكد في جميع أحكامه أن مفهوم المتضرر يتسع ليشم الأحكام السابقة،
وكل مستهلك تضرر من جراء ) فراد عائلة المتوفى وذوي الحقوقأ( والمتضرر غير المباشر المباشر،

  .عيوب المنتوجات
   النطاق الموضوعي لمسؤولية المتدخل-ب

لابد من التطرق إلى النطاق  لتحديد نظام المسؤولية المترتبة على المنتجين والمحترفين،
المسؤولية، والمتمثل في المنتوجات المعروضة للتداول والبيع والتي تنطبق  هالموضوعي الذي تشمله هذ

  .عليها مفهوم المنتوجات المعيبة
  ا مدني فرنسي المنتوجات التي تدخل في نظام المسؤولية ب3-1386 ددت المادةحأ ":عد ي
وتربية  ،ات الأرضبما في ذلك منتج مجا في عقار،كل مال منقول حتى ولو كان مند منتوجا

  .)3(" وتعتبر الكهرباء منتجاً الحيوانات والصيد وصيد السمك،
سواء تعلق بمادة أولية تم  بأنه كل مال منقول،:" المنتوج  LARROUMETكما عرف الأستاذ  

  .)4(يندمج لممر بمنقول اندمج في منقول آخر أو وسواء تعلق الأ، أولم يتم تحويلهاتحويلها صناعياً

                                                
  .66، المرجع السابق، ص..سؤولية المدنية للمنتجقادة شهيدة، الم.د (1)
  . المشار اليهما فيما سبق03-09 من ق 3/1، م 39-90 من م ت 2/9م  )(2
  .المتعلق بالمسؤولية عن فعل المنتجات المعيبة المذكور سابقا1989.05.19ً في 389-98 ق )(3

(4) LARROUMET (Ch),la responsabilité du fait des produits défectueux, D,1998, chro. no13,  
p 313. 

  2،ع37موالك، الحماية الجنائية للمستهلك في التشريع الجزائري، الة الجزائرية للعلوم القانونية والإقتصادية والسياسية، ج.ب: طالع أيضاً
 .                                               30، جامعة الجزائر، ص1999
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 مع التوجيه الأوروبي في استبعاد العقارات من نطاق  الفرنسي متطابقاًنينالتقوقد جاء نص   
ومع ذلك فقد  ، تنظيما مستقلاًنظمتهاها للتشريعات الخاصة التي  تنظيمتاركاً تطبيق المسؤولية،

 أمام قيام  عقبةًيكون على هذا المبدأ حينما نصا على أن اندماج المنقول في العقار لاأوردا استثناءاً
ثير بعض الصعوبات سواء من الناحية ستثناء يويلاحظ أن هذا الإ لمسؤولية عن المنتجات المعيبة،ا

  .)1(العملية أو من الناحية القانونية
حد إلى المنتوجات الصناعية والزراعية على  " المنتوج "أما في القانون الجزائري فينصرف لفظ  

 كل ماهو منقول عتبر منتوجاًي" :لى أنه مكرر مدني جزائري ع140 إذ نصت المادة السواء،
ولاسيما المنتوج الزراعي والمنتوج الصناعي وتربية الحيوانات والصناعة   بعقار،ولوكان متصلاً

  ". الغذائية والصيد البري والبحري والطاقة الكهربائية
ذائية  الخاص بحماية المستهلك فيفرق في التعريف بين كل من المادة الغ03-09 أما القانون  

ة معالجة كل ماد" :فعرف المشرع الجزائري المادة الغذائية بأا، والإنتاج والمنتوج والخدمة والسلعة
 بما في ذلك المشروبات وعلك المضغ موجهة لتغذية الإنسان أو الحيوان، أو خام أو معالجة جزئياً

 المواد المستخدمة فقط في باستثناء وكل المواد المستعملة في تصنيع الأغذية وتحضيرها ومعالجتها،
العمليات التي تتمثل في  :"أما الإنتاج فقد عرفه بأنه ،)2("شكل أدوية أو مواد التجميل أو مواد التبغ

تربية المواشي وجمع المحصول والجني والصيد البحري والذبح والمعالجة والتصنيع والتحويل 
  .)3(" تصنيعه وهذا قبل تسويقه الأولبمافي ذلك تخزينه أثناء مرحلة والتركيب وتوضيب المنتوج

كل سلعة أو خدمة يمكن أن يكون موضوع " :بأنهأعلاه وجاء تعريف المنتوج في القانون 
حتى ولوكان هذا  غير تسليم السلعة، كل عمل مقدم، :أما الخدمة فهي ،" تنازل بمقابل أو مجاناً

كل شيء مادي قابل للتنازل عنه بمقابل ": والسلعة هي ،)4(" للخدمة المقدمة أو مدعماًالتسليم تابعاً
  .)5(" أو مجاناً

                                                
  .471عبدالقادر لقصاصي، المرجع السابق، ص.، د229-227الباسط جميعي، المرجع السابق، صحسن عبد. د)(1
  . المشار اليه سابقا03ً-09 من ق 3/2م )(2
  .  أعلاه03-09 من ق 3/9م )(3
  . أعلاه03-09 من ق 3/10م )(4
   . أعلاه03-09 من ق 3/17 م)(5
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هذا مايدل بكل وضوح أن كل مايشمل هذه المصطلحات من معنى يمكن أن يدخل ضمن 
نطاق المنتوجات والخدمات التي تطبق عليها المسؤولية المترتبة على المتدخل من جراء الأضرار التي 

ه المعيبة والخطرةاتِتسببها منتج.  
  جات المعيبة وشروط المسؤولية عن المنت :اثاني

العيب  يجب على المدعي أن يثبت الضرر،'' : الذي يبين أنه9-1386 من خلال نص المادة
يتضح أنه من شروط تحقق المسؤولية عن المنتجات المعيبة  ،''علاقة السببية بين العيب والضررالو

  .العلاقة السببية بينهما :ثالثاً الضرر، :ياًثان العيب اللاحق بالمنتوج، :الأول ط،وشرثلاث توفر 
   Défaut du produit     ـ عيب في المنتوج1

مدني  1-1386  الفرنسي وأيضا التوجيه الأوروبي المادةالقانونأصل مسؤولية المنتج في 
ولم  ،"أن المنتج يكون مسؤولا عن الضرر الناشئ عن عيب في منتوجه ":فرنسي التي نصت على

 عندما  بالمعنى الذي هو أن المنتوج يكون معيباًلا إle Défaut العيب 4-1386 دةتفسر الما
 من قانون الاستهلاك 1-221 ونجد نفس المعنى في نص المادة ،لايستجيب للسلامة المرغوبة شرعاً

  .)1(الفرنسي
ه ومعنى العيب  المشار إليها أعلا4-1386           وهنا يفرق الفقه بين معنى العيب الوارد في المادة

  . )2( من القانون المدني الفرنسي1641الحفي الذي جاءت به المادة 
لك العيب الذي  المنتج عن منتجاته المعيبة هو ذن العيب الذي يحقق مسؤوليةإوبالتالي ف

وليس العيب الذي   ويعرض المستهلك للأذى والخطر،ستجيب لشروط السلامة المطلوبة قانوناًيلا
والذي لم يشمل الصفات التي تعهد  لمبيع أو الانتفاع به حسب الغاية المقصودة،ينقص من قيمة ا

  .البائع بوجودها وقت التسليم إلى شخص المشتري
 في تفسير المقصود بالرغبة المشروعة لمستعمل المنتوج حتى يتحقق      وهنا يبقى الأمر ضرورياً

 ولكن تقديرا مجرداً ، شخصياًلرغبة تقديراًتقدر هذه ا الفقه اتفق على أن لا حيث أن عامل العيب،

                                                
 1-221 المتعلق بسلامة المستهلكين و الذي نقل بعد ذلك إلى المادة 21/07/1983قانون هذا التعريف سبق و أن أوردته المادة الأولى من ال)1(

   . الفرنسيمن قانون الإستهلاك
(2) LE TOUREAU (Ph) et CADIET (L), Op.Cit. p1298. -CALAIS AULOY (J) et             
STEINMETZ (F), Op.Cit. p317.-V. aussi, CONFINO (J-P), article précité, p595. 
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 إلى المعيار التقليدي استناداً وعلى القاضي أن يأخذ بعين الاعتبار الرغبة المشتركة لمستعمل متوسط،
  . )1(لرب الأسرة الحريص على شؤون أسرته

تؤخذ  فقد ذهبت إلى إضافة عوامل أخرى ينبغي أن 4-1386        أما الفقرة الثانية من المادة
وخاصة طريقة عرض  ومنها الظروف المحيطة،  تقدير الرغبة المشروعة في السلامة،دبعين الاعتبار عن

لك يدخل في ، بالإضافة إلى ذ)2(وزمن عرضه للتداول المنتوج والاستعمال المعقول المرجو منه،
فيما إذا  نتوج،تحديد الرغبة المشروعة للمستهلك في سلامة المنتوج الاختلاف الموجود في نوع الم

  .)3 (.. وغيرهاوالأسلحة، وقارورات الغاز كالأدوية،  بطبيعته أم لا،كان ضاراً
  ـ الضرر2

 نوعان من الأضرار التي تتسبب فيها المنتوجات المعيبة، حيث 2-1386 ذكرت المادة
أحكام هذا الباب تسري على تعويض الضرر الناشئ عن المساس بالشخص  :"أوردت في نصها بأن

  ".غير المنتوج المعيب نفسه  بمال آخرأو
، وبالتالي )4(والجروح الأمراض، كالوفاة،           النوع الأول يتمثل في الأضرار الماسة بالشخص
لمنتوج لأغراض شخصية  ااسواء استعملو فان الحماية تمتد لتشمل جميع ضحايا الأضرار الجسدية،

  . لأغراض مهنيةاستهلاكية أو
وفي  باستثناء المنتوج المعيب نفسه، لنوع الثاني فهو تلك الأضرار الماسة بالأموال،          أما ا

 بوجوب تعويض المتضرر أيضاًوالقانون الفرنسي هذه الحالات رأى قانون التوجيه الأوروبي 
 للتوجيه الأوربي لكل دولة عضو أن تنص على تحديد إجمالي لهذا كمايجوز طبقاً تعويضا كاملاً

        .)5(التعويض
  ـ علاقة السببية بين العيب والضرر  3

 الذي كان سببه عيب في سلامة ل            يجد المتضرر صعوبة كبيرة في إثبات الضرر الحاص
لصعوبة إثبات أن هناك علاقة  ل بحقوق المتضررين من جراء المنتجات المعيبة،هذا مايخِ المنتوج،

  . سيمنح لمنتجي هذه السلع من الإفلات من المسؤولية عن ذلك فضلاً سببية بين العيب والضرر،
                                                

(1) VINEY (G), Commentaire précité, p292. 
  .470، المرجع السابق، ص..بودالي محمد، حماية المستهلك. د)2(

(3) SARGOS (P) : "l'information sur les médicaments vers un bouleversement majeur de 
l'appréciation des responsabilités ", JCP, éd, G.1999.I. p144.  

      (4) VINEY (G), Traité de droit civil.., précité, p858.  
  . الملحق بالقانون المدني والمتعلق بالمسؤولية المدنية عن فعل المنتجات المعيبة السابق الإشارة إليه389-98 ق -. ق م ف2-1386م  )(5 
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من إثبات هذه العلاقة لأن الأمر ليس   حدماستهلك إلىأن يعفى الم           وعليه يستلزم الأمر
 فيحتاج من حتى بالنسبة للقضاء في حالة مصادفته مثل هذه الدعوى في تعويض الضحية، بالهين،

  .)1(برة وغيرها لإقامة الدليل على وجود هذه العلاقة اللجوء إلى الخأجل إعمال ذلك إلى
 يكفي لإقامة علاقة سببية بينهما من عيب وضرر  الشرطين السابقينوعليه فإن توفر          

كما نجد أن . على حقه في التعويضةبالإضافة إلى ضرورة تغليب مصلحة المستهلك في المحافظ
الأمر الذي لايقبل إثبات   البائع المحترف بالعيب،القضاء الفرنسي لازال حتى الآن يفترض علم

إلا إذا   وبطلان شروط إعفاءه منها،ةبالإضافة إلى ذلك تفادي رب المنتج من المسؤولي. )2(العكس
وهذا مايدفعنا إلى البحث عن أسباب الإعفاء من  ،)3( يسمح بذلككان هنالك سببا جدياً

  . المسؤولية للمنتج في التشريع الفرنسي
  أسباب الإعفاء من المسؤولية : ثالثا

 من القانون المدني على هذه الأسباب التي يحوز 17-1386 لى إ10-1386 نصت المواد من
  .التوجيه الأوروبيوقد نقلها المشرع الفرنسي عن  للمنتج التمسك ا،

سباب أو كان عرضه لأ لمتداول،اإذا اثبت المنتج عدم عرضه للمنتوج  :أـ انعدام صفة المنتج
  . نه يعفى من المسؤوليةإغير توجيهه  للبيع والتوزيع ف أخرى،

إذا اثبت المنتج أن العيب لم يكن موجودا في  :انعدام العيب لحظة عرض المنتوج للتداول-ب
  على ذلك لايكون المنتجبناءاً وقت لاحق لعرضه،في لك حصل بعد ذ بل زمن عرضه للتداول،

  .مسؤولا
عفى في وسبب ذلك ضرراً أحدث خطأ الضحية وجود عيب في المنتوج،إذا  :ج ـ خطا الضحية

  .ج من المسؤولية أو يستفيد من التخفيف منها إذا اثبت ذلك المنتِ
 بالاشتراك مع المنتج في حالة حدوث يبقي الغير مسؤولاً : فعل الغير أو حادث مفاجئد ـ
  بب من أسباب الإعفاء من المسؤوليةوبالتالي فعل الغير لايعتبر س  بسبب عيب المنتوج،اًأضرار

                                                
1) LE TOURNEAU (PH) et CADIET (L), Op.Cit. p1300.(   

(2) CALAIS AULOY (J)  et  STEINMETZ (F), Op.Cit. p321. LE TOURNEAU (Ph) , Droit  
de la réspensabilité…,Op.Cit, p1679. 

الشروط التي ترمي إلى استبعاد أو تحديد  المسؤولية عن فعل المنتجات المعيبـة  : "1998 ماي 19من القانون الفرنسي المؤرخ في    15-1386 م   )3(
  ". أا غير مكتوبةتكون ممنوعة، وتعتبر ك
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أما إذا اثبت المنتج أن الضرر الذي حصل لم يكن له دخل فيه ، 14-1386 وهذا مانصت عنه المادة
  . تقوم ن مسؤوليته لاإبل وقع بسبب حادث بعيد عنه ولم يكن له فيه دخل ولايستطيع تجنبه ف

ثبت أن العيب أ إذا لايكون مسؤولاًن المنتج إ ف11/5-1386 طبقا للمادة :ن أمر القانو-هـ 
  .يرجع إلى مطابقة المنتوج للقواعد الآمرة للتنظيم التشريعي أو اللائحي

 : مايليعلى 1386/11 نصت الفقرة الرابعة من المادة Risque de développement:و ـ مخاطر التطور
 العلمية والتقنية وقت عرض أن المنتج يكون مسؤولا بقوة القانون إلا إذا أثبت أن حالة المعارف " 

  ".المنتوج للتداول لم تكن تسمح باكتشاف وجود العيب
لك ل إدخال هذا الشرط المعفي، وتم ذ بين دول الاتحاد الأوروبي حو كبيراًقد ثار جدلاً        و

نين الداخلية للدول  القواالى نقله تالي لم ينص التوجيه الأوروبي علىوبال بعد مناقشات حادة،
  . )1(اال اختياريا رغم أا أدخلته في قانوا المتعلق بالتوجيه الأوروبيعضاء وترك الأ

تفسير الضيق لهذا الشرط، فذهب إلى التحاد الأوروبي إلى لإ         وقد حرصت محكمة العدل في ا
 المنتوجفإنه لايجب فقط إثبات عدم علمه بوجود العيب في  أنه من أجل إعفاء المنتج من المسؤولية،

نه وقت عرض المنتوج للتداول لم تسمح له حالة المعارف العلمية والتقنية أوإنما يجب أيضا إثبات 
  .)2( لم يكن بمقدوره إدراكها أو على الأقل إن هذه المعارف في أعلى مستوياا من معرفة العيب،

  : ولا يعتد ذا الشرط المعفي في حالتين 
المنتج بسبب مخاطر التطور إذا كان الضرر قد نجم عن عناصر أو لايعتد بإعفاء :الحالة الأولى

وكان السبب في ذلك ماحصل بالنسبة لقضية الدم الملوث بفيروس  منتجات الجسم البشري،
  .)3(السيدا حيث لم تعفي المحكمة مراكز نقل الدم من المسؤولية

إذا كان وبعد أن ظهر العيب في لايجوز للمنتج التمسك بالإعفاء من مخاطر التطور :الحالة الثانية
جل الوقاية من آثاره الضارة أم المنتج باتخاذ الإجراءات المناسبة من وظرف عشر سنوات لم يق

عتبر مظهر من مظاهر والذي ي زاما بالمتابعة ،توهكذا وضع المشرع الفرنسي على عاتق المنتج إل
  .)4( أصبح يطبع القانون الحديث للمسؤولية حيثمبدأ الحيطة 

                                                
  .45، المرجع السابق، ص..محمد بودالي، مسؤولية المنتج.  د)1(

CJCE, 29 mai 1997 : D.1998, J.p.488, note Panneau (J). (2)  
 (3) Civ. 1re , 9 juil.1996, RTD, Civ.1997, p.146, obs. Jourdain (P).   
 (4) VINEY(G)et JOURDAIN (P):Traité de droit civil,les conditions de la responsabilité             
2 éme, éd, LGDJ, 1998, p798. 
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    تقادم الدعوى وانقضاء مسؤولية المنتج: رابعاً
لاتخضع دعوى الضمان للتقادم الطويل المنصوص عليه طبقا للقواعد العامة، وليس للتقادم 

بل جاءت أحكام   الخاص بالإلتزام بضمان العيوب الخفية،1684القصير الذي جاءت به المادة 
تكون المدة لرفع الدعوى تقدر  :الأولى ادم،الضمان في دعوى التعويض لتؤسس على مدتين للتق

أي نقص ( سنوات تسري من تاريخ علم المدعي أو افتراض علمه بالضرر وبالعيب )03(بثلاث
                بعشر والمدة الثانية تقدر ،17-1386 وهذا مانصت عليه المادة. )السلامة والأمان في المنتوج

 العقدي، وثلاثين ويتعلق الأمر أيضا باال  في السوق،سنوات تبدأ من تاريخ طرح المنتوج)10(
  . أيضا 1985 ذهب إليه التوجيه الأوربي لسنة وهذا ما ،)1(سنة في اال التقصيري)30(

سنوات من وقت )10(      وتنقضي مسؤولية المنتج عن الضرر الذي أحدثته منتجاته بمرور عشر
ويعتبر هذا من العدل بحيث لايمكن أن . 16 -1386 دةعرض المنتوج للتداول وهذا ماجاءت به الما

نحمل المنتج المسؤولية عن عيب المنتوج على امتداد الزمن وإطلاقه دون أن يكون هناك تحديد 
 تظهر خلال هذه المدة  نجد أضرار المنتوجات المعيبة لا على عكس من ذلك فإننا غالبا ما. زمني

وهذا ما نراه الآن من وجود أمراض خطيرة  وات،سن)10(بل قد تنتج مضارها بعد مدة عشر
  . ومزمنة ظهرت بعد مدة طويلة من جراء وجود عيب في المنتوج

  نظام المسؤولية المترتبة عن الإخلال بالالتزام بالضمان وفق القانون الجزائري  :الفرع الثالث
ها المنتجات بداية        تدخل المشرع الجزائري ليقدم حماية للأشخاص من الحوادث التي تسبب

).      التجاريةالغش في المعاملات( 435الى 429 من خلال المواد من ،)2(1966 بقانون العقوبات لسنة
قواعد لضبط الممارسات التجارية في نشاطات الإنتاج والتوزيع ) 3( 04/02 وأضاف القانون

 من طرف الأعوان ري، لإعادة البيع والخدمات والصناعات التقليدية والصيد البحدوالاستيرا
 . ومهما كانت طبيعتهم القانونيةالاقتصاديين

، والإلزام بالإعلام  المنتج وتلزمه بشفافية الممارسات التجاريةدفي حين أن هذه القواعد تقي
لها وكُ. زاهة هذه الممارسات وجعلها شرعيةون  عن المنتوج،الصحيحةوتقديم المعلومات ) الإخبار(

                                                
  .197، المرجع السابق، ص..عامر قاسم أحمد القيسي، الحماية القانونية للمستهلك. د)1(

LE TOURNEAU (Ph) et CADIET (L), Op. Cit., p1306.                                                               
  . ، المعدل والمتمم والمتضمن قانون العقوبات الجزائري1966 يونيو 8 المؤرخ في 156 -66 ق )2(
  ).   المشار إليه سابقا2010.08.15ً المؤرخ في 06 -10 المعدل والمتمم بالقانون رقم 2004 يونيو 23 المؤرخ في 02-04 ق )3(
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وهذا  المسؤولية عن الإخلال ذه الالتزامات المستهلك وترتب عن المنتجأحكام تصب في مصلحة 
ضه بكل وضوح من خلال الباب الرابع من هذا القانونمانلح .  

وهي إقرار   تكن كافية لتحقيق الغاية التي يبتغيها المستهلك،لم        غير أن هذه النصوص 
حتى  دل عن الضرر الذي سببته المنتجات،جل الحصول على تعويض عاأالمسؤولية على المنتج من 

ليرتب على المنتج  ،)1(جاء القانون المدني في آخر تعديل له تحت عنوان المسؤولية الناشئة عن الأشياء
وتعتبر هذه المادة أول لبنة في . مسؤولية عن الضرر الناتج من جراء وجود العيب في منتوجاته

 عن الأضرار الناجمة من جراء استعمال هذه المنتجات القانون الجزائري لإرساء نظام المسؤولية
  . المعيبة

  فقد خلا من تطبيق مسؤولية المنتج ضمانا1989ً الجزائري لسنة ك        أما قانون الاستهلا
ماعدا مايمكن أن نعتبره شروط سلامة المنتوجات  لإلتزامه بخلو المنتوج من العيوب المسببة للأضرار،

وبالتالي تقع المسؤولية على  ،)2(س صحة المستهلك وأمنه وتضر بمصالحه الماديةمن المخاطر التي تم
  .خل ذه الشروط باعتبارها التزامات تقع عليه بالدرجة الأولىأالمنتج الذي 

جاء نصها ليحدد مسؤولية المحترف في  90/266        في المادة الثالثة من المرسوم التنفيذي رقم
 عن ضمان سلامة  يعتبر مسؤولاًوبالتالي ى منتجاته المعيبة والخطرة،تطبيق أحكام الضمان عل

المنتوج الذي يقدمه من أي عيب يجعله غير صالح للاستعمال المخصص له أو أي خطر ينطوي 
  . عليه

 عن كل        فإذا كانت هذه المنتجات خطيرة أو تحتوي على عيب فان المحترف يصبح مسؤولاً
وبالتالي نستطيع أن نجزم أن المشرع الجزائري في هذا  مال هذه المنتجات،ضرر ينجم من جراء استع

دون أن  الخطرة، النص أراد أن يحدد مسؤولية المحترف عن الأضرار الناتجة عن المنتجات المعيبة أو
  بين المنتجات الخطيرةاً وقضاءيشير إلى التفرقة المعروفة سواء في القانون الأوروبي أو في فرنسا فقهاً

  .بطبيعتها والمنتجات بسبب عيب يكمن فيها

                                                
  . مكرر م ج 140 م )1(
كل منتوج سواء كان شيئا مادياً أو خدمة مهما كانت طبيعته، يجب أن يتـوفر علـى         :" 1989 -02 -07لمؤرخ في    ا 02-89 من ق    3 م )2(

  ". أو أمنه أو تضر بمصالحه المادية/ضمانات ضد كل أنماط التي من شأا أن تمس صحة المستهلك و
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فان الضرورة تقتضي تحديد ما إذا كان هذا   في هذه التفرقة،هماًوإن كان الأمر لايبدو م
 محكمة النقض الفرنسية أبعد من رغم أن ماذهبت إليه ،)1(ؤدى إلى حدوث الضرر يالمنتوج خطيراً

د المسؤولية ولكن يجب أن يتضمن هذا حيث لايكفي أن يكون المنتوج خطرا حتى تنعق لك،ذ
  .)2( في الصنعالأخير عيباً

من خلال المادة   المشرع الجزائري في قانون الاستهلاك الصادر مؤخراً      وهذا ماذهب إليه تماماً
لتي وا Produit sain ,loyal et marchandالثانية منه في تعريف المنتوج السليم والقابل للتسويق 

أو عيب خفي يضمن عدم /خال من أي نقص و:"لك إذا كاننتوج يعتبر كذنصت على أن الم
  . )3("أو بمصالحه المادية والمعنوية/الأضرار بصحة وسلامة المستهلك و
في شروط استعماله العادية أو  - حينما لا يشكلProduit sur           كما اعتبر المنتوج مضموناً

وتعتبر  دة في أدني مستوى تتناسب مع استعمال المنتوج، محدوأي خطر أو أخطاراً -الممكن توقعها
  .)4(مقبولة بتوفر مستوى حماية عالية لصحة وسلامة الأشخاص

هو كل منتوج لايستجيب لمفهوم المنتوج  :"           أما المنتوج الخطير فتعرفه المادة نفسها بأنه
  ". المضمون المحدد في التعريف السابق

 بضمان المخاطر نه فرض التزاماً فإقع من قانون الاستهلاك الصادر حديثا،         وكما كان متو
تحقق مسؤولية كل متدخل في عملية توبالتالي  والأضرار الناجمة عن المنتجات المعروضة للتداول،

  .وضع المنتوج للاستهلاك
وجعلها ملزمة      وقد فضل المشرع في هذا القانون تحديد الالتزامات الملقاة على عاتق المتدخل 

وبالتالي  ومن النظام العام حتى يحافظ على مصالح المستهلك وسلامته الجسدية والمادية والمعنوية،
  :ومن بين هذه الالتزامات مايلي  مسؤولية المتدخلين،تتأكد

  
  

          

                                                
  (1) MALAURIE (Ph) et AYNES (L), Op.Cit., p238.                                                        

(2) Civ.1re, 20 mars1989:D.1989, p381, note Malaurie (Ph).                                                          
  . المشار إليه سابقا2009.02.25ً مؤرخ في 03-09ق رقم  )3(
 .- الجزء المتعلق بالتعاريف- من القانون المشار اليه أعلاه، الفصل الثاني3 م )4(
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 Obligation de l’innocuité des .الغذائية وسلامتها أ ـ في مجال النظافة الصحية للمواد
denrées alimentaires.  

يجب على كل متدخل في عملية وضع المواد ": بأنه 03-09     جاء في قانون الاستهلاك الجزائري 
تضر بصحة لاسلامة هذه المواد والسهر على أن )1(  للاستهلاك احترام إلزاميةةالغذائي

  .)2("المستهلك
ة غير مقبولة، بالنظر الى كما يمنع وضع مواد غذائية للاستهلاك، تحتوي على ملوث بكمي   

الصحة البشرية والحيوانية، وخاصة فيما يتعلق بالجانب السام له، ويحب على كل متدخل في عملية 
وضع المواد الغذائية للاستهلاك أن يسهر على احترام شروط النظافة والنظافة الصحية 

  .)3(..."زينللمستخدمين، ولأماكن ومحلات التصنيع أو المعالجة أو التحويل أو التخ
                           Obligation de la sécurité des produitsجات و في مجال أمن المنتـب 
يجب أن تكون المنتوجات الموضوعة للاستهلاك مضمونة وتتوفر على الأمن بالنظر إلى الاستعمال " 

وذلك ضمن الشروط  وان لاتلحق ضرر بصحة المستهلك وأمنه ومصالحه، المشروع المنتظر منها،
  .)4("العادية للاستعمال أو الشروط الأخرى الممكن توقعها من قبل المتدخلين

   على المصالح المادية والمعنوية للمستهلكين ة مجال المحافظـج 
Obligation de protection des intérêts matériels et moraux des consommateurs. 

  ضرراً لهن لاتسببوأ دمة للمستهلك بمصلحته المادية،يجب أن لاتمس الخدمة المق      "
  .)5("معنويا

أدى تطبيق قواعد الضمان على الأضرار الناجمة عن المنتجات في بداية الأمر إلى الخلط بين 
زاد  03-09لكن القانون مفاهيم عدة كسلامة المنتجات ومطابقتها للرغبات المشروعة للمستهلك،

                                                
ليدل على الالتزام الذي يفرضه القانون على كل متدخل، أو كانت محاولة منه ليفرق بين الالتزامات في " إلزامية" المشرع فضل استعمال لفظ )1(

ى أطراف عقد الاستهلاك، وقد يفهم من القواعد العامة التي تطبق على جميع الأشخاص المتعاملين بدون استثناء وبين الأحكام الملزمة والمطبقة عل
 اعد بناء على وجود التزام الكن الضرورة تقتضي تطبيق هذه القو- Respect de l’Obligation -ذلك وجوب احترام هذه الالزاميات

 تتعلق بحماية المستهلك والمحافظة  احترام هذه النصوص فقط بل يتعين تنفيذ هذه القواعد وتطبيقها حرفيا، لأايوليس بتوفر عنصر الإلزام، فلا يكف
 . على حقوقه الأساسية

  . المشار اليه في السابق03-09 ق 4م )(2
   . النافذ03-09 من ق 6،5 م )(3
  .  من القانون أعلاه9 م )(4
  . من القانون أعلاه19 م )(5
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من  02-89بعد ماسبقه في ذلك القانون الملغى كريس التفرقة بينهما، تمن أجل  وتفصيلاًتوضيحاً
  . خلال المادة الثانية منه

 أثناء قراءة نصوص المواد التي وكان التوزيع لهذه الضمانات وتحديد مفاهيم كل منها جلياً
رع وهذه ممدوحة تحسب لصالح المش ، مستقلاًفكل فصل فيه يضم التزاماً ،03-09 جاء ا القانون

  . الجزائري
تقتضي الدراسة تحديد طبيعة هذه ، وعلى ذكر المسؤولية التي تقع على عاتق المتدخل  

ماشاهدناه بالنسبة  رارعلى غِ  لماجاء به القانون الجزائري،المسؤولية ونطاقها في هذا اال طبقاً
ق إلى الأساس القانوني وعليه لابد من التطر للمسؤولية عن ضمان العيوب الخفية في القانون المدني،
  .لهذه المسؤولية ونطاقها من حيث الأشخاص والمنتجات

  أساس مسؤولية المتدخل في القانون الجزائري والقانون المقارن   :الفرع الرابع
كانت القواعد العامة بمثابة ركيزة أساسية يستعملها المتضرر لتغطية الأضرار الناتجة عن 

والتي فيها وجود دعوى  نصوص المنظمة لضمان العيوب الخفية،بناء على ال المنتجات الخطرة،
كما حملت هذه القواعد مسؤولية المنتج عن الضرر .الضمان التي تكفل سوى الأضرار التجارية

الناتج من جراء وجود عيب في منتوجه حتى ولو لم يكن هناك رابطة أو علاقة تعاقدية بينه وبين 
  .المتضرر

لكن تغيرت  انت مجدية في وقت ما ولامناص من وجوب تطبيقها،هذه القواعد رغم أا ك
 والصناعي لهذه المنتوجات والتطور التقني لمانشهده من تعقيد في الإنتاج والتسويق، الظروف الآن،

  .حتى أضحت لانعرف مخاطرها إلا بعد مدة أو لايمكننا معرفتها على الإطلاق
الذي  يتحمل عبء إثبات خطأ المنتج،)ستهلكالم(كما أنه في ظل هذه القواعد أصبح المتضرر

سيما وإن كان هذا الخطأ ناتج عن وجود خلل أو عيب يدخل في   القيام بذلك،ن مايعجز عغالباً
  .أو وجود خطأ فني مرتبط بالعملية الإنتاجية بذاا- في مواده الأولية مثلا-صناعة المنتوج أساساً

 المنتج ومستعمل المنتوج تقدم لهذا الأخير حماية أحسن وإذاكانت العلاقة التعاقدية الموجودة بين
لكن يتعذر الأمر حينما يكون المنتوج   بسبب عيب فيه،لإثبات الضرر في حالة كون المنتوج خطراً

  . بطبيعتهراًخطِ
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يجوز له التمسك بقواعد الضمان حتى ولوكان مصدر إنه لاأما إذاكان المتضرر من الغير ف
 لقواعد المسؤولية ثبت خطأ المنتج وفقاًنتوج، بل يكون عليه أن يالضرر عيب فني في الم

  .)1(التقصيرية
كل هذا يستدعي بالضرورة البحث عن حماية أكثر لمستعملي المنتجات في ظل نظام قانوني 

جاءت به القواعد المنظمة لضمان العيوب الخفية، وبالتالي تحدد بدقة مسؤولية المنتج  يختلف عما
بالنظر إلى وقوع الضرر دون وجود ضرورة لإثبات  التي تسببها منتجاته الخطيرة،عن الأضرار 

الذي يسمح له بالحصول على التعويض دون البحث عن طبيعة خطورة هذه  ،)2(الخطأ من المضرور
 .المنتجات أو طبيعة العلاقة بين المنتج والمضرور

مسؤولية خاصة موضوعية تقوم على نظر إلى هذه المسؤولية بأا ذا كان الفقه الحديث يلِ  
 أو من الغير وأا مسؤولية تقوم  أو مستهلكاًمحترفاً مهما كانت صفة المتضرر، أساس تحمل التبعة،

ماعدا الأضرار الناتجة عن  مهما كانت طبيعة الأضرار الماسة بسلامة الأشخاص أو الأموال،
 في نطاق الضمان الخاص المنصوص عليه العيوب والأخطار التي يسببها المنتوج نفسه، وهذا يدخل

  .266/ 90 في المادة الثالثة من المرسوم التنفيذي رقم
 نصت على وجوب توفر كل منتوج مهما كانت 89/02 لكن المادة الثانية من القانون  

أو أمنه أو تضر /طبيعته على ضمانات ضد كل المخاطر التي من شأا أن تمس صحة المستهلك و
هذه المنتوجات من شرط توفر ضمان  وكأا في هذا السياق تبين حكم خلو ية،بمصالحه الماد

 نتوجاته تسبب ضرراًبموفي ذلك تحديد لمسؤولية المتدخل في حالة وجود مخاطر في  المخاطر،
  .للمستهلك
 فالضمان هنا ضمان خاص تتأسس فيه مسؤولية المنتج باعتبارها مسؤولية موضوعية إذاً

الذي تسببت فيه هذه المنتوجات من - دون الخطأ –ل تبعة الخطر أو الضررتقوم على أساس تحم
لوها من هذه الضماناتجراء خ.  
قواعد خاصة لتحديد مسؤولية المتدخل عن طريق إلزامه  03-90  كما أضاف القانون  

وذلك بتطبيق أحكام وقائية  باحترام سلامة المواد الغذائية والسهر بأن لاتضر بصحة المستهلك،

                                                
 .482محمد بودالي، المرجع السابق، ص.د )1(

(2) Civ.2e, 20 juil.1981, précité.                                                                                                     
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  للمستخدمين احترام شروط النظافة والنظافة الصحيةىعل أثناء وضعها للاستهلاك،كالسهر
  .)1( والأماكن ومحلات التصنيع أو المعالجة أو التخزين وغيرها

على وجوب توفر المنتوجات الموضوعة  كما أكد المشرع الجزائري في القانون السابق الذكر،  
وأن لاتلحق  لنظر إلى الاستعمال المشروع المنتظر منها،للاستهلاك على ضمانات وعلى الأمن با

وذلك ضمن الشروط العادية للاستعمال أو الشروط   بصحة المستهلك وأمنه ومصالحه،ضرراً
  .)2(الأخرى الممكن توقعها من قبل المتدخلين

أن المشرع الجزائري أراد من خلال النصوص التشريعية المنظمة  مانستنتجه من خلال ماسبق،
فأكد على وجوب توفر المنتوج على  أن يقدم حماية فعالة للمستهلك، لاستهلاك بالجزائر،ل

وبالتالي .  بصحة المستهلك وأمنه أو بمصالحه الماديةضمانات من كل المخاطر التي تسبب ضرراً
بغض  راعي فيها الضرر الحاصل دون إثبات الخطأ،ينشأ عن مخالفة هذا المبدأ مسؤولية خاصة ت

  . عن وجود علاقة تعاقدية أم لا تربط المتدخل بالمستهلكالنظر
  المسؤولية عن الإخلال بضمان الضرر في تقديم الخدمات  :المطلب الثاني

بل يشمل أيضا فقط في السلع والمواد المختلفة وغيرها من أداءات )3(مايقدمه المتدخللايتمثل   
لة لبيع  معينة وقد تكون الخدمة كتكمِوقد يقترن تقديم منتوج بأداء خدمة ،)4(تقديم الخدمات

  .بعد البيع أو التزويد بقطع الغيار الضرورية للإصلاح كالخدمة ما،المنتوج
بأن يلتزم مقدم الخدمات بضمان كل  02-89المادة الثانية من القانونالدليل على ذلك تأكيد   

ل المخاطر التي من ضد ك المنتوجات سواء كانت أشياء مادية أو خدمات ومهما كانت طبيعتها،
  .شأا أن تمس صحة المستهلك أو أمنه أو تضر بمصالحه المادية

                                                
  .المشار إليه أعلاه 03 -09 من ق 10 -4 طالع م )1(
  . من القانون السابق الذكر10، 09 م )2(
 -09 من ق   3، أما المادة    "تج أو وسيط أو موزع والذي يتدخل في عملية الوضع للإستهلاك          كل من :"  هو 02 -89 من ق    5المتدخل بحكم م   )3(

 . فتعرف المتدخل بأنه هو كل شخص طبيعي أو معنوي يتدخل في عملية عرض المنتوجات للإستهلاك 03
ماهو خارج عن نطاق المنقولات غير المادية أو ليس من السهل التمييز بين مفهوم الخدمة والمنتوج، لكن أصبح الآن يطلق على المنتوجات كل ) 4(

العقارات، وهذا هو المفهوم الضيق الذي تبناه قانون الاستهلاك الفرنسي، أما المشرع الجزائري فيرى أن الخدمة هي كل عمل مقدم غير تسليم 
  ن المنتوج مثلها مثل السلعة التي هي كل   السلعة، حتى ولو كان هذا التسليم تابعاً أو مدعماً للخدمة المقدمة، وتعتبر الخدمة جزء م

  .     شيء مادي قابل للتنازل، لذلك فإن المنتوج في نظرنا يقتصر على الأشياء المادية والأعمال المقدمة خارج إطار تسليم السلع
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لكن نلاحظ أن المشرع الجزائري أحيانا يقصد تطبيق حكم قانوني على المنتوج باعتباره   
                            -90 كما رأيناه بالنسبة للمادة الثالثة من المرسوم التنفيذي كسلعة معروضة للبيع دون الخدمة،

التي تنص على ضمان سلامة المنتوج الذي يقدمه المحترف من أي عيب يجعله غير صالح  266
  بحيث لايمكن اعتبار المقصود بالسلامة من أي خطر ينطوي عليه، أو /ستعمال المخصص له ولإل

م الضمان لايمنع من تطبيق أحكا هذا و. الخدمةسلامة المنتوج وأيضاًحسب مفهوم هذه المادة 
في فرنسا لتطبيق أحكام الضمان  )3(والقضاء )2(  الفقهرغم معارضة)1(القانوني على الخدمات

  .القانوني للعيوب الخفية على الخدمات
  اختلف القضاء في فرنسا في تحديد طبيعة إلتزام مزام لإلتدينا باؤدي الخدمات باعتباره م

ونحن بصدد تحديد مسؤولية مقدم الخدمة عن الأضرار . يجة أو مجرد الالتزام ببذل عنايةتحقيق نتل
فإننا سنتطرق إلى نوعين من الخدمات هما المسؤولية المترتبة عن  الجسمانية التي تصيب المستهلك،

  ).    الفرع الثاني( المسؤولية المترتبة عن أضرار العلاج الطبي ،)الفرع الأول(نقل الأشخاص
  عن نقل الأشخاص المسؤولية المترتبة : الفرع الأول

نقل من أي خطر يهدد ت لسلامة المسافر أثناء مدة الالقاعدة أن ناقل الأشخاص يكون ضامناً
 أو جزئيا إلا إذا أثبت وجود القوة القاهرة يعفى الناقل من هذه المسؤولية كليةً ولاسلامته الجسدية،

  .أو ارتكاب خطأ من قبل المسافر
إذ . )4( منه62،63  القانون التجاري من خلال الموادوهذا ما جاء به المشرع الجزائري في

بني على وجود يفترض أن يكون أساسه م سمى بضمان سلامة الراكب، ييترتب على الناقل إلتزاماً
وتقوم مسؤولية الناقل في هذه الحالة على  ،)5(عقد صحيح بينه وبين الناقل وإلا تخلف هذا الالتزام

  .ةالتقصيريالمسؤولية أساسها 

                                                
  . المذكور سابقا90/266ً م ت رقم )1(

(2) CALAIS-AULOY (J) et STEINMETZ (F), Op. Cit., p267. 
(3) Civ. 1er, et 2 Janv.1982: Bull, Civ. I, n° 201. 

يجب على ناقل الأشخاص أن يضمن أثناء مدة النقل سلامة المسافر وأن يوصله إلى وجهته المقصودة في حدود الوقت المعـين  : "  ق ت ج 62 م   )4(
  ". بالعقد

أجل عدم تنفيذ التزاماته أو الإخلال ا أو التأخير فيها بشرط أن يثبت      يجوز إعفاء الناقل من المسؤولية الكلية أو الجزئية من          :"  من ق أعلاه   63 م   -
  ". أن ذاك ناشئ عن قوة قاهرة أو خطأ المسافر 

   . 80 ص1980إبراهيم الدسوقي أبو الليل ، مسؤولية ناقل الأشخاص في القانون الداخلي والقانون الدولي ، دار النهضة العربية ، القاهرة، .  د)5(
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اتفاق يلتزم بمقتضاه متعهد  :"تعريف عقد النقل بأنهنفس القانون  من 36وقد جاء في المادة   
 )1( 17-88أما القانون رقم ،"النقل مقابل ثمن بأن يتولى بنفسه نقل شخص أو شيء إلى مكان معين

  .حينما نص على تعريف عقد النقل العمومي فقد استعمل مصطلح الأجرة بدل الثمن،
 حيث عرف عقد نقل الأشخاص مبسطاً،يف القانون البحري الفرنسي فقد جاء أما تعر  

  .)2(" من مكان إلى آخر ماتفاق الذي يتم بمقتضاه تعهد الناقل بنقل شخصلإهو ا" :بأنه
ة الراكب أثناء تنفيذ تحقق إصابت ولذلك فنطاق هذا الإلتزام لابد أن يشمل عقدا صحيحاً  

  ه طريقة أخرى ترى المحكمة بوجوب قبولهاود تذكرة النقل أو بأيت العقد بوجكما يثب.هذا العقد
  .)3( عقد نقل الأشخاص يعد عملا تجاريا بالنسبة للناقل إذا كان محترفا لمقاولة استغلال النقل لأن

ولماكانت المسؤولية عن الأضرار الجسدية الواقعة أثناء تنفيذ العقد في منتصف القرن التاسع   
 مدني 124المقابلة للمادة ()4(مدني فرنسي 1382 قصيرية تنطبق عليها المادةعشر هي مسؤولية ت

أصبح الآن هناك صعوبة في تطبيق هذه القواعد في ظل تزايد مخاطر حوادث العمل  ،)جزائري
  .وبالتالي عدم توفير حماية كافية للمتضررين والنقل
غني ي والذي السلامة في بعض العقود،إدراج الإلتزام بضمان المتعلق برأي ال فجاء الفقه متبنياً  

وذا  أو الناقل من أجل حصول التعويض المتضرر تحمل عبء إثبات الخطأ الشخصي لرب العمل،
  .)5( من القانون المدني الفرنسي1382يكون قد تفادى تطبيق المادة 

إنما يكفي يلتزم بإثبات خطأ في جانب الناقل أو عيب في وسيلة النقل، ووعليه فإن الضحية لا  
وبالتالي تقوم مسؤولية الناقل عن هذا . بضرر جسدي أثناء تنفيذ عقد النقلأن يثبت أنه أصيب 

أ عن قوة قاهرة أو عن خطأ ولايعفى الناقل من هذا الإلتزام إلا إذا أثبت أن الحادث نش الضرر،
  .ا سابقا من القانون التجاري الجزائري المشار إليه 63 وهذا ماجاءت به المادة. الراكب
هدفه توفير الحماية القصوى للراكب الضحية  وقد ذهب الفقه والقضاء إلى أبعد من ذلك،  

) سالي وفيما بعد لورانأمثال (  لذلك لجأ الفقهاء.دون أن يطالب بإثبات الخطأ الشخصي للناقل
                                                

 . الخاص بتوجيه النقل البري وتنظيمه 1988/ 10/05 الصادر في 88/17ق  18 م )1(
 .1966 يونيو 18 الصادر في 66/ 400 من القانون البحري الفرنسي رقم 1/ 34 م )2(
  والتوزيـع كتبة دار الثقافة للنـشر عادل علي المقدادي، مسؤولية الناقل البري في نقل الأشخاص، م:  طالع أيضا -،59/ 75 ق ت ج 2/8 م   )3(

  . وما بعدها 29، ص1997عمان، الأردن، 
(4)Art 1382 : " Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage oblige celui 
par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ".  
(5) VINEY (G): Rapport de synthèse, Gaz, Pal. Du 21 au 23 Sept. 1997, p1212. 
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 عن إلى إقامة مبدأ جديد للمسؤولية عن فعل الأشياء لتولي الحراسة باعتبار الشخص مسؤولاً
  .)1( مدني فرنسي1384الضرر على أساس المادة 

تجاري جزائري أتاحت للمضرور تجنب الشروط المعفية أو المحددة  65 كما أن المادة
  .)2(لمسؤولية الناقل عن الأضرار الجسمانية التي تلحق بالركاب

 الأشياء  بالحفاظ علىلقي على عاتق الناقل إلتزاماًمدني فرنسي ت 1784 وإذا كانت المادة
لتزم الناقل بضمان سلامة المسافر طبق ذلك على عقود نقل الأشخاص ويفمن الأولى أن ي المنقولة،

  .)3(يمكن أن تكون في نظر المشرع أقل أهمية من سلامة الأشياء لأن حياة الأشخاص لا
هو زامه فقط بمات إلى تبنى فكرة أن الناقل لايقتصر إلأيضاًت العديد من التشريعات وذهب  

بل يشمل أيضا الالتزامات التي تعد من مستلزماته  اتفق عليه الطرفان صراحة، موجود في العقد وما
  .)4(وفقا للعدالة

 معافى وهذا بل يلتزم بنقله سليماً فالناقل لايلتزم فقط بنقل الشخص من محطة إلى أخرى،  
متعته دون المحافظة على فقط على أَحافظ ل التعاقد مع ناقل يقبوإلا لما كان أن ي مايبتغيه الراكب،
  .)5(سلامته الجسدية

عندما قرر أن الناقل لايلتزم فقط بضمان سلامة  بعد من ذلك،أكما ذهب القضاء إلى   
 من  أقاربه عن طريق إعمال فكرة الاشتراط الضمني لمصلحة الغيربل أيضاً الراكب ذاته فحسب،

  .))6(همصيبلأضرار التي تتبرير تعويض أقارب المتضرر المتوفى عن اأجل 
زئية المختلطة بتطبيق قواعد المسؤولية التعاقدية على حوادث في مصر أقرت محكمة القاهرة الجُ  

  إلى وجود إلتزام بضمان السلامة في عقد النقل وهو إلتزام بتحقيق نتيجة إذْنقل الأشخاص استناداً
إثبات  ع ضحية حادث في أثناء السفرلايكون على المسافر الذي يق :" لها بأنهكمٍقضت في ح

  .)7(" يقدمه سوى الإصابة التي ألحقته وظروف حدوثها

                                                
(1) Com. 19 Juin 1951, D, 1951 J, P 717, Note : Ripert (G). Civ.16 Juin 1896 .S. 1897 17, Note 
Esmein, D 1897. 1, 1433, Note Saleilles.    

 ".لحاصلة للمسافرينيكون باطلاً كل شرط بإعفاء الناقل كلياً أو جزئياً من مسؤوليته المتسببة عن الأضرار البدنية ا:"  ق ت ج65م(2) 
  .233-232، المرجع السابق، ص .. محمود جمال الدين زكي، مشكلات المسؤولية.  د)3(
  . م م 148 - من ق م ف 1135 - من ق م ج 107م  )4(

(5) Cour d'appel de PAU, 2/2 /1990, D, 1910 .2. 223.                                                         
(6) Civ.6 déc.1932 et 24 mai 1932 et 24 Mai 1933, D P.1933, 1.p177, note Josserand .                               

  .39- 25، ص51، رقم 25، المحاكم المختلطة، س1933محكمة القاهرة الجزئية المختلطة، مارس  )7(
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إذا أصيب الراكب فإنه يكفي أن يثبت أنه  :" حيث هذا الاتجاه المصريةوأيدت محكمة النقض  
ل عن فتقوم مسؤولية الناق عتبر هذا إثباتا منه لعدم قيام الناقل بالتزامه، وي،أصيب أثناء عقد النقل

1( "ثبت وقوع خطأ من جانب الناقلهذا الضرر بغير حاجة إلى أن ي(.  
 أن العقد إذا كان من السائد فقها وقضاءاً:" بأنهقضت المحكمة العليا فقد في الجزائر أما   

شريعة المتعاقدين فإن ذلك الأمر ليس مطلقا في عقد نقل الأشخاص الذي أوجب فيه القانون على 
وفي هذا السياق اعتبر كل . سؤولية المترتبة عن هذا الالتزامه المة المسافر وحملُالناقل ضمان سلام

غير أنه أجاز التخلص منها كليا أو  رمي إلى الإعفاء من تلك المسؤولية مخالفا للنظام العام،شرط ي
2( عن طريق إثبات خطأ المسافر أو القوة القاهرةزئياًج(.  

من القانون التجاري،كان يجب  62،63 منتها المادتينوتفهما للنصوص القانونية التي تض
ضائهم هذه المبادئ لاستخلاص شروط الإعفاء من المسؤولية والتأكد ق في اراعوعلى القضاة أن ي
ل اعطومن توافرها حتى ي3(عيبا يعرضه للنقضقرارهم الأساس القانوني السليم بما لايجعله م(.  

كان تطبيق لقواعد المسؤولية التقصيرية على الحوادث  وفي قرار سابق من المحكمة العليا،  
متى نص :" ستفاد من قرارها الذي قضت فيه بأنه وهذا ما ي،الجسدية الناشئة عن نقل الأشياء

فإن  بر مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه ذلك الشيء،القانون على أن كل من تولى حراسة شيء أعت
 138 لايكون إلا بثبوت الاستثناءات المنصوص عليها بالمادة الإعفاء من المسؤولية في مجال النقل،

  .)4("مدني جزائريالفقرة الثانية 
وسيارات الأجرة  الميترو، الحافلة، هذا بالنسبة للنقل البري الذي يشمل النقل بواسطة القطار،  

 06-98  يخضع للقانون رقم وخارجياًفإنه سواء كان داخلياً أما بالنسبة للنقل الجوي، وغيرها،
الذي يحدد القواعد المتعلقة بالطيران المدني والمعدل والمتمم بالقانون  1998جوان27المؤرخ في

  .التي انضمت إليها الجزائرالمنظمة لذلك، ووكذا الاتفاقيات الدولية  05-2000رقم
  
  
 

                                                
  .546، فقرة 1، ع26، رقم17، س1966.01.27 نقض مصري)1(
  .32 السابق، صع لقصاصي، المرجرلقادعبد ا. د)2(
  . 1989، منشور في الة القضائية 27420، ملف 1983 مارس 30 قرار المحكمة العليا، الغرفة المدنية في )3(
  .2،ع 89، منشور في الة القضائية، سنة 21286، ملف 1982/ 01/ 20 قرار للمحكمة العليا، الغرفة المدنية )4(
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  المنصوص عليها في القانون البحريتخضع مسؤولية الناقل البحري للأشخاص للقواعد  كما 
  .)1(ذي ينص بدوره على إلتزام الناقل بضمان سلامة الراكبال

يجب الإشارة إلى أنه تترتب المسؤولية على عاتق الناقل سواء كان النقل البري أو البحري أو   
 وهذا ما نصت أو أثناء عملية الصعود أو الترول، الجوي بافتراض وقوع الضرر داخل وسيلة النقل،

  .)2( "تترتب مسؤولية الناقل إزاء المسافر ابتداء من تكفله به :" تجاري جزائري64  المادةعليه
ولايتحمل الناقل  طبق بداية بتنفيذ العقد المبرم بين الطرفين، المسؤولية تنتيجة لذلك فإن  

أن الحوادث التي تقع في محطة بالقول وبالتالي نستطيع . لأضرار التي تصيب الراكب قبل ذلكا
في قرار له بخصوص بالجزائر وقد ذهب الس الأعلى  ضع لنظام مختلف،المطار تخفي القطار أو 

ناقل المسافرين يضمن سلامة المسافرين ولايجوز  :" القطار إلى أناتالحوادث التي تقع في محط
وأنه  سببه القوة القاهرة أو خطأ المسافرين،كان إعفاؤه من هذه المسؤولية إلا إذا اثبت أن الضرر 

فإن رجوع بعض المسافرين إلى عربات عليه و ...".ولم يكن في استطاعته تفاديه لم يكن يتوقعه 
عن طريق الاعتناء الكامل من طرف حارس   ويمكن تفاديه،القطار بعد الترول منها أمر متوقع

المحطة الذي عليه ألا يعطي إشارة انطلاق القطار إلا بعد التأكد من نزول كل المسافرين وغلق 
  .)3( "أبواب القطار

ومهما كانت العلاقة الموجودة بين الناقل والراكب فإنه يكون من شأن المتضرر أن يتمسك   
 باعتبار مسؤولية الناقل تقصيرية ،)4(مدني فرنسي المتعلق بالمسؤولية عن الأشياء1384/1 بنص المادة

 )5( بتحقيق نتيجةوقد استقر القضاء الفرنسي الآن على اعتبار إلتزام الناقل بسلامة الراكب إلتزاما
6(عتبره لزمن طويل أنه إلتزام ببذل عناية بعدما كان ي(.  

                                                
، علماً أن بعض أحكامِه عدِلت بالقانون رقـم  1976/ 10/ 23 المؤرخ في 80/ 76ن البحري الصادر بموجب الأمر رقم     من القانو  841 م   )1(

  .1998/ 06/ 25 المؤرخ 05/ 98
  " A partir de la prise en charge de celui ci .… .…:" النص الفرنسي للمادة ورد كالآتي )2(
: نقلا عن  (،18، ص1986.ج.م. ، الإتجاه القضائي ، د 1983 مارس 30 قرار بتاريخ 27429ملف رقم ، )الغرفة المدنية(الس الأعلى  )3(

  ). 485د بودالي محمد ، المرجع السابق ، ص 
  . مصري مدني 178 مدني جزائري، 138تقابلها م  )4(

(5) Civ. 1er, 29 Octobre 1997, D. 1997, IR, p 247. 
                                 (6) Civ. 21 Juillet 1970 D 1970 D 1970, J P 767, Note Abadir (N) .       
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حينما اعتبر أن إلتزام الناقل هو إلتزام بتحقيق  ويذهب القانون الجزائري في هذا المنحنى،  
 على التزام وكالات السياحة والأسفار باتخاذ جميع 06-99 نص القانون رقم كما.)1(نتيجة

إضافة إلى مسؤوليتها عن  ،)2(اطات التي من شأا أن توفر أمن الزبون وممتلكاتهالإجراءات والاحتي
حتى ولو كانت قد  الأضرار التي تصيب الزبون نتيجة إخلالها بتنفيذ التزاماا الناشئة عن العقد،

3(دت بتنفيذها إلى مقدم خدمة آخرهِع(.  
  طبي المسؤولية المترتبة عن أضرار العلاج ال :الفرع الثاني

تثار المسؤولية المترتبة عن الأضرار التي تحدث أثناء العلاج  الطبي على اختلاف اال الذي   
فقد ينتج هذا الضرر من جراء العمل الذي يقوم به الأطباء أو المستشفيات  يتم عن طريقه العلاج،

  .والعيادات الطبية
  مسؤولية الأطباء   :أولاً

وأول التزام يقع على الطبيب هو   من طرف الطبيب والمريض،ينشأ العقد الطبي بمجرد إبرامه  
، فيحيط المريض بنوع المرض )4(قدم من عمل طبي مع ما ي ومتناسباً واضحاًإعلاماً إعلام المريض،

إما بقبول العلاج بمخاطره أو  حتى يتمكن من اتخاذ قرار مستنير، الذي يعانيه والعلاج المقترح له،
  .)5(رضرفضه وتحمل مخاطر الم

  يقع على عاتقه أيا كانت طبيعة علاقته  ا مهنيا،ويعد هذا الالتزام من الطبيب بالأساس التزام
 يعلم ومريض يجهل المسائل بالمريض،كما يعد وسيلة لإقامة التوازن في العلاقة التعاقدية بين مهني

لامة كيانه البدني بالإضافة إلى وجود مبدأ معصومية الجسد البشري، وحق الإنسان في س. الفنية
   .)6( وعدم جواز المساس به

                                                
  .  من القانون البحري 847 من القانون التجاري الجزائري ، والمادة 63 م )1(
  . المحدد للقواعد التي تحكم وكالة السياحة والأسفار1999/ 4/ 4 المؤرخ في 06-99 من قانون 18 م )2(
  . أعلاه06- 99ون  من قان21 م)3(
يجب على الطبيب أو جراح الأسنان أن يجتهد لإفادة مريضه بمعلومات واضحة وصـادقة بـشأن            :"  على 276/ 92 من م ت رقم      43تنص م  )4(

  ".أسباب كل عمل طبي
(5) Civ. 1er.1er février 1961, JCP, 1961, II, 1229, Note Savatier ( R). 

 2009الجامعية، الإسكندرية، مصر،    ، دار المطبوعات    )دراسة مقارنة (ضا المريض عن الأعمال الطبية والجراحية       مامون عبدالكريم، ر  .د: طالع أيضاً 
 .198، 83ص ص

  . 79، ص1966جابر محجوب علي، دور الإدارة في العمل الطبي، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، .د) 6(
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 فإنه يكون مسؤولاً  وتحقق الخطر، المريضعلامالخاص بإوبالتالي إذا أخل الطبيب بالتزامه   
  .)1(ولو لم يرتكب خطأ في عمله  عن الضرر الحاصل،

   )2(لتزام بالإعلاملإباكل من يخِل وكان للمحاكم في فرنسا دور في تسليط العقاب على   
قق في ورأت أن العلة في القيام ذا الالتزام هو حرمان الطبيب للمريض من فرصة تجنب خطر تحَ

ب جنِيفنع التدخل الجراحي من قبل الطبيب لمفض بالربحيث قد ينتج عن اتخاذ قرار المريض . النهاية
  .)3(الخطر الذي يسبب الضرر المتوقع 

أمام عدم اعتراف الطبيب  نفيذ الإلتزام بالإعلام،لكن قد يجد المريض صعوبة في إثبات عدم ت  
 من 1315 إلى نص المادة استناداً فرأى البعض نقل عبء الإثبات على عاتق الطبيب، بذلك،

على الدائن " :التي تنص على أن- مدني جزائري323  تقابلها المادة-)4(القانون المدني الفرنسي
 ولكن الحل جاءت به محكمة النقض الفرنسية في ".نه وعلى المدين إثبات التخلص مإثبات الالتزام

حيث فرضت على الطبيب عبء إثبات تنفيذ التزامه بالإعلام  ،)5(1997 الشهير لعام Hédreulقرار 
 الدليل على قيميجب عليه أن ي بالتزام خاص بالإعلام، ، أو اتفاقاً قانوناًلزماًأن من يكون م :"بقولها

  .)6(تم إثبات هذا الالتزام بجميع وسائل الإثبات بما فيها القرائن البسيطةوي". تنفيذ هذا الالتزام

لح على ضرورة التعويض للأضرار الناجمة عن وبالتالي ي يوسع مجال المسؤولية الطبية، هذا ما 
 .الحوادث الطبية

  طبيعة التزام الطبيب بالعلاج :ثانياً
ولايلتزم  بمهامه الطبية المطلوبة لعلاج المريض،يلزم الطبيب بتقديم العناية اللازمة في القيام   

وهنا يكمن سؤال الطبيب عن  بل يبذل كل ما في وسعه لإنقاذه من المرض، بشفائه من العلة فقط،
  .)7(التقصير في بذل العناية اللازمة وليس عن عدم تحقيق الشفاء

                                                
 Intérêt( حالة المصلحة العلاجية أو ما يعـرف بــ   - حالة الاستعجال ، ب-أ: م وهي  يعترف القضاء بثلاث قيود على الإلتزام بالإعلا)1(

Thérapeutique(رفض المريض الحصول على الإعلام -، ت  . 
Civ.1re 23 mai 2000, JCP, 2000. II. 10342.Rapp. Sargos (P). (1)  

Civ.1re, 29mai1951, Bull, civ.I, no162.                                                                                                                        
Civ., 1ére. 7 février 1990 : D, 1991. Somm. Comm. , p183, Obs. Panneaux (J). 

  .-  بتصرف-488 د محمد بودالي ، المرجع السابق ، ص)3(
(4) FABRE -MAGNAN (M), thèse précitée, p220.-LAMBERT – FAIBRE (Y),  Droit du 
dommage Corporel, systèmes d’indemnisation, 3éme éd, Paris, Dalloz, 1996, p 666. 
(5) Civ., 1er, février 1997 : RTD. Civ. 1997, P 924, obs. Mestre (J)                                   
(6) Civ., 1er, 14 octobre 1997 : JCP; Π, 22942, rapp. Sargas (p)                                        

  .102المرجع السابق، ص...ثروت عبد الحميد، تعويض الحوادث الطبية.  د)7(
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، وكان نص )2(صريةوأيضا محكمة النقض الم ،)1(وهذا ما ذهبت إليه محكمة النقض الفرنسية  
في حالة قبول الطبيب  :"كد على ذلكؤ من تقنين أخلاقيات مهنة الطب الفرنسي ي32 المادة

ه العناية الواعية المخلصة المبنية ؤمن للمريض أوج بأن يفإنه يلتزم شخصياً الاستجابة لطلب معين،
  ".لمية المستقرةعلى الأصول العِ

يلتزم الطبيب أو جراح الأسنان بمجرد الموافقة على أي  :"كما نص المشرع الجزائري بأنه  
عطيات العلم الحديثة طلب معالجة بضمان تقديم علاج لمرضاه يتسم بالإخلاص والتفاني والمطابقة لمُ

3(ملاء المختصين والمؤهلينوالاستعانة عند الضرورة بالز(.  
ى فكرة الاحتمال التي يمن برر الفقه ذلك عل  فالتزام الطبيب يقتصر على بذل عناية،إذاً  

التي تتدخل فيها عدة عوامل لاتخضع لسيطرته  على نتيجة عمل الطبيب وهي شفاء المريض،
وحدود العلوم الطبية التي تقف عاجزة عن  وحالته الوراثية، وردود أفعاله، كمناعة جسم المريض،

  .)4(علاج الكثير من الأمراض
بل قد يكون الطبيب قد ارتكب خطأ في أدائه  ه،ولم يكن الأمر متروك هكذا على إطلاق  

وبالتالي يكون قد خالف الأصول  كسوء التشخيص للمرض أو العلاج،- خطأ فني-لعمله الطبي
أما إذا كان الخطأ لايتصل بمهنة الطب وإنما  .ويتعين لقيام مسؤوليته أن يكون الخطأ جسيما. المهنية

كأن يجري العملية الجراحية في  على الناس كافة،وعه مخالفة لواجب الحرص المفروض عد وقُي
فهذا هو  ينسى في جسم المريض أداة من أدوات الجراحة، من العضو المصاب أوَ العضو السليم بدلاً

  .)5( الخطأ العادي الذي تنعقد به مسؤولية الطبيب حتى لو كان يسيرا
فيما عدا الإهمال أو " :ررت بأنهوقد تبنت محكمة النقض الفرنسية في البداية هذا الاتجاه إذ ق  

عدم الاحتياط الذي يقع فيه أي إنسان لايسأل الطبيب عما ينسب إليه من عدم احتياط أو عدم 
مع مراعاة حالة العلم والقواعد المعترف ا في الفن  انتباه أو إهمال إلا إذا أثبت المضرور ذلك،

6( لواجباته أكيداًعد إغفالاًالطبي ي(.  
                                                

(1) Cass. Civ. 20/03/1936, D 1936 .1. p88.  
    . 179قم ، ر1062 ق، ص22 مجموعة أحكام النقض، السنة 21/12/1971 نقض مدني مصري )2(
  .  المتعلق بمدونة أخلاقيات مهنة الطب1992 يونيو 6 المؤرخ في 276 -92 من م ت رقم 45م  )3(
   .370، ص53، المرجع السابق، رقم ..محمود جمال الذين زكي، مشكلات المسؤولية. د )4(
امة، دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي والقضاء الكويتي أحمد شرف الدين، مسؤولية الطب، مشكلات المسؤولية المدنية في المستشفيات الع. د )5(

  .33والمصري والفرنسي، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، بدون سنة نشر، ص
(6) Cass.Civ. 18-10- 1937.D. 1937, p 549   
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على أن الطبيب مسؤول عن خطئه مهما كان نوع هذا   الفقه والقضاء الآن،وقد استقر  
فيسأل الطبيب عن أخطائه العادية مثل الإهمال  ومهما كانت درجة جسامته، الأخير فني أو عادي،

يحتاج قاضي الموضوع في تقديرها  قع من أي شخص عادي ولاي يمكن أن ذيوعدم الاحتراز ال
يستلزم أن تبلغ درجة معنية  أما فيما يتعلق بالأخطاء الفنية فإنه وإن كان لا إلى الاستعانة بالخبراء،

فإنه يجب على القاضي أن يستعين بالخبراء لإثبات  من الجسامة حتى تقوم مسؤولية الطبيب عنها،
بأنه قصر في تنفيذ التزامه بأداء الرعاية الأمينة والجدية  أن الطبيب قد خالف أصول الفن الطبي،

  .)1(طابقة للمعطيات الحالية للعلموالم
فقد  وذهب القضاء الفرنسي بدافع الرغبة في إعفاء المتضرر من عبء إثبات خطأ الطبيب،  

ن مجرد وقوع الضرر  عن طريق استنتاج الخطأ الطبي م لجأ إلى الأخذ بفكرة الخطأ الاحتمالي،
  .)2(هوهذا خلافا للقواعد العامة التي تفرض على المدعي إثبات ادعائ

قضاة الموضوع في استنتاجهم خطأ الطبيب   لذلك أيدت محكمة النقض الفرنسية،وتطبيقاً
استنادا لما ورد بتقرير الخبراء من أن انفكاك أحد  الذي لجأ إلى استخدام الأشعة لعلاج مريضه،

 من مسامير جهاز الأشعة نتيجة اهتزازات هذا الأخير كان الفرض أكثر احتمالا لما أصاب المريض
ضرر وأن طبيب الأشعة ارتكب خطأ يتمثل إما في عدم إحكامه ربط الجهاز وتثبيته بطريقة 

  .)3(وإما في عدم انتباهه لمخاطر الجهاز صحيحة،
وفي نفس الاتجاه قضت محكمة النقض المصرية بصدد مسؤولية الطبيب عن جراحة التجميل   

وهو يكون بذلك قد أقام قرينة . رجح إهمالهلطبيب أن يقدم واقعة تبأنه يكفي المريض ليثبت خطأ ا
ويتعين عليه  فينتقل عبء الإثبات بمقتضاها إلى الطبيب، قضائية على عدم تنفيذ الطبيب لالتزامه،

لكي يدرأ المسؤولية عن نفسه أن يثبت قيام حالة الضرورة التي اقتضت إجراء هذا العمل والتي من 
  .)4(شأا أن نتفي عنه وصف الإهمال

                                                
لية وفيروس مرض الايـدز المـسؤولية       عاطف عبد الحميد حسن، المسؤو    . د. 95، المرجع السابق، ص   ..محمد علي عمران، الالتزام بضمان    . د )1(

محسن عبد الحميـد إبـراهيم   .د. 89ص، 1998المدنية الناشئة عن عملية نقل دم ملوث بفيروس مرض الايدز، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر،  
  .127 ص1993البيه، نظرية حديثة، خطأ الطبيب الموجب للمسؤولية المدنية، مكتبة الجلاء الجديدة، المنصورة، مصر، 

   .29محمد حسين منصور، المسؤولية الطبية، المرجع السابق، ص . د)2(
.                                    (3 )Cass.Civ, 28/6/1960 D J P 1960, 11. 11787, note Savaties (R)  

دار الجامعة الجديـدة    ،   عقد البيع  قاسم محمد حسن ، الموجز في     . د:  أشار إليه  1075، ص 20س  .  مج 27/06/1969نقض مدني مصري     )4(
 .97، ص1996للنشر، الاسكندرية، مصر، 
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ا نرى فإن القضاء الفرنسي بذل محاولات عديدة في سبيل كفالة حق المتضرر في وكم
الحصول على التعويض عما أصابه من ضرر نتيجة العمل الطبي دون حاجة إلى إثبات خطأ 

  .)1(وكانت وسيلته في ذلك إقرار الالتزام بضمان السلامة في اال الطبي الطبيب،
سب بل بتفادي وقوع البا ليس بشفاء المريض فحمطَفإن الطبيب يكون  وعلى ضوء ذلك،  

أضراراً له أيضاًُ، وهذا يدل على أن على الطبيب بذل أفضل مالديه من أساليب علمية حيث لاتثار 
  .)2(مسؤوليته على أساس الخطأ 

ويرجع الكثير من الفقهاء إلى تطبيق نظام الالتزام بالسلامة في اال الطبي، حينما يكون 
  . )3(اصل يعود إلى واقعة يمكن وصفها بالحادث الطبيالضرر الح

وإذا أخذنا بالاتجاه الأول في ضرورة إثبات الضحية للخطأ المرتكب من طرف الطبيب   
حجمثال ذلك خطأ  نا في ذلك وجود طبيعة التزام الطبيب التي هي بذل عناية وليس تحقيق نتيجة،ت

ناسب لذلك، وتنطبق هذه الأحكام على الجراحين الطبيب في تشخيص المرض أو منح علاج غير م
  .والطبيب المخدر وأطباء الأسنان 

للإشارة فإن الخطأ المدني في هذا اال غالبا ما يلتقي مع الخطأ الجزائي المشكل لجريمة القتل   
 من صوره الإهمال والرعونة وعدم الاحتراز وعدم مراعاة الأنظمة يالخطأ أو الجرح الخطأ، الذ

  . الجزائريمن قانون العقوبات 289-288 لوائح وفقا لنص المادتينوال
دعاء بالحق المدني أمام المحكمة الجزائية بمناسبة نظرها في الدعوى العمومية كما نجد أحياناً الإ  

  وهنا تتولى النيابة العامة إضافة إلى تحريك الدعوى العمومية ضد الطبيب وتقديمه للمحاكمة
  .)4 (إثبات خطأ الطبيب، وهو ماييسر من مهمة الضحيةة المناسبة وطلب توقيع العقوب

                                                
  .29، المرجع السابق، ص..محمد حسين منصور، المسؤولية الطبية. د)(1

 (2) LEGIER (G), droit civil- les obligations- 3è éd. Edition Dalloz, Sirey, 1998, p4."Lorsqu'il 
est tenu d'une obligation de moyens, le debiteur ne promet pas le resultat mais s'engage a 
utiliser tous les moyens dont il dispose pour y parvenir; un medecin ne promet pas la guerison 
mais s'engage a soignet le malade de son mieux, conformement aux donnees actuelles de la 
science,sa responsabilité ne sera engagee que s'il a commis une faute".                                                                                                       
(3)V. dans ce sens, Viney (G) et Jourdain (P): l'indemnisation des accidents médécaux  que 
peut faire la cour de cassation, J.C.P, éd. G.1997, doc. 4016, p181.             

لايكفي لإقامة المسؤولية الجزائية للطبيب ثبوت خطأ جزائي بالإهمال أو عدم التبصر، ومنذ قرار محكمة النقض :" محمد بودالي بأنه.يرى د )4(
يختلط بالخطأ المدني، ممايعني أن كل خطأ مدني للطبيب من شأنه أن يشكل في ذات الوقت خطأ  فإن الخطأ الجزائي بالإهمال 1912الفرنسية عام 

  ".جزائياً، الأمر الذي يترك الخيار للضحايا للاختيار بين التقاضي أمام الجهات المدنية أو الجهات الجزائية
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وهناك اتجاه فقهي وقضائي حديث في فرنسا يذهب إلى وجود التزام بالسلامة بتحقيق نتيجة   
وأن الإصابات الماسة بسلامة المريض تجد  وهو التزام تبعي وضروري لضمان سلامة المريض،

 تختلف بسببه عن الألم الأصلي الذي دفع الطبيب إلى وهي مصدر ضرر مصدرها في حادث معين،
  .)1(إجراء العملية 

عفي الضحية من عبء إثبات الخطأ في جانب ي كما يرى البعض أن في وجود هذا الالتزام،  
  : الطبيب، وذلك في حالتين

  )2( الطبيب عن فعل الأدوات والأجهزة الطبية التي يستعملهاحالة ما إذا كان الضرر ناجماً -
وهنا تقوم . برة حقنة داخل عضلات المريض مثلاكسوء استعمال جهاز الأشعة أو انكسار إ

وتؤسس المسؤولية . ص منها إلا بإثبات الخطأ الأجنبيولايجوز التخل مسؤولية الطبيب بقوة القانون،
التقصيرية الطبية في هذه الحالة على أساس المسؤولية التعاقدية عن فعل الأشياء المشاة للمسؤولية 

  .)3(فرنسي مدني 1384/1 عن فعل الأشياء غير الحية المنصوص عليها في المادة
 Infection nosocomiale والمعروف تحت مصطلح  تمس المريض بمناسبة العلاج،تيحالة التعفن ال -

وعليه  ،)4(لالتزام بتحقيق نتيجةافذهبت محكمة النقض الفرنسية على تحميل الطبيب في هذه الحالة 
 . )5(التخلص من المسؤولية إلا بإثبات السبب  الأجنبي -الطبيب-نه لايستطيعإف

  التعويض عن الضرر في ظل تحقق مسؤولية المنتج  :المطلب الثالث
رار  وجوب تحقق مسؤولية المنتج حتى يمكن مطالبته بتحمل تبعة الأضكنا قد عالجنا مسألة

بيعة هذه المسؤولية وأساسها القانوني نجد أن القانون وبعدما اتضحت ط. التي سببتها منتجاته المعيبة
يفرض على المنتج المسؤول ضمان عيوب منتجاته، مهما كانت هذه المنتجات سواء المعيبة أو 

                                                                                                                                                   
محمد حسين منصور . د: أيضا كل منطالع في ذلك .(خطاء غير المغتفرةوهناك من يرى أن المسؤولية الجزائية للطبيب لايجب إعمالها إلا بالنسبة للأ

  ).12المرجع السابق، ص...المسؤولية الطبية
LE TOURNEAU (Ph) et CADET (L), Op.Cit. p755. PANSIER (F) et STORNICKI (F): "La 
faute et l'accident en matière de responsabilité médicale", gaz. Pal.,1998, p10.  
(1) C. A, Paris, 15 janvier 1999 : D 1999, IR, p62. HOCQUET-BERG(S):" Obligation de 
sécurité de résultat à la charge du stomatologue"les petites affiches, 15 juin1999, n°118, p25. 
(2) Civ.1re, 28 juin 1960 :JCP.Ed.G.1960. II, 11787, note, Savarier (R). Civ. 1re, 9 nov. 1999: 
D.2000. J. p117, note Jourdain (P).                                                                 

  .492محمد بودالي، المرجع السابق، ص . د )3(
(4) Civ. 1re ,29 Juin 1999:D,1999. J.P.559, note Thouvenin (D).                                        
(5) Civ. 1re 17 février 1998, J.C. P, 1998, IV, 1811.  
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وعليه يلتزم بالقيام بجبر الضرر الحاصل من جراء ماسببته هذه المنتجات من أذى  الخطيرة،
  .للمستهلك

 فإنه يكون ،ورفعها عن المتضرر يستطيع تحمل ثقل هذه الأضرارلا )نتجالمُ( وإذا كان المتدخل  
تتعدد هذه الأضرار وتختلف باختلاف  حيث .وفق ما أقره القانون من أحكام لزما بتعويض ذلك،م

أدى ذلك إلى  كانفجار بطارية مركبة لعيب فيها حادث معين فقد يصيب جسم الإنسان، مضارها
كأن يحدث انفجار شيء  وقد يكون الضرر عقلياجروح  وإحداث وفاة أو تشوهات في الوجه

 يؤدي إلى إصابته بصدمة نفسية أو ، عاليا فيسبب لأحد الأشخاص هلعاً هائلا ولهيباًمعين دوياً
  .)1( أو يؤدي إلى جنونه مثلا ،عصبية أو فقد ذاكرته

  أو  أو مصنعاًصيب بيتاًر حريقا ينفجِج المُوسبب هذا المنت كأن ي،وقد يكون الضرر مادياً  
يؤدي ذلك إلى إلحاق أضرار مادية بمصالح المستهلك من نفقات التصليح أو علاج وهدر  سيارة،

  .لذمته المالية
كتلك الآلام والأوجاع  ، أو أدبياًبالإضافة إلى هذه الأضرار المادية مايصيب الشخص معنوياً  

ل  ب.ار نفسية أليمة كالتشوهات وغيرهالحقه من آثأو ماي التي يعانيها من جراء الإصابة والجروح،
لتصيب أشخاصا آخرين  قد تمتد في حالة الوفاة، أن هذه الأضرار بنوعيها المادي والمعنوي،

، الذي يتعدى فيه الأذى إلى )2(رتد أو المنعكسبالضرر المُ يعرف في الفقه الفرنسي وهو ما بالتبعية،
  . المباشرويسمى ذلك بالضرر غير الغير،
عد أهم وسيلة يسعى إليها ي تعويض عن الأضرار التي تسببها المنتجات والخدمات،إن ال  

  المتضرر للوصول إلى استيفاء حقه عن طريق إثارة مسؤولية المنتج التي تحققت بتحقق شروطها
 والمتعلق 07-95  من الأمر168 بنص المادة  قانونياًكما أن التأمين على هذه المسؤولية أصبح إلتزاماً

  .)3(لتأمينات في الجزائربا

                                                
  171، د محمد عبد القادر الحاج، المرجع السابق، المرجع السابق، ص135د محسن شفيق، المرجع السابق، ص )1(

(2) MAZEAUD (H) et THUNC (A), La responsabilité, éd, partie 2, Op.Cit .parag. 1872 Starck, 
parag. 135.                                                                                                    

  .267، ص1978، 3 في النظرية العامة للإلزامات، مطبعة جامعة القاهرة، طمحمود جمال الدين زكي، الوجيز. د
  ).1995  لسنة13ر .ج (1995.01.25الأمر الصادر في  )3(
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ووجوب ) الفرع الأول( المقام إلى مفهوم التعويض ومجال تطبيقهلذلك سنتعرض في هذا  
الأحوال والكيفيات ثم ) الفرع الثاني(الضرر مباشر أو غير مباشرهذا سواء كان تعويض الضرر، 

  . )الفرع الثالث (التي يتم فيها تقديره
  ل تطبيقهمفهوم التعويض ومجا :الفرع الأول

اقتصر الأمر وإنما  لم يتعرض القانون إلى إعطاء مفهوم واضح للتعويض وحتى الفقه القانوني،
مدني  124 ولو رأينا المادة. بيان مداه والوسائل التي يمكن من خلالها المطالبة بالتعويضعلى 

لغير  شخص لفعل بخطئه سبب ضرراً لجزائري لوجدناها تنص على الأثر المترتب عن ارتكاب
   .)1(وهذا الأثر هو الالتزام بالتعويض

 يبقىحتى لا réparation فيستعمل اصطلاح ،)2(المشرع الفرنسي يوسع من لفظ التعويض  
فقد يشمل الإصلاح التعويض وغيره من حالات جبر  ا على التعويض فقط،أثر المسؤولية محصور

 وعليه .ضررلسبب لل وقوع الحادث المُكانت عليه قبى التي تعيد حالة المتضرر إلى ماالضرر الأخر
  ).ثانياً( ثم نطاق ومجال تطبيقه) أولاً(سنقوم بتعريف التعويض

  تعريف التعويض :أولا
تعريف دقيق للتعويض، بل ذهبوا  إلى الأثر المترتب ل يتعرض القانون ولا الفقه أوالقضاء لم 

  : سببينعن مسؤولية المنتج وجزاء الإخلال ا، وربما يرجع ذلك إلى 
 . البينومعناه  لدلالته الواضحة،نظراً أن مصطلح التعويض لايحتاج إلى تعريف قانوني، الأول

 الأثر الوحيد الناتج عن تخلف مسؤولية المنتج المدنية، وهو كل مايطلبه التعويض هو تقريباً الثانيو
ن يعيد حياة شخص لأن المنتج المسؤول لايستطيع أ المتضرر لإصلاح الضرر وكجزاء للمسؤولية،

  . من جراء وجود عيب في منتوجه وفىت
وهو الوجه السلبي للمسؤولية، لذلك عرف بعض الفقهاء  والضمان أعم من التعويض،

  .)3( ضرر الحاصل للغيرالعن  التزام بتعويض مالي بأنه الضمان

                                                
        وأيضا  ".كل فعل أيا كان يرتكبه الشخص يخطئه، ويسبب ضررا للغير، يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض:" ق م ج124 طالع م )1(

  ".يكون المنتج مسؤولا عن الضرر الناتج عن عيب منتوجه، حتى ولو لم يرتبط بالمتضرر علاقته عقديه:" مكرر ق م ج 140م 
 . م ف ق1382م  )2(
  .طالع ماسبق من تعريف الضمان في الباب الأول )3(
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لب حرية فقد يحصل في العقوبة س ويختلف التعويض عن الجزاء العقابي في النتيجة والغاية،  
كما أن . الشيء الذي لانجده بالنسبة للتعويض،شخص وردعه لارتكابه خطأ سبب جريمة معينة

ويترتب على اعتبار  الغاية من هذا الأخير إصلاح الضرر وجبر ماسببه هذا الضرر للمصاب،
أن القاضي لايتأثر وقت تقديره إلا بالضرر المطلوب تعويضه ليكون  التعويض وسيلة لجبر الضرر

  . مع ماحصل من ضرريتناسب مع ما أصاب المتضرر حتى يكون هذا التعويض متكافئاً
 فنائبه فإن كان قاصراً ويقوم نائبه أو الوكيل مقامه في ذلك، والتعويض حق لكل متضرر،

وقد يقوم  ،ة فوكيل التفليسوإن كان مفلساً  فالقيم، عليهوإن كان محجوراً هو وليه أو وصيه،
  .)1(كالوارث والدائن والمحال عليه ، أو خاصاًسواء كان هذا الخلف عاماً ه،خلف المتضرر مقام

إذا تقاعس هذا الأخير عن  وكل متضرر دائن يستطيع أن يطالب بالتعويض باسم مدينه،  
 )2( عن مدينهوفي هذه الحالة يكون دائن المتضرر نائباً المطالبة به عن طريق الدعوى غير المباشرة،

  إلى اعتبار دائن المضرور نائباًالسنهوريوذهب الأستاذ  ،)3( مدني جزائري190 طبقا لنص المادة
  .)4( وليس خلفاً

التعويض هو  :" نستطيع أن نعرف التعويض بالشكل التالي وبناءاً على ماسبقعلى إثر ذلك
بب أثناء تحقق مسؤولية الشخص المتس تمكين المتضررين من جبر الأضرار التي لحقت م أو بغيرهم،

  ".اً  أو غير مباشرفي ذلك، وقد يكون هذا الضرر مباشراً
  التعويضتطبيق نطاق ومجال  :ثانيا

وقد تمتد الأضرار  سبق الذكر بأن التعويض يشمل كل الأضرار الجسمانية والمعنوية والمادية،  
 اد العائلةما في حالة المساس بأحد أفرك آخرين بالتبعية، أشخاصاًالجسمانية والمعنوية لتشمل أيضاً

فه هذا يخلِ يتمثل في الألم والحزن الذيُ  معنوياًوضرراً  لفقد هذا الفرد، مادياًسبب ذلك ضرراًفي
  .قدالفَ

                                                
ة والنشر والتوزيع، بيروت لبنان ، دار الحداثة للطباع1مقدم السعيد، التعويض عن الضرر المعنوي في المسؤولية المدنية، دراسة مقارنة، ط. د )1(

  .217، ص1985
  .299زاهية حورية سي يوسف، المرجع السابق، ص . د )2(
  .ق م ف1166 ق م م ، والمادة 235تقابلها المادة " يعتبر الدائن في استعمال حقوق مدينة نائبا عن هذا المدين :"  ق م ج190م  )3(
 1لجديد، مصادر الالتـزام، العقـد، م      عبد الرزاق السنهوري، شرح القانون المدني ا      .د" يستحسن أن يقال إن دائن المضرور نائب ولا خلف        "  )4(

  . 918، ص2000بي الحقوقية، لبنان، منشورات الحل
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        طالب بالتعويض عن ماأصابه من ضرر مادي       بذلك يمكن للمتضرر المباشر أو غير المباشر بأن ي
باشر فقد تسبب الأرضية اللزجة     بالنسبة للضرر الم   والأمثلة في ذلك كثيرة،    أو معنوي أو جسماني،   

قوط ثرية  سأو   لمبنى مؤسسة تقدم خدمات من سقوط زبون أدى ذلك إلى كسر في أحد أعضاءه،             
إنارة كبيرة الحجم على أحد الأشخاص المتواجدين داخل قاعة المحاضرات أو لمسرح معـين أدى               

   . بجروح خطيرةشخص معينذلك إلى إصابة 
شمل لتذه الإصابات التي لحقت المتضررين بصفة مباشرة قد امتدتِ نجد في الضرر غير المباشر ه

فأصابتهم بإصابة غير مباشرة، كانتشار رقائق الزجاج من أيضا أشخاصا آخرين كانوا موجودين 
 الملساءسقوط الضحية من جراء الأرضية  أو ريا إنارة لتصيب عين شخص معين،جراء سقوط ثُ

  .لى شخص آخر ألحق به ضرر أدى إلى ملامسة شيء معين فسقط ع
 تقضي بعدم التعويض عن الأضرار -عقدية كانت أم تقصيرية -المبدأ العام في المسؤولية المدنية 

أما الضرر المباشر فيجب ، )1(مهما كانت جسامة الخطأ الذي ارتكبه المسؤول غير المباشرة،
وفي ذلك قضت  دام محقق الوقوع، ماستقبلاً أم م، حالاً أم أدبياًالتعويض عنه سواء كان مادياً

وكان يجوز للمضرور أن يطالب بالتعويض عن ضرر مستقبل متى :"..محكمة النقض المصرية بأنه
  .)2(..."كان محقق الوقوع

للإشارة فإن معيار التفرقة بين الضرر المباشر والضرر غير المباشر يكمن في وجود علاقة السببية 
فكلما وجدت هذه العلاقة بحيث أصبح الضرر  رر للمتضرر،بين فعل المسؤول ومانجم عنه من ض

 نكون بصدد ضرر  هذه النتيجةوإذا تخلفت كنا بصدد ضرر مباشر، نتيجة حتمية أو محققة للخطأ
  . )3(غير مباشر

  وجوب تعويض الضرر :الفرع الثاني
لتعويض لات التي يجب فيها اا بوجوب التعويض، فلابد أن نفصل الحررإذا كان المشرع يقِ  

ولتحقيق .  ومتى يتم ذلك والشروط المطلوبة لقيام المتضرر بالمطالبة بحقه أمام القضاءبمختلف أنواعه
وجوب التعويض ) أولاً(التعويض عن الضرر المباشر: هذا الغرض لابد من اتباع التفصيل التالي

                                                
  العامة للإلتزام، المرجع الـسابق محمود جمال الدين زكي، الوجيز في النظرية. د. 451، المرجع السابق، ف..عبد الرزاق السنهوري، الوسيط  . د )1(

  .32، ص1979، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر، 2حسين عامر، المسؤولية المدنية، ط .د. 187ص
 المرجـع   ،، مشار إليه في الوسيط للأستاذ السنهوري      396، ص 77، رقم 28، مجموعة أحكام النقض، سنة      08/02/1977حكم صادر في     )2(

  ).1(، هامش 360، ص647السابق، ف
  .70، المرجع السابق، ص..حسين عامر، المسؤولية المدنية. د-،288، ف 1964سليمان مرقس، مصادر الالتزام، .د )3(
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ثم ) ثالثاً(دبيوجوب تعويض الضرر الأ) ثانياً(المتضرر عن مالحقه من خسارة ومافاته من كسب
  ). رابعاً(تعويض الضرر غير المباشر

   التعويض عن الضرر المباشر: أولاً
ذلك الذي لايمكن للمتضرر أن يتلافاه ببذل  :"يعرف الأستاذ السنهوري الضرر المباشر بأنه

  .)1("جهد معقول
ن عدم والأصل أن يقتصر إلتزام المدين في المسؤولية العقدية على تعويض الضرر الناجم ع  

 في  للغير يلزم من كان سبباًويسبب ضرراً وكل فعل أيا كان يرتكبه الشخص بخطئه، تنفيذ التزامه،
ث مفاجئ وإذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب لايد له فيه كحاد حدوثه بالتعويض،

كون وت أو خطأ صدر من المتضرر أو من الغير كان غير ملزم بتعويض هذا الضرر، أو قوة قاهرة،
  .)2(..."المسؤولية فيما بينهم بالتساوي

يلتزم المدين عقديا على تعويض الضرر المباشر المتوقع عادة وقت التعاقد إلا في حالة كما لا  
  .)3(ش أو خطأ جسيم ارتكابه لغِ

  لتضع لنا معيار للضرر المباشر بأنه  )4( مدني جزائري182وجاءت الفقرة الأولى من المادة 
ن نتيجة طبيعية في وجود عدم استطاعة الدائن أن يتفاداه ببذل جهد معقول ماكان حاصل ع

  .وبالتالي يشمل التعويض ما لحق المتضرر من خسارة وما فاته من كسب
 حيث يمكن للقاضي القيام بتقدير هذا ،لكنه ليس الوحيدني وهذا مانعتبره معيار قانو  

  .)5( المعروض من خلال ظروف التراع في العقد حسب مايراهقدراً إن لم يكن م،التعويض
إذا أصيب اني عليه بجروح ثم أصيب أثناء  :"وقضت محكمة النقض المصرية على أنه         

اء مدة العلاج مما أدى إلى وفاته  علاجه منها بالتهاب رئوي حدث بسبب رقاده على ظهره أثن
  .)6(فإنه يحب المسائلة عن هذه النتيجة

                                                
  . 915، المرجع السابق، ص1، ج..رزاق السنهوري، الوسيطعبد ال. د )1(
  .من ق م ج 182/1 ، 124 ، 176م ) 2(
  . م ق 1150 م م، و 2/ 221 تقابلها م 2/ 182 م)3(
  .  ق م م221 تقابلها )4(
  . 566، مصر، ص 2 ق م ج، مجموعة الأعمال التحضيرية، ج182/1 م )5(
  .945، ص3 قضائية، مجموعة أحكام النقض الجنائية، العدد 23 لسنة 711 ، الطعن رقم 1953 يوليو 8 نقض مصري )6(
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توقع على حد السواء  التقصيرية فيسأل المدين عن الضرر المتوقع وغير المأما في المسؤولية  
ويرجع  والذي نتج عن الفعل الضار، ويقدر التعويض تبعا للضرر المباشر الذي أصاب المتضرر،

وتحقق المسؤولية التقصيرية أثناء الإخلال ا دون  ذلك إلى تدخل القانون في إيجاد هذا الالتزام،
  .)1(تفاق على تحديد التعويضلإلطرفين فيه حيث لايجوز اتدخل إرادة ا

يشمل التعويض في مجال المسؤولية التقصيرية، الضمان أو التعويض عن الضرر المادي   
والتعويض عن الضرر الأدبي، ولايوجد نص من النصوص المتعلقة بالفعل الضار، التي تتحدث من 

صراحة أن الضمان يشمل الضرر المادي، باستثناء ضمن ما تتحدث عن المسؤولية التقصيرية ، يبين 
  .)2(.."يشمل التعويض مالحق من خسارة وما فاته من كسب".. مدني جزائري182المادة 
في تعويض عن الضرر فقد ) المتدخل عامة(نتج هذا بالنسبة للقواعد العامة أما عن مسؤولية المُ  

لضرر متوقع أو غير متوقع أو كان الخطأ جرى القضاء  الفرنسي على اعتباره ملتزم سواء كان ا
  .وألزمه أيضا بكافة التعويضات لافتراض علمه بالعيب الموجود في المنتوج،  أم لا،اًجسيم
رأيناه بالنسبة لضمان  ويختلف الالتزام بضمان الضرر الناتج عن عيوب المنتجات عن ما  

تف بأحكام التعويض عن الأضرار التي لأن القواعد العامة للمسؤولية العقدية لا ،)3(العيوب الخفية
لذا لابد من تطبيق القواعد الخاصة للمسؤولية فيضمن المتدخل الأضرار  تسببها المنتجات المعيبة،

 عن الضرر ويكون مسؤولاً  ا أو لم يعلم ا وقت التعاقد،المتوقعة وغير المتوقعة سواء كان عالماً
وهذا مانص عليه  ،)4(ه بالمتضرر علاقة تعاقديةالناتج عن عيوب منتجاته حتى ولولم تربط

  .   )5(التشريع
  وجوب تعويض المتضرر عن ما لحقه من خسارة وما فاته من كسب :ثانياً

الخسارة التي لحقت بالمتضرر والكسب الذي  :يشمل الضرر المباشر عنصرين أساسيين هما
مايمكن أن يستفيد منه المتضرر المصاب وهو أقل  ،)6( في العقدهذا إن لم يكن التعويض مقدراً فاته،

                                                
(1) Civ.14dec.1926, DALLOZ, 1927, p105.  

  .264سليمان مرقس، المرجع  السابق، ص . د: طالع أيضاً
 أن يكون ذلـك نتيجـة       يقدر الضمان في جميع الأحوال بمالحق المضرور من ضرر، ومافاته من كسب، بشرط            :" م أ  266نفس ماجاءت به م      )(2

   .244، المرجع السابق، ص..محمد يوسف الزغبي، الة.د: طالع المزيد".طبيعية للفعل الضار
   .411، ص55محمود جمال الدين زكي، مشكلات المسؤولية، المرجع السابق، ف.  د)3(
 .71، ص 74محمد شكري سرور، مسؤولية المنتج، المرجع السابق، ف.  د)4(
  .ر من ق م ج المعدل والمتمم مكر140 م )5(
  .1ق م ج، ف /  182 م)6(
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كأن يقوم  وتعويض الكسب الذي فاته بذله من مال في سبيل علاج نفسه،وما بضرر في جسمه،
أحد المستثمرين في اال الصناعي بشراء عتاد وآلات من الخارج لإدارة مصنعه ليتم تركيبها في 

لمطالبة د على المنتج الملتزم بالضمان لعوثم يتضح أن هذه الآلات جزء كبير منها معطل في بلده،
  .باستبدال الآلات وتعويض المصاريف والفوائد وكل مافاته من كسب ومالحقه من خسارة

تعويض الخسارة التي لحقته  يتم أن المصاب في الحادث، :"وقد قضت محكمة النقض الفرنسية  
وتعويض الكسب  من مال،وما بذل في سبيل علاجه  والمتمثلة فيما أصابه من ضرر في جسمه،

  .)1("من الحصول عليه -ثدوقوع هذا الحا –الذي فاته والذي عاقه
  وجوب تعويض الضرر الأدبي : ثالثاً

ليتعدى إلى الآلام الحسية والنفسية من  قد يتجاوز الضرر الحاصل النفس والمصالح المادية،
شعره لقية تات خ عنها جروح أو تشوهتجراء ما أصاب المتضرر من إصابات خطيرة نتج

  .بالكآبة واليأس من جراء نظرة الناس إليه واختلافه عنهم
والذي يشمل كل مساس  ،)2(المشرع الجزائري أقر بتعويض عن الضرر المعنوي صراحة  

 عن الضرر الناتج عن عيب في منتوجه وبالتالي يكون المنتج مسؤولاً بالحرية أو الشرف أو السمعة،
حيث تناول التعويض  .عقدية أو تقصيرية )نتجالمُ(والمدين )المتضرر( الدائنسواء كانت العلاقة بين

نصت عليه المادة الثالثة في فقرا الرابعة من قانون الإجراءات ما وهذا عن الضرر المعنوي في قضائه
 المبدأ الذي تطبقه الغرف الجزائية في العديد من والجزائية على مبدأ التعويض عن هذا الضرر، وه

 في قضية حادث مرور 1976نوفمبر 06ن المحكمة العليا بتاريخ عومن ذلك حكم صادر  كامهاأح
  .ت سنواتمر سِفلة تبلغ من العى بحياة طِدوأَ

درج الأضرار أحينما  ،)4(وأيضا التشريع )3(وأخذ بنفس الاتجاه القضاء والفقه الفرنسي
  .سؤولية المقررة لهذا القانون الأدبية ضمن الأضرار الواجبة التعويض عنها بموجب الم

                                                
(1) Cass.Civ. 28.02.1926, Dalloz, 1936, p254. 

  .1978 قانون العمل لسنة 8 م-مكرر ق م ج140-ج. م. مكرر ق182 م )2(
تعويض وسيلة للتخفيف   بالتعويض لأهل طفل الذي راح ضحية حادث مرور، ورأى في هذا ال           :"  الذي قضى  1886 حكم مجلس قضاء بوردو      (3)

من حزن أبويه، مستنداً في ذلك إلى تدخل أبويه في المطالبة بالتعويض عما لحقهم من أضرار مادية ومعنوية نتيجة وفاة ابنهم الذي كـان يمكـن أن             
  ).306زهية حورية سي يوسف، المرجع السابق، ص.د".(يعينهم لو ظل حياً 

T.Seine Comercial ,20.02.1932, G.Palais, n°1, 1932, p 295.  - Cass.Civ, 18.01.1943. 
 (4) MAZEAUD(H) et TUNC(A), Traité théorique et pratique de la réspensabilité civil 
délictuelle,5é éd.T1, Paris, parag.311etS. SAVATIER(R), Traité de la réspensabilité civile en 
droit français,T. II, 2é.éd. Paris, 1951, parag.525. 
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مدني مصري لتنص صراحة على حق المتضرر في التعويض  222/1 أما في مصر فجاءت المادة  
ء أكان حال الحياة أو سبب إلى الغير سوايد أا منعت انتقال هذا التعويض ب عن الضرر الأدبي،

  :  حالتين باستثناءالوفاة،
  .دد في اتفاق بين المتضرر والمسؤول أن يكون مبلغ التعويض قد ح :الأولى
أن يكون المتضرر قد رفع دعوى أمام القضاء يطالب فيها بالتعويض عما أصابه من ضرر  :الثانية
  .وذلك لصفته الشخصية البحتة أدبي،

 بنص المادة التعويض عن الضرر الأدبي عملاً:"وقضت بذلك محكمة النقض المصرية بأن  
 ت،كما قض)1(ينتقل إلى الغير إلا بالشروط المذكورة في النص القانونيلا  من القانون المدني،222/1

  .)2(ستئناف باريس ومونبيليه في فرنسا محكمة ابنفس النتيجة أيضاً
 نص على وجوب 266-90 قانون الاستهلاك الجزائري من خلال المادة السادسة من المرسوم  

ان أن يقوم بإصلاح الضرر الذي يصيب إلزام المحترف في جميع حالات تنفيذ الالتزام بالضم
  .الأشخاص أو الأملاك بسبب العيب وفق ماتقتضيه مفهوم المادة الثالثة من هذا القانون

أما التي تصيب  والقصد من الأضرار التي تصيب الأشخاص كل الأضرار الجسمانية والمعنوية،  
  .الأملاك فهي تلك الأضرار المادية 

أكد المشرع على وجوب أمن وضمان المنتوجات بأن لاتلحق النافذ  03-09 في القانون  
على أن لاتمس منه  19 في نفس السياق أكدت المادة  بصحة المستهلك وأمنه ومصالحه،ضرراً

  .اا معنويوأن لاتسبب له ضرر  المادية،بمصالحهالخدمة المقدمة للمستهلك 
الضرر الذي يلحق بصحة وبذلك فقد جاء قانون الاستهلاك ليرتب على المتدخل ضمان   

  .المستهلك ومصالحه المادية سواء كان هذا الضرر مادي أو جسماني أو أدبي
  تعويض الضرر الغير المباشر  :رابعاً

وقد تلحق م الأذى والضرر الجسماني  قد تؤدي الأضرار المباشرة للأشخاص بالوفاة،  
فى المطالبة بالتعويض عما أرتد عليهم من ففي الحالة الأولى يمكن لذوي المتو والأدبي والمادي فقط،

                                                                                                                                                   
عبد الرزاق السنهوري، المرجع . د، 1968حسام كمال الأهواني، الأضرار الناتجة عن الاعتداء على الحياة أو الجسم، رسالة باريس، : طالع أيضا

  .13،39، المرجع السابق، ص ص .، د محمود جمال الدين زكي، مشكلات المسؤولية578السابق، ص
  .113 قضائية، مجموعة أحكام النقض، ص 41 لسنة 3، الطلب رقم 1977.12.22 حكمها الصادر في)1(

(2) Appel, Paris, 20.07.1939, Dalloz, 194-2-31, Appel, Montpellier, 04.12.1940, G. de Palais, 
1941-1-236.  
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وقد  أو معنوي كالأحزان والآلام النفسية بسبب هذا الفقد، ضرر مادي من جراء فقد الشخص،
لأرملة ولأولاد المصاب المتوفي نتيجة حادثة سببها " :قضت محكمة النقض الفرنسية وفقا لذلك
بل البائع بالإضافة إلى الدعوى التي رفعها قِيرفع دعواه عيب خفي في صنع السيارة المباعة له، أن 

المتوفي حيال حياته عن الأضرار التي لحقته من جراء الحادث بالتعويض عن الأضرار التي لحقتهم 
بل وإذا كانت الدعوى الأولى تتأسس على إخلال المدعى عليه بالتزام عقدي قِ ،" بوفاتهشخصياً
 منه باعتبارهم كميراث في تركته وباشروها بدلاًوتلقاها عنه ورثته المذكورين  بوالأالزوج 
 فإن الثانية تتأسس على الخطأ التقصيري لتعويض الأضرار التي لحقتهم شخصياً  لشخصه،استمراراً

  .)1(بوفاته
صيب الغير بالارتداد من جراء موت ر التعويض عن الضرر الأدبي الذي يصالمشرع المصري قَ  

 ه من قانون222وهذا ماجاء في نص المادة  حتى الدرجة الثانية،المصاب على الأزواج والأقارب 
  .  المدني

اءت جما إلا فلم يأت بنص يجيز تعويض الغير عن الضرر المرتد، أما القانون المدني الجزائري،  
للقاضي التدخل في أيضاً  مكرر التي تتيح التعويض عن الضرر المعنوي، كما أجازت 182به المادة 

يوجد مانع من انتقال التعويض إلى الغير إذا أثبت أن الضرر الحاصل  حيث لا عويض،تقدير هذا الت
  .قد أصابه هو أيضاً

لم تخص بالذكر لكنها   تقضي بالتعويض عن كل ضرر،124نجد أن المادة بالاضافة إلى ذلك   
  .والأشخاص المستفيدين منه نوع هذا الضرر،

مثال ذلك حكم   بالتعويض عن الضرر الأدبي،أما القضاء الجزائري فقد استقر على الحكم  
 التي قضت بتعويض 9023/84 رقم 1984أكتوبر 04قسم الجنح بتاريخ  صادر عن محكمة وهران،

وكذلك حكم محكمة مستغانم الصادر في  ، أيضاًوالدي الضحية عن الضرر المادي والأدبي
فعت من قبل طعون بالنقض رإلا أنه إثر  ،)2(الذي يسمح بالتعويض عن الضررين 1987جانفي13

 لعدم النص عليها في  أو كلياًزئياً تلك الأحكام، إما جبإبطال المحكمة العليا قامتالمحكوم عليهم 
المتعلق بإلزامية التأمين على  1974 يناير30 المؤرخ في 74/15 وبالأخص الأمر رقم القوانين،

                                                
 القادر الحاج، المرجع السابق بدمحمد ع. د(  Pilon  تقرير المستشار بيلون241 -1 -1937، سيبري 1937/ 3/ 8 حكم صادر في )1(

  ).181ص
  .1987.01.13مستغانم ،  .، م9023/84، رقم1984.10.04وهران، قسم الجنح،  .م) (2
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ض عن الضرر المعنوي  التعوينص القانونيالإذ استبعد هذا  السيارات ونظام التعويض عن الأضرار،
  . )1( من أقارب الضحية البالغلصالح أي فرد

المشرع السوري دأب على منهج المشرع المصري في إعطاء التعويض الأدبي للأزواج   
  .)2(وللأقارب من الدرجة الثانية دون غيرهم من بقية الورثة الشرعيين

 كان بمثابة الأب لأنه فرنك للمتضرر،100.000 وقد حكمت المحاكم الفرنسية بتعويض قدره   
   .)Seine  )3 من بين ماحكمت به المحكمة المدنية ل سينبالنسبة للمتوفي

عويض عن الضرر المعنوي للوالدين وللأخوة والأخوات الت بتقرير الحق في كما حكمت أيضاً  
عة القرابة في مثل هذه مدني فرنسي لاتحدد طبي 1382 الذي تسبب في موت ابنهم، رغم أن المادة

 المشرع العراقي حصر التعويض عن الضرر الأدبي للأزواج في نفس الوقت نجد أن، الحالات
  .فقطوالأقربين من الأسرة 

فهل يمكن التعويض عن الضرر  ،أما إذا كان المصاب حياً هذا في وجود المتضرر فقد الحياة،  
  الأدبي؟ 
على قيد  -بصفة مباشرة –ر في حالة بقاء المتضررفمنهم من يرفض التعويض عن هذه الأضرا  
لكن مدني عراقي  205وهذا الاتجاه تناصره محكمة التمييز العراقية مستندة إلى نص المادة  الحياة،

البعض يرى أنه ليس من العدل أن يمنح التعويض الأدبي لأقرباء المتوفى في حين نحجبه عنهم إذا بقي 
 منها في د تكون فيه الأضرار الأدبية المرتدة في الحالة الثانية أشد وطأةً في الوقت الذي قالمتضرر حياً
  .)4(الحالة الأولى

مكرر مدني 182الملاحظ هنا أن المشرع الجزائري حدد طبيعة الضرر المعنوي من خلال المادة   
معة، وهذه الأمور كلها قد تسبب الضرر كل مساس بالحرية أو الشرف أو الس الذي يشمل

  .  شر،كما قد تصيب الغير بالتبعية سواء في حالة وفاة المصاب أم لاالمبا

                                                
زاهية حورية . د .323، ص1991، س02طالب أحمد، نظام التعويض عن الأضرار الناجمة عن حوادث المرور في الجزائر، الة القضائية، ع) 1(

  .311، المرجع السابق، ص ..دنية للمنتجسي يوسف، المسؤولية الم
  .س.م. من ق223م  )2(
  .1993 نوفمبر 28 حكم صادر في )3(
  .98، ص1998للنشر والتوزيع، بيروت، عزيز كاظم جبر، الضرر المرتد وتعويضه في المسؤولية التقصيرية، دراسة مقارنة، دار الثقافة . د)4(
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والذين بقوا في  فالأشخاص الذين أصام تسمم من جراء تناول حلويات أو مثلجات،  
بل يتعدى ذلك إلى  فإن الضرر لايؤثر عليهم لوحدهم فقط، المستشفى للعلاج لأكثر من شهر،

وقد يكونوا قد تكبدوا مصاريف  من جراء ما أصاب ذويهم،عوائلهم الذين أصيبوا بالهلع والخوف 
 وهذا كله ضرراً العلاج والوقوف أمام المحاكم والسهر على راحة مرضاهم داخل المستشفى،

  .بالإضافة إلى الضرر المعنوي المباشر الذي أصاب المرضى المصابين ، مرتداًمعنوياً
  تقدير التعويض  :الفرع الثالث

 وقد يكون هذا التعويض عينياً ام بعدة طرق من بينها التنفيذ بطريق التعويض،يتم تنفيذ الالتز  
 أو بالاتفاق  أو قضائياًأما تقديره فقد يكون قانونياً وهذا ماجاءت به القواعد العامة، أو بمقابل،

  .بين الأطراف
 ن نصوص القانون المدني الجزائري جاءت بأحكام عامة في مجال التعويض عنإللإشارة ف  

 أو اًومهما كان الضرر مادي  ويتم ذلك بقدر الضرر الذي أحدثه المسؤول بخطئه،،الضرر المباشر
) ثانياً(والتقدير الاتفاقي) أولاً(التقدير القانوني :التعويض وفق ثلاث أوجه حيث يتم تقدير ،معنوياً

      ).ثالثاً(ثم التقدير القضائي
  التقدير القانوني: أولاً

 تم منح  الأحكام التي تقضي بتقدير التعويض حيثمنقانون الجزائري لم تخلو نصوص ال  
وعليه فقد حدد  ،)1(القانونفي  في العقد أو لقاضي سلطة تقديره للتعويض إن لم يكن مقدراًا

 عن التأخير القانون تقدير تعويض الضرر اللاحق بناء على الفوائد التأخيرية إذا كان الضرر ناجماً
  .في سداد الدين 

 من فراد مبلغاًالأإذا كان محل الالتزام بين  :" مدني جزائري186هذا مانصت عليه المادة و
فيجب عليه أن يعوض للدائن  النقود عين مقداره وقت رفع الدعوى وتأخر المدين في الوفاء به،

  ".الضرر اللاحق من هذا التأخير
في  %4( دده لهذه الفوائد نص على نسب قانونية مح مدني226 للمادة المشرع المصري طبقاً  

 على أقر في نصوصهوكذلك المشرع الفرنسي الذي  ،)بالنسبة للمجال التجاري %5 اال المدني،
 نظيره المصري في نوإن اختلف هذا الأخير ع  مدني فرنسي،1153 على المادة اًهذه الفوائد بناء

                                                
 . من ق م ج186 -182م  )1(
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أما القانون المصري  عذار،يوم الإستحقة من فرنسي يرى أا مفالمشرع ال مسألة استحقاق الفوائد،
  . أا تسري من تاريخ المطالبة القضائيةيؤكد
  ومنع ذلك) 1(المشرع الجزائري أخذ بنظام الفوائد فقط بالنسبة لمؤسسات القرض مع الأفراد  

  .)2(البعض تعاملهم مع بعضهم  بالنسبة للأفراد في
طبق في أن ذلك م ،لتعويض قانوناًمانستنتجه من خلال هذه التشريعات التي تأخذ بتقدير ا

 .)3 (مجال المسؤولية العقدية دون المسؤولية التقصيرية
  التقدير الاتفاقي  :ثانياً

يتم في هذا النوع تقدير التعويض بناء على اتفاق بين الأطراف دون تدخل القضاء في تحديد    
ا قيمة أن يحددا مقدميجوز للمتعاقدين  :"مدني جزائري 183 وهذا ماجاءت به المادة ذلك،

               وتطبق في هذه الحالة أحكام المواد أو في اتفاق لاحق، التعويض بالنص عليها في العقد،

  ". 181 لى إ176
فق اتفاق أثناء إبرام ويتم وِ ل أن هذا التعويض يقع في نطاق المسؤولية العقدية،هذا مايد

هما بالتزاماته التعويض المستحق في حالة إخلال أحدِدار قحدد مِفي العقد أو باتفاق لاحق عنه،
وبالتالي  الذي تجري العادة بإدراجه عند إبرام العقد،يسمى بالشرط الجزائي  وهذا ماالتعاقدية،

  .خل بالالتزام أثناء تنفيذ العقد  للطرف المُماًلزِميكونُ 
 اشترط القانون أن التعويض الاتفاقي لايكون مالمدين أن الدائن لم يلحقه أي  إذا اثبتتحقاًس 
 من ومن هنا يجوز للقاضي تخفيض مبلغ التعويض إذا اثبت المدين أن التقدير كان تعسفياً ،)4(ضرر

  .)5( كل اتفاق يخالف هذه الأحكامويعتبر باطلاً طرف الدائن،
ب بأكثر طال في الاتفاق، فلا يجوز للدائن أن يةقيمة التعويض المحددلأما حالة تجاوز الضرر  

 .)6(  أو خطأ جسمياًشاًارتكب غِثبت أن المدين قد أمن هذه القيمة إذا 

                                                
يجوز لمؤسـسات  ): " 1985 المتضمن قانون المالية لسنة 24/12/1984 المؤرخ في 02-84المكمل بمقتضى القانون رقم ( ج .م. ق 456م   )1(

 ". القرض التي تمنح قروضاً قصد تشجيع النشاط الاقتصادي، أن تأخذ فائدة يحدد قدرها بموجب قرار من الوزير المكلــف بالماليـة 
 " . الأفراد يكون دائماً بدون أجر، ويقع باطلاً كل نص يخالف ذلكالقرض بين : " ج .م. ق454 م )2(
 . 321، المرجع السابق، ص..زاهية حورية سي يوسف، المسؤولية المدنية للمنتج.د:  طالع)3(
 .    م م 224ج المقابلة للمادة .م. من ق184/1م )4(
 .ج .م . من ق2/ 184 م)5(
 . م م225ج المقابلة للمادة .م. ق185 م)6(
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 بناءاً على المادة 1975 جويليه 09الفرنسي الصادر بتاريخ المدني  القانون وهذا ماجاء به تماماً 
للقاضي أن يخفض مبلغ التعويض المقدر بالشرط الجزائي أو أن يزيد فيه إذا :"  التي تنص على1152

  .)1(" اتضح له بجلاء أنه مفرط أو تافه

 عاتق المحترف وحق ى علالمشرع الجزائري في قانون الاستهلاك جعل الضمان التزاماً
  .)2( كل شرط يقضي بعدم الضمانعتبِر لاغياًأللمستهلك دون مصاريف إضافية، و

فس القانون أما في حالة الإخلال ذا الضمان فان المادة الثامنة، الفقرة الخامسة من ن
لزم المحترف برد ثمن الشئ مع الاحتفاظ بحق المستهلك في التعويض عن الأضرار ي :" أنهأكدت على

  ".التي لحقته
هذا مايدل على أنه لايجوز لأطراف الإتفاق على تقدير التعويض في قانون الاستهلاك بل 

لك والأخذ بعين الاعتبار المبدأ فاظاً على مصلحة المسته أو عن طريق القضاء، حِيبقى تقديره قانوناً
  .)3(الفرنسي المتمثل في تشبيه البائع بالمحترف الذي يعلم بعيوب منتجاته الخفية 

 من خلال المادة العاشرة منه، يزيد في 266-90المرسوم التنفيذي رقم كما نجد أيضاً أن 
تأكيد إبطال كل شرط بعدم الضمان ويحِدالتزامات المحترف  من بطل مفعوله، وهو كل شرط ي

  . القانونية ويستبعدها
أضافت المادة الحادية عشر من هذا المرسوم بالنص على جوازية الاتفاق بين أطراف عقد 

ناسب  أنفع من الضمان القانوني، وذلك بإدراج أي شرط يالاستهلاك على منح المستهلك ضماناً
 المحترف في هذا الاتفاق أي شرط المستهلك في المحافظة على حقوقه في الضمان دون أن يشترط

  .مقابل
وفي حالة عدم استجابة المحترف في تنفيذ هذا الضمان، يجوز للمستهلك أن يرفع دعوى 

 المختصة في أجل معين، حتى يتمكن من الانتفاع بالمنتوج  الذي وجِد فيه ةالضمان عليه إلى المحكم
  .)4(عيب و له أن يطالب بالتعويض أيضا 

                                                
   .322زاهية حورية سي يوسف، المرجع أعلاه، ص . د)1(

  .02-89 من ق 7، 6م  )(2
(3) Cass.Civ.19.1.1965,D. 1965.389, Cass.Civ, 08.11.1997.G.C.P,1972-4-294.Cass.Civ. 15.11. 
 1971, D.1972.211.Cass.Comm., 27.4.1971.D.1971.144. 

   2006 دكتوراه، جامعة اسـيوط، مـصر        م، المسؤولية المدنية عن أضرار البدائل الصناعية الطبية، رسالة        الهيثم عمر سلي  : أنظر في هذا الصدد أيضاً    
  . 170ص 

  . المبين سابقا10/05/1994ً من القرار المؤرخ في 8 المشار اليه أعلاه، م 266-90 م ت 18 م )4(
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تنص على الضرر الذي تسببه المنتجات فقد جاءت   النافذ03-09 لقانوناأما أحكام  
تتوفر على الأمن  أن تكون هذه المنتوجات مضمونة وويجب والخدمات بصحة ومصالح المستهلك،

  بصحة المستهلك وأمنه ومصالحهتلحق ضرراً وأن لابالنظر إلى الاستعمال المشروع المنتظر منها،
ويمتد   للاستعمال أو الشروط الأخرى الممكن توقعها من قبل المتدخلين الشروط العاديةوفقذلك و

  وأن حيث يجب أن لاتمس الخدمة المقدمة للمستهلك بمصلحته المادية، هذا الضمان إلى الخدمات
  .)1(  معنوياًلاتسبب له ضرراً

هذا الضمان الذي يود وز إلغاءه بحجة وجولايج نه حق للمستهلك،أر بحكم القانون عتب
  فـ الحالة إدراج شرط مخال في هذهحيث لايجوز  بين أطراف عقد الاستهلاك،قتفاضمان تم بالا

  .)2( لإلزامية الضمان الذي يقع على عاتق المحترف
فق شرط أن يكون ذلك وِب نلك ،قدماً بين الأطراف مضنه يجوز الاتفاق على التعويأرغم 

لكن لايجوز الاتفاق على ذلك في المسؤولية التقصيرية   لمبدأ سلطان الإرادة،وهذا احتراماً العقد،
   وث الضرر وتوافر أركان المسؤوليةلمخالفة ذلك للقانون من جهة،كما لايمكن تقدير ذلك قبل حد

  .ومعرفة الشخص المسؤول عنها من جهة أخرى 
  التقدير القضائي  :ثالثاً

  أو باتفاق بين الطرفيندد قانوناًللقاضي مجال واسع في تقدير التعويض في حالة مالم يكن مح
قدر القاضي مدى التعويض عن ي :"لقانون المدني الجزائري تأكد ذلكنصوص احيث نجد أن 

ن إف مكرر مع مراعاة الظروف الملابسة، 182و128  لأحكام المادتينالضرر الذي لحق المصاب طبقاً
ائية،لم يتيسر له وقت الحكم أن ي فله أن يحتفظ للمضرور بالحق في أن  قدر مدى التعويض بصفة

  . )3("يطالب خلال مدة معينة بالنظر من جديد في التقدير
عين القاضي طريقة التعويض ي :"مايليتنص على   فقد جاءتمدني جزائري 132أما المادة 

وفي حالة إصرار أحد الدائنين على رفض التنفيذ فالقاضي هو الذي يحدد مقدار ".. للظروفبعاًت

                                                
 . المشار إاليه03-09 من ق 19،13،9،4م  )(1
 . من ق أعلاه14م  )(2
  . ق م ج 130 م )(3
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ت الذي بدا من ن في ذلك الضرر الذي أصاب الدائن والعراعياًمن الذي يلزم به المديويض التع
  .)1(المدين

أو  ص مقدار التعويض،نقِيجوز للقاضي أن ي:" أنه   على أيضا177ً المادةنصت كما 
ادة ضيف الم وت،"لايحكم بالتعويض إذا كان الدائن بخطئه قد اشترك في أحداث الضرر أو أزاد فيه

فالقاضي هو الذي يقدره  أو في القانون، قدرا في العقد،إذا لم يكن التعويض م :"أيضاً على 182
ثبت المدين أن أض مبلغ التعويض إذا ويجوز للقاضي أن يخفِ:" على مايلي184/2 ،كما تنص المادة"

لحقه أي ضررالدائن لم ي ."  
 في تقدير التعويض، فهو الذي لقاضي له سلطة واسعةمن خلال هذه النصوص يتضح أن ا  

وفي حالة إصرار أحد المدينين   للظروف مع مراعاة الظروف الملابسة، تبعاً وتحديدهيقوم بتعينه
ت عن في ذلك الضرر الذي أصاب الدائن وترفض التنفيذ يحدد القاضي مقدار التعويض مراعياً

  .المدين
 المشار إليها أعلاه هو إعطاء الحرية 132 نص المادةفي فيما ورد " للظروفتبعاً"المقصود ب  

للقاضي في تقدير الأهمية النسبية للخطأ فيما يتعلق بالعيب الذي يحتويه المنتوج أو نسبة المساهمة في 
  .  حصول الخطأ بين المنتج و المتضرر 

يكون  تقدير قيمة التعويض بشرط أن لاالنتيجة أن قاضي الموضوع له كل الصلاحيات في
  .العقد أو بالقانون في محدداً

تقدير التعويض الجابر للضرر هو من مسائل :"  وفي هذا أكدت محكمة النقض المصرية أن
ا قاضي الموضوع ولام عقب عليه من محكمة النقض في ذلك مادام قد بين الواقع التي يستقل

  .        )2("ية طالب التعويض فيهقِوجه أح عناصر الضرر و

                                                
  .  ق م ج المشار اليه سابقا175ًم : طالع فيما معنى ذلك )(1

 ديـسمبر  30، نقض مصري 919، ص24 قضائية مجموعة أحكام النقض، س       38 لسنة   222، الطعن رقم    1973 يوليو   14نقص مصري   ) 2(
 والـذي  1979 ينـاير  31 نقض مصري، ،1757، ص26 قضائية مجموعة أحكام النقض، س27 لسنة 487 و475 في الطعنين رقم     1976
 من القانون المدني أن محكمة الموضوع متى بينت في حكمها عناصـر الـضرر المـستوجب               222،  121و170من المقرر عملاً بالمواد     : "جاء فيه 

 معايير معينة في خصوصه، حـسبما  للتعويض، فإن تقدير مبلغ التعويض الجابر لهذا الضرر هو مما تستقل به مادام لايوجد في القانون نص يلزم بإتباع   
تراه مناسبا وفق ماتتبينه من مختلف ظروف الدعوى دون حاجة لبيان ذلك الظروف، و يترتب على ذلك أن تقدير التعويض يكون أمراً موضـوعيا                     

 .455، ص 1، ع 30مجموعة أحكام النقض، س". يدخل في سلطة محكمة الموضوع التقديرية فلا يجوز المناقشة فيه أمام محكمة النقض



   أحكام الإلتزام بضمان المنتوجات والآثار المترتبة عن الإخلال به                   :ثانيالباب ال
 

 350 

 بأن يأمر القاضي تبعاًالسابقة الذكر  132/2 ذكرت المادةهو كما القصد من وراء ذلك و
فلا يتجاوز مبلغ التعويض مقدار  للظروف بإعادة الحالة إلى ماكانت عليه قبل وقوع الفعل الضار،

  .  )1(نه من جهة أخرىمولاينقص  الضرر من جهة
تي ادخلها في ويرى القضاء المصري أن على القاضي أن يبين في حكمه عناصر الضرر ال

كان ذلك يدخل ضمن الوسائل الواقعية التي يستقل ا قاضي  تقديره للتعويض المحكوم به حتى ولو
دد هذا التدخل بما يمكن أن يخضع لرقابة محكمة النقض،كما على القاضي أن يناقش وح الموضوع،

عدم أحقيته وإلا ده و يبين فيه وجه أحقية طالب التعويض أو كل عنصر من عناصر الضرر على حِ
2(صور لاسيما إذا كان يقضي بتعويض إجمالي بالقُعيباًكان الحكم م(.  

وأجازت الحكم من قبل القاضي  بيان عناصر الضرر،ثم عدلت محكمة النقض المصرية على تِ   
ملة عن كافة الأضرار،بالتعويض ج 3(ا معنوية أو ماديةدون تخصيص سواء كانت أضرار(.  
  للتعويضراعي عند تقديرهعلى القاضي أن ي فإنه )4( مدني جزائري131دةلنص الما وفقاً

كوضعه الثقافي أو  الشخص المضرورويقصد ا تلك الظروف التي تلابس  "الظروف الملابسة"
فالعجز عن  نه أو مهنته أو ظروفه العائلية،نسه أو سِمركزه الاجتماعي أو حالته الصحية أو جِ

   . )5(ه ول إلا نفسِ مايسببه ذلك العجز لشخص لايعسرة يفوق كثيراًالعمل الذي يصيب رب الأ

                                                
، حيث قام القاضي بإلزام شركة سونلغاز بتعويض المتضرر على قدر الأضرار التي سببها   01451/10، رقم 2010.07.12تيارت،  .ق.قرار م  )1(

  .في إفساد وإتلاف المحاصيل الزراعية والأشجار المثمرة انقطاع التيار الكهربائي
 مارس 27، نقص مصري 1087، ص 26 قضائية، مجموعة أحكام النقص، السنة  4نة   لس 569، الطعن رقم    1975 ماي   26 نقض مصري    )2(

 475، الطعن رقـم  1977 فبراير 8نقض مصري  . 941، 1، ع30 قضائية، مجموعة أحكام النقض، س 45 لسنة   634، الطعن رقم    1979
 37 لسنة   299،319،32لطعون رقم    في ا  1963 افريل   11، نقض مصري    395، ص 1، ج 28 قضائية، مجموعة أحكام النقض، س     42لسنة  

 .قضائية 
 مـاي   10، نقض مصري    1574، ص   29، قضائية مجموعة أحكام النقض، س       47 لسنة   17، الطعن رقم    1978 يونيو   27نقص مصري    )3(

  .317، ص 2، ع 30 قضائية، مجموعة أحكام النقض، س46 لسنة 861، الطعن رقم 1979
المقابلـة للمـادة   ) 2005 لـسنة  44ج ر (75/58 المتضمن تعديل القانون المدني رقم 10-05لقانون  من ا38 م ج المعدلة بالمادة   131م  ) 4(

 . م م170
  عامر، المسؤولية المدنيـة ، المستشار حسين695، ص327محمود جمال الدين زكي، الوجيز في النظرية العامة للالتزامات، المرجع السابق، ف . د) 5(

روز " مطـابع 2 في الالتزامـات، ط ،1مد كمال عبد العزيز، التقنين المدني في ضوء القضاء و الفقـه، ج            مح.د -.705- 702المرجع السابق، ف  
 .176، المرجع السابق، ص ..محمد عبد القادر الحاج، مسؤولية المنتج. د-.604، ص1980، لبنان، "اليوسف
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الأول هو وجود الضرر  لذلك فالقاضي ينظر أثناء تقديره للتعويض إلى عنصرين مهمين،
ذلك عن طريق  والعنصر الثاني الشخص المضرور الذي أصابه الضرر، ومدى تأثيره على المتضرر،

ن هناك ظروف ملابسة بينهماوحي بأوجود علاقة بين الضرر والمتضرر ت.  
أن العلاقة وطيدة بين الظروف الملابسة وجسامة الخطأ وظروف التخفيف   والظاهر  

رغم أن الأمر ليس له علاقة بالمذهب الشخصي  والتشديد التي لانتصورها دون اعتبار طبيعة الخطأ،
قام أنه يجوز عند تقدير التعويض أن ي :" مايراه الأستاذ سليمان مرقس بقولهوهذا تقريباً .أو الذاتي

  .)1(" وزن للظروف الملابسة بما في ذلك جسامة الخطأ 
بينما هناك انتقاد يوجه إلى هذه النظرة المتمثلة في الاعتداد بجسامة الخطأ عند تقدير القاضي    

كن يتم لصالح المتضرر وعليه فلا يموالتعويض  للمسؤول، " جسامة الخطأ"بنسفي للتعويض،
عتبر جزء من المسؤولية الجنائية ن ذلك ي لأنسب للمسؤول،ي للقاضي تقدير التعويض على أساس ما

فعلى  ل تماما عن المسؤولية المدنية،كما أن وجوب التعويض لايقتصر على جسامة الخطأ،وينفصِ
  .)2( كان الخطأ يسيراً حتى ولو القاضي أن يحكم بذلك إذا رأى أن هناك ضرورة تقضي بذلك،

على تعويض المستهلك من  1989 قانون الاستهلاك الصادرسنةالمشرع الجزائري في  نص  
أثناء قيامه بدعوى الضمان في حالة عدم استجابة المحترف لتنفيذ  جراء الأضرار التي لحقت به،

  . )3(التزاماته الخاصة بضمان عيب المنتوج
حافظ على سلامة وي ية للمستهلك،م الحماية القانوندعِفقد جاء لي 03-09 أما القانون

 )4(يبة أو الخدمات المادية من أي ضرر مادي أو معنوي سببته المنتوجات المعومصلحتهصحته وأمنه 
ولعل  دون أن يبين الآثار المترتبة عن ذلك في حالة الإخلال ذا الالتزام الذي يقع على المتدخل،

التي وعدنا ا المشرع و لهذا القانون،الأمر سيتم بعد صدور النصوص المنظمة والمفسرة 
  . )5(الجزائري

                                                
 .          .409 السابق، ص ، المرجع..سليمان مرقس، المسؤولية المدنية في تقنيات البلاد العربية.د )1(
المرجـع  .. محمد إبراهيم دسوقي الرسالة.د. 697-696، ص ص  37، المرجع السابق، ف     ..محمد جمال الدين زكي، الوجيز    .د: أنظر في ذلك   )2(

 .022، ص168السابق، ف 
  . المشار إليه سابقا266ً-90 من م ت 19-18 م -. المشار إليه سابقا89/02ً من ق 8 م )3(
  . النافذ03-09 ص ق 4 -9 -19  م)4(
 ، وتبقى نصوصه التطبيقية سـارية المفعـول إلى   1989.02.07 المؤرخ في 02-89 على إلغاء أحكام القانون 03-09 من ق    94تنص م    )5(

 . النافذ التي تحل محلها03-09حين صدور النصوص التطبيقية للقانون 
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ورغم ذلك فقد خول لجمعية حماية المستهلكين ضمان هذه الحماية من خلال اعترافه لها   
وأن تتأسس كطرف مدني في  استفادته من المساعدة القضائية،وجوب بالمنفعة العمومية وبالتالي 

1(ها المتدخلب فيحالة تعرض مستهلك أو أكثر لأضرار تسب(.  

ا لجميع المتضررين من الأخطار نفذً نرى في المسؤولية المدنية ونظام تعويض الضحايا موأخيراً   
سببها المنتوجات،والأضرار التي ت ون أنه لابد من استحداث آليات رغم أن الكثير من الفقهاء ير

 يعللون ذلك عموماً ؤولية ،ا عن قواعد هذه المسبعيد جماعية لتعويض ضحايا حوادث الاستهلاك،
 في كل لحظة وفي بهراً مبضخامة المخاطر الناتجة عن النشاط الإنتاجي والخدماتي الذي يشهد تطوراً

  .)2(كل مجال
 القوانين المقارنة، والتي جعلـت التعـويض عـن الحـوادث      على هذا النهج أيضاً    توسار   

 ةـ عن قواعد المـسؤولي    نه تم الاستغناء كليةً    بل أ  ،، وعبر التكفل به اجتماعياً    الجسمانية يتم تلقائياً  
  .)3(المدنية في هذا الجانب 

وتطالب بضرورة  نجد بعض الدول ترفض هذه الفكرة من أساسها، ،على العكس تماماً
بسبب الدور الذي تلعبه هذه الأخيرة سواء على مستوى  الاحتفاظ بقواعد المسؤولية المدنية،

 من جهة  ردعها لسلوكات المتدخلين أو المتعاملين الاقتصاديينأو من خلال تعويض الضحايا،
  .وحماية الأشخاص والأموال من جهة ثانية

 الاستهلاك ففي الجزائر كان لقواعد المسؤولية المدنية الأثر المهم في تعويض ضحايا حوادث
 02-89  القانون نصوصضأو بالاعتماد على بع ،)4(نص عليه القانون المدنيإما من خلال ما

أما بالنسبة للقضاء فنجد أن محكمة سطيف في قضية الكاشير الفاسد . النافذ 03-09 والقانون
اتجهت إلى قبول تأسيس كل من مستشفى سطيف وقسنطينة كطرفين مدنيين يطالبان بالتعويض 

  .)5( لضحايالعما قدماه من تكاليف علاج 
                                                

  . من نفس القانون23.22.21 م)1(
(2)SOUSSE (M),"La notion de réparation du dommage en droit administratif Français" préface 
de Jean-Marie PONTIER, 1994. p 480. V. aussi, TUNC (A), Op.Cit., p213.           

ح لكل ضحايا الحـوادث الجـسدية       ، الذي أتا  1974أفريل  10نجد أنه من بين القوانين التي يطبق هذا النظام، القانون النيوزيلندي الصادر في               )3(
قادة شهيدة، مـسؤولية    . هامش د (،  1975التعويض تلقائياً من دون اللجوء إلى قواعد المسؤولية المدنية، وأيضاً القانون السويدي الصادر في سنة                

 ).401، المرجع السابق، ص...المنتج
 . ق م ج 140-124 م )(4

 .، بخصوص قضية الكاشير الفاسد، غير منشور1999.10.27قضاء سطيف بتاريخ الحكم الصادر من محكمة الجنايات، مجلس  )5(
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بمبالغ التعويض المقدمة  -عكما أعلنت الدولة بعد زلزال بومرداس عن عزمها الرجو  
بناء على المتدخلين الاقتصاديين الذين أخلوا بالتزامات المطابقة بين المواد المستهلكة في ال -للضحايا

  .)1(والمقاييس القانونية 

 ـبالنص على ذلك وفق ما    المنوال المشرع الفرنسي    نفس هذا   لك على   سو      القـانون اء ب ج
 25بل حتى التوجيـه الأوروبي الـصادر في        عل المنتجات المعيبة ،   المتعلق بالمسؤولية عن ف    98-389

 إحلال الآليات الجماعية للتعويض ثار فيه أبداًالقانون الأمريكي الذي لم ت ، وأيضاً   )2( 1985جويليه  
  .  )3(محل قواعد المسؤولية المدنية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .3، ص"العدالة تحرك ملف زلزال بومرداس" تحت عنوان 2005.02.16جريدة الخبر، الصادرة في  )1(

(2) VINEY(G), Introduction à la réspensabilité.., article précite, p77.                                 
  .400قادة شهيدة، المرجع السابق، بدية من ص .د: راجع في ذلك

V.Aussi: DIRECTIVE 85/374 CEE, du conseil du 25 juillet 1985, relative au rapprochement 
des dispositions législatives, réglementaires et administratives des états membres en matière 
de réspensabilité du fait des produits défectueux (J.O. no L 210 du 07.08.1985). Art1:"Le 
producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit ". 
(3) WOLFGANG(S), La réspensabilité du fait des produits en pratique, Droit commu- nauté et 
suisse, Berne, p52. 
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  مان المنتوجاتالمسؤولية الجزائية المترتبة عن الإخلال بض: المبحث الثاني
 وبالتالي تقوم ، لنص القانون وفقاًهومجازاة مرتكب      المسؤولية بوجه عام تفترض وقوع الخطأ،

ه يصيب الفرد بحد ذاتقد هذا الضرر الذي ، هذه المسؤولية على أساس وجود ضرر ألحق بشخص
عن الضرر الذي لحق  فضلاً صيب اتمع ويتضرر به،، وهناك ضرر يفنكون أمام المسؤولية المدنية

ها العقوبة ويبقى ذلك من اختصاص النيابة قوم المسؤولية الجنائية التي جزاؤ و بذلك ت.أحد أفراده
أو   المدنية والجنائية في وقت واحد، معاًوقد تقوم المسؤوليتين العامة باعتبارها ممثلة للمجتمع،
  .إحدى المسؤوليتين دون الأخرى

ا وتنظيمها واولية المدنية للمنتج وأسق الحديث عن المسؤ      سبالقانون الجزائري فقسها وأركا 
 مما يتطلب البحث ومعالجة موضوع المسؤولية الجنائية للمحترف أو وغيره من القوانين الأخرى،

زام بضمان الأضرار الناشئة تكل متدخل في العملية الاستهلاكية التي تترتب عن الإخلال بالإل
وقد حرص المشرع الجزائري على تطبيق . العيوب الموجودة فيها طرة أوجاته الخوبسبب منت

المسؤولية على كل منتج أو وسيط أو تاجر وغيرهم من المتدخلين في حالة وجود ضرر ناتج عن 
  .وجود عيب في المنتوجات حتى ولو لم  تكن هناك علاقة عقدية بين أطراف الاستهلاك

نتوج الذي يقدمه من أي عيب يجعله غير صالح  لسلامة الم لذلك جعل المحترف ضامناً
ب وقد جاء قانون الاستهلاك في الجزائر يص للاستعمال المخصص له أو من أي خطر ينطوي عليه،

يقع تحت طائلة  حتى لافي هذا الوعاء حينما فرض على المتدخل التزامات يشترط تطبيقها،
  . قانوناًةالمسؤولية الجنائية المقرر

 إلى حماية المستهلك من المخاطر التي قد تصيبه من جراء اقتناء له يهدف أساساً        هذا ك
واستعمال هذه المنتوجات أو الخدمات التي قد تلحق به أضرار جسمانية و مادية ومعنوية من جهة 

لذلك كان . والمحافظة على حقوقه وصوا أمام المحاكم في حاله إصابته ذه الأضرار من جهة ثانية
كل الحوادث التي تصيب المستهلك في صحتهم وأموالهم وتمس بمصالحهم للتزما بالضمان دخل مالمت

  .المادية
 لوضعها في  ببيع مثل هذه المواد     لو تصورنا أن شخص اقتنى قارورة سيرغاز من شركة مختصة

 ردت سيارته للسير ذا الوقود المنخفض الثمن، لكن بعد تركيبها من طرف عامل مختص انفجر
 وبالركاب مما أدى إلى وفاة أضرار بالسيارة وخلفت من جراء ذلك القيام باستعمالها في الطريق،
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 القانون جاء بههذه الأضرار ومعاقبته وفق ماعن ا فالأمر يحتاج إلى البحث عن المسؤول إذً. أحدهم
تمثلة في تسليط العقاب الم من جزاءات سواء عن طريق المسؤولية المدنية أو التقصيرية أو الجنائية،

ه فقط الذي هو حق للمجتمع وليس للمتضرر وحد.  
تقدمه من خدمة وحماية للمستهلك المتضرر       تكلمنا في سياق الحديث عن المسؤولية المدنية وماُ

ونتمن جراء الأخطار التي تنجم عن معيب أو خِج م ُ ِ  مقدمة،دمة نفرد نلزاما أن وأضحى الآن
ن المسؤولية الجنائية المترتبة عن الإخلال بالالتزام بضمان المنتوجات التي لم تتوفر ببحث مستقل ع

مما أدى إلى إلحاق الضرر بالأشخاص والممتلكات  ها القانون،وقت الاقتناء على الصفات التي كفلَ
 هو مبين أو نفعها بحسب الغاية المقصودة مماأو كان ذه المنتجات عيب ينقص من قيمتها أو من

  .عدت لهظاهر من طبيعتها أو من الغرض الذي أُ
ؤولية مقدم الخدمة عن غيره من المحترفين سفلا تختلف م ،     وتدخل الخدمات في هذا الإطار أيضاً

 كل خدمة إلى شروط قانونية حيث تخضع بحيث تقوم المسؤولية الجنائية منذ وقت تقديم الخدمة،
جرد الإخلال بالتزام قانوني أو تعاقدي حسب طبيعة  وتقوم مسؤولية مقدم الخدمات بممعينة،

بين المتفق عليها القانونية أوالعلاقة القائمة بين الطرفين كعدم تقديم خدمة حسب الشروط 
  .مثلاًالأطراف 

من الناحية التشريعية فإن المسؤولية الجنائية للمستهلك ت     حديثًد موضوعاًع ا، ويرجع ا نسبي
كانت تكفل هذه المسؤولية مجموعة من   بلتصاص القانوني لهذا الموضوع،ذلك إلى غياب الاخ

 فروع القانون المختلفة التي تختلف في طبيعتها وموضوعها الىتشريعات متنوعة ومتفرقة تنتمي 
  .والمقاصد التي تسعى إلى تحقيقها

انون، القانون      رغم ذلك اقتضت الضرورة تناول هذا الموضوع من زاوية الفروع المختلفة للق
ورغم ذلك تبين عدم كفاية هذه الحماية وضرورة تدعيمها بنصوص  المدني وقانون العقوبات،

  :عدة من بينهاويكمن السبب في ذلك إلى العوامل  خاصة كتلك المتعلقة بالاستهلاك،
المهمة التي صعبت   التقدم الصناعي الواسع المدى والمتزايد في مجال العلوم بمختلف أنواعها،-   أ

  .على المستهلك في اقتناء المنتوجات بكل دراية وعلم 
مع تزايد وسائل الخداع   تزايد الغش في مجال المواد الغذائية والمنتجات الصناعية بصفة عامة،-  ب

  .المشروعة والسعي إلى الحصول على المكاسب غير والاحتيال،
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  : هذا ما أدى إلى ضرورة تدخل الدول لغرض 
 كالغش لمعاملات التجارية المشروعةل تها الاقتصادية المهددة بالظواهر الخطيرة المنافية حماية سياس-

  . هةنـزيوالاحتيال والممارسات التجارية غير ال
جارا لتمكين شعوا من ممارسة حقهم في التجارة  تِى سعيها لتحرير ورفع القيود الجمركية عل-

متد ذلك لتصل مكنة للمستهلكين، ويى حماية م تحقيق أقصوهذا مايستوجب حتماً بكل حرية،
الإقتصادينطال المتعاملين هذه الحماية لتجار والمنتجين وغيرهم والت.  

إلا أنه قد       على الرغم من وجود قانون العقوبات هو القانون العام في مجال التجريم والعقاب،
 هذا التطور التجاوزات في ظلتبين في بعض الحالات عدم كفايته لمواجهة صور وأشكال هذه 

زري قابي ليلائم هذا الوضع المُفي البحث عن تشريع عِ بت الدول ومنها الجزائرلذا دأَ. الذي نعيشه
فسعت هذه الدول  والتجاوزات الحاصلة من قبل المحترفين والمتدخلين، ،)1(الذي يعيشه المستهلك

تغطي العجز ليشمل جميع المقتنين دون رار قانون العقوبات حتىُ لإصدار نصوص قانونية على غِ
  .ل حمايتهم جنائياًاستثناء ويكفُ

 تتعلق بضمان سـلامة      متعددة      القانون الفرنسي أصدر بالإضافة إلى قانون العقوبات نصوصاً       
 حـول حمايـة   1978جانفي10 والقانون 1905 أوت 01 ثم صدر قانون والمشروبات، المنتجات

شرع الفرنسي من خلال ذلك بتمديد نطاق الحماية القانونيـة إلى           وإعلام المستهلك حيث قام الم    
بالإضافة إلى صدور نصوص حديثة تخدم المـستهلك         ،)2(المنتجات والخدمات التي تخص المستهلك    

 الذي  1985ه الأوروبي لسنة    يتسببها المنتجات المعيبة وكذا نصوص التوج     وتحميه من الأضرار التي ُ    
النفس ب في تصهذا ا.  

 التي تمس المستهلك منذ الأخطار     و على نفس النهج سار المشرع المصري في الاهتمام بمعالجة 
 فبعد أن كانت المعالجة تقتصر على قانون العقوبات، أراد أن يفرد لموضوع ،وحتى الآن 1883عام 

في هذا  ر ماجرى من تعديلوكان آخِ ،1941 لسنة48ا فأصدر القانون رقم  خاصالاستهلاك قانوناً
                                                

ونصوصها التنظيمية والتطبيقية، وكـان     1989 المشرع الجزائري بالإضافة إلى قانون العقوبات المعدل والمتمم قام بإصدار قانون الاستهلاك سنة               )1(
اريخ  المعدل و المتمم بت    2004.07.23، القانون الصادر في     2009.02.25 المؤرخ في    03-09آخر ماصدر في مجال قانون الاستهلاك القانون        

 تجاريـة  يتعلق بشروط ممارسة الأنشطة ال  2009.08.14 المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية والقانون الصادر في           2010.08.15
وقمـع     المشار إليه أعلاه و الخاص بحماية المـستهلك       03-09لكن لازال هناك نقص من ناحية انعدام وجود نصوص تنظيمية وتطبيقية للقانون             

  .  الذي جرى الحديث عنه كثيراً في سياق البحث02-89لغش، الذي تم من خلاله إلغاء القانون ا
  .7، ص1985، قانون قمع التدليس و الغش، دار النهضة العربية، القاهرة، 1حسن أحمد الجندي، الحماية الجنائية للمستهلك، ك. د)2(
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 بشأن حماية المنافسة 2005 لسنة 03 ثم القانون رقم ،)1(1980 لسنة 106لقانون رقم السياق ا
  . 2006 لسنة 67ومنع الممارسات الاحتكارية والقانون الخاص بحماية المستهلك رقم 

 أثناء تتحقق في وجود جريمة ارتكبها المتدخل     المسؤولية الجزائية المترتبة عن الإخلال بالضمان،
فعل صادر عن إرادة جنائية يقرر له القانون جزاء  :"والجريمة عامة هي العملية الاستهلاكية،

فعل غير  :"وتم تعريفها أيضا بأا ،)2("لانطوائه على مساس بالحق أو مصلحة جديرة  بالحماية
مشروع صادر عن إرادة جنائية يقرر له القانون عقوبة أو تدبير3("ا ا احترازي(.  

 مادي ومعنوي :ا ركنين أساسين هماـمة أن لهـمانستخلصه من هذا التعريف العام للجري
إلا أن . )4(سأل عنها إلا من ارتكب الفعل الإجراميي والأصل أن المسؤولية الجنائية شخصية لا

إذ  المشرع في مجال حماية المستهلك قد خرج على الأحكام العامة لقانون العقوبات في هذا اال،
قرر مسؤولية بعض الأشخاص عن جرائم لم يساهموا فيها، كما قرر مسؤولية الأشخاص المعنوية 

  .)5( أيضاً
مايمنا في هذه الدراسة هو معرفة المسؤولية الجزائية المترتبة عن الإخلال بالضمان سواء من قبل ه

ية أو تقديم خدمة معينة نتوج في العملية الاستهلاكالمتدخل أثناء عرض كل م البائع أو المحترف أو
  .ه أو جميع المتدخلين في سلسلة هذه العملية  لوحدِج مسؤولاًمنتِسواء كان الُ

      والمقصود ذه المسؤولية هو ماأقره قانون العقوبات وغيره من القوانين الجنائية المتعلقة 
تسبب في وجود تلتي  من جميع الأفعال غير المشروعة ا فعالة للمستهلكحمايةلضمان بالاستهلاك 

 . هخطر على صحته وأمنه وسلامته من جراء إخلال الملتزم بالضمان لعيوب منتوجات
كد على أن تكون المنتجات ؤستهلاك في الجزائر ت أن نصوص قانون الإقد رأينا سابقاًو     

وأن  نها،ستعمال المشروع المنتظر م وتتوفر على الأمن بالنظر إلى الإالموضوعة للاستهلاك مضمونة
لات6(ا بصحة المستهلك وأمنه ومصالحهلحق ضرر(.  

                                                
  .3، ص2008 دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، محمد مصباح القاضي، الحماية الجنائية للمستهلك،.  د)1(
  .141، ص 2002أحمد شوقي عمر أبو خطوة، شرح الأحكام العامة لقانون العقوبات، دار النهضة، القاهرة، مصر، . د)2(
  .40، ص1989محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم العام، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، .  د)3(
  .149، ص2008أحمد محمد محمود خلف، الحماية الجنائية للمستهلك، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، مصر، .د )4(
  ".لا يسأل أحد جنائياً إلا على عمله الشخصي  "1992 من قانون العقوبات الفرنسي لسنة 1 -121 نص م )5(

" .                   Nul  n’est responsable pénalement que de son propre fait "   
  . النافذ09/03 من ق 9 م(6)
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أنه التزام عام بالسلامة، وفق مانصت عتبره البعض بلتزام الذي يقع على عاتق المتدخل ي     هذا الإ
من قانون الاستهلاك 1-221 والمادة 89/02  الإستهلاك الجزائريعليه المادة الثانية من قانون

ل يثقِن المشرع أراد أن  أ03-09التاسعة من القانون  من دراستنا للمادة لكن مانستخلصه الفرنسي
عد ذلك مامن شأنه يكفل صحة وسلامة وأمن المستهلك ومصالحه المادية وي كاهل المتدخل بكل

  .قدمة له في حالة حصول أذى أو ضرر ينطوي على أي منتوج أو خدمة مضماناً
ماعدا تلك التدابير  قابي،ب على هذا الإخلال جزاء عِرتِلم ي89/02      في القانون السابق

ولايمكن تطبيق  حترازية كالمصادرة للمنتوج والإتلاف وسحب الرخصة أو السجل التجاري،لإا
  .هذه التدابير إلا بالإحالة إلى بعض أحكام قانون العقوبات الجزائري

ينص على رقابة الجودة وقمع  ل1990جانفي30 المؤرخ في 39-90     وجاء المرسوم التنفيذي رقم
الغش عن طريق فرض تدابير إدارية تقوم ا السلطات المختصة على سبيل التحفظ والوقاية حماية 

  .لع وغيرهاللمستهلك،كالسحب والحجز وإتلاف السِ
 من كل تجاوزتطبيق الجزاء على المشرع في قانون الاستهلاك النافذ أكبر اهتمامات ن كان مِ    

لذلك حدد المخالفات التي يمكن أن يرتكبها  ،خلال بالتزاماته القانونيةإلى الإ يؤدي لالمتدخطرف 
رغم  وجعل لها جزاء خاص ا بناء على الفصل الثاني من الباب الرابع من هذا القانون،هذا الأخير 

كثيرة إلى أحكام قانون العقوباتحالاتالنا في أنه أح .  
سبب له الضرر في صحته هدد المستهلك وتعتداءات التي تلإاانصب اهتمام المشرع كثيراً ب    

لى تجريم كل مامن شأنه أن يؤدي الى ذلك، سواء بطريق الخداع إد فعمِ .وسلامته وبمصالحه المادية
 أو عن طريق تجريم جنح )المطلب الثاني(وفرض غرامة الصلح على المخالف) الأولالمطلب (والغش

المطلب (حتياطلإظية ومبدأ ابير تحفُاأو باتخاذ تد) المطلب الثالث(القتل والضرب والجرح الخطأ
  .   )الرابع

  خلال بأمن وسلامة المستهلكلإاستعمال الخداع والغش ل: المطلب الأول
إن التجاوزات الخطيرة التي نشهدها كل يوم من قبل المحترفين والمتدخلين في العملية   

وكان . ستعمل ضد المستهلكليات الغش والخداع التي تالاستهلاكية غالباً مايكون من وراءها عم
 حماية المستهلك وقمع الحالي هوإصدار قانون الاستهلاك من لمشرع الجزائري لالهدف الأساسي 

م على كل سلعة أو طبق هذه الأحكاتحيث . الغش عن طريق تحديد القواعد المطبقة في هذا اال
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 من لسلعرض لعل متدخل وفي جميع مراحل عملية الك  وعلى من جهةستهلاكخدمة معروضة للإ
 يرغب من الركائز الأساسية التيتعد  قمع الغش جراءات إلذلك يرى المشرع بأن .)1(جهة ثانية 

  .من خلالها الوصول إلى حماية أفضل للمستهلك
زيه وقابل للتسويق وهذا ماتم تتجلى مظاهر محاربة الغش في أن يكون المنتوج سليم ون

المنتوج الخال من : " عرفته بأنه هوالتي 09/03 ده بالضبط من خلال المادة الثالثة من القانونتحدي
أو مصالحه المادية / وأو عيب خفي يضمن عدم الإضرار بصحة وسلامة المستهلك/أي نقص و

 ا محدودة فيا أو أخطارلايشكل خطر لابد أن  وآمناً المنتوج مضموناًولكي يكون هذا". والمعنوية
 وتعتبر مقبولة بتوفير مستوى حماية عالية لصحة وسلامة ،أدنى مستوى تتناسب مع استعمال المنتوج

 بحيث يستجيب للشروط المتضمنة في ، يكون هذا المنتوج مطابقاًكما يجب أن.)2(الأشخاص
  .)3(اللوائح الفنية وللمتطلبات الصحية والبيئية والسلامة والأمن الخاصة به

 )4(المعدل والمتمم قانون العقوبات الجزائرينص عليها  التي اً الجزاءات العقابية سواء      وعليه فإن
المنتوجات أو قانون الاستهلاك والنصوص المكملة له جاءت كلها ترمي إلى قمع الغش والخداع في 

أجل توسيع نطاق هذه العقوبات بمعاقبة كل من يحاول من قام المشرع و. توالسلع وكذا الخدما
  .القيام بالغشداع والمساعدة بالقيام به أو الخ

الغش جريمة ثم ) الفرع الأول( وأركاا الخداعجريمةمن هذا المنطلق سنحاول دراسة 
  ).الفرع الثاني(

  جريمة الخداع واركاا :الفرع الأول
وصولاً ) أولاً( ومجال تطبيقهاللوقوف على معالم هذه الجريمة لابد من البحث عن تعريف لها  

  . )ثانياً ( بيان أركاالىإ
  
  
  

                                                
  . السابق ذكره09/03 من ق 2،1م ) 1(

 . أعلاه03-09 من ق 3/12 م )(2
 . أعلاه03-09 من ق 3/18م  )(3
  . ق ع ج439 الى 429المواد من  )(4
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  تعريف الخداع ومجال تطبيقه: أولاً
ا إظهار الشيء على غير حقيقته،:"بأنه )1(عرف الخداع      يأو  القيام بأعمال أو أكاذيب من شأ

  .)2(" خالف ماهو عليه في الحقيقة والواقع يإلباسه مظهراً
ير يتم فيه إيقاع المتعاقد في غلط باستعمال طرق ويختلف الخداع عن التدليس في أن هذا الأخ      

  عن دائرة العقدلكن الخداع قد يقع بعد تكوين العقد أو خارجاً ،)3(احتيالية لدفعه إلى التعاقد
 )4( على خلاف الواقع حقيقياً مظهراًالمبيعوفعل الخداع يوصف هكذا عندما يكتسي الشيء 

عامل مع الجاني فيقع في الخداع بشأن الشيء محل وتسري أحكامه على المتعاقد وهو كل شخص يت
  .أنفسهمبين المتدخلين فيما أو حتى اً أو مستهلكاًسواء كان هذا الشخص محترف التعاقد
وهو  ،"Les biens  السلع"طبق بشكل رئيسي على ي أعلاهأما محل الجريمة فإن نص المادة       
  . مجال التعامل التجاريتي تدخل فيل على البضائع والمنتجات اليد تعبير

كالمواد  )5(قاسلسلع لتشمل الأشياء المادية التي تحسب أو تاالبعض لتوسيع مفهوم  وذهب
الآلات والمواد  الملابس، الأجهزة المترلية والسيارات مواد التجميل، الغذائية والمنتجات الصيدلانية،

  .)6(الخام
  والمنتوجات، وبين المادة الغذائية أيضاًقانون الاستهلاك الجزائري النافذ فرق بين السلع

  .  زءاً من المنتوجعتبر ج، وتفالسلعة هي كل شيئ مادي قابل للتنازل عنه بمقابل أو مجاناً
استهلاك فرنسي لتشمل  L 3-213 وقد نادى البعض بضرورة توسيع نطاق تطبيق المادة        

  .     )7(جرد مستهلكشتري م والمخاصة إذا كان البائع محترفاً ،العقارات أيضاً

                                                
المحـيط  . (ع والمخادعة إظهـار غـير الحقيقـة   إظهار لشخص خلاف مايخفي، وإلحاق به المكروه من حيث لايعلم، مصدره خد       : الخداع لغةً  )(1

 ).292، ص2للفيروزأبادي، دار الجليل، بيروت، لبنان، ج
  .308 د بودالي محمد، المرجع السابق ، ص-،29حسني الجندي، المرجع السابق، ص. د)2(
               .159 السابق، صالمرجع محمد لبيب شنب،.  د-.420، المرجع السابق، ص.. د عبد الرزاق السنهوري، الوسيط:أنظر) 3(

BOULOC B),La réspensabilité pénale des fabricants et distributeurs, Paris, Economica 1975, 
p12.- M.KAHLOULA et G.MEKAMCHA, La protection du consommateur ..... Op.Cit., p46. 

V. aussi: FERRIER (D), Op.Cit. p32. 
  . ق ع ج 429 م  )(4

(5) MERLE (R) et VITU (A), Traité de droit criminel, droit pénal spécial, T1, 5éd, paris 1984, 
p118.   

     . 310محمد بودالي، المرجع السابق، ص . د) 6(
CALAIS-AULOY (J) et STEINMETZ (F), Op.Cit. p236.  (7)   
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المتعلق بقمع الغش في بيع السلع والتدليس في  1978 أوت 10      المشرع الفرنسي جاء بالقانون
 ضمن بنود وأحكام هذا القانونأدخل نصوص  1993 وفي سنة. واد الغذائية والمنتجات الزراعيةالم

  .)1( قانون الاستهلاك الذي صدر في نفس السنة
إحدى خصائص بالخداع أن تقع الوسائل المستعملة فيه عن سؤولية المام يستوجب لقي

كالخداع في طبيعة السلعة أو في الصفات  عقوبات جزائري،429المنتوج التي عددا المادة 
  .الجوهرية لها أو في تركيبها وفي نسبة المقومات اللازمة للمنتوج أو الخداع في السلعة أو الخدمة 

وعلى .." عاقب كل من يخدع أو يحاول أن يخدع المتعاقدي:" ة بأنهوقد نصت نفس الماد
يشمله العقد، بمعنى أنه لايقتصر على هذا النص القانوني يسري على كل ماهذا الأساس يتبين بأن 

والمستهلكين، وذا المنطلق يتميز تطبيق الخداع من حيث  العقود المبرمة فقط بين فئة المحترفين
  .عالأشخاص بنطاق واس

أما في قانون حماية المستهلك وقمع الغش فقد أخذ المشرع الجزائري توحيث ،هاً آخرج 
نا مرات عديدة لتطبيق ، رغم أنه يحيلُ)2(جعل تطبيق جريمة الخداع يقتصر على المستهلكين فقط

  .أحكام قانون العقوبات أيضاً
   أركان جريمة الخداع:ثانياً

عد ركناً لى محل جريمة الخداع الذي ي وقد تم التطرق إ اكتمال أركاا،لاتقوم جريمة دون
يلي الركن المادي والمعنويفترضاً فيها، وسنتناول فيمام.  
  الركن المادي -1

الركن المادي لجريمة الخداع يتعلق بالبضائع والسلع والمواد الغذائية كماهو منصوص عليه 
ب على ريم هنا يقع على الخداع الذي ينصوالتج. ستهلاك وقانون العقوبات الجزائريلإفي قانون ا

  :أمور معينة تتعلق بالبضاعة تتمثل فيمايلي
يقع الخداع في هذه الحالة إما على العدد أو المقدار أو المعيار :  الخداع في كمية المنتوجات المسلمة-أ

ساب الكمي ها فهو الححصاء الرقمي لها، أما مقدارويقصد بعدد البضاعة الإ. أو الكيلأو القياس 
حدة واحدة، كالمحصول الناتج عن هكتار من القمح ويقصد لها بحيث ينظر إليها على أساس وِ

                                                
  . 1994 المعدل والمتمم بالقانون الصادر سنة 1941 لسنة 48قم المشرع المصري نص على هذه الجرائم بموجب القانون ر )1(

  ....". من قانون العقوبات، كل من يخدع أو يحاول أن يخدع المستهلك429يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة :"  من ق ا ج68م  )(2
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بالقياس تغير البضاعة ذاا كماً ومقداراً باستعمال المقاييس كالمتر والكيلومتر، وغالباً ماتستعمل 
1( مشددعتبر ظرفهذه المعايير باستعمال موازين أو مكاييل زائفة أو معطلة، مما ي( .  

 )2(نص المسرع الجزائري في قانون الاستهلاك:  الخداع في تسليم منتوجات غير متفق عليها-ب
على تجريم تسليم منتوجات غير تلك المعينة والمتفق عليها مسبقاً بين المتعاملين )3(وقانون العقوبات

حيث لايكفي . ع على البائععد من الالتزامات التي تقحيث أن التسليم المطابق في القواعد العامة ي
4(سلم شيئاً مطابقاً لما اتفق عليهبأن يقوم البائع بتسليم المبيع وإنما يجب عليه أن ي(.  

الخداع في طبيعة الشيء هو عبارة عن إعطاء صورة مغايرة : ستعمالللإالمنتوج قابلية في  الخداع -ت
كون هناك خداع في التركيب وي. عن خصائص المنتوج، بحيث يتحول إلى شيء ذي طبيعة أخرى
صوره البائع، ويتم تحديد المكونات إذا كان فارق أساسي في تكوين الشيء على النحو الذي ي

والمقومات اللازمة عن طريق المراسيم واللوائح إن وجدت وإلا وفقاً للعادات التجارية أو العقد، 
مثال ذلك قيام . )5(لف حقيقتهومن ذلك إعطاء بيانات خاطئة تتعلق بتركيب منتوج أو بيعه بخا

ا ممتازة التاجر ببيع شكولاته تحت إسم ويا لاتحتوي إلا على نسبة قليلة من الكاكاومعلن أع أ 
  ...  مثلاً
أشار قانون العقوبات إلى الخداع الواقع على النوع والمصدر في :  الخداع في النوع والمصدر-ث

ويتمثل الخداع في النوع في . هلك وقمع الغش على ذلكالسلع، بينما لم ينص قانون حماية المست
مجموعة العناصر التي تميز منتوجاً معيناً عن غيره من المنتوجات من نفس النوع، كبيع مثلاً زيت 

ويعرف أصل البضاعة بأنه تحديد جغرافي لمكان نشأة . بذرة عباد الشمس باعتباره زيت الزيتون
  . )6(خراجالبضاعة أو مكان الانتاج أو الاست

أما الخداع في مصدر السلعة فيكون في حالة وجود الشيء المبيع من مصدر آخر غير المتفق   
ليزي على أنه حصان عربي، ويشترط هنا أن تكون هذه العناصر سبباً في نجعليه مثل بيع حصان ا

                                                
  .277، المرجع السابق، ص ..أحمد محمد محمود خلف، الحماية الجنائية: أنظر ) (1
  .  ق ا ج 68/3 م )(2
  . ق ع ج 429/4م  )(3
 .79عامر قاسم أحمد القيسي، المرجع السابق، ص. د)(4
  .146، ص 1996، 2جريمة الخداع التجاري في القانون السعودي، مجلة الحقوق الكويتية، جعبد الفضل محمد أحمد، . د )(5
  .149عبد الفضل محمد أحمد، المرجع أعلاه، ص . د)(6
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بيانات تجارية الاقتناء لقيام الجريمة، ومايلاحظ أنه في غالب الأحيان تصاحب هذه الجريمة استعمال 
  . )1(كاذبة أو علامات تجارية غير صحيحة 

الصفات الجوهرية هي تلك الصفات التي : )الصلاحية والاستعمال( الخداع في الصفات الجوهرية -ج
تقوم عليها القيمة الحقيقية للبضاعة في نظر المتعاقد، فهي مسألة تختلف باختلاف الأشخاص 

 لأن القانون الجنائي ثانوية للبضاعة فإنه لايخضع للعقابأما الخداع في الصفات ال. والعقود
  .  )2(  عن الوقائع الجسيمةلايعاقب إلا

ولقد نص المشرع الجزائري في قانون العقوبات على مصطلح الصفات الجوهرية للسلع وفق   
، لكن لم نجد هذا المصطلح في قانون حماية المستهلك وإنما نص على تاريخ ومدد 429المادة 
وهذا  منه 68ناءاً على نص المادة بحية المنتوج وطرق إستعمال المنتوج وقابليتة لذلك، وهذا صلا

  . )3(اقتداءاً بنظيره الفرنسي
ستعمال بعد هذا لإغالباً ماتحدد صلاحية المنتوجات بتاريخ معين فيكون المنتوج غير صالح ل  
يها السلعة محتفظة بتركيبتها وخواصها والمقصود بتاريخ الصلاحية تلك الفترة التي تظل ف. التاريخ

، كما لايعتبر تاريخ الصلاحية معياراً )4(الطبيعية وقدرا، وتختلف هذه الفترة باختلاف المنتوجات
لتحديد صلاحية المنتوج، فهذا الأخير قد يكون فاسداً وغير صالح مع أن تاريخ صلاحيته لم تنته 

5(تركيبتها وخواصها الطبيعية من حيث الطعم والرائحة عتبر السلعة فاسدة إذا لم تتغير بعد، وت(.  
ستهلاك التي لإأما الخداع في النتائج المرجوة من المنتوج فيقصد به أمن المنتوجات الموضوعة ل  

  لابد أن تكون مضمونة وتتوفر على الأمن وأن لاتلحق ضرراً بصحة المستهلك وأمنه ومصالحه
 03-09اع في هذا العنصر بموجب قانون حماية المستهلك وقد نص المشرع الجزائري على الخد

يتحقق الخداع بمجرد . 1973 جانفي 10 القانون المؤرخ في  عليه القانون الفرنسي بناءاً علىونص

                                                
  .179حمد محمد محمود خلف، المرجع السابق، ص أ. د )(1
  .175أحمد محمد محمود خلف، المرجع أعلاه، ص . د )(2
المرجع الـسابق، ص  ..محمد بودالي، حماية المستهلك.أنظر د (1973 بموجب القانون   1905أضاف المشرع الفرنسي هذه العناصر في القانون          )(3

314.(  
 .40، ص2007حية الناشئة عن الغذاء الفاسد، دار الجامعة الجديدة للنشر، الاسكندرية، مصر،ثروت عبدالحميد، الأضرار الص.د )(4
 .1999، 2، ط2نائل عبدالرحمن صالح، الحماية الجزائية للمستهلك، مجلة الحقوق الكويتية، ج.د )(5
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ع على ص من استعماله على الوجه المطلوب، وقد يقع الخدانقِتسليم منتوج ينطوي على عيب ي
  .)1(للازمة لهحتياطات اطريقة استعمال المنتوج والإ

   الركن المعنوي-2
لى وجوب إ  أو قانون العقوبات03-09 ر النصوص القانونية سواء ماتعلق منها بقانونلم تشِ

عتبر شرطاً عاماً في جريمة ، ومع ذلك فإن القصد الجنائي يهذه الجريمةتوافر القصد الجنائي في 
 صراحة في أحد النقض المصرية عن ذلكالخداع ولاتقوم مسؤولية الجاني إلا به، وقد عبرت محكمة 

جريمة خداع المشتري هي من الجرائم العمدية التي يجب لتوافرها ثبوت القصد : "أحكامها
  .)3(دانة توافر هذا الركنلإت في حكم اثبِ عليه يجب على القاضي أن ياًوبناء. )2(.."الجنائي

صد الجنائي، اعتماداً على همال لاستخلاص القلإوهناك من يرى أنه يجب الاعتماد على ا
استخلاص القصد الجنائي من مجرد جيز صراحةماجاءت به محكمة النقض الفرنسية التي ت 

  . )4(همالالإ
 وقت إبرام العقد إذا كان الخداع هِينصرعببناء على ذلك يجب أن يتوافر القصد الجنائي 

همال البسيط لإكما أن ا حلة الشروع،تاماً أو حين تقديم البضاعة أو عرضها إذا كان الخداع في مر
  .)5(أو انعدام الرقابة لايكفيان للقول بتوافر سوء القصد

  جريمة الغش :الفرع الثاني
دراسة جنحة الغش المعاقب عليها طبقاً لنصوص قانون العقوبات وقانون حماية حاولسن 

نقوم بمعالجة الأركان ثم ) أولاً( المستهلك وقمع الغش، وذلك من خلال تعريفها وبيان نطاقها
  ).ثانياً(المميزة لهذه الجريمة 

                                                
عيمـور  . 36المرجـع الـسابق ص  ...مان سلامةجابر محجوب علي، ض.د: أنظر أيضاً. 56عامر قاسم أحمد القيسي، المرجع السابق، ص        . د  )(1

  . 59  ص2001فتيحة، الأمن كتابع للالتزام بالمطابقة، مجلة مخبر القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان 
صناعي منـشأة   عبدالحكم فودة، جرائم الغش التجاري وال     .أنظر د . (879، ص 13، رقم 2، قواعد محكمة النقض، ج    1950.11.27نقض   )(2

  ).86، ص1996المعارف، الاسكندرية، مصر، 
  .184أحمد محمد محمود علي، المرجع السابق، ص: أنظر) (3

Crim 4.1.1977.                                                                                                                           (4)  
  2005ر للنشر والتوزيع، القاهرة، بودالي محمد، شرح جرائم الغش في بيع السلع والتدليس في المواد الغذائية والطبية، دار الفج. د:مشار اليه في

   . 22ص
 الفكر للنشر والتوزيـع، طنطـا  مـصر       معوض عبدالتواب، الوسيط في شرح جرائم الغش والتدليس وتقليد العلامات التجارية، عالم             .د: أنظر )(5

  . ومابعدها22المرجع السابق، ص ...بودالي محمد، شرح جرائم الغش.أنظر أيضاً، د. 46، ص2001
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   نطاق تطبيقهتعريف الغش و: أولاً
لم يو المصري الغش، بينما عرفته محكمة النقض أ ولا الفرنسي ف المشرع الجزائريعر

وتؤدي  التي لاتتفق مع التنظيم،شروعة كل لجوء إلى التلاعب أو المعالجة غير الم":الفرنسية بأنه
  . )1("عتها إلى التحريف في التركيب المادي للمنتوجبطبي

يقع الغش على مادة أو سلعة  :أولها ،ن في عدة أوجهوالفرق بين الخداع و الغش يكم
مويقع الغش على أنواع معينة من السلع  ة للبيع في حين الخداع يقع على شخص المتعاقد الآخرعد

ان والحيوان وكذا المواد الطبية والمحاصيل الفلاحية والمواد الغذائية والمشروبات الخاصة بالإنس
الغاية من تجريم  :ثانياً، عتبر سلعة أيا كان نوعهاأما الخداع فيقع على كل ماي والمنتجات الصناعية،

فعل الغش يتحقق ويترتب على ذلك أنِ  ،)2(الخداع تكمن في ضمان سلامة العقود والاتفاقات
  .)3(أما الخداع فيجب لقيامه وجود المتعاقد الآخر تعاقد،بمجرد وقوعه ولولم يكن هناك م

  : على الأفعال المادية الثلاثة التالية) عقوبات جزائري431( للمادة قع الغش طبقاًي
  .هي إنشاء مواد أو بضائع مغشوشة -
 .التعامل في هذه المواد أو البضائع المغشوشة -
  . على استعمالهاالتعامل في مواد خاصة تستعمل في الغش و التحريض   -

ش مواد  والتي تعاقب كل من يغ431/1ع على هذه الجريمة بموجب المادة وقد نص المشرِ 
لاحية أو طبيعية صالحة لتغذية الانسان أو الحيوان أو مواد طبية أو مشروبات أو منتوجات فِ

  .ستهلاكلإل
ن تكون مخصصة  الأولى أ،ومن هذا التعريف يتضح أن المشرع يتطلب في السلعة خاصيتان 

عراف لأيخالف اللوائح التنظيمية والا لابد من صناعة أو معالجة ماوالثانيةو صحي، ألغرض غذائي 
بينما نجد المشرع قد توسع في نطاق هذه الجريمة بموجب قانون حماية المستهلك وقمع . )4(المهنية

فيستوي أن تكون  حيث عاقب على كل تزوير في المنتوجات وبدون تحديد، 70الغش في مادته 
                                                

(1) "La falsification implique le recours à une manipulation ou à un traitement illicite ou non 
conforme à la réglementation, de nature à altérer la constitution physique du prod-uit…".        
                                                                                                                          
(2) GONDRE (L):"La répression des fraudes alimentaires nuisible à la santé  de l'hon- neur ", 
JCP,1967, p2074.                                                                                           

  . 318، المرجع السابق، ص ...محمد بودالي، حماية المستهلك.  د)3(
  .379 ص،2006، 2، دار هومة، الجزائر، ط2، ج"الجرائم الاقتصادية" أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجنائي الخاص، .د) (4
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وسواء كانت موجهة ... مواد غذائية أو غير غذائية أو طبيعية أو صناعية أو طبية أو آلات وأجهزة
ستعمال، وذا التوسع يكون المشرع قد قارب كثيراً بين جريمة الخداع والغش مما لإستهلاك أو الإل
1( وصف الخداعثير إشكالية تنازع الأوصاف، والرأي على هذه الحالة هو الأخذ بي(.  

د العقوبات الخاصة بالخداع أو محاولة  لكن الظاهر أن المشرع في قانون الاستهلاك حد
 في فقرا الأولى تنص 70، لكن المادة 69 و68الخداع بصفة عامة في المنتوجات من خلال المادة 

ري أو ستعمال البشلإه للاستهلاك أو لعلى معاقبة كل شخص يقوم بتزوير أي منتوج موج
يقصد  بالتزوير الغش الواقع في المنتوجات والمادتين السابقتين  تعنى70الحيواني، هذا مايدل أن المادة 

  .  شكالية تنازع الأوصافإل  ولعل هذا مايحِما الخداع
بالرغم من توجه المشرع في قانون الاستهلاك الجديد بخصوص توسيع مجال جنحة الغش إلا 

  :ى مواد وسلع معينة نذكر منها مايليأا غالباً ماتقع عل
 المنتوجات التي ينصب عقوبات جزائري فإن 431طبقاً للمادة : نسان والحيوان أغذية الإ-1

قصد ا كل المأكولات والمشروبات  وي،نسان أو الحيوانعدة لأغذية الإعليها الغش هي تلك الم
.  مضاف إليها مواد ملونة أو حافظةسواء كانت سائلة أم صلبة بحالتها الطبيعية أو مصنعة أو

و المترلية، أما الحيوانات أأو الحيوانات الأليفة  ويجب أن تكون هذه الاغذية موجهة لتغذية الانسان
ستهلاك المباشر لإة لن هذه المواد مخصصكما يجب أن تكو.الغير ذلك فلا تخضع لهذا القانون

منتوج موجه "  فقد أضاف عبارة)2(ك وقمع الغشأما قانون حماية المستهل .نسانلإوصالحة لتغذية ا
  .شاًره المشرع غِعتبِالذي يقع عليه التزوير ويوهو " ستعمال البشري أو الحيوانيلإستعمال أو للإل

دوية والمركبات الطبية وكل مايدخل في تركيبها لأيقع الغش على ا:  المواد والمنتوجات الطبية-2
لى النباتات الطبية أو مايعرف إ الحيوان، بل قد يتعدى ذلك  أونسانلإسواء كانت موجهة لعلاج ا

  .)3(بالعقاقير الطبية، بينما أخرج المشرع الفرنسي هذا النوع من المنتوجات من دائرة التجريم
رض،كالحبوب لأجه ايقصد بالمنتوجات الفلاحية كل ماتنتِ:  المنتجات الفلاحية أو الطبيعية-3

   نسان فيهالإالتجريم ماتنتجه الأرض من النباتات التي لادخل لوالخضر والفواكه ويستبعد من 
 ويدخل في نطاق التجريم ماينتج عن الحيوانات من اللحوم وألبان وبيض وعسل، ويشمل أيضاً

                                                
  .27المرجع السابق، ص ...بودالي محمد، شرح جرائم الغش.د )(1
  . السابق ذكره03-09 ق 70م  )(2
  .47، ص 1998نصيف محمد حسن، النظرية العامة للحماية الجنائية للمستهلك، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، . د)(3
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فهي كل  ستعمل في الصناعة كالخشب أو القطن والحرير و البذور، أما المنتوجات الطبيعيةماي
نسان كاللإحه الطبيعية لماتمنف إلى ذلك مايخرج من  أضِ،خامفحم والبترول والأشجار والر

أما المنتوجات الصناعية فهي تلك الناتجة عن عمليات التصنيع فتشمل الصناعات . )1(البحر
التحويلية مثل تحويل الحديد والصلب وصناعة الآلات، أو صناعات التعبئة مثل مستحضرات 

ولم ينص المشرع الجزائري على هذا النوع من . )2(ةالتجميل و التنظيف، بل وحتى المواد السام
قانون حماية المستهلك رغم أهميتها الكبرى في هذا في المنتوجات سواء في قانون العقوبات أو 

  .اال
  اركان جنحة الغش : ثانياً

      الركن المادي:  هما أساسينعنصرينبدراسة سنتعرض للبحث عن أركان جنحة الغش   
  .  لهذه الجريمةيوالركن المعنو

  :  الركن المادي-1
يتدخل المحترف أو المتدخل أثناء قيامه بعرض السلعة أو الخدمة بطرق وسلوك قد تكون 
تتصف بالغش، كتغيير عنصر من عناصر المنتوج أو دمجه بمادة أخرى ليست من طبيعته أو عدم 

  .هذا السلوك عدة صوراحترام التدابير القانونية اللازمة والتنظيم المعمول به، ويتخذ 
يتحقق الغش في هذه الصورة بإضافة مادة إلى هذه السلعة مختلفة :  الغش بالاضافة أو الخلط-أ

عنها في الكم والكيف أو من نفس الطبيعة ولكن أقل جودة، بغرض إخفاء رداءا أو اظهارها 
وذلك بشرط ألا . عسلبوصفها ذات جودة عالية كإضافة الماء إلى اللبن أو بإضافة الزيت إلى ال

  .)3(يكون هذا الخلط مسموح به قانوناً كإضافة مادة حافظة إلى الغذاء 
ولايشترط في المواد المضافة أن تكون مضرة بالصحة بل يكفي لقيام هذا العنصر مجرد 

إذا كان المشرع يعاقب على الغش في حد ذاته ويجعل الأضرار بالصحة ظرف . )4(إضافة الخلط
، ويعتبر الغش بالخلط من أخطر أنواع الغش خاصة في المواد الغذائية فقد لجأت )5(مشدد للغش

 أحد المسببات –"السيكلامات"بعض مصانع المشروبات الغذائية بمدينة عنابة إلى إستعمال مادة 
                                                

 .193أحمد محمد محمود علي، المرجع السابق، ص.د:  أنظر)(1
 .196، صأعلاه أحمد محمد محمود علي، المرجع. د)(2
 .32، المرجع السابق، ص ...بودالي محمد، شرح جرائم الغش.د )(3
 .72، ص 2003محمد السيد عمران، حماية المستهلك أثناء تكوين العقد، دار الجامعة الجديدة للنشر، الاسكندرية، مصـر، .د )(4
  .93المرجع السابق، ص...حيةثروت عبدالحميد، الأضرار الص.د )(5
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، في منتوجاا بدل مادة السكر وذلك أمام موجة غلاء هذا الأخير مما -الرئيسية لمرض السرطان
رار عديدة، وفي مجال البناء لايخفى على أحد ما أدى إليه الغش في الحديد والأسمنت ضأتسبب في 
  .)1(في زلزال بومرداس) ضحية 2779(من ضحايا 

ويقصد به سلب أو نزع جزء أو كل من العناصر الجوهرية أو النافعة  :نقاصلإ الغش با-ب
ي الذي يوحي  المظهر الخارجحتفاظه بنفس تسميتها، ويشترط هنا أن تترك للسلعةاللمادة مع 

، مثل نزع )3(لم بهاعإذا كان المستهلك ومع ذلك لاينفي وقوع الغش  ،)2(صليةباعتبارها السلعة الأ
  .)4(دسم اللبن الذي يقلل من خواصه

تر البضاعة الفاسدة تحت طبقة من و سِأيتمثل في اخفاء مظهر السلعة  : بتغيير مظهر السلعة-ج
 توهم المستهلك بأا ذات جودة، وهذا النوع من الغش يكثر بأسواق الخضر المواد الجيدة بطريقة

والفواكه أين يتقن البائعون عمليات التحايل على المستهلك، وقد نصت محكمة النقض المصرية بأن 
 جريمة الغش قد تقع بإضافة مادة غريبة أو بانتزاع شيء من عناصرها، كما يتحقق الغش أيضاً

  .)5(ت مظهر خادعبإخفاء البضاعة تح
   الركن المعنوي-2

 جريمة عمدية يلزم لقيامها توافر القصد الجنائي و المتمثل في العلم بما في السلعة جريمة الغش
من غش واتجاه إرادة المرتكب إلى تحقيق هذا التزييف والتزوير وذلك بنية خداع المستهلك، أي 

لدى من يقوم بعملية الغش تفى القصد الجنائي ضرورة توافر التعامل في المواد الغشوشة، وعليه ين
درك أن لهذه الجريمة قصداً خاصاً يتمثل في نية التعامل ستهلاك الشخصي، ومن هنا ندف الإ

وجريمة الغش من الجرائم الوقتية التي تقع بمجرد ارتكاب فعل الغش وبالتالي . )6(بالسلع المغشوشة

                                                
، حيث وبعد اقتطاع العينات من طرف مصالح رقابة الجودة وقمع الغش، وإجـراء التحاليـل                2007وهي الحادثة التي وقعت في رمضان سنة         )(1

). 24ص  2426ع،  2008.10.12 الخبر،   جريدة. ( بالمخبر المركزي بقسنطينة تبين أن المشروبات تحتوي على مواد سامة محظورة الاستعمال           
بوقرين عبد الحميد ، الجرائم الماسة بأمن وسلامة المستهلك، مذكرة لنيل شهادة الماجستير  جامعة أبي بكر بلقايـد، تلمـسان،   : طالع في ذلك أيضاً  

 .72، ص 2010الجزائر، 
 .33بودالي محمد، شرح جرائم الغش، المرجع السابق، ص .د )(2
 .72لسابق، صمحمد السيد عمران، المرجع ا.د )(3
 .196أحمد محمد محمود علي، المرجع السابق، ص.د: أنظر. 888، ص2 عام، ج265، قواعد النقض 1994 جانفي 10نقض  )(4
  ).69معوض عبدالتواب، المرجع السابق، ص.د: أنظر. (50، ص24، س1973.01.08، جلسة 42 لسنة 822طعن رقم ) (5
  .18-17، ص 1992ليس، منشأة المعارف، الاسكندرية، عبدالحميد الشواربي، جرائم الغش والتد.د )(6
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ذا ارتكب الفعل وكان الفاعل يجهل ، فإ)1(ر لوقوع الفعلينبغي توافر القصد الجنائي في وقت معاص
ونصت . )2(م به بعد ذلك فإن القصد يكون متوافراً في حقهبالغش انتفى القصد الجنائي، أما لوعلِ

في محكمة النقض المصرية في أحد أحكامها بأن ثبوت وجود المياه الغازية المغشوشة قد صنعت 
ثبت من أنه هو الذي ارتكب الفعل أو كان نة، بل لابد أن يداشركة المتهم لايكفي للحكم بالإ

ليا للقضاة بعدم دستورية افتراض القصد الفعل تحت إشرافه، هذا الوضع دفع المحكمة الدستورية الع
الجنائي في الغش والذي دفع بدوره المشرع المصري إلى إلغاء قرينة العلم المفترض بموجب القانونين 

   . )3(1961 و1955
وقد اعتبر أيضاً المشرع الفرنسي أن التاجر مسؤولاً عن الغش الواقع في مصانعهم ومحلام   

سواء كان بفعلهم أو بفعل تابعهم، على أساس أن المنتج أو الصانع له العلم الكامل بما يجري في 
قيام مصنعه، وهذا الأمر أكدته محكمة النقض الفرنسية من أنه يجب على قضاة الموضوع التأكد من 

نع هو دليل على الغش، وذكرت أن تخلف الفحص والمراقبة بالنسبة لأصحاب المؤسسات والمصا
ها بإثبات القيام بعملية الرقابة أو عدم  أن هذه القرينة قرينة بسيطة يجوز دحضِوجود نية الغش، إلا

  .)4(ارتكاب أي خطأ 
  مواد مغشوشة أو السامة أو عد من قبيل الغش من أهمها التعامل فيهناك أيضاً جنح أخرى ت 

: الخطيرة منها أو الفاسدة، حيث أن السلوك الاجرامي لهذه الجريمة ينحصر في ثلاث تصرفات
العرض والوضع والبيع لمواد صالحة لتغذية الانسان أو الحيوانات أو مواد طبية أو مشروبات أو 

ا مغشوشة أو فاسدة أو مسمومنتوجات فلاحية أو طبيعية ي5(مة علم أ( .  
   عن جريمة الغش والخداعالجزاء المترتب: الفرع الثالث

تعريف جريمتي الخداع والغش وأركاما ونطاق تطبيقهما، نتناول فيمايلي الجزاء بعدما عالجنا    
وقانون حماية المستهلك وقمع ) أولاً(المترتب عن هذين الجريمتين وفق ماجاء به قانون العقوبات

  ).ثانياً(الغش 
  

                                                
  .206أجمد محمد محمود علي، المرجع السابق، ص .د )(1
   .43، المرجع السابق، ص ...بودالي محمد، جرائم الغش.د )(2
  .83ق، ص معوض عبدالتواب، المرجع الساب.د: أنظر تفاصيل الحكم .44، المرجع السابق، ص ...بودالي محمد، جرائم الغش.د )(3
  .44،المرجع السابق، ص ....بودالي محمد، شرح جرائم الغش.د )(4
 . المشار إليهما سابقا03ً-09 ق ا ج 70/2 م – ق ع ج 431/2طالع م  )(5
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  وفق قانون العقوبات الجزائري: أولاً
بتاريخ الصادر 23-06القانون رقم عليها عاقب تعتبر جريمة الخداع في السلع جنحة إذ ي 

كل من يخدع أو يحاول أن يخدع ،)1( من قانون العقوبات429  المعدل للمادة2006 ديسمبر20
أو  دج، 100.000 دج إلى 20.000المتعاقد بالحبس من شهرين إلى ثلاث سنوات وبغرامة من

إذا كان ذلك سواء في طبيعة هذه السلع أو في الصفات الجوهرية أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، 
أو سواء في نوعها أو في كمية الأشياء  في التركيب أو في نسبة المقومات اللازمة لكل هذه السلع،

  .المسلمة أو في هويتها
الحبس من  بالعقابعلى تنص ات جزائري  عقوب431المادة بالإضافة إلى ذلك نجد أن 

مواد في  دج كل من قام بالغش 100.000 دج إلى20.000سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من
صالحة لتغذية الإنسان أو الحيوانات أو مواد طبية أو مشروبات أو منتوجات فلاحية أو طبيعية 

ذه المواد وهو يعلم بأا مغشوشة أو  أو قام بالعرض أو الوضع للبيع أو بالبيع لهمخصصة للإستهلاك
 أو كل من يقوم أيضاً بالحث على استعمال هذه المواد بواسطة كُتيبات أو .فاسدة أو مسمومة

  . منشورات أو نشرات أو معلقات أو إعلانات أو تعليمات مهما كانت
ق الضرر لحأن توالغش       الملاحظ هنا أن المشرع الجزائري لم يشترط في جريمة الخداع 

وبذلك تعتبر هذه الجريمة من جرائم الخطر وليس من  فمجرد الخداع يعتبر جريمة تامة، بالمستهلك
   .)2(جرائم الضرر

 على صحة الإنسان والحيوان،كما هو راًولما كان الخداع والغش قد يؤدي لجعل المنتوج خطِ      
فاسد أو مسموم أو  عرض منتوجأو )3(نتهية الصلاحية لمنتوج غذائيالحال في إضافة مادة م 

زمن، فإن المشرع الجزائري رأى ؤدي جوانبه الضارة إلى إصابة مريض بداء ماستعمال دواء ت
داع وغش في المواد الغذائية سببه هذه الأفعال من خِا لما تتشديد عقوبة هذه الجنح نظرضرورة 

ترتقع العقوبة إلى  وبذلك س جناية،ذا تم تكييفها على أسالِ. والطبية إلى مرض أو عجز عن العمل
  .    )4(دج 1.000.000 دج إلى500.000 سنوات والغرامة من)10(عشر

                                                
  . المتضمن  قانون العقوبات المعدل والمتمم 1966.07.08 المؤرخ في 66-156الأمر 1)
  . 516علي فتاك، المرجع السابق، ص . د)2(
 المتعلق بوسـم  1990.11.10 مؤرخ في 367-90 المعدل و المتمم للمرسوم التنفيذي     2005.12.22ؤرخ في   م 484-05م ت    :لع طا )3(

  . السلع الغذائية وعرضها
  . المشار اليه أعلاه20. 2006.12 في06-23ع ج المعدل و المتمم بالقانون ق   432 م)4(
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        أما إذا تسببت هذه المادة المغشوشة أو الفاسدة أو السامة في مرض غير قابل للشفاء أو في 
إلى سنوات )10(اقب الجاني بالسجن المؤقت من عشرفقد عضو أو في عاهة مستديمة فيع

وإذا تسببت هذه الأفعال في .  دج2.000.000  دج إلى1.000.000وبغرامة من سنة،)20(عشرين
  .)1( هو السجن المؤبد للجانيالجزاءموت الإنسان فيكون 

  حماية المستهلكوفق نصوص قانون : ثانيا
 سنة  الصادر266-90نص المشرع الجزائري وفق المادة الثالثة من المرسوم التنفيذي رقم

 والمتعلق بضمان المنتوجات والخدمات وجوب ضمان سلامة المنتوج الذي يقدمه من أي 1990
  .عيب يجعله غير صالح للاستعمال المخصص له أو من أي خطر ينطوي عليه
ل بأحكام الضمان الوارد      وعليه فإن كل غش أو خداع في عرض المنتوج للبيع أو تسليمه يخِ

 هذا المنتوج غير صالح للاستعمال المخصص له أو ينطوي على بحيث يجعل في قانون الاستهلاك،
و لصحة سبب ضرراًخطر يض صاحبه إلى العقوبات المقررة وفق هذا القانون عرِأمن المستهلك ي

  .الخاصة بقانون العقوباتو ما سبقوأيضا تلك المشار إليها في
 أن يكون المنتوج سليم ونزيه فقد نص المشرع على وجوب )2(    أما في قانون الاستهلاك النافذ

  :  من خلال تطبيق الأحكام التاليةك إلا ذلىولايتأت ،وقابل للتسويق ومضمون وآمن أيضاً
 -ر  السهر على سلامة المواد الغذائية عن طريق احترام شروط النظافة والنظافة الصحية بحيث لاتض

  .بصحة المستهلك
  .امة و وضعها للاستهلاك المنع من إضافة مواد غذائية ملوثة أو س- 
 تخصيص أماكن ومحلات التصنيع أو المعالجة أو التحويل أو التخزين أو النقل للمواد الغذائية -

  .ستهلاكلإبمايناسب شروط النظافة والنظافة الصحية أثناء وضعها ل
 وتتوفر على الأمن بالنظر إلى  وجوب أن تكون المنتوجات الموضوعة للاستهلاك مضمونة- 

  . بصحة المستهلك وأمنه ومصالحهق ضرراًلحِت وأن لا تعمال المشروع المنتظر منها،سالإ
  هــمميزاته وتركيبه وتغليفه وشروط تجميع يخصستهلاك فيما  الموضوع للإحترام أمن المنتوج ا-
  
  

                                                
   .3 و2، 1 من ق ع ج، فقرة 432 م )1(
  .  النافذ09/03 ق إ ج )2(
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  . والمعلومات الخاصة باستعماله)1(وكذا وسم المنتوج ، وصيانته
المشروعة من حيث طبيعته وصنفه ومنشئه ومميزاته الأساسية  تلبية المنتوج لرغبة المستهلك -

ستعمال والأخطار الناجمة عن لإوتركيبته ونسبة مقوماته اللازمة وهويته وكمياته وقابليته ل
نعه والتاريخ الأقصى لاستهلاكه وكيفية  من ناحية تغليفه وتاريخ صةومميزاته التنظيمي استعماله،

  .تياطات المتعلقة بذلك والرقابة التي أجريت عليهحلإه وااستعماله وشروط حفظِ
 بعدة أحكام أيضاً 367-90المتمم للمرسوم التنفيذي 484-05وقد جاء المرسوم التنفيذي رقم  

وأكد على تطبيق الأحكام الجزائية المنصوص è. ستهلاكلإلغذائية وعرضها لتتعلق بوسم السلع ا
منع الحيازة من أجل البيع والوضع للبيع والبيع أو يحيث  السابق الذكر، 02-89 عليها في القانون

  :التوزيع ااني للمواد الغذائية
  .ذات وسم غير مطابق لأحكام هذا المرسوم -
  .  )2( المخزنة في ظروف غير مطابقة لتلك المحددة في وسمها -

      من خلال هذه النصوص يتضح أن المشرع الجزائري وسع اال أكثر عن طريق فرض
لزاميات على المتدخلين في العملية الاستهلاكية ، بحيث لايجوز أن يكون التعامل في المواد الغذائية إ

أو في أي منتوج آخر فيه غش أو خداع يفكل مادة  .ا على صحة و سلامة المستهلكسبب خطر
ص له أو ستعمال المخصيحتوي على عيب يجعله غير صالح للإغذائية أو منتوج يخلو من الضمان أو 

ها أو ض المستهلك للخطر يمكن أن يتابع عارض هذه السلع أو بائععرِي من خطر ينطوي عليه،
اها بعقوبة الغش أو الخداع إذا توفرت أركُموزعا.  

ه     كما أن إخلال المتدخل بإعلام المستهلك بكل المعلومات المتعلقة بالمنتوج الذي يضع
لعلامات أو بأية وسيلة أخرى مناسبة قد يعتبر ذلك من قبيل ستهلاك بواسطة الوسم و وضع الإل

  . الغش أو الخداع
 من قانون 68جمع المشرع الجزائري كل هذه الأفعال المادية المذكورة وفق المادة وقد 

  :ستهلاك بنص خاص يتعلق بالخداع ومحاولة الخداع بأية وسيلة أو طريقة يقوم ا المتدخل حولالإ
                                                

 كل نص مكتوب أو مطبوع أو كل عرض بياني يظهر على البطاقة، الذي يرفق بالمنتوج أو يوضع قرب هذا الأخير لأجـل ترقيـة                     و ه : الوسم )(1
المتعلق بوسم السلع الغذائية وعرضها الذي يطبق علـى  1990.11.10 في 367-90ت .م:المتمم ل2005.12.22 في   484-05ت.م.(البيع

الغذائية المعبأة مسبقاً، أو غير المعبأة مسبقاً المعروضة على حالها على المستهلكين، وتلك الموجهة للإطعام والمستشفيات والمطـاعم الجماعيـة                    المواد  
  ).والجماعات الأخرى المماثلة

  . المشار إليه أعلاه484-05 م ت نمكرر م13 م )(2
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  .لمسلمة كمية المنتوجات ا -
 . تسليم المنتوجات -
 .  صلاحية المنتوجتاريخ أو مدة -
 .ستعمال المنتوج قابلية إ -
- ظرة من المنتوج  النتائج المنت. 
  .ستعمال المنتوج لإستعمال أو الاحتياطات اللازمة طرق الإ -
فنجد أن نصوص هذا  أما الجزاء المترتب عن جريمة الخداع والغش في قانون الاستهلاك،    

  والعقوبة المقررة لذلك. التي سبق الخديث عنها عقوبات جزائري429ن أحالتنا لنص المادة القانو
دج أو  100.000 دج إلى20.000سنوات وبغرامة من )03( هي الحبس من شهرين إلى ثلاث

  .)1(حاول الخداع  أو يعبإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من يخد
وت     68لمادة د العقوبة المنصوص عليها في اشدوغرامةسنوات حبساً)05(رتفع إلى خمس لت  ها قدر

  :  سواء بواسطة تمإذا كان الخداع أو محاولة الخداع قد  ، )دج 500.000( خمسمائة ألف دينار
  .الوزن أو الكيل أو بأدوات مزورة أو غير مطابقة  -
الكيل أو التغيير عن طريق قدار أو الوزن أو رق ترمي إلى التغليط في عمليات التحليل أو المِطُ  -

  . الغش في تركيب أو وزن أو حجم المنتوج
  . إشارات أو إدعاءات تدليسية  -
- كتيبات أومنشورات أون2(علقات أو إعلانات أو بطاقات أو أية تعليمات أخرى شرات أوم(.  

النص على فرد بوأن أكد المشرع الجزائري على هذه العقوبات في قانون الاستهلاك النافذ،و     
 حيلنا إلى قانون العقوبات مرات عديدة كما فعل قانون الاستهلاكدون أن ي أحكام هذه الأفعال

  .)3(طاق تطبيقهالغى حيث جاءت هذه العقوبات عامة وشاملة دون تحديد العقوبة ونِالمُ 89-02
بيع أو يبيع ضع للرض أو يعِجاءت لتنص على معاقبة كل من ياستهلاك جزائري  70      المادة 

 للمادة وهذا طبقاً ستعمال البشري أو الحيواني،لإ يعلم أنه مزور أو فاسد أو سام أو خطير لمنتوجاً

                                                
  . من ق إ ج 03-90 من ق 68 م )1(
  . المذكور سابقا03-90  من 69 م )2(
  . أعلاه03-09 من ق 29 ، م 02-89 من ق 28 م )3(
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 دج إلى 20.000 عقوبات جزائري بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 431
  . دج100.000

بصحة المستهلك أو وضع مواد ر تض    أما مخالفة إلزامية سلامة المواد الغذائية والسهر على أن لا
عاقب المتدخل بغرامة من مائتي ألف ي غذائية للاستهلاك تحتوي على ملوث بكمية غير مقبولة،

  .  )1( ) دج500.000( خمسمائة ألف دينارإلى ) دج 200.000(  دينار
  المادتين على عقوبة مخالفة إلزامية النظافة والنظافة الصحية المنصوص عليها في72    ونصت المادة 

إلى خمسمائة ألف  )دج200.000(بالغرامة من مائتي ألف دينارمن نفس القانون  4،5
  .)دج 500.000(دينار

دج200.000(اقب مرتكبي هذه المخالفات من مائتي ألف دينار    أما الإخلال بأمن المنتوج فيع ( 
الضمان فعقوبتها الغرامة من وفيما يخص مخالفة إلزامية  ،) دج 500.000( إلى خمسمائة ألف دينار 

   .) دج 500.000(  إلى خمسمائة الف دينار ) دج 100.000( مائة ألف دينار 
    إذا كانت جريمة الغش في عرض منتوج مزور أو فاسد أو سام ولايستجيب لإلزامية الأمن 

بات جزائري  عقو432 للمادة  عن العمل فإن العقوبة تكون طبقاً أو عجزاً بالمستهلك مرضاًلحقأو
 سنة وبغرامة من مليون دينار)20(  سنوات إلى عشرين)10( السجن المؤقت من عشر هي

 إذ تسبب هذا المنتوج في مرض غير قابل ) دج2.000.000(  إلى مليوني دينار)دج 1.000.000(
  .للشفاء أو في فقدان استعمال عضو أو في الإصابة بعاهة مستديمة

ضفي لوفاة شخص أو عدة أشخاص تدخلون في حدوث المرض المُ     أما إذا تسبب هؤلاء الم
ويمكن للجهة القضائية  ويتم مضاعفة الغرامات في حالة العود، .)2(فالعقوبة هي السجن المؤبد

3(طب السجل التجاري للمخالف لهذه الأحكام المختصة إعلان ش(.   
 الأفعال  كل ماسببت هذه ياًدة تدريجمايتضح من خلال هذه النصوص أن العقوبة تزداد شِ      

 فترتفع جنحة .ش وخداع المتدخلين في العملية الاستهلاكيةلمستهلك كان مصدرها غِبا اًأضرار
غير قابل للشفاء أو فقدان عضو أو اًصبح جناية حينما يسبب المنتوج مرضالغش والخداع لت 

 فاة شخص أو عدة أشخاصسبب هذا المرض في وتوتزداد شدة حينما ي. الإصابة بعاهة مستديمة
                                                

  . من ق إ ج النافذ 71 م )1(
   من ق إ ج النافذ 83م ) 2(
  .  من ق إج النافذ85 م )3(
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 يكتفيبينما .  في ارتفاع مبلغ الغرامةوأيضاً ويكمن هذا التشديد في تكييف الجنحة لتصبح جناية،
  .المشرع في الإخلال ببعض الالتزامات كسلامة المواد الغذائية و النظافة الصحية بالغرامة فقط 

  أقلهالنافذ هي غرامات مرتفعة جداً       الملاحظ أن الغرامات المطبقة وفق قانون الاستهلاك ا
على المخالف أو ها صعب مهمة تطبيقوهذا ي ) دج2.000.000( دج وأعلاها مليوني دينار20.000

الاستهلاكالنصوص الخاصة ب الجزائري في القانون لذلك شرع .رتكب الجريمةم صطلح عليه ماي
 من القانون 93-86 لموادجاء وفق اما على بناءاً - Amende transactionnelle  - بغرامة الصلح

09-03.  
  غرامة الصلح: المطلب الثالث

لم يكتف التشريع بتسليط العقوبات لردع المخالفين لأحكام الضمان في المنتوجات، بل 
أضاف آليات أخرى وقائية تسمح لهؤلاء الأشخاص من القيام بتسديد غرامة معينة وفق شروط 

جنبهم العقوبة المقررة للمخالفات حيث ت، بغرامة الصلحزائري سماها المشرع الج قانونية محددة،
) الفرع الأول(الغرامة وشروط تطبيقهاعلى هذا الأساس يتطلب تحديد مفهوم هذه . المحددة قانوناً

     ).الفرع الثاني( وتحديد المبالغ المقررة لها قانوناً والإجراءات المتخذة لتنفيذها،
  لصلح وشروط تطبيقها تعريف غرامة ا: الفرع الأول

ط الشرطة القضائية والأعوان المنصوص عليهم قانوناًا ضبمن طرفع وقَهي غرامة مالية ت 
03-09  لأحكام القانونب المخالفة المعاقب عليها طبقاًرتكِوأعوان قمع الغش ضد م، ح تسم

كب المخالفة حيث تنقضي الدعوى العمومية في حالة قيام مرت ب العقوبة المقررة لذلك،بتجن
 بينما نجد أن هناك حالات .بتسديد مبلغ غرامة الصلح في الآجال ووفق الشروط المحددة قانوناً

  :)1(معينة ذُكرت على سبيل الحصر لاتفرض فيها هذه الغرامة وتتمثل فيمايلي
- إذا كانت المخالفة المسجتتعلق وإما ض صاحبها إما إلى عقوبة أخرى غير العقوبة المالية،عرِلة ت 

سبب للأشخاص أو الأملاكبتعويض ضرر م.  
- طبق في إحداها على الأقل إجراء غرامة الصلحفي حالة تعدد المخالفات التي لاي. 
  . في حالة العود في الفعل المرتكب -
 

                                                
 .ليه سابقاًإ المشار 09-03 ق 87 م )1(
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  إجراءات ومجال تطبيق غرامة الصلح :الفرع الثاني
تفي أجل لايتعدى سبعة ص المخالف،لغ المصالح المكلفة بحماية المستهلك وقمع الغش الشخب 

ل تحمِ،  من تاريخ تحرير المحضر بإنذاره برسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلاماًأيام ابتداء )07(
مكان وتاريخ ومحل إقامة  كل المعلومات اللازمة كمبلغ الغرامة المفروضة وسببها وآجال تسديدها،

  .المخالف
 يوماً )30( واحدة لدى قابض الضرائب في أجل الثلاثينيجب أن يدفع مبلغ الغرامة لمرة كما 

يقوم قابض الضرائب بإعلام المصالح المكلفة بحماية المستهلك  .التي تلي تاريخ الإنذار المذكور أعلاه
 .أيام من تاريخ الدفع )10( وقمع الغش بحصول الدفع في أجل عشرة

إذا لم تف قبل المخالِ منلح في الأجل المحدد سابقاًسدد غرامة الصإلى الجهة  الملف رسل  ي
 .)1(حيث لايمكن الطعن في القرار الذي يحدد مبلغ غرامة الصلح  المختصة،القضائية

د فيها د، تحبالإضافة إلى ذلك فان هناك مجال قانوني محدد يتم من خلاله تطبيق هذه الغرامة
  : البيان التاليكل مجال وفق وتخصص حسب المبالغ 

  . ) دج300.000(سلامة للمواد الغذائية المعاقب عليها بثلاثمائة ألف دينارانعدام ال -
 .)دج 200.000(انعدام النظافة والنظافة الصحية المعاقب عليها بمائتان ألف دينار -
 . ) دج300.000(انعدام أمن المنتوج المعاقب عليه بثلاثمائة ألف دينار -
 . ) دج300.000(ب عليها بثلاثمائة ألف دينار المعاققةبالمسانعدام رقابة المطابقة  -
 . ) دج300.000(ه المعاقب عليه بثلاثمائة ألف دينارانعدام الضمان أو عدم تنفيذِ -
 . ) دج50.000(عدم تجزئة المنتوج المعاقب عليه بخمسون ألف دينار -
 .من ثمن المنتوج المقتني)%10(رفض تنفيذ الخدمة مابعد البيع المعاقب عليها ب -
  .)دج 200.000( بمائتا ألف دينارغياب بيانات وسم المنتوج المعاقب عليها -

  نح القتل والضرب والجرح الخطأ ج: المطلب الثالث
س    أن هذه الأضرار قد د ذكرناوق جات والخدمات،وسببها المنتبق الحديث عن الأضرار التي ت 

  جسمانية كالوفاة،اًث أضرارحدِعلها تمما يجعلى حد السواء، ة د بالخطورة والحِتتصفتكون 
المسؤولية الجنائية للمتدخل الذي عالجة موضوع مكما تم في سياق البحث  والأمراض أو الجروح،

                                                
  . من ق إ ج النافذ 93- 86 طالع المواد من  )1(
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المادة الغذائية أو الطبية المغشوشة أو الفاسدة أو أدت إلى قام بتناول  بالشخص الذي ألحق ضرراً
فقد عضو أو عاهة سببت له ابل للشفاء أو أو مرض غير ق إصابته بمرض أو عجز عن العمل،

لكن المنتج أو البائع أو المحترف عامة قد يقع في  .)1(المادة إلى الوفاةهذه أو أدت به  مستديمة،
لكن الأصل أن  تحت طائلة العقاب الوارد في النصوص العامة لقانون العقوبات، ظروف معينة،

رغم أنه يجوز تطبيقهاعالج مثل هذه الأفعال هذه النصوص لم توضع لت.  
بجزاءات تمثلت في تسليط   جاءتحماية المستهلكن قانوفي هذا السياق نجد أن نصوص   

وقد أحالنا هذا القانون . تدخل يقوم بالمساس بحياة المستهلك وسلامته الجسديةالعقاب على كل م
الفة قواعد وأصول الأمن في الكثير من المرات إلى قانون العقوبات لتطبيق هذه الجزاءات في حالة مخ

حيث عمد المشرع إلى إدراج عقوبات ليست فقط . والسلامة التي يحب أن يتوفر عليهما المنتوج
ستهلاك بل حتى في حالة وج واستجابتة للرغبة المشروعة للإخلال بأمن وسلامة المنتكجزاء للإ

 تسليط الضوء على هذه  يتعين عليناوعليه. )2(التقصير في تطبيق كل أو جزء من هذه الأحكام 
ثم الظروف ) الفرع الأول( القتل والضرب والجرح الخطأالأحكام في كل مايتعلق بأركان جريمة

  ).الفرع الثاني( المشددة للعقوبة المسلطة على مرتكب هذه الجرائم
  القتل والضرب والجرح الخطأجريمة أركان  :الفرع الأول

  مرض(اً تسبب خطر في السوق أو خدمة  منتوج معيبيقوم بعرضالمتدخل حينما إن   
للمساس بحياة الأشخاص أو سلامتهم  القصد الجنائي ديهلايتوفر ل) وفاة أو  عاهة مستديمة،عجز

تنصرف إرادته الواعية وقصده الحقيقي  لالكن كان على علم ذه العيوب المسببة للأضرارحتى ولو
  .في تسبيب ضرر للغير

وحدوث  )أولاً( من خطأوما تحتويه  عن أركان هذه الجرائم على هذا الأساس علينا البحث  
    .)ثالثاً(الضرر و السببية بين الخطأةرابطثم ) ثانياً( الضرر الجسدي

  
  

                                                
 . من هذا الفصل395بداية من ص طالع ماسبق من بحث  )(1
 من هذا القانون وتسبب في عجز 3كل من قصر في تطبيق كل أو جزء من العناصر المذكورة في المادة      :"   تنص على أن    02-89 من ق    29 م   )(2

 العقوبات، وإذا كان     من قانون  289 و 288جزئي أو دائم أو وفاة، تطبق عليه زيادة على التعويضات المدنية العقوبات المنصوص عليها في المادتين                 
 " .  من قانون العقوبات432هذا التقصير في المنتوج أو الخدمة ناتج عن إرادة متعمِدة تطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في المادة 
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  الخطأ : أولاً
كل فعل أو ترك إرادي :"ه بأنه لم نجد تعريف للخطأ في القانون الجنائي لكن الفقه يعرفُ

  )1 ("ولكنه كان في وسعه تجنبها ة ولابطريق غير مباشر،تترتب عليه نتائج لم يردها الفاعل مباشر
  .)2(ره القانونلتزام السابق مصدلإوعرفه البعض بأنه إخلال با

لتزام بالأمن والسلامة لإويمكن أن نتصور قيام خطأ المنتج كلما كان هناك إخلال با
نع المادة أو  صخلال من كيفيةويجوز للقضاء أن يستخلص مظاهر الإالمنصوص عليه قانوناً، 

  .  )3(فضاء والتحذيرلإها أو عدم الكفاية في اتصميمها أو تجهيزها أو عرضِ
ة عبربل الِ وت خطأ المحترف،ثبطالبة المتضرر بمدون  مكن تصور المسؤولية الجنائيةيكما       

س عقوبة روع بنفعلى مجرد الش)4(القانون الجزائييعاقب حيث . بالنتيجة التي حققتها الجريمة
  .رضت للبيع ضعت أو عجات أو مواد ووقع على منتت تيش الالجريمة التامة بالنسبة لجرائم الغِ

  العمل      لكن بالنسبة لجريمة القتل الخطأ والجرح والمرض الذي يؤدي إلى العجز الكلي عن
تاج في هذا لذلك لانح تقتضي قيامها بالنظر إلى نتيجتها المسببة للضرر بسلامة الشخص وصحته،

  .السياق البحث عن النية والقصد من جانب فاعلها
      وعليه لاحظنا أنه يمكن تطبيق الأحكام الخاصة ذه الجريمة في مجال قانون الاستهلاك حيث 

وسلامة  جسيمة بصحة اًالتي سببت أضرار)المحترف(تترتب المسؤولية الجنائية على أفعال المتدخل
لذلك فالضرر هنا هو السبب الرئيسي في إعمال مسؤولية المحترف . اتمستعمل المنتجات والخدم

  .راعي في ذلك الخطأ الناتج عن الإهمالولا ن الجنائية في هذه الجرائم،
العقوبة المطبقة على هذه الحالات تختلف باختلاف المساس بالسلامة الجسدية ومن ثم فإن       

وكأن الخطأ في قانون العقوبات  ر الجسماني،للضحية وتبقى النتيجة واحدة هي حصول الضر
بالنسبة للشخص "عدم مراعاة للأنظمة  الرعونة أو عدم الاحتياط أو عدم الانتباه أو الإهمال أو"يمثل

   .)5(الفاعل
                                                

  .165، ص1985، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، 8رؤوف عبيد، جرائم الاعتداء على الأشخاص و الأموال، ط .د )1(
  .153دة شهيدة، المرجع السابق، صقا. د)(2
  .50جابر محجوب علي، المرجع السابق، ص.د )(3
 . ق ع ج429م  )(4
المنصوص ) جرح، ضرب، قتل(تلك هي القواعد العامة المكونة للضرر الناجم عن الإهمال والتقصير وصور الخطأ غير العمدي المحدث للضرر )(5

 .عليها وفق قانون العقوبات الجزائري
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المشرع الفرنسي إلى أبعد من ذلك حينما جعل الخطأ في مثل هذه الجرائم يتم بفعل ذهب       
 أو  منه أو تقصيراًوقام بالامتناع عنه إهمالاً بل الملتزم، تعاقدي من قِلتزام قانوني أوإالإخلال ب

1(" لتزام خاص بالسلامةلإبقيام الجريمة لحصول خرق "سمى ماي(.  
في مجال الاستهلاك يمكن تص     في حالة الإخلال  ر قيام جرائم القتل أو الضرب والجرح الخطأ،و

وكل مامن شأنه يمس السلامة  "  حماية المستهلك عامة،بالتزام قانوني نصت عليه أحكام قانون
 من قانون 18 إلى 4الشيء الذي نراه بكل وضوح من خلال المواد  ،)2("الجسدية للمستهلك وأمنه

  .)3( 2009ستهلاك الجزائري الصادر سنة لإا
في الحوادث لتزام بالسلامة في مجال أداء الخدمات كما هو الحال لإور الإخلال با    كما يمكن تص

ر المتفرجين في الملاعب الرياضية كما في قضية ملعب وصيب جمهالتي تFURIANI باستيا في مدنية 
  .)4(الفرنسية

  ر الجسديحدوث الضر: ثانياً
  من قانون العقوبات في432 التي تحيلينا إلى المادة 03-09 من قانون 83 بداية كانت المادة  

الذي لايستجيب ذلك ر أو الفاسد أو السام أو توج المزوحالة حصول ضرر جسدي من جراء المن
صابة بعاهة لإضو أو اقدان ع قد يكون مرض أو عجز عن العمل أو فُرهذا الضر. لزامية الأمنلإ
مستديمة أو إذا تض في الوفاةسبب هذا المر .  

 من 432 و 289، 288واد حيلنا للم التي ت02-89 من القانون 29نفس ماجاءت به المادة 
  .وإذا لم تتحقق هذه النتيجة فلا قيام للجريمة. ر جسديانون العقوبات، في حالة حصول ضرق

روح، وهي كل ر قد يكون على شكل ج السابقة فإن الضر289 و 288وحسب المواد 
خ ضوض والتسلُل في ذلك الرب في تمزيق خلايا الجسم ويدخنسان يتسبلإأذى على جسم ا

لاجها قانوناً بحسب شدا والوقت اللازم لعِهذه الجروح وتقسم . )5(روقوكذلك الكسور والح
د به قص وي،والنتيجة الثانية التي ذكرا المادة هي الضرب. )6(وإمكانية تركها لعاهة مستديمة أم لا

                                                
   .438بودالي محمد، المرجع السابق، ص  د )1(

  . السابق ذكره02-89 من ق 2م )(2
  . بالإلزاميات 2009سماها المشرع في قانون حماية المستهلك وقمع الغش الصادر سنة  )3(

(4) Crim, 24 juin 1997 D 1997, IR, p185.   
  .784ن، ص .ت.وت، لبنان، ب، دار العلم، بير5جندي عبدالمالك، الموسوعة الجنائية، ج.د:  أنظر)(5
 .29، ص2006أسامة رمضان العمري، الإصابات من الوجهة الطبية الشرعية، دار الكتب القانونية، مصر، .د )(6
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نسان من خبطه أو صدمه، ويجوز أن يكون الضرب مصحوباً بجروح، وقد لإكل تأثير في جسم ا
، وأخيراً قد ينجم عن الخطأ قتل اني عليه ويتمثل )1(ضرب حتى بدون ترك أي أثرينجم وقوع ال

  .)2(في إزهاق روحه
  بين الخطأ والضرررابطة السببية : ثالثاً

 في مثل هذه الجرائم يجب أنه يبين حكم الإدانة قيام رابطة السببية بين الخطأ والضرر بياناً
  .)3(  من أركان الجريمة بوصفها ركناًكافياً

 أمر بالخبرة اللازمةيأن القاضي  على ولإثبات هذه العلاقة السببية بين الخطأ والضرر،
 جسمانية ه أضراراًوالتي من خلالها يقضي بالمسؤولية الجزائية للمحترف الذي سببت منتوجاتِ

4(لزمة في جميع الحالات للقاضيبالمستهلك رغم أن هذه الخبرة لاتكون م(.  
 صت الخبرة إلى وجود خطأ المنتج أو مؤدي الخدمة لُكون المسؤولية ثابتة إذا خمع ذلك ت       

 للقول بتوافر رابطة السببية وذلك يكون كافياً ولوكانت المساهمة بشكل ثانوي في تحقق الضرر،
  .)5(بين الخطأ والضرر

ام الجريمة كما فإنه يترتب على ذلك عدم قي وعلى هذا الأساس فإذا انعدمت رابطة السببية،       
أو حادث مفاجئ أو  أو فعل الغير،  إلى سبب أجنبي مثل خطأ الضحية نفسه،لوكان الضرر راجعاً

  . )6( قوة قاهرة
تسليط الجزاء لدى المشرع الجنائي إذا كان الضرر في هذا النوع من الجرائم هو السبب في        

ما ينطوي عليه من بجسامة الضرر لِ بحسب جسامة الخطأ ذاته لالكن تشديد العقوبة يتم قياساً
 وضرورة اقتصار الضرر على التأثير في تقدير التعويض المدني تقويم للسلوك الخاطئ للجاني،

  .)7( لمايهدف ذلك إلى إصلاح الضرر الناشئ عن الجريمة
                                                

 .24أسامة رمضان العمري، المرجع أعلاه، ص .د )(1
  . ق ع ج  المشار اليه سابقا254ًم : طالع )(2

 الوطنية للإتصال والنـشر والإشـهار      المؤسسة   ،2تهاد القضائي في المواد الجزائية، ج     بغدادي، الاج . ج: 6641، ملف 1971.10.19.ج.غ)3(
  . 105 ص2011 أحسن بوسقيعة، قانون العقوبات في ضوء الممارسات القضائية، منشورات بيرتي، الجزائر، .92، ص1996الجزائر، 

ف في إدانتها لطبيب بجريمة القتل غير العمدي، وأا لم تكن ملزمة بإتباع             مثال ذلك ما قضت به محكمة النقض الفرنسية من تأييد محكمة الاستئنا           ) 4(
  . ماخلُص إليه الجزاء، وذلك باستخلاصها من خلال الوقائع لرابطة سببية محقَقَة بين خطأ الجاني و وفاة الضحية

(5) Crim ,5mars 1992 : Gaz.Pal.1993.2, Somm., p486, note, Doucet (j-p).  
(6) Crim.22fév.1995 :Rev.Sc.Crim.1995, p 812.Bouloc (B).- Crim, 17 fév.1986: Bull. Crim, 
n°60. -Crim.25oct.1972; Bull.crim.n°309, Crim, 30 juin 1998:Bull.Crim, n°210. 

  .440محمد بودالي المرجع السابق ، ص.  د)7(
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على هذا الأساس يعاقب القانون الشخص المتسبب في الأضرار الجسمانية للأفراد بالعقوبات       
  :لتاليةا

 وهي جنحة وتكون العقوبة عليها من ستة المساس غير العمدي بحياة الشخص أو القتل الخطأ، -

  .)1(دج100.000دج إلى20.000أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من )06(
ضفي للعجز الكلي المساس غير العمدي بحياة الشخص عن طريق الإصابة أو الجرح أو المرض المُ -

وتكون العقوبة عليها من شهرين إلى سنتين وبغرامة من  أشهر، )03( اوز ثلاثةعن العمل لمدة تتج
 .)2(  دج100.000 دج إلى 20.000

أما إذا كان المتسبب بغير قصد في إحداث جروح أو إصابة أو مرض لايترتب عليه عجز   
 بس من عشرةمخالفة وتكون العقوبة عليها بالح أشهر فتعتبر )03( كلي عن العمل لمدة تتجاوز ثلاثة

  .)3(  دج16.000 دج إلى 8.000أيام على الأقل إلى شهرين على الأكثر وبغرامة من )10(
بل اكتفى بالعقوبات الأصلية  الملاحظ أن المشرع الجزائري لم ينص على العقوبات التكميلية،  

ه الجرائم من  المسؤولية الجنائية على الأشخاص المعنوية إذا ارتكبوا هذنالسابقة،كما يقرر القانو
  .قبل أعضاءها وممثليها لصالح مؤسساا

  الظروف المشددة للعقوبة: الفرع الثاني
عقوبات جزائري على ظرفين مشددين للعقوبة في الجرائم  290 نص المشرع الجزائري في المادة

  : اليتينضاعف العقوبة في الحالتين التوبالتالي ت 289و 288 غير العمدية المنصوص عليها في المادتين
- رتكب الجريمة في حالة سكركون م .  
 الجنائية أو المدنية التي يمكن أن يتحملها من جراء ارتكابه ةمحاولة الجاني التهرب من المسؤولي -

كالفرار أو تغيير حالة الأماكن ومعالم الجريمة أو بأية  لجرائم القتل أو الجرح أو الضرب الخطأ،
نونعاقب عليها القاطريقة أخرى ي. 

عقوبات فرنسي  6-221 أضاف المشرع الفرنسي ظرف مشدد آخر بناء على نص المادة كما
نصت على مضاعفة العقوبة  حيث 2000 جويليه10المؤرخ في 647-2000 بموجب القانون رقم

 عن الإخلال العمدي بالالتزام الخاص في حالة ما إذا كان المساس بحياة وسلامة الغير ناشئاً
                                                

 . ق ع ج 288م  )(1
 . أعلاه ق ع ج289م  )(2
 . ج  أعلاه  ع442/2 م  )(3
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هنا بجميع الأضرار التي  فقد يتعلق الأمر. الحيطة الذي يفرضه القانون أو اللوائحبالسلامة أو ب
لط العقوبة على المنتج أو الصانع أو سوت تسببها المنتجات والخدمات من جراء استعمالها وأدائها،

غيرها إذا انعدم عنصر السلامة والأمن لهذه المنتجات بما فيها الخدمات سواء كانت تتصف 
  .   رة أو غير ذلك شريطة أن يكون هذا الإخلال عمدياًبالخطِ
به إلى مسألة تعريض الغير نت لذلك يرى الكثير من الفقهاء أن المشرع الجزائري لم يتبعاً  

 غرار المشرع الفرنسي الذي حرص على وضعها ضمن قانون العقوبات من خلال ىللخطر عل
لى ركن الخرق الظاهر العمدي لالتزام خاص وقام بتكييفها كجنحة لاحتوائها ع 1-223 المادة

  . )1(بالسلامة أو الحيطة والذي يفرضه القانون أو التنظيم
  وعليه فإن هذه الجريمة تا ضرورية جداًسِعتبر بأسها وأركاها ضمن تشريعنا  ويتطلب إدراج

يض المستهلك  إذا لاحظنا أن هناك خرق كبير من قبل المنتجين وغيرهم في تعرالاسيم الجزائري،
 . لخدماتاللخطر بفعل تداول المنتجات وتقديم 

  التدابير التحفظية ومبدأ الاحتياط : المطلب الرابع
      خول القانون للأعوان المكلفون بحماية المستهلك وقمع الغش الذين يتمتعون بالحماية 

 )2( في أداء مهامهمالقانونية من جميع أشكال الضغط أو التهديد التي من شأا أن تشكل عائقا
وبالتالي ، باتخاذ كل التدابير التحفظية اللازمة قصد حماية المستهلك وصحته وسلامته ومصالحه

يمكنهم القيام بكل مامن شأنه منع حدوث أي ضرر أو أذى للمستهلك سواء كان هذا الضرر 
الأعوان مباشرة ن لهؤلاء إوعليه ف جسماني أو مادي أو معنوي يصيبه هو شخصيا أو يصيب الغير،

  لتوفير الحماية اللازمة للمستهلكالحرص على تطبيق القانون لغرض كل الصلاحيات والمهام 
الفرع (والتوقيف المؤقت ) الفرع الأول(إجراءات الرقابة والسحب من خلال القيام بوذلك 

    ).الثاني
  

                                                
  . 442بودالي محمد، المرجع السابق، ص .د )1(

بالإضافة إلى ضباط الشرطة القضائية والأعوان الآخرين المرخص لهم بموجب النـصوص     : ج النافذ أعوان قمع الغش وهم     .ا. من ق  25 ذكرت م  )(2
من قانون  15أما المادة   . بعون للوزارة المكلفة بحماية المستهلك    الخاصة م، يؤهل للبحث ومعاينة مخالفات أحكام هذا القانون، أعوان قمع الغش التا            

مفتشي الأقسام والمفتشين العامين والمفتشين والمراقبين العامين والمراقبين التـابعين  :  فقد حددت أعوان قمع الغش ب   1989الإستهلاك الصادر سنة    
  .ئية المنصوص عليهم في قانون الإجراءات الجزائية لمصالح مراقبة الجودة وقمع الغش، بالإضافة إلى ضباط الشرطة القضا
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  إجراءات الرقابة والسحب: الفرع الأول
ويحميه من أي  ون صحة وسلامة المستهلك،افذ بمبدأ عام يصبداية جاء قانون الاستهلاك الن

وجعل ذلك تحت مسؤولية أعوان قمع الغش  اهمه بداية من عرض السلعة إلى غاية اقتناءها،خطر يد
برقابة  مون بالقيام بأية وسيلة وفي أي وقت وفي جميع مراحل عملية العرض للاستهلاك،الذين يلتزِ

م مراقبة أما المنتوجات المستوردة فيتِ للمتطلبات المميزة الخاصة ا،مطابقة المنتوجات بالنسبة 
  .قبل جمركتها تها عند الحدود،مطابقَ

من أجل ذلك يقوم الأعوان في إطار مهامهم الرون فيها تواريخ قابية بتحرير محاضر تد
وأماكن الرقابة المنجزة وتوالمخالفات التي تمت معاينتهان فيها الوقائع بي جلة والعقوبات المتعلقة المس

  .ويتم تحرير المحضر بحضور المتدخل ا،
ختبارات والتجارب لدى المخابر المؤهلة والتابعة للوزارة لإ بالتحاليل وايقوم الأعوان أيضاً

والقيام باقتطاع العينات وإجراء الخبرات  المكلفة بذلك للمنتوجات المعدة لعرضها للاستهلاك،
ن حالات الغش أو التزوير الناتج عن التحاليل أو تجارب المخابر قصد حماية اللازمة للتأكد م

        . المستهلك وقمع الغش
المحافظة على  كافة التدابير التحفظية قصد حماية المستهلك وذ الأعوان المشار إليهم سابقاًتخِي

أو النهائي مكنهم القيام برفض الدخول المؤقت ومن أجل ذلك ي صحته وسلامته ومصالحه،
أو  )Retrait Temporaire)1للمنتوجات المستوردة عند الحدود والإيداع والحجز والسحب المؤقت

مكنهم في هذا الصدد أن وبالتالي ي النهائي للمنتوجات أو إتلافها والتوقيف المؤقت للنشاطات،
  . دماتيقوموا بإجراء التحريات والمعاينات بكل دقة وضبط لمطابقة هذه المنتوجات والخ

نفذ السحب النهائيي Retrait Définitif طرف الأعوان المكلفون بحماية المستهلك المشار  من
  :سبقة من السلطة القضائية المختصة في الحالات التاليةدون رخصة م ،إليهم سابقاً

- ا مزورة أو مغشوشة أو سامة أو التي انتهت مدة صلاحيتهاالمنتوجات التي تثبت أ.  
  .ت عدم صلاحيتها للاستهلاكتوجات التي تثب المن-
  . حيازة المنتوجات دون سبب شرعي والتي يمكن استعمالها في التزوير-
  . المنتوجات المقلدة-

                                                
 منع وضع كل منتوج للاستهلاك أينما وجد، عند الإشتباه في عدم مطابقته وذلك في انتظار نتائج التحريـات المعمقـة     بالسحب المؤقت يقصد   (1)

 ).ج النافذ.ا. من ق59م (لاسيما نتائج التحاليل أو الاختبارات أو التجارب 
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-ستعمل للقيام بالتزوير الأشياء أو الأجهزة التي ت .  
شتبه فيه المُعني المصاريف والتكاليف لاسترجاع المنتوج        في هذا الشأن يتحمل المتدخل المَ

وليس هذا فحسب بل يتحمل أيضا كل المصاريف الناتجة  أينما وجد في حالة السحب النهائي،
 المتعلقة بالإيداع وإعادة المطابقة والسحب المؤقت وتغيير الاتجاه وإعادة التوجيه الأحكامعن تطبيق 

  . )1( والحجز والإتلاف المنصوص عليهم قانونا
  ؤقت التوقيف الم :الفرع الثاني

م المصالح المكلفة بحماية المستهلك وقمع الغش بالتوقيف المؤقت لنشاط دِقْ يمكن أن ت
المؤسسات التي ثبت عدم مراعاا للقواعد المحددة في قانون الاستهلاك إلى غاية إزالة كل الأسباب 

 في أحكام هذا دون الإخلال بالعقوبات الجزائية المنصوص عليها التي أدت إلى اتخاذ هذا التدابير،
  .القانون

تجة عن تطبيق هذه الأحكام وكل الف يتحمل كل المصاريف الناخ      بالإضافة إلى أن المتدخل الم
  .)2(ظية ومبدأ الاحتياطتقوم به المصالح المختصة من إجراءات تحفُما

 يضاًعترف بالمسؤولية الجنائية للشخص الاعتباري أي ،ي      للإشارة فإن القانون الجزائر
حيث  ،)3( مكرر من قانون العقوبات435ذكرته المادة  وهذا ما ناسب وطبيعة هذا الشخصتبماي

، والمتعلقة بالغش والخداع  عن الجرائم التي ذكرناها آنفاً جزائياًيعتبر الشخص المعنوي مسؤولاً
لمعنوي لاتمنع بالإضافة إلى ذلك فإن المسؤولية الجنائية للشخص ا وغيرها من الجرائم والمخالفات،

  .من مساءلة الشخص الطبيعي كفاعل أصلي أو كشريك في نفس الأفعال
 على الشخص المعنوي حسب كما يمكن تطبيق عقوبة الغرامة والعقوبات التكميلية أيضاً

 من قانون العقوبات الجزائري 2مكرر 18 وفي المادة  مكرر،18الكيفيات المنصوص عليها في المادة 
      .اًالمشار إليه سابق

  خلاصة الفصل الثاني
تعرضنا في الفصل السابق إلى ضمان الضرر في عيوب المنتوجات وتطويع قواعد ضمان   

لإلتزام بضمان الخلل في تفاقية والإالعيب ليخدم مصالح المستهلكين، وتكلمنا عن الضمانات ا
                                                

  .ج النافذ.ا. من ق66،62 أنظر م )(1
  .  من ق إ ج النافذ67- 53 م )2(
  . المعدل و المتمم لقانون العقوبات 2004.11.10 المؤرخ في 15/04 مكرر من قانون 51 م )3(
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فإننا نكون أمام  لكن إذا ماتمت مخالفة هذه الأحكام من قبل المتدخل أو المحترف المنتوجات
  .لاخلال ذا الالتزاملجزاءاً عن  ذلك المسؤولية المترتبة 

دل عند بعض الفقهاء التعويض، وعليه فإن الشخص الذي أخل ي الضمان مصطلحإن   
بالتزامه اتجاه المتعاقد الآخر تترتب عليه مسؤولية قد تكون عقدية عندما لاينفذ المدين التزامه 

تج عن ذلك ضرر تسبب فيه المدين بخطئه، وقد تكون تقصيرية عندما يقوم الناشىء عن العقد، وين
  .الشخص بفعل سبب أضراراً للغير دون أن يكون هناك عقد

  أيضاً ر مسؤولية المنتج عن عيوب منتجاته تجاه المقتني أو المستعمل وتجاه الغير المتضرراتث  
فقد يتمثل هذا الخطأ في . ثباتلإ الواجب اوامها الخطأ مسؤوليته هنا مسؤولية شخصية قِحيث تعد

فإذا كان هناك . عدم إعلام المستهلك أو تحذيره من مخاطر إستخدام هذا المنتوج في الغاية المعد لها
عقد بين المنتج والمستهلك فيستطيع هذا الأخير الرجوع بالمسؤولية العقدية، لكن في حالة وجوده 

  .اً فيها مع المنتج رجع عليه وِفقاً للمسؤولية التقصيريةخارج العلاقة التعاقدية ولم يكن طرف
ق ضمان البائع حصول الضرر نتيجة وجود عيب في المنتوج قُّحتاشترط القضاء الفرنسي لِ  

وأن يثبت المتضرر بأن العيب كان موجوداً وقت إبرام البيع، وأنه كان بالنسبة إليه خفياً، ويجب 
لكن قد يحصل الضرر دون وجود عيب في المنتوج . قت قصيرعليه أن يرفع دعوى الضمان في و

كما هو الحال بالنسبة للأشياء الخطرة بطبيعتهاكالأدوية والمنتجات الكيميائية ومختلف الأجهزة 
الدقيقة، وبالتالي لم يكن بوسع القضاء الفرنسي إلا استبعاد تطبيق نظرية ضمان العيوب الخفية 

لتزام الذي يقع على المنتج أو المحترف هو إلتزام بي الذي يرى بأن الإلتوجيه الأوروومسايرة قانون ا
أما إذا ألحق المنتوج ضرراً بالغير فلم يجد القضاء سوى تطبيق المسؤولية . بضمان الأمن والسلامة

  .التقصيرية كضمان عن الضرر الحاصل
انع عن فعل جدية لتعويض الضحايا، وذلك بإقامة مسؤولية الصبحث القضاء عن وسيلة م

الأشياء باعتبار أن هذه المسؤولية مفتراراً ضخطرة وتسبب أ) المنتوجات(ة لوجود هذه الأشياء رض
  .جنبي أو القوة القاهرةلأعفاء منها إلا بإثبات السبب المستعمليها، ولايجوز له الإ

المقصود اهتمت أحكام التوجيه الأوروبي بمسؤولية المنتج فحددت نطاق المنتوجات المعيبة و
منها، واعتبر بأن عيوب المنتوجات هي الأساس في دعوى هذه المسؤولية الخاصة، وبالتالي رأى أنه 

كُلما خلا  من الضروري إعطاء تعريفاً قانونياً للعيب الخفي في المنتوج، وأصبح هذا الأخير معيباً
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دثه المنتوجات المعيبة من فأساس المسؤولية عن ماتح. من عنصري الأمان والسلامة المنتظرة منه شرعاً
  .أضرار وجودها تمس بسلامة المستهلكين في صحتهم وأموالهم وبمصالحهم المادية

كما جاءت هذه الأحكام لتص صراحة على حق المستهلك في المطالبة بالتعويض في حالة ن
. و ماديةحدوث أضرار تنجم عن المنتوجات المعيبة، هذه الأضرار التي قد تكون جسدية أو أدبية أ

نتاج مسؤولاً عن تعويض الأضرار التي لإ كل من شارك في عملية ا أنكما اعتبرت هذه الأحكام
تنتج الأجزاء المكونة لهاسببها عيوب المنتوجات، وبالتالي يستوي المنتج النهائي للسلعة مع م .  

لمسؤولية المترتبة عن اهتم المشرع الفرنسي في القانون الخاص بالمسؤولية عن المنتجات المعيبة با  
 إحداث الضرر بالمستهلك من جراء استعمال المنتوجات التي يتم عرضها للتداول، واعتبر المنتج هو
كل من يشارك في إخراج هذا المنتوج في شكله النهائي، عن منتج المادة الأولية، والجزء التركيبي 

ذلك يعتبر المنتج هو كل من يقدِم نفسه إضافة الى . وكل الأجزاء الداخلة في صناعة المنتوج النهائي
بأنه كذلك بوضع إسمه على المنتوج أو علامته، أو أي إشارة أخرى مميزة، وكذا كل من يستورد 

  .المنتوج لأغراض تجارية
عتبر المنتج مسؤولاً عن الضرر الناتج عن عيب في المنتوج، سواء كان ضافة إلى ذلك يبالإ  

ربطه بالمضرور عقد أم لاي.ثبت الضرر والعيب والعلاقة السببية بينهما وعلى المتضرر أن ي.  
  لمه بالعيب، لكن هناك دد المشرع الفرنسي على وجوب مساءلة المحترف وافتراض عِرغم تش

: أسباب جاء ا قانونه المدني تعفي المحترف من المسؤولية ويجوز له التمسك ا أمام القضاء وهي
رضه لأسباب غير البيع أو  بعدم عرضه للمنتوج المتداول أو كان قد عانعدام الصفة بأنه منتجاً

 . فعل الغير أو حادث مفاجئ. خطأ الضحية. انعدام وجود العيب لحظة عرض هذا المنتوج.التوزيع
  . مخاطر التطور وما أمر به القانون

لية المترتبة على س المنوال مع المشرع الفرنسي في تحديد المسؤوفسار القانون الجزائري على ن  
رتب على المنتج مسؤولية عن الضرر الناتج من جراء المنتج، وجاء القانون المدني في آخر تعديل له لي

أما قانون الاستهلاك فقد خلا من إقرار هذه المسؤولية ماعدا مايمكن أن . وجود العيب في منتوجاته
. لمستهلك وأمنه وتضر بمصالح الماديةره شروط سلامة المنتوجات من المخاطر التي تمس صحة انعتبِ

وبالتالي تقع المسؤولية على المنتج الذي أخل ذه الشروط باعتبارها التزامات تقع عليه بالدرجة 
 وهو ،لى ذلك نجد قانون الاستهلاك قد حدد المقصود بالمنتوج السليم والمضمونإبالاضافة . الأولى
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رار بصحة وسلامة المستهلك والذي لايشكل ضنقص أو عيب خفي يضمن عدم الإالخال من أي 
ه على حماية عالية أي خطر أو أخطار محدودة في أدنى مستوى تتناسب مع استعمال المنتوج، بتوفرِ

  .لصحة وسلامة الأشخاص
حدد القانون الجزائري مسؤولية المتدخل بإلزامه بضمان كل الأضرار المترتبة عن منتوجاته   

ر لى ذلك فقد قرإبالإضافة . طه بالمستهلك علاقة تعاقديةمسؤولاً ولولم تربِالمعيبة والخطرة، واعتبره 
إلتزامات وفق قانون حماية المستهلك التي تد واجبة على المتدخل في العملية الاستهلاكية ومن ع

تضر م بسلامة المواد في مجال النظافة الصحية للمواد الغذائية والسهر على أن لاالنظام العام فهو ملتزِ
ستهلاك مضمونة وتتوفر على الأمن بالنظر لإبصحة المستهلك، وأن تكون المنتوجات الموضوعة ل

قدم الخدمات بضمان كل المنتوجات سواء كانت أشياء م مإلى الإستعمال المنتظر منها،كما يلتزِ
و كل الأخطار التي من شأا تمس صحة المستهلك أ مادية أو خدمات ومهما كانت طبيعتها، ضد

  . أمنه أو تضر بمصالحه المادية
وقد أكدت نصوص القانون الجزائري بأنه يترتب على الناقل إلتزاماً بضمان سلامة الراكب   

تتأسس بتطبيق للمسؤولية على الناقل المُخل ذا الإلتزام، وذلك بوجود عقداً صحيحاً وتحقق 
ل أو عيب في وسيلة النقل بل يكفي ولايلتزم الضحية بإثبات الخطأ من جانب الناق. إصابة الراكب

وفي نفس السياق أتاح القانون التجاري . أن يثبت أنه أصيب بضرر جسدي أثناء تنفيذ العقد
ب الشروط المعفية والمحالجزائري للمتضرر تجنددلحق ة لمسؤولية الناقل عن الأضرار الجسمانية التي ت

  .بالركاب
فهم من نصوص القانون الجزائري على اعتبار أن إلتزام وقد استقر القضاء الفرنسي وأيضاً ماي  

عافى، وعلى الوكالات جهته سليماً ماكب إلى وِل الرالناقل هو التزام بتحقيق نتيجة، بأن يصِ
حتياطات التي من شأا أن توفر أمن الزبون خدمة أن تتخذ جميع الاجراءات والإالمقدمة لل
 عن الأضرار التي تصيب الزبون نتيجة إخلالها بتنفيذ إضافة إلى وجوب مسؤوليتها. وممتلكاته

  .  إلتزاماا الناشئة عن العقد
كل متدخل في العلاج الطبي على اختلاف مجالاته، فيلتزم الطبيب  تترتب المسؤولية على  

بدايةً بإعلام المريض إعلاماً واضحاً ومستنيراً ومتناسباً مع مايقدم من عمل طبي، وعليه أن يحترم 
   ويلتزم الطبيب بتقديم العناية اللازمة المطلوبة لعلاج المريض. ا المريض في قبوله للعلاج أو رفضهرض
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صير وليس عن النتيجة وهي الشفاء سأل عن التقلذلك فهو ي. ولايلتزم بوجوب شفائه من العلة
لإر ذلك الفقه الفرنسي بفكرة اوقد برحتمال التي تالمتمثلة في شفاء ن على نتيجة عمل الطبيب هيم

مريضه، والتي تتدخل فيها عدة عوامل لاتخضع لسيطرته كمناعة جسم المريض، وردود أفعاله، 
. وحالته الوراثية، وحدود العلوم الطبية التي تقف عاجزة عن علاج الكثير من الأمراض المستعصية

لفني الطبي أو بسبب راعي مايرتكبه الطبيب من خطأ أثناء أداءه لعمله اوفي كل هذا لابد أن ن
الإهمال أو عدم الإحتياط، ينتج من جراء ذلك خطأ جسيم يلتزماًجعله م.  

وبالتالي فإن المسؤولية تفرض على المتدخل المسؤول ضمان عيوب منتجاته وماتسببه من   
للمستهلك المتعاقد أو الغير، جبر الضرر الحاصل للشخص المتضرر وإن لم يستطيع تحمل  أضرار
وإذا كان التعويض هو تمكين المتضرر من جبر الأضرار . ذه الأضرار فيكون ملتزماً بالتعويضثقل ه

التي لحقت به أثناء تحقق مسؤولية المتسبب في ذلك، فقد يكون هذا التعويض مباشراً وقد يكون 
غير مباشر ويشمل كل الأضرار الجسمانية والمعنوية والمادية، وقد يمتد ذلك ليشمل أشخاصاً 

  .رين بالتبعية كأقارب المتضررآخ
إن الأصل في المسؤولية العقدية أن يلتزم المدين بتعويض الضرر الناجم عن عدم تنفيذ التزام   

معين، وكل فعل أيا كان يرتكبه الشخص بخطئه ويسبب ضرراً للغير يلزم من كان سبباً في حدوثه 
أما في المسؤولية التقصيرية فيسأل .  فيهبالتعويض، إلا إذا أثبت هذا الأخير أن هذا الضرر لايد له

المدين عن الضرر المتوقع وغير المتوقع، ويقدر التعويض تبعاً للضرر المباشر الذي أصاب المتضرر 
  .كما يجب أيضاً التعويض عن مالحق الشخص من خسارة ومافاته من كسب

ه بالضمان بالتعويض عن وجاء قانون حماية المستهلك في الجزائر ليلزم المحترف في حالة إخلال  
ويقدر هذا التعويض بناءاً على نص قانوني أو بالاتفاق مع الأطراف . الأضرار التي لحقت المستهلك

  . أو عن طريق القضاء الذي يراعي في ذلك كل الظروف الملابسة للقضية
 وعرفنا ،المسؤولية الجزائية المترتبة عن الإخلال بضمان المنتوجاتفي آخر الفصل تطرقنا إلى   

أن المشرع الجزائري حرص على تطبيق هذه المسؤولية على كل متدخل في العملية الاستهلاكية في 
  حالة وجود تقصير من قبل هذا الأخير لضمان الضرر الناتج عن وجود عيوب في المنتوجات

نص عليه الجزاءات المترتبة عن مخالفة أحكام الضمان جاءت طبقاً لقانون العقوبات وأيضاً ما       
 القانون الفرنسي أصدر بالإضافة إلى قانون العقوبات نصوصاً. قانون حماية المستهلك وقمع الغش
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بالإضافة إلى  وإعلام المستهلك وقانون حماية والمشروبات  تتعلق بضمان سلامة المنتجاتمتعددة
 ُ عيبة وكذا تسببها المنتجات المصدور نصوص حديثة تخدم المستهلك وتحميه من الأضرار التي

  .هذا االنفس ب في ه الأوروبي الذي تصينصوص التوج
تتحقق في وجود جريمة ارتكبها المتدخل           المسؤولية الجزائية المترتبة عن الإخلال بالضمان،

وبالإضافة إلى العقوبات المقررة قانوناً في وجود جرائم الغش والخداع  . أثناء العملية الاستهلاكية
 إجراءات أخرى جاء ا القانون الجزائري لتحد من هذه الانتهاكات كالتدابير التحفظية فإن هناك

  .     ومبدأ الاحتياط وغرامة الصلح
في أن يكون المنتوج سليم وفق قانون الاستهلاك الجزائري تتجلى مظاهر محاربة الغش 

أن  لابد  وآمناً المنتوج مضموناً، ولكي يكون هذازيه وقابل للتسويقونا أو لايشكل خطر
بحيث يستجيب للشروط المتضمنة في اللوائح الفنية  يكون هذا المنتوج مطابقاً،كما يجب أناأخطار 

  .وللمتطلبات الصحية والبيئية والسلامة والأمن الخاصة به
المنتوجات والسلع       وعليه فإن الجزاءات العقابية جاءت كلها ترمي إلى قمع الغش والخداع في 

أجل توسيع نطاق هذه العقوبات بمعاقبة كل من يحاول الخداع من قام المشرع و. تا الخدماوكذ
  .القيام بالغشوالمساعدة بالقيام به أو 

لاتطبق جريمة الخداع دون أن تتوفر على أركاا، فركنها المادي يتعلق بالبضائع والسلع 
الجزائري كالخداع في قانون العقوبات والمواد الغذائية كما هو منصوص عليه في قانون الاستهلاك و

 أو الخداع في الصفات الجوهرية لهذه في تسليم منتوجات غير متفق عليهاكمية المنتوجات المسلمة و
أما الركن المعنوي لهذه لجريمة فيتمثل في القصد . ستعمال يجعلها عدم صالحة للإالمنتوجات مما

 على الإهمال الذي يبديه المنتج في المحافظة على الجنائي ولابد أن نعتمد في استخلاص هذا القصد
  .سلامة وأمن المنتوجات من أي خطر يسبب الضرر للمستهلك

أما جريمة الخداع فهو القيام بأعمال من شأا إظهارالسلع والبضائع وغيرها من المواد 
 في الصفات الأخرى على غير حقيقتها، ويمتد مجال هذه الجريمة على الخداع في طبيعة السلعة أو

  .الجوهرية لها أو في تركيبها وفي نسبة المقومات اللازمة للمنتوج أو الخداع في السلعة أو الخدمة
أقر قانون العقوبات الجزائري وقانون حماية المستهلك عقوبات رادعة كجزاء لكل شخص 

ن المقرر في أو متدخل أو محترف يقوم بالخداع والغش في المنتوجات، باعتبار أن ذلك يخل بالضما
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سبب ضرراً القانون، بحيث يجعل المنتوج غير صالح للاستعمال المخصص له أو ينطوي على خطر ي
د في العقوبة في حالة إذا ما أدت هذه الأضرار بالمساس بحياة شدوت. لصحة وأمن المستهلك

  .الأشخاص أو بسلامتهم كالقتل والضرب والجرح الخطأ
 تسمح لهؤلاء المخالفين من القيام بتسديد غرامة معينة وفق    كما أضاف آليات أخرى وقائية    

شروط قانونية محددة سماها المشرع الجزائري في قانون الاستهلاك بغرامة الـصلح، بالاضـافة إلى               
النص على أحكام تسمح للأعوان المكلفون بحماية المستهلك وقمع الغش باتخـاذ كـل التـدبير                

لمستهلك، كإجراءات الرقابة وسحب المنتـوج، والتوقيـف        التحفظية اللازمة قصد حماية صحة ا     
  .المؤقت لنشاط المؤسسات التي ثبت عدم مراعاا لقواعد المحددة في قانون الاستهلاك
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  خاتمــة
حديثاً في عصرنا الحالي موضوعاً   " حماية المستهلك "عد موضوع   ي   نظر إليـه  ، مقارنة بما كان ي

 عامـة   لسابق، وترجع حداثة العهد به إلى أن هذه الحماية أضحت اهتمام الجميع، أشخاصـاً             في ا 
زالت هذه الحمايـة    بل ما.وخاصة مما اقتضى أن توليها كل التشريعات دون تخصيص قانون بعينه   

تكفلها تشريعات متنوعة ومتفرقة تنتمي إلى فروع القانون المختلفـة الـتي تختلـف في طبيعتـها            
 ولعل هذا ما يفسر قيام الدول الأوروبية باستجماع         .ا والمقاصد التي تسعى إلى تحقيقها     وموضوعه

هذه النصوص والقوانين الخاصة بحماية المستهلك لتنظم في إطار واحد موحد يسهل تناوله، حـتى               
يتم التنسيق فيما بينها والنظر في مدى كفاية هذه النصوص، وتدعيمها إذا ما كشف البحث عـن       

  .قصورها
ينجر عن اقتناء المنتوجات واستعمالها من مخاطر على صـحة          الواقع يفرض الحيطة والحذر مما    

وسلامة المستهلك، والظاهر أن كل هذه الترسانة القانونية التي سعت الدول لمحاولة تطبيقها بـشتى     
  .الوسائل لم تكن كافية، ولم ترقى إلى مستوى طموحات المستهلكين والحكومات أيضاً

أنه منذ ظهور بوادر قانون حماية المستهلك في الولايات المتحدة الأمريكية، أو قبـل              ولاشك  
ذلك والجهود متواصلة في التفكير في معالجة أمر المخاطر التي تحيط بالمستهلك لاسيما في عـصرنا                

  .كالحالي، والبحث عن توفير الوسائل القانونية اللازمة لمعالجة أمر اقتناء السلع من قبل المستهل
وبالرغم من الإدراك الكامل والوعي الشامل ذه المخاطر، فإن ذلك لم يقلل مـن إقبـال                
المستهلك على المنتوجات بمختلف أصنافها وأنواعها، وإذا كانت حماية المستهلكين من الأضـرار             

وأمريكا التي تحدثها المنتجات الصناعية قد نالت هذا الاهتمام المتزايد من الدول الصناعية في أوروبا         
  .فأولى بدولة الجزائر أو تولي هذه المشكلة العناية التي تستحقها

           عد محـور الارتكـاز     من خلال تناولنا لهذا البحث، ابتغينا الوقوف عند نقطة بالغة الأهمية ت
وهـي الـضمان     للتوازن بين أطراف العلاقة التعاقدية أو غيرهم، وحتى دون وجود هذه العلاقة،           

 الوحيد الذي يمكن الأشخاص من المحافظة على حقوقهم ويضمن لهـم الحمايـة              الذي يعتبر الملاذ  
  .القانونية المطلوبة

 لدى الكثير من الباحثين فإن ذلك       وإذا كان الضمان يبدو لدى البعض بأنه موضوعا متداولاً        
يطـلاق  على الإ   يكن كافياً  لمإن ذلك   ر عن أهميته وضرورته في الدراسات القانونية، وبالتالي ف        عب 

لاسيما إذا نظرنا إلى التقدم التقني والتكنولوجي الذي تشهده السلع والمنتوجات، وما تسببه مـن               
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 الذي يشهده الضمان في هذا اـال      مخاطر، وعدم كفاية أحكام القانون المدني في تغطية القصور          
  .وما يقدمه من حماية للمستهلك لصحته وماله ومصالحه المادية

على أن الهدف الرئيسي من هذه الدراسة هو الوقوف على مـسألة            أشارت مقدمة البحث    
وجود الضمان كسبيل لتحقيق غاية المستهلك في الحماية وصون حقوقه، من خلال محاولة معرفـة         
مدى ملائمة نصوص وقواعد النظرية العامة للعقد مع ما يحيط المستهلك من أخطار، وما اسـتجد          

عاصرة من تداعيات كشفت النقاب عن وجود تفاوت شاسع  في           بعلاقاته العقدية  والغير عقدية الم     
مجال المعاملات واقتناء السلع، بالنظر إلى قدرات المستهلك المتواضعة وخبراته البسيطة مقارنة مـع              

  .مايناظرها من الجانب الآخر المتمثل في البائع أو المنتج والمتدخل وغيرهم
محاور شتى، بداية بتوضـيح مفهـوم الـضمان          لبلوغ هذه الغاية تعرض البحث إلى        تمهيداً

وإعطاءه معنى حقيقي يتناسب ومجال الدراسة من خلال الإحاطة بجوانبه القانونية ومدى امتـداد              
  .نطاقه

هذا مااقتضى دراسة التأصيل القانوني للضمان في العيوب الخفية الواردة وفق القواعد العامـة    
لاستهلاك، ثم تعمقنا قليلا لدراسة ضـمان وأمـن         وتبيان تطبيقاا على أحكام ونصوص قانون ا      

 نشأة هذا الـضمان وأساسـه القـانوني        وسلامة هذه المنتوجات، بداية بإعطاء تعريف لذلك، ثم         
وطرح بعض التطبيقات على الضمان في مجالات مختلفة من بينها اال الطبي وفي عقود الـسياحة                

  .وتداول المنتوجات
ء على مشكلات تنفيذ هذا الضمان وسبل معالجتها عن طريق          من جانب آخر، تم إلقاء الضو     

التعرض لدراسة أحكام الالتزام بضمان الضرر في عيوب المنتوجات، حيـث لا تـتلاءم أحكـام            
الضمان في القواعد العامة مع تحقيق مصالح المستهلك، وتشهد قصورا كبيرا في تطبيقها والنظر في               

ل التي تحيط بتطبيق الضمان على عقود الاستهلاك من خلال        إمكانية تذليل هذه الصعوبات والعراقي    
  .محاولة تطويع هذه القواعد لتخدم المستهلك  المتضرر

 بحيث أصبح  مبهراً تطوراًالانتاج  شهد  و التصنيع قد استفاد من التقدم التقني والتكنولوجي         نإ
 التكنولوجية العاليـة في  وسائلوال مختلف التقنيات الدقيقة في تصنيع المواد الغذائية      المحترف يستعمل 

أنواع الأغذية المستحدثة مثل التجميد والتجفيف والهندسة الوراثية والبيولوجية واسـتخدام         تطوير  
المواد الحافظة السامة بكثرة في حفظ المواد الغذائية المختلفة، ناهيك عن المنتوجات الأخـرى ذات               

  .الأدوية والأجهزة والآلات وغيرهاالأهمية ك
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 فادحة  اًوالإضافات المستعملة تشكل أضرار   المعقدة   الوسائل   ل هذا التطور أضحت هذه    في ظِ 
 هذا مايوضـح  .بصحة وحياة المواطن الذي يستخدم هذه الأشياء بكثرة وبصفة اعتيادية ومستمرة       

ه  أن المستهلك لم يحظ بعد بالحماية الكافية، نظراً لغياب الآليات القانونية اللازمة لتفعيل هـذ         جلياً
  .الحماية، وتطبيق القواعد التشريعية التي تخدم المستهلك وتحافظ على سلامته ومصالحه المادية

كما أن بعض المنتجين قد استفادوا من هذا التقدم العلمي، ولكن دف الحصول على الربح               
ج، مما  ثناء عرض المنتو  أالسريع والوفير، بالإضافة إلى استعمال الغش والخداع في كافة المعاملات و          

 علـى   أيـضاً قد انعكس ذلك     و . حياة وصحة الإنسان   ىترتب عن ذلك الأثر السيئ والضار عل      
الدولة فتكبدت نفقات هائلة وأعباء مالية باهظة لأجل تغطية وتأمين علاج الأمراض المختلفة التي              

 .تسببت فيها هذه المنتوجات المغشوشة أو الفاسدة
 للمستهلك على الوجه المطلوب، تعرضنا في البحث إلى          لتحقيق الحماية القانونية   واستكمالاً

دراسة الجانب الجزائي المترتب عن مسؤولية المحترف من جراء إخلاله ومخالفته لأحكام الـضمان              
 ـ               ق وبينا الآثار المترتبة عن ذلك بالتزام هذا الأخير بإصلاح الضرر الذي حصل للمـستهلك، وف

  .ستهلاكنصوص قانون العقوبات وقانون الإ
ولما كان واقع الحال، يشير إلى أن رغم هذه القواعد القانونية المطبقة في مجال التعاقد، ومـا                 
تحيط به من أحكام تسهل مهمة المستهلك في المطالبة بحقه، لكن يبقى أمر مواجهة هذه المشكلات                
 الشغل الشاغل لجميع الفاعلين داخل الدائرة الاستهلاكية، مستهلك، منتج، هيئـات حكوميـة            
جمعيات المستهلكين وغيرهم، للوصول إلى إيجاد الوسيلة الناجعة لتحقيق حماية فعالة وقوية لـصالح       

  . المستهلكين
  :ها كالتاليد بعد هذه الدراسة المتواضعة نرِنتائجومن ثم فإن مجمل ما توصلت إليه من 

 ـ      ا ا أدى إلى لتوسع الكبير في مفهوم الضمان وامتداد نطاقه على الأشخاص والمنتوجـات، مم
  .التوسع في مفهوم فئة المستهلكين والمتدخلين في العملية الاستهلاكية

لاحظنا أن تعريف المستهلك في قانون حماية المستهلك النافذ، يختلف عما تم تعريفه مقارنـة               
، لك هو المقتني للسلعة أو الخدمـة ، حيث لا يزال المشرع يرى أن المسته    39-90 بالمرسوم التنفيذي 

ستعمل لها فلا تشمله الحماية اللازمة المقررة قانونا، رغم أن استعمال المنتوج هو الهدف من               أما الم 
  .شراءه واقتناءه
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نطاق تطبيق هذا القانون من حيث الموضوع يشمل كل سلعة أو خدمة موجهة للاسـتعمال       
شـيء  النهائي والأولى أن يشمل المنتوجات، لأن المنتوج هو كل سلعة أو خدمة، والسلعة كـل                
  .مادي قابل للتنازل عنه بمقابل أو مجانا، وبذلك تعتبر السلعة جزء من المنتوج وليس العكس

إن الأحكام المذكورة في قانون الاستهلاك تعد التزامات تقع على المتدخل، لذا يتعين علـى               
يسبب الأذى والضرر بالمستهلك، وهي واجب علـى         عن يراعي الامتثال إليها حتى لا      هذا الأخير 

لمنتج وغاية لتحقيق مسعى وتوقع المستهلك، وليس ما يفرضه التطور الصناعي من فرص متاحـة               ا
  .للربح

 لم يقدم الجديد من الناحية الموضـوعية، وبالتـالي لم           2009سنة  قانون الاستهلاك الصادر     
  اله الحماية الكافية المترتبة عن عيوب المنتجات والأضرار الناتجة عنـه          يضمن  يضف للمستهلك ما  

إلا مايتعلق بالجانب الجزائي الذي هو أيضا يحتاج إلى آليات لتطبيقه على كل مخالف لأحكام هذا                
 .القانون

عدم كفاية أحكام ضمان العيوب الحقبة في بناء صرح نظام الحماية للمستهلك وفي تغطيـة               
 خطـيرة  مسؤولية المنتج، في ظل هذا التطور التكنولوجي والتقني الذي نتج عن ظهور منتوجـات     

ا تسبب الأذى والضرر للمقتنيومعيبة  لدرجة أ.  
إن الضمانات الاتفاقية تحمل تعديلا للنظام القانوني للضمان، الذي قد يكون بزيادة الضمان             

منه، حيث حاول الفقه والقضاء أن يـضع         )البائع(أو بتحديده، وقد يصل الأمر إلى إعفاء المنتج         
 حتى لا يكون المستهلك ضحية لتعسف المنـتج، بـسبب القـوة             لهذه الاتفاقات إطارها القانوني   

الاقتصادية التي يتمتع ا المحترفين، لذلك كانت القاعدة التي تقضي بافتراض علم البائع المحتـرف               
  .بعيوب المنتوج هي المعيار الذي يحدد التوازن العقدي في بطلان شروط إنقاص الضمان أو إسقاطه

انب آخر يتمثل في أن وجود الضمان الاتفاقي لا يلغـي بقـوة             تبرز حماية المستهلك من ج    
 ، إن تـوافرت شـروطه      03-09 من قانون  14القانون وجود الضمان القانوني المقرر بمقتضى المادة        

  .كما يمتد هذا الضمان أيضا إلى أداء الخدمات
 معلوماته عدم تمكن المستهلك من التمييز بين الضمان القانوني والاتفاقي لعدم خبرته وقلة

السبب الذي جعل المشرع الفرنسي يتدخل في  فيضيع على نفسه مايتيحه هذا الأخير من مزايا،
 . تنظيم إعلام المستهلكين خصوصا بغرض إظهار البيانات والمعلومات الواجب الإدلاء ا

التجانس والتداخل الموجود فيما بين مختلف الضمانات المقررة للمـستهلك، ممـا يـصعب              
  .ا أثناء مخالفة أحكامها من طرف المتدخل، أو في مطالبة المستهلك بتنفيذهاتطبيقه
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صعوبة التفرقة فيما بين أنواع العيوب في المنتوجات، لدرجة أن المحاكم أصـبحت تواجـه               
عراقيل في أداء مهامها، وبالتالي فالمعايير والمقاييس التي تعتمد للكشف عن العوامل المكونة للعيوب              

  .نعدمةتكاد تكون م
، لكن يختلف هذا الوصف في المنتوج، وبالتالي فالاختلاف يكـون           قد يوصف الشيء معيباً   

أيضا في شروط تحقق هذا العيب، والنتيجة تدل بأن خفاء العيب في المنتوج الصناعي المعيب يختلف           
  .ن ذلكفي مفهومه عن خفاء العيب في الشيء المعيب، سواء بالنسبة للمفهوم أو الآثار المترتبة ع

العيب في الشيء المبيع هو الآفة الطارئة، لكن العيب في المنتوح يقصد به ما يخلف للمستهلك         
ضررا بسبب وجود خطر ، على أساس أن العيب يؤدي بالضرورة إلى وجود خطـورة، وهـذا                 

يء الاتجاه الحديث الذي يحاول أن يسوي بين المنتوج المعيب والمنتوج الخطير، ويفرق بداية بين الش              
  . الخطر والمنتوج الخطر

إن الأضرار الصناعية تختلف عن الأضرار التجارية، فالأولى تقع بسبب وجود عيب أو خلل              
في هذه المنتوجات، سواء لحقت بالأشخاص أو الأموال وسواء كان المتضرر تربطه علاقة تعاقديـة    

ح الـضرر، أمـا الأضـرار       مباشرة مع المنتج أم لا، ويعد في هذه الحالة المنتج مسؤولا عن إصلا            
التجارية فهي التي تحصل من طرف أي شخص بائع عادي التي تخضع مسؤوليته للقواعد العامة في                
ضمان العيوب الخفية، التي يكون فيها البائع مسؤولا بالضمان في مواجهة المشتري إذا لم يتوافر في                

شأن هذا العيب أن ينقص من      الشيء المبيع وقت التسليم الصفات التي كفل وجودها، أو كان من            
قيمة الشيء المبيع أو من نفعه بحسب الغاية المرجوة منه، حسبما هو مذكور في العقد أو حـسبما                  

يمنع أن يكون البائع ملتزما بضمان صـلاحية المبيـع           لا  وفوق ذلك  .يظهر من طبيعته أو استعماله    
لفقه الحديث والقضاء أن يلغي     نتيجة لذلك يحاول ا   . دة معلومة إذا حصل اتفاق على ذلك      للعمل م 

 إذا كانت تسبب أذى أو خطر للشخص ودد أمنه وسـلامته          لتفرقة الموجودة بين هذه الأضرار      ا
جعل التشريع الفرنسي يأخذ بمبدأ تطويع أحكام ضمان العيوب الخفيـة لتخـدم مـصالح               هذا ما 

  .المستهلك
، يتطلب الأمر معرفة صور المنتجات      أثناء دراسة المسؤولية المدنية المنجرة عن أضرار المنتجات       

الخطرة التي ترتب مسؤولية صانعها بسبب الأضرار التي تتسبب فيها، فالمنتجات الخطيرة بطبيعتـها    
تحمل الصفة الخطرة لنقض المعلومات الكاشفة للوضع المادي للمنتوج وعدم تـوافر الاحتياطـات         

 الخطرة لعيب فني فيها فهي ما يخلو منها مـن           المادية اللازمة لعرض المنتوج للتداول، أما المنتجات      
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المعايير المطلوبة لجودا وصنفها وكذا عدم توافرها على شروط الأمان والسلامة، التي تجعلها بمنأى              
  .عن تحقق الخطورة فيها

هناك منتجات تعد خطيرة أصلا، لتعذر تفادي المنتج بتجنب مخاطرها الجانبية كالمنتجـات              
، وبالتالي فإن المنتج لهذا النوع من المنتوجات يعد مسؤولا عن التعويض عـن              الدوائية واللقاحات 

  .الأضرار التي تسببها منتجاته
إن هناك منتجات لايمكن الكشف عنها أثناء اقتناءها، فتظهر أا سليمة، لكنها تعد خطـيرة       

ستعـصية  مراض مأشد الخطورة بما تسببه من مخاطر جمة لاتظهر مضارها في البداية، لكنها تسبب أ   
  .على المدى الطويل وهذا مانسميه بالمنتجات التراكمية أو المستقبلية

 مـن   124الالتزام في المسؤولية المدنية تتحدد أحكامه طبقا للقواعد العامة بناء على المـادة              
ها  ويعتبر ذلك الركيزة الأساسية أيضا في المسؤولية عن الأضرار التي تسبب           .القانون المدني الجزائري  

  وبالتالي فإن أركان المسؤولية عن الفعل الشخصي من خطأ وضرر وعلاقـة سـببية               .المنتوجات
ة كامنة فيها أو لوجودها تحتوي على عيـب فـني   رلايتلاءم وما تفرضه أضرار المنتجات من خطو 

  .فيها
 من ذلك حضي موضوع تأسيس المسؤولية عن أضرار المنتوجات بدراسـة مـستقلة          انطلاقاً      

نظيم خاص، يشمل تنظيمها التشريعي الذي ينفرد بأسسه ومبادئه الخاصة، ونطاق المـسؤولية              وت
  .الموضوعية والشخصية وشروطها

النتيجة أن هناك تشدد في دفع المنتج لمسؤوليته، فلم يكتف لدفع مسؤوليته بإثبات عدم خطأه       
  . لايد له فيهولكن يشترط عليه أن يثبت أن وقوع الضرر إنما كان راجعا لسبب أجنبي

شهد القرن التاسع عشر وبدأ ظهور الثورة الصناعية التي أدت إلى تفاقم الأضرار التي تسببها               
المنتجات قفزة نوعية في تأسيس المسؤولية على الضرر وليس على الخطأ، نتج عن ذلـك ظهـور                 

  .نظرية تحمل التبعة التي تعتمد على وجود الضرر دون النظر إلى حدوث الخطأ
ذلك توصلت الدراسات الفقهية إلى استحداث نظرية أخرى مفادها أن مسؤولية           ليجة  وكنت

المنتج تقوم على أساس الالتزام بضمان السلامة، وافتراض علمه بعيوب المنتوج وواجب تفـادي               
  .ذلك حتى يتحقق في المنتوج الأمان الذي يتوقعه المستهلك

حاولته معالجة أوجه القصور التي تتـضمنها       ستهان به بم   لاي لعب القضاء في هذا النطاق دوراً     
نصوص القانون المدني الخاصة بضمان العيوب الخفية التي ثبت عجزها لتغطية كل الأضرار الـتي               

  .يحدثها المنتوج المعيب، وما يسفر عنها من أضرار للمستهلك أو الغير
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حي بتحقق أمـرين    إثبات الالتزام بضمان السلامة والأمان في المنتوجات من طرف المنتج تو          
وجود خطورة ناتجة عن المنتوج المتداول، ودور المتضرر في إثبات مصدر الضرر الذي يرجع              :  هما

  . إلى عيب أو إلى خلل في التصنيع جعله سبب لهذه الأضرار
يبدو هذا  الأمر للوهلة الأولى أنه سهل بالنسبة للمستهلك، لكن هذا قد يكون مـستحيل                

، حيث لا يملك هذا الأخير الوسائل لإقامة الدليل على وجود عيـب في              الإثبات في أحيان أخرى   
المنتوج أدى إلى الإضرار به، وبالتالي يتطلب الأمر إعفاء المتضرر من إثبات إخلال المنتج بـضمان                

  .السلامة والأمان
في مجال الالتزام بسلامة المنتجات والخدمات، اعتمد المشرع في النص الأخير على الفصل بين             
الالتزام بالسلامة بالمواد الغذائية والنظافة الصحية عن الالتزام بأمن المنتوجات والمطابقـة وأفـرد              

 المـادة  ينص على الإلتزام  بالسلامة من خلال         02-89  خاصة ما، في حين كان القانون      اًأحكام
  : التالية سماها أمن المنتوجات التي تبنى على الأسس الثلاث09/03 الثانية منه لكن القانون

  .ضمان المنتوجات الموضوعة للاستهلاك -
 .توفرها على الأمن بالنظر على الاستعمال المشروع المنتظر منها -
أن لا تلحق ضررا بصحة المستهلك وأمنه ومصالحه، ضمن الـشروط العاديـة للاسـتعمال أو             -

 .الشروط الأخرى الممكن توقعها من قبل المتدخلين
 الجزاءات الجزائية التي تعاقب على الأفعال الماسـة بـأمن           وفي هذا قام المشرع بالنص على     

 وسلامة المستهلكين والخداع أو محاولة الخداع، أو التزوير وغيرها من الأفعال التي كانت في السابق   
 ولم يكتف المشرع الجزائري بذلك بل جعل التدابير التحفظيـة   .ينفرد ببعض منها قانون العقوبات    

لويات لاتقاء المخاطر التي تسبب ضررا بصحة وسلامة المستهلك وبمصالحه          حتياط من الأو  لإومبدأ ا 
  .المادية

الجزاء الذي يطبق على المخالفين للالتزامات المقررة في قانون الاستهلاك ببعده الرادع            ويمتاز  
سبق ذلك العمل الرقابي والوقائي الذي يتم من طرف أعوان قمع الغـش، لـذلك وضـع             بعدما

  الجسمانية التي تـصيب المـستهلكين      تعويض لتغطية مسؤولية المحترف عن الأضرار     المشرع نظام ال  
  . عن الجزاء المترتب عن ذلك والمنصوص عليه وفق قانون العقوباتفضلاً

   مراحـل  (ثور كلما كان هناك عيب في التصميم أو التصنيع أو التركيب       إن مسؤولية المنتج ت
زامات المؤدية إلى سلامة وأمن المنتوج، وبصفة عامة كـل          ، أو إخلال بأحد الالت    )الإنتاج المختلفة 

  .التزام بالضمان يتحقق من خلاله السلامة والأمان المتوقعين للمستهلك
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إن المسؤولية المقررة في الضمان هي مسؤولية موضوعية، أي أا لا تحتاج لإثبات المتـضرر               
 قد لحقه من المنتوج المعيب، لأن       لحدوث خطأ من جانب المنتج، بل عليه إثبات أن هناك ضررا ما           

تهلك لا على وجـود  مسؤولية المنتج قائمة على مبدأ السلامة من كل خطر يهدد صحة وأمن المس         
 أي أا تقوم على الخطر أو العيب المؤدي إلى ذلك في المنتـوج، لكونـه غـير                  .الخطأ من جانبه  

ستعمال أو الاستخدام، وبالتـالي     لإامضمون أو غير سليم ولا يتوفر على الأمان المتوقع منه، عند            
 وعليه فإن المنتج لايستطيع     . علاقة تعاقدية مع المنتج أم لا      سبب الضرر للمقتني، سواء كانت هناك     

  .دفع مسؤوليته الموضوعية إلا بإثبات السبب الأجنبي أو بفعل الغير، أو لأسباب اتفاقية
تضرر مادامت هذه قائمة على أساس      تحقق مسؤولية المنتج الموضوعية تفرض عليه تعويض الم       

  .الخطر والخطأ المفترض، ومبدأ سلامة المنتوج وأمنه
في حالة الإخلال بالالتزام بالضمان رأينا أن له تأثير على الأطراف سواء كانـت تـربطهم                
علاقة تعاقدية أم لا، حيث قد يرغب الدائن في حالة ظهور عيب بالمنتوج استبدال أو إرجاع الثمن       

يح المنتوج أو تعديل الخدمة على نفقة المدين، وقد يتطلب هذا الإخلال قيام مسؤولية المدين               أو تصل 
  .لتعويض ماينجم عنه من أضرار

 عن عقد البيع بذاتـه، ودون        ناشئاً كما للمشتري الحق في طلب فسخ العقد باعتباره التزاماً        
 النقص أو إصلاح العيب حتى يعـود  الحاجة لإسناده إلى غيره، ويجوز للدائن مطالبة المدين بإكمال    

كما يجوز للدائن  مطالبة المدين بتعويض الأضرار الماديـة          .الشيء المبيع على حالته الأصلية السابقة     
  . لها كافياًيكون فسخ العقد جزاءاًة عن الإخلال بالضمان، والتي لاوالبدنية الناجم

شريعي المستقل، حـسب مـا إذا       في ظل وجود المسؤوليتين العقدية التقصيرية وتنظيمها الت       
يصلح أن يقـرر كـل      تنظيم الموحد لمسؤولية المنتج لا    كانت هناك علاقة عقدية أم لا، فإن هذا ال        

إعمال تفعيل و  ولهذا يبدو من الضروري العمل على        .عاقد والآخر غير المتعاقد   الحقوق للمتضرر المت  
ون ترتيب في المطالبة بالحق، وبالتالي      ا على الأخرى، ود   هماحدمعا دون تفضيل إ    المسؤوليتين   اتينه

يكون بمقدور المتضرر مواجهة المنتج بأي مسؤولية يشاء، ويستفيد من نتائجها في الحصول علـى               
  .حقه في إصلاح الضرر والتعويض اللازم

الأساس المنطقي لتأسيس المسؤولية عن أضرار المنتوجات يتمثل في تقدير العيب أو الخلل في              
، وإعفاء المتضرر من إقامة الدليل على خطأ المنتج، واون هذا الأخـير             عله خطيراً المنتوج الذي ج  

       درأ المسؤولية عن المنتج إلا إذا أثبت بوجود سلوك منافي قام به جعل المنتوج يتصف بالخطورة، ولات
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 ، أو خطأ المتضرر أو    )الحادث المفاجئ أو القوة القاهرة    (أن سبب وقوع الضرر هو السبب الأجنبي      
  .الغير وأنه كان مستحيل دفعه

تقـديم  ب تـسمح لنـا   على ماسبق، فالدراسة المقدمة في مجال الضمان في المنتوجات         تأسيساً
  :    التاليةالملاحظات

كلنا نعلم أن للتشريع الدور الأساسي في توطيد مبادئ العدالة والمساواة، وإحقاق حقـوق               
المشرع ليس فقط إلى الأسس والمبادئ العامة بل        الأشخاص ومصالحهم، لذا يقتضي الأمر أن ينتبه        

وضع الضوابط والقيود الصارمة لحماية المستهلك من الأضرار الناجمة عن اسـتعمال المنتوجـات              
  .والحد من تجاوزات المتدخلين

 اًتصميم وتصنيع المنتوج وانتهاء   من  وبذلك فهو مطالب بالتدخل في أي مرحلة كانت، بداية          
 بتفعيل أجهزة الرقابة لتلازم     ، والسلامة  ومعايير لضبط الجودة والإنتاج    ك قيوداً بالتسليم، فيضع لذل  

ة للاستعمال وخلوه من أي خطر يـسبب ضـرر          تليات لضمان جودة المنتوج، وصلاحي    مهذه الع 
  .للمستهلك

 الرأي أن نصل بالمقصود من الضمان إلى المفهوم الذي يضمن الأمن والـسلامة للـشخص              
شغل الذمة بما يجب الوفاء به من مال وعمل، وبالتالي يصبح الضامن أهم من              يونجعله يشمل كل ما   

 فهو التزام ومسؤولية بتعويض الضرر الذي يصيب الغير، وكفالة لسلامة أفراد اتمع مـن         .المدين
  .أي ضرر قد يتعرضون له في أنفسهم وبمصالحهم الخاصة

مة والأمان، بعيدا عن النظرة التقليدية      تطبيق المفهوم الحديث للعيب الذي يعبر عن مبدأ السلا        
 .التي تعبر عليه أنه الآفة الطارئة أو الخلل

ضرورة وجود تشريع جزائري مستقل بأحكامه، يشكل نظام حماية فعال للمستهلك حيـث    
دون وجود آليات تطبيق على أرض الواقع من خلال دراسـة الأسـباب              03-09لايكفي القانون   

 .دث الاستهلاك في ازدياد مضطردوالعوامل التي تجعل حوا
ضرورة تدخل المشرع الجزائري على غرار المشرع الفرنسي بسن نظام قانوني خاص يتعلـق              
بضمان المنتجات المعيبة والخطرة،  والتوسع في تفسير مفهوم العيب ليخدم مصالح المـستهلك في               

 .الإثبات أمام المحاكم والحصول على التعويض بدون تكاليف باهضة
 أن الكثير من المسائل المتعلقة بحماية المستهلك والتي تحقق له الـضمان الكـافي لم يـتم       نجد

  تنظيمها حتى الآن بأنظمة متكاملة، الأمر الذي يستدعي الإسـراع في إصـدار هـذه القـوانين             
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 كالحماية القانونية في مجال السياحة، التجارة الإلكترونية، الإعلانات والدعاية، الاحتكار، إنتـاج           
  ....الأدوية وغيرها

فعالية تطبيق القوانين تتوقف إلى حد كبير على الجهد الذي يبذله القائمون على الرقابة وقمع               
الغش والمكلفون بإجراء المعانيات، والخبرة وضبط المخالفات والتحقيق فيها، لذا يتطلب العناية م             

  .من حيث التدريب والتربص والتأهيل والدعم المادي
 كين، وتقديم لهم الـدعم والمـساعدة      يم جمعية المستهلكين بما يخدم مصالح المستهل      إعادة تنظ 

  .وكذا إشراكهم في بناء سياسة حماية المستهلك والمحافظة على أمنه وسلامته ومصالحه المادية
التشدد في ضبط دخول السلع عبر الحدود والحد من تسرب المنتجـات الأجنبيـة المهربـة                

  .بقتها لشروط السلامة والأمانومراقبتها من حيث مطا
قيام الدولة عن طريق أجهزة الإعلام المختلفة والوسائل الإدارية اللازمة لتوعية المـستهلكين               

كـذا  وترشيد الاستهلاك، حتى يتسنى للمستهلك الحصول على حاجياته باختيار واعي ومسؤول و    
  . لمنتوج الذي يتوفر على معايير السلامة المطلوبةاانتقاء 
 09/03 لإسراع في إصدار النصوص التنظيمية والتفسيرية المكملة لقانون الاستهلاك النافـذ          ا

  .حتى يكتمل البناء القانوني لهذا التشريع
، بكل المسائل المتعلقة بالاستهلاك من      قهاً وفِ اً، قضاء هتمام من قبل رجال القانون، تشريعاً     لإا

 ع الإطار القانوني والتنظيمي لها    والحرص على وض   ،بينها التعاقد عن بعد وبوسائل الاتصال الحديثة      
حتى يتم تفادي أية تجاوزات للمحترفين أثناء استعمال هذه الوسائل في التعاقد، حمايـة لمـصالح                

 .المستهلكين
مراجعة المدة المقررة لرفع دعوى الضمان، حيث لاتكفي مدة سنة من لحظة التـسليم الـتي            

 .وج المعيب ماتظهر خلالها آثار المنتغالباً
 حتى  وتشبيه البائع بالمحترف،لم البائع المحترف بعيوب المنتوجترسيخ قاعدة افتراض ع

تطبيق المسؤولية والإثبات على وجود الخطأ دون الضرر  لـتسه. 
وجات حيث انعدام السلامة والأمـان  يجب الاعتداد بضمان الأضرار الناجمة عن عيوب المنت     

التي تخلو منها الفطرة السليمة، أو تخلف الصفة التي كفل البائع وجودها  وليس بوجود الآفة الطارئة     
للمشتري في المنتوج المبيع، وبالتالي على المشرع التدخل لتقرير المسؤولية الموضوعية عن الـضرر              

 . الناتج بسبب عيب الأمان والسلامة المطلوبين 
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ام المحاكم دون قيود إثبات الخطأ، بل يكفي    إتاحة الفرصة أمام المتضرر للمطالبة بالتعويض أم             
 .وجود الضرر الذي تسبب فيه المنتوج

على المشرع تدارك الخلط الذي يقع فيه المستهلك غالبا، فيما يخـص حقـه في الـضمان                        
ن القانوني أو الاتفاقي أو خدمة ما بعد البيع، أثناء مطالبته بالضمان مما يوقعه في لبس إذ يـضن أ                  

 وعليه فيجب أن يتدخل المشرع بتفصيل هذا الأمر عن طريق           .ر على أحدهما دون الآخر    حقه قاص 
وإلزام المحترف المتدخل بتقديم كل البيانات والمعلومات والإرشادات اللازمة أثناء           التنظيم من ناحية  

يـة  يوضح فيها الضمانات القانونية والـضمانات الاتفاق  إبرام العقد وبعد إبرامه من ناحية أخرى،      
 حتى لا يقع المستهلك في لـبس فيفقـد          ،بشكل يسمح للمستهلك العادي بالفهم والتفرقة بينهما      

  .  حقوقه، أو يضيع على نفسه ما يتيحه له أحد الضمانين من مزايا
تفعيل دور جمعية المستهلكين بعدما تحقق لها الاعتراف القانوني بالمنفعة العمومية والمـساعدة             

ف مدني، وتسهيل مهمة الس الوطني لحماية المستهلكين لمساندة هـذه           القضائية وتأسيسها كطر  
  .الجمعية وترقية سياسات حماية المستهلك

تكثيف الملتقيات والدورات التدريبية والتكوينية للمواطنين من خلال القيام بالأيام الدراسية           
  .للمختصين في جمال الاستهلاك وجمعيات حماية المستهلك

اق المسؤولية عن فعل الأشياء لابد من معرفة أنواع المخاطر التي تـصيب             من أجل تحديد نط   
، وإذا ما كانت خطرة بطبيعتها أم        من جهة    المنتوج والناتجة عنه وتميزها إذا ما كانت خطرة أم  لا          

  . من جهة أخرىمنتجات خطرة لعيب فني فيها
ك على الوجه المطلوب، فإنـه       للجهود المبذولة وتحقيقا للحماية القانونية للمستهل      استكمالاً

 يمكن للإدارة الاستعانة بالكثير من السبل والطرق لتحقيق الفعالية الكافية لهذه التنظيمات، فـضلاً             
عن تطوير هذه التنظيمات من ناحية أخرى، لتساير التطور الحاصل لهذه المنتوجات وما تسببه من               

و تلك الطرق والوسائل الاحتيالية الـتي       أخطار، سواء بالنسبة للمنتوجات المعروضة للاستهلاك أ      
  .يقوم ا المنتجون والموزعون والمحترفون عامة

 الجديد للاستهلاك في الجزائر يكتمل أي تشريع في العالم إلا بدعم الفقه والقضاء ، والتقنين         لا
ب القضاء   أن يلع   لم يرد في الكثير من الأحكام والدراسات الفقهية، وعليه أصبح لزاماً           كراًيزال بِ لا

الجزائري الدور البارز، وأن يكون للفقه الحق بأن يظفر باستقلاله، ويبلغ في ذاتيته الشأن ويتبـوأ                
ما لا في العالم، وإذا كانت الجزائر قـد اسـتقلت           مكانا معتبرا في الأسرة التشريعية في الجزائر ولِ       

 .  بقضائها وبفقههابتشريعها، فقد آن لها أن تستقل أيضاً
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ل في اعتقادنا، أن الضمان عامة يشكل حماية جد فعالة، لازالت لحد الآن تبحث              صفوة القو 
عن وجود فعلي لها في جميع مراحل عملية عرض المنتوج للاستهلاك، لذلك فإننا نحتاج إلى وقفـة                 
تشريعية دف إعادة النظر في تلك النصوص القانونية التقليدية التي تعيق تحقيق حماية المستهلك أو               

 التوازن في علاقاته التعاقدية هذا من جهة، وكذا البحث عن السبل والآليات القانونية لتفعيل              إعادة
دور المستهلك وجمعيات حماية المستهلكين للقيام بدورهم التوعوي والتربوي والتثقيفي في توطيـد          

  . هذه الحماية وترسيخها من جهة ثانية
         إني رأيت أنه  :" بقوله العماد الأصفهاني علامة  في الأخير لايفوتني التذكير بالقول المشهور لل      

في يوم إلا وقال في غده، لو غير هذا لكان أحسن، ولو زيد كان يستحسن                كتب إنسان كتاباً  لاي 
قص  الـن  ءولو قدم لكان أفضل، ولو ترك لكان أجمل، هذا من أعظم العبر، وهو دليل على استيلا               

ملة البشرعلى ج. 



 

 

  
  
  

  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
   

 قائمة المصادر والمراجع
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  المراجعالمصادر وقائمة 
  المراجع باللغة العربية: أولاً

-I     المراجع العامة .   
  ريمــن الكآرـالق

دراسة مقارنة ، حقيقة العيب الموجب للضمان وشروطه في عقد البيع ، إبراهيم الصالحيمبراهيا
  .1988 مصر، القاهرة، دار الطباعة المحمدية، بأحكام الفقه الإسلامي،

  .1896 ،1 جالآداب،مطبعة   الشافعي،الإمامالوجيز في فقه مذهب  ، حامد الغزاليبوا
   الجزائر،، دار هومة2،ج"الجرائم الاقتصادية" الوجيز في القانون الجنائي الخاصحسن بوسقيعة،ا

  .2006، 2ط
  .2011رات بيرتي، الجزائر، قضائية، منشو، قانون العقوبات في ضوء الممارسات الحسن بوسقيعةا
  مصر ، الاصابات من الوجهة الطبية الشرعية، دار الكتب القانونية،سامة رمضان العمريا

2006.  
 .1983  مصر،،الإسكندرية منشأة المعارف، ،والإجباريالتحكيم الاختياري  ، الوفاأبواحمد 

 القاهرة ، العربيةدار النهضة ،، شرح الأحكام العامة لقانون العقوباتحمد شوقي عمر أبو خطوةا
  .2002 مصر،

   .1963 مكتبة عبد االله وهبة، القاهرة، مصر، الوجيز في عقد البيع، ، غانمسماعيلا
 البائع في التعاقد بوسائل الاتصال الحديثة، منشاة ت التزاما،حسين أبواشرف محمد مصطفى 

 .2009 ، مصر،الإسكندريةالمعارف، 
 ر، مص الجامعة الجديدة للنشرر، دا)شرح عقدي البيع والمقايضة(ة العقود المسما ، سلطاننورا

2005.  
 الإسكندرية المكتب المصري الحديث للطباعة والنشر، عقد البيع والمقايضة، ،توفيق حسن فرج

  .1970 مصر،
 2، ط النهضة العربيةر، دابعد البيع في بيع المنقولات الجديدة  ماة، خدمجابر محجوب علي

  .1998 ر،القاهرة، مص
  .ن .ت.، ب، دار العلم، بيروت، لبنان5، الموسوعة الجنائية، جالمالك جندي عبد
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 المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر ،2ج الاجتهاد القضائي في المواد الجزائية، ، بغداديجيلالي
  .1996  الجزائر،والإشهار،

  مطبعة ذات السلاسل،كويتي عقد البيع في القانون المدني ال،حسام الدين كامل الدين الأهواني
  .1989 الكويت،

لنهضة العربية أثر عدم التكافؤ بين المتعاقدين على شروط العقد، دار ا ،عبد الباسط جميعيحسن 
   .1998 القاهرة، مصر،

  مصر،الوهاب، القاهرة ، نظرية الالتزام في القانون المدني المصري، مكتبة عبدبو ستيتأحشمت 
1945. 

  .2003 القاهرة، مصر،  النهضة العربية،ر الالتزام بالإعلام قبل التعاقد، دا،خالد جمال أحمد
 ديوان المطبوعات ،4ج عقد اليبع، الوجيز في شرح القانون المدني الجزائري، ،خليل أحمد قدادة
   .2003الجامعية، الجزائر، 

  القاهرة، مصرالعربية،دار النهضة  البيع والتأمين والإيجار، الكبيرة،العقود المدنية  ،خميس خضر

1979.  
  مصر، القاهرة، دار الفكر العربي،8، جرائم الاعتداء على الأشخاص و الأموال، ط رؤوف عبيد

1985.  
  البابي الحلبيمطبعة مصطفى تنقيح اللباب، شرح متن تحرير تحفة الطلاب ،زكريا الأنصاري

  .1919 مصر، القاهرة
  العربية، القاهرةلنهضةا ةالجديد، مطبعيع التقنين المدني  البد عق،محمد أمام.د و، سليمان مرشد

 .1953 ،رمص
 معهد البحوث والدراسات العربية المسؤولية المدنية في تقنيات البلاد العربية، ،سليمان مرقس

  . 1979 مصر،القاهرة 
 مصر ،رة، الالتزامات، دار النهضة العربية، القاه2ج،  المصريشرح القانون المدني ،سليمان مرقس

1964 .  
  .1963 مصر، القاهرة، ظرية الالتزام في القانون الروماني، المطبعة العالمية، ن،شفيق شحاته

  .2001 ،ن. د. ب،1ة، طن، فكرة الجوهرية في العلاقة العقدية، دراسة مقارصالح ناصر العتيبي
  .، بدون سنة نشربدون ناشر ،2ج مبادئ تاريخ القانون، ، طالبأبوصوفي 
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المسؤولية المدنية في ضوء الفقه والقضاء لحميد الشواربي، المستشار عزالدين الدناصوري، ا عبد
  .1996، دون دار نشرب

 منشورات الحلبي ،1الد الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، ،الرزاق السنهوري عبد
 .2000 ،لبنان بيروت، الحقوقية

   .1998رات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، ، منشو1ج ،العقد نظرية ،الرزاق السنهوري عبد
  .1998، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 2ج ،العقد نظرية ،الرزاق السنهوري عبد
  .1998، مصر القاهرة، النسر الذهبي للطباعة، الوجيز في عقد البيع، ،المنعم البدراوي عبد

 مصادر ،1جريعة الإسلامية والتشريعات العربية،نظرية الالتزام في الش ،عبد الناصر توفيق العطار
  .ن.س.، ب مصرالالتزام،

 .1985 ة النسر الذهبي، القاهرة، مصر،مطبع الوجيز في عقد البيع، ،المنعم البدراوي عبد
، دون مصدر الحقوق الشخصية شرح القانون المدني الأردني، ،نوري خاطرعدنان السرحان، 
     .1997 طبعة دون دار نشر،

 مطبعة سكر  والالتزامات،والأموال الأشخاصمبادئ القانون الروماني في  ،ي حمد بدويعل
 . 1931 مصر، رةالقاه

عات ديوان المطبو ، دراسات المسؤولية المدنية في القانون المدني الجزائري،سليمان علي علي
  .1943الجامعية الجزائر، 

 البناء والتشييد، دراسة تطبيقية على عقود ، الالتزام بالضمان في عقود بدوي محمد علي،عمرو طه
 .2006 الإنشاءات الدولية، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر،

منشأة  ،)نحو مسؤولية موضوعية( ، دراسات في المسئولية التقصيرية عبد االلهمفتحي عبد الرحي
 .2005 مصر،  الإسكندرية،،المعارف
  .وسنة النشربدون دار  ية والقانونية،أصول النظم الاجتماع ، سيف مبروكأبوفخري 

 في القانون المدني الجزائري وأحكامها، الوجيز في نظرية الالتزام، مصادر الالتزام محمد حسنين
  .1984الجامعية، الجزائر، ديوان المطبوعات 

 .1993 ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، البيع،عقد أحكام  ،محمد حسين منصور
  .2003  مصر،الإسكندرية،دار الجامعة الجديدة،  الالكترونية، ةالمسؤولي ،محمد حسين منصور
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 دمشق ،دار الفكر المعاصر ،دراسة فقهية مقارنة نظرية العقد في الفقه الإسلامي، ،محمد سراج
  .، بدون سنة نشرسوريا
 .2000 مصر، القاهرة، دار الفكر العربي، عقد البيع، ، سعدأبو شتامحمد 

 .1998، 2 دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، ط عقد البيع،أحكامشرح  ،رمحمد شكري سرو
دراسات إسلامية  في العلاقات الاجتماعية والدولية، دار القلم، الكويت ،  درازمحمد عبد االله

1974.  
دار   القانون الروماني تاريخه ونظمه، مبادئ،المنعم البدراوي عبد.د .دالمنعم بدر محمد عبد
  . 1965، مصر القاهرة، عربي،الكتاب ال

 مصر ، القاهرةالمطبعة العالمية، ،6  ج، العقود المسماة، عقد البيع وعقد المقايضة،محمد كامل مرسي
1953.   

 مطابع ،2 في الالتزامات، ط1جالتقنين المدني في ضوء القضاء و الفقه، ،محمد كمال عبد العزيز
  .1980روز اليوسف، لبنان، 

  .1970وجيز في مصادر الالتزام، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر،  ال،محمد لبيب شنب
، شرح أحكام عقد البيع، دار النهضة العربية، القاهرة مجدي صبحي خليل. دمحمد لبيب شنب،

  .1968مصر، 
  .2007  دمشق، سوريا،1 ط ضمان العقد في الفقه الاسلامي، دار المكتبي،محمد نجدات المحمد،

   عمان يع،دار الثقافة للنشر والتوز  في القانون المدني،البيعشرح عقد  ،محمد يوسف الزعبي
    .2006 الأردن

 مصر ،، مطبعة جامعة القاهرة3ات، طزامت، الوجيز في النظرية العامة للالمحمود جمال الدين زكي
1978  .   

 دار بدون ،سلامالإتاريخ النظم الاجتماعية في بلاد النهرين وعند العرب في  ،محمود سلام زناتي
 .1986نشر، 

 .1967  بيروت، لبنان،، جودة الإنتاج، القاهرة، دار الكتاب العربي،محمود محمد سلامة
 ، القاهرة، مصر، القسم العام، دار النهضة العربية، شرح قانون العقوباتمحمود نجيب حسني

1989 .  
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ة لاقتصاد، المكتبة الاقتصادي علم اأساسيات ،لنعيم محمد مبارك ادكتور عبد ،محمود يونس محمد
 .، لبنانبيروت بالدار الجامعية،

 عقد ولةاالمق(، الالتزامات الناشئة عن عقود تقديم برامج المعلوماتلمدحت محمد محمود عبد العا
  .2001 دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، ، دراسة مقارنة،)الإيجار، لبيعا

  دار الفكر المعاصر قايضة،عقد البيع والم  السوري،، شرح القانون المدنيمصطفى احمد الزرقا
   .سوريادمشق، 

  .1957  سوريا،،دمشق ةجامع ،لمدخل الفقهي العام ا،مصطفى احمد الزرقا
  القاهرة، مصر، المعارفردا ،)والإيجارالبيع والمقايضة ( المسماة دالعقو ،منصور مصطفى منصور

1957. 
 الإسكندرية، مصر الجديدة، دار الجامعية ،2ط، عقد البيع ،العقود المسماة ، سعدإبراهيمنبيل 
2004 . 

 
II     - المراجع المتخصصة.  

 دار ،، مسؤولية ناقل الأشخاص في القانون الداخلي والقانون الدوليإبراهيم الدسوقي أبو الليل
  .1980العربية، القاهرة، مصر، النهضة 

لية المدنية في المستشفيات العامة، دراسة ، مسؤولية الطب، مشكلات المسؤوأحمد شرف الدين
  .، بدون دار وسنة النشرمقارنة في الفقه الإسلامي والقضاء الكويتي والمصري والفرنسي

، مسؤولية البائع عن ضمان العيوب الخفية في بيوع السيارات نأحمد شوقي محمد عبد الرحما
  .2007  مصر،،منشأة المعارف، الإسكندرية

، التزام الطبيب بضمان السلامة، دراسة مقارنة وفقاً لأحدث أراء الفقه مينأحمد عبدالحميد أ
  .2011والقضاء الفرنسي والمصري، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، 

   .1994  مصر،القاهرة،النهضة العربية، ، الحماية المدنية للمستهلك، دار الرفاعيمحمد أحمد 
، مصر  دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،ية للمستهلك الحماية الجنائ،أحمد محمد محمود خلف

2008.   
 للنشر دار الجامعة الجديدة، -دراسة مقارنة - مخاطر المنتجات الطبيةن، ضما احمد بدرأسامة

  .2005، ر، مصةالإسكندري
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  .1981 لبنان، قرأ ، بيروت،إ، دار 1ضمان عيوب المبيع الخفية، ط ،سعد ديابأ

 .2000 مصر،  القاهرة،، دار الفكر العربي،الإسلامي في الفقه الضمان ،الشيخ الخفيف
، مطبعة الأزهر، القاهرة  والجنائية في الشريعة الإسلاميةالمسؤولية المدنية ،الشيخ محمود شلتوت

 .مصر
مدى المسؤولية عن التداعيات الضارة للعمل (  ،  تعويض الحوادث الطبيةثروت عبد الحميد

  .2000  مصر،، القاهرة،اعة والنشردار النيل للطب) الطبي
  المنصورة،، ضمان صلاحية المبيع لوجهة الاستعمال، دار القرى للطبع والنشرثروت عبد الحميد

  .1995 مصر،
 مصر القاهرة، ، دار أم القرى،ن صلاحية المبيع لوجهة الاستعمالضما ،ثروت عبد الحميد

1995.   
 فاسد، دار الجامعة الجديدة للنشرن الغذاء ال، الأضرار الصحية الناشئة عثروت عبدالحميد

  .2007لاسكندرية، مصر، ا
   القاهرةدراسة مقارنة، دار النهضة العربية، ، دور الإدارة في العمل الطبي،جابر محجوب علي

   .1966 مصر
 ضمان سلامة المستهلك من الأضرار الناجمة عن عيوب المنتجات الصناعية ،جابر محجوب علي

  .1995اسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، المبيعة، در
دار  ،، الحماية الجنائية للمستهلك، كتاب الأول، قانون جمع التدليس والغشحسن أحمد الجندي

 .1985  القاهرة، مصر،النهضة العربية،
 والقانون الوضعي، دار الإسلامي، صلاحية المبيع للانتفاع به، في الفقه حسن صلاح الصغير

 .2004، مصر، الإسكندرية الجديدة للنشر، ةالجامع
 رضاء المستهلك في عقود الاستهلاكالحماية الخاصة ل حماية المستهلك، ، جميعيطحسن عبد الباس

  .1996مصر،  القاهرة، دار النهضة العربية،
   .1996  مصر،القاهرة،  العربية،النهضةدار  حماية المستهلك، ،الباسط جميعي حسن عبد

   دراسة مقارنة ،فية من ضمان العيوب الخوالإعفاءشروط التخفيف ، بد الباسط جميعيحسن ع
 .1993 دار النهضة العربية، القاهرة، مصر،
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، مدى إلزام المنتج بضمان السلامة في مواجهة مخاطر التطور العلمي حسن عبد الرحمان قدوس
  .2001 دار نشر، دونب

 1985نتجات المعيبة في ضوء أحكام التوجيه الأوربي لسنة ، المسؤولية الناشئة عن المحسين الماحي
  . 1998دار النهضة العربية، القاهرة، 

  .1979 الإسكندرية، مصر، المعارف، منشأة ،2، المسؤولية المدنية، ط حسين عامر
راسة مقارنة، المكتب الفني دالالتزام بالإضفاء بالصفة الخطرة للشيء المبيع،  ،حمدي أحمد سعد

  . 1999 مصر، ارات القانونية، القاهرة،للإصد
  الإسكندرية  الجامعي،دار الفكر  حماية المستهلك في العقد الالكتروني،خالد ممدوح إبراهيم،

    .2008 ،مصر
 الجزائر، التوزيعالنشر ودار هومة للطباعة و المسؤولية المدنية للمنتج، ،زاهية حورية سي يوسف

2009.  
 مسؤولية المنتج في القوانين المدنية والاتفاقيات الدولية، دار الثقافة ،يسالم محمد رديعان العزاو

    .2008عمان، الأردن، 
ن الاتفاقي للعيوب الخفية في عقد البيع، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر الضما ،سعيد جبر

1985 .  
بين القانون المصري ، ضمان العيوب الخفية في بيع الأشياء المستعملة، دراسة مقارنة سمير كامل

  .1991 مصر، والقانون الفرنسي، دار النهضة العربية، القاهرة،
 .1989 مصر،  القاهرة،، خيار العيب، دار الطباعة المحمدية،سميرة سيد سليمان بيومي

   .1990 مصر، القاهرة، ، العربيةدار النهضة الالتزام بالتبصير، ،سهير منتصر
دار الثقافة ، 1وب الخفية وتخلف المواصفات في عقود البيع، ط، ضمان العيصاحب عبيد الفتلاوي

  .1997،  الأردنعمان،
 في ضوء قواعد حماية ، الالتزام بضمان السلامة في عقود الاستهلاكالفتاح فايد عابد فايد عبد

  .2006 القاهرة، مصر، دار النهضة العربية، ،دراسة مقارنة ،المستهلك

ية وفيروس مرض الايدز المسؤولية المدنية الناشئة عن عملية نقل ، المسؤولعاطف عبد الحميد حسن
  .1998 دم ملوث بفيروس مرض الايدز، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر،
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  مسؤولية الناقل البري في نقل الأشخاص، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع ،عادل علي المقدادي
    . 1997 عمان، الأردن،

 دار الثقافة دراسة في القانون المدني والمقارن، الحماية القانونية للمستهلك، ،عامر أحمد القيسي
  . 2002 الأردن، عمان، ،للنشر والتوزيع

   .2002عمان، الأردن،  دار الثقافة، الحماية القانونية للمستهلك، ،عامر قاسم أحمد القيسي
، دار الفكر الجامعي )ظرية عامةنحو ن( ، الالتزام بضمان السلامة في العقودأقصاصيعبد القادر 
 .2010  مصر،،الإسكندرية

 مسؤولية المنتج والموزع، دراسة مقارنة في قانون التجارة الدولية مع المقارنة ،عبد القادر الحاج
  .2004 ، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر،3بالفقه الإسلامي، ط

  .1996  مصر، المعارف، الاسكندرية،، جرائم الغش التجاري والصناعي، منشأةالحكم فودة عبد
  .1992  مصر، جرائم الغش والتدليس، منشأة المعارف، الاسكندرية،عبدالحميد الشواربي،

 ت، بيرو الحلبي الحقوقيةتمنشورا، )دراسة مقارنة(، حماية المستهلكإبراهيمالمنعم موسى  عبد
  .2007 نلبنا

 الإسكندرية ، دراسة مقارنة، منشأة المعارف للمستهلك،، الحماية العقديةعمر محمد عبد الكافي
  .2008مصر، 

  .1990، رمص ،ةالقاهر ، العربيةةدار النهض  بالسلامة في عقد البيع،م، الالتزاعلي سيد حسن
، الضرر المرتد وتعويضه في المسؤولية التقصيرية، دراسة مقارنة ، دار الثقافة للنشر عزيز كاظم جبر

   .1998  لبنان،والتوزيع ، بيروت،
 الإسكندرية لجامعي،ادار الفكر  تأثير المنافسة على الالتزام بضمان سلامة المنتوج، ،فتاك علي

   .2007مصر،

 الجديدة، الإسكندرية، مصر دار الجامعة دراسة مقارنة، المسؤولية المدنية للمنتج، ،قادة شهيدة
2007.  

، دراسة مقارنة، دار المطبوعات ، رضا المريض عن الأعمال الطبية والجراحيةمامون عبدالكريم
  .2009الجامعية، الاسكندرية، مصر، 

 خطأ الطبيب الموجب للمسؤولية المدنية، مكتبة ،، نظرية حديثةمحسن عبد الحميد إبراهيم البيه
  .1993 مصر، ،الجلاء الجديدة، المنصورة
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سكندرية لإ ا،دة للنشر حماية المستهلك أثناء تكوين العقد، دار الجامعة الجديمحمد السيد عمران،
  .2003مصر، 

 الفجر للنشر والتوزيع  عن منتجاته المعيبة، دراسة مقارنة، دار ، مسؤولية المنتجمحمد بودالي
  .2005 مصر،القاهرة 

، شرح جرائم الغش في بيع السلع والتدليس في المواد الغذائية والطبية، دار الفجر محمد بودالي 
   . 2005للنشر والتوزيع، القاهرة، 

  .2006 القاهرة، مصر، دار الكتاب الحديث،  المقارن،حماية المستهلك في القانون ،محمد بودالي
الصيدلي ة للطبيب، الجراح، طبيب الأسنان،  المسؤولية الطبي المسؤولية الطبية،،محمد حسين منصور

  .2001 الجديدة، الأسكندرية، مصر،دار الجامعة التمريض، 
 دار الجامعة الجديدة للنشر ن صلاحية المبيع للعمل مدة معلومة،ضما ،محمد حسين منصور

  .2004 مصر، الإسكندرية،
، مسؤولية منتج الدواء عن مضار منتجاته المعيبة، دراسة مقارنة، دار الصادق محمد سامي عبد
  .2002  القاهرة، مصر،النهضة العربية ،

 دار الفكر العربي ها منتجاته الخطرة،مسؤولية المنتج عن الأضرار التي تحدث ،محمد شكري سرور
       .1983 مصر، القاهرة،

عربية ، دار النهضة السنانالأالمدنية في مجال طب وجراحة  ، المسؤوليةمحمد عبد الظاهر حسين
  .                            2004القاهرة، مصر، 

القاهرة  ،ين للطباعة والتجليد، شرح قانون حماية المستهلك المصري، دار الجامعيمحمد علي سكيكر
 .2007 صر،م

 الالتزام بضمان السلامة وتطبيقاته في العقود، دار الثقافة، القاهرة، مصر ،محمد علي عمران
1963.  

  الكويتمي العام، مكتبة التراث الإسلامي، الضمان في الفقه الإسلاة، نظريمحمد فوزي فيض االله
1983. 

  .2008  القاهرة، مصر،نائية للمستهلك، دار النهضة العربية،، الحماية الجمحمد مصباح القاضي

  .1987  جامعة القاهرة،ة، مطبع1ج المدنية، ؤولية، مشكلات المسمحمود جمال الدين زكي
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 الحماية المدنية للمستهلك، دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة الرحيم الديب، محمود عبد
  .2011الاسكندرية، مصر، 

، الوسيط في شرح جرائم الغش والتدليس وتقليد العلامات التجارية، عالم بالتوا معوض عبد
  .2001 مصر، ،الفكر للنشر والتوزيع، طنطا

 الالتزام بالاعلام في عقود الاستهلاك، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية مصطفى أحمد أبو عمرو،
  .2010مصر، 

 .1988  سوريا، دمشق،،القلموالضمان فيه، دار  ، الفعل الضارمصطفى احمد الزرقا
، دار الحداثة 1، التعويض عن الضرر المعنوي في المسؤولية المدنية، دراسة مقارنة، طمقدم السعيد

   .1985 لبنان،  بيروت، والنشر والتوزيع،للطباعة
 والفقه )المصري والفرنسي(، الالتزام بسلامة الشيء المبيع، دراسة مقارنة ممدوح محمد علي مبروك

  .2003لامي، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، الإس
   النظرية العامة للحماية الجنائية للمستهلك، دار النهضة العربية، القاهرةنصيف محمد حسن،

  .1998مصر، 
 دراسة مقارنة نظرية الضمان وأحكام المسؤولية المدنية والجنائية في الفقه الإسلامي، ،وهبة الزحيلي

  .1970 ،سوريا دمشق، ،دار الفكر المعاصر
 منشأة المعارف المسؤولية عن الأضرار الناشئة عن عيوب تصنيع الطائرات، ،الجليل يسرية عبد

 .2007 مصر، الإسكندرية،
  

-III     ،دراسات مختلفة دوريات .  
د ، مجلة القانون والاقتصاالإسلامية المسؤولية الدولية في الشريعة أونظرية الضمان  ، الوفاأبوأحمد 

 .1998 ،66لحقوق، القاهرة، مصر، عدد كلية اللبحوث القانونية والاقتصادية،
التزامات الفندقي ومسؤوليته المدنية في مواجهة السائح أو العميل دراسة  ،أحمد السعيد الزقرد

  الحقوق سلسلة البحوث القانونية والاقتصادية،كلية  في الفندق،الإقامةتأصيلية مقارنة في عقد 
 .1993 مصر، نصورة،جامعة الم

 3 الحقوق، الكويت،ع، مسؤولية مصممي برامج الحاسوب التقصيرية، مجلةأنور أحمد الفزيع
1995.  
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عدد خاص،كلية  ،والإداريةتطور حركة حماية المستهلك، مجلة العلوم القانونية  ،بودالي محمد
 .2005 الجزائر، سيدي بلعباس، ابس،جامعة جيلالي لي الحقوق

 من الأضرار الناشئة عن عيوب المنتجات الصناعية  سلامة المستهلكن، ضماليجابر محجوب ع
  الكويتة، جامع20، س3قسم الأول، مجلة الحقوق للدراسات القانونية والشرعية،ع المعيبة،
1996.  

   ، حماية المستهلك وأثرها على النظرية العامة العقد في القانون الكويتي، مجلة جمال النكاس
 .1989، يونيو 2، ع 13الحقوق، س 

جامعة  ،مجلة الدراسات القانونيةكلية الحقوق، قانون الاستهلاك الفرنسي ،حمد االله محمد حمد االله
  .1996 ، جويلية19ع  مصر،،أسيوط

 مجلة، 2، ج" للأستاذ أولايقانون الاستهلاك الفرنسي، مختارات من ،حمد االله محمد حمد االله
  .1996أسيوط، مصر، جويليه ،كلية 19الدراسات القانونية،ع 

مجلة  ، مسؤولية المحترفين عن الأضرار التي تصيب الزبائن داخل المحال التجارية،بودالي محمد
  .2008، 1ع كلية الحقوق، جامعة معسكر،للأبحاث القانونية،" الراشدية"

  لقضائيةلة ا، نظام التعويض عن الأضرار الناجمة عن حوادث المرور في الجزائر، اطالب أحمد
  .1991 لسنة 02ع

الحقوق الكويتية جريمة الخداع التجاري في القانون السعودي، مجلة ، الفضل محمد أحمد عبد
  .1996، 2ج الكويت،

 قبل التعاقدي بالإعلام في عقد البيع، دراسة مقارنة، مجلة الالتزام، عبد العزيز المرسي حمود
  . 2000أكتوبر مصر، جامعة المنوفة، قوق،،كلية الح18 ع،الاقتصاديةالبحوث القانونية و 

، الأمن كتابع للالتزام بالمطابقة، مجلة مخبر القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة أبي عيمور فتيحة
  .2001  تلمسان، الجزائر،بكر بلقايد،

  مجلة العلوم القانونية،حماية المستهلك من خلال أحكام الضمان في عقد البيع المدني ،عزري الزين
  .2005 الجزائر، ،سيدي بلعباس ة جيلالي اليابس،جامع  عدد خاص، ،،الإدارية

 نظام تعويض الأضرار التي تلحق بأمن وسلامة المستهلك في القانون فتحي عبدالرحيم عبداالله،
 .25ع،المدني المصري والمقارن، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، جامعة المنصورة، كلية الحقوق

 .1999فريل أ
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مجلة  دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، مصر،، الموجز في عقد البيع، قاسم محمد حسن
   .1996، 7 س ،6جامعة القاهرة،ع، القانون والاقتصاد
 مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان، المطبعة الأميرية ، العدليةالأحكاممجلة  محمد قدري باشا،

  .1887مصر، 
 ولية المنتج، دراسة في قانون التجارة الدولية، مذكرات لطلبة القانون الخاص، مسؤمحسن شفيق
 .1977  مصر،،جامعة القاهرة ،كلية الحقوق

، دراسة فقهية مقارنة، مجلة كلية أحكام، الضمان ومايتعلق به من الستار الجبالي محمد عبد
 . 28بالقاهرة،ع  الشريعة والقانون

 5ع ،)أ(22ت العلوم الإنسانية، جامعة مؤتة، الأردن، مجلد، مجلة دراسامحمد يوسف الزغبي
1995.  
 يناير ،13س ،1عدد جامعة عين شمس، مجلة العلوم القانونية والاقتصادية، ،سلام زناتي محمود
1971.   

، فكرة العيب الموجب للضمان في عقدي البيع والإيجار، مجلة العلوم منصور مصطفى منصور
  .1959 امعة القاهرة، جالقانونية والاقتصادية،

، الحماية الجنائية للمستهلك في التشريع الجزائري، الة الجزائرية للعلوم القانونية ب.موالك
 . جامعة الجزائر،1999 ،02،ع 37 والاقتصادية والسياسية، جزء

  
IV     -مذكرات ورسائل جامعية :  

 .1990 والمصري، رسالة دكتوراه ، حق المستهلك في الأمانة والصحة، القانون الفرنسيحمد سعيدأ

 رسالة دكتوراه ،والأردنيالتزام المؤجر بالضمان في القانونين المصري  ،حمد علي خليف العويديأ
  .2005 جامعة القاهرة، مصر،

 جامعة رسالة دكتوراه،  الشخصية،الأفعالساس المسؤولية المدنية عن  أ، حسن البرعيإصلاح
  .مصر المنصورة،

جامعة  رسالة دكتوراه، المسؤولية المدنية عن أضرار البدائل الصناعية الطبية، ،مالهيثم عمر سلي
   .2006 مصر، ،أسيوط
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حماية المستهلك من وسائل الدعاية والاعلان في ضوء قواعد أماني جمال عبدالمنعم عبدالوهاب، 
 .2010القانون المدني والفقه الاسلامي، رسالة دكتوراه، جامعة طنطا، مصر، 

 حماية المستهلك في عقد البيع، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة تلمسان ، بن عامرأمينة
  . 1998 الجزائر،
 الجرائم الماسة بأمن وسلامة المستهلك، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، جامعة ،عبد الحميدبوقرين 

  .2010أبي بكر بلقايد، تلمسان، الجزائر، 
 جامعة لية صانعي المنتجات الخطرة، رسالة دكتوراه،التزامات ومسؤو ،ثروت عبد الحميد

 .1989 المنصورة

 جامعة رسالة دكتوراه، المسؤولية الحديثة للبائع المهني الصانع و الموزع، ،ثروت فتحي إسماعيل
   .1978 القاهرة، مصر، عين شمس،

 رسالة ، الحماية المدنية للمستهلك من عيوب المنتجات الصناعية،جابر محمد ظاهر مشاقبة
  .2000، جامعة آل البيت، عمان، الأردن، ماجستير

 الالتزام بضمان التعرض الصادر من الغير في القانون المصري والفرنسي ،جلال الدين محمد صبرى
  .مصر ،أسيوطجامعة  رسالة دكتوراه،

 باريسدكتوراه،  رسالة ،، الأضرار الناتجة عن الاعتداء على الحياة أو الجسمحسام كمال الأهواني
  .1968فرنسا، 

 آليات حماية المستهلك في ضوء القواعد القانونية لمسؤولية عبد الحميد الديسطي عبدالحميد،
  .2008  مصر،، المنصورةجامعةالمنتج، رسالة دكتوراه، 

 الالتزام بضمان العيوب الخفية في القانونين المصري والكويتي، رسالة ،عبد الرسول عبد الرضا
  .1974القاهرة، مصر، دكتوراه، جامعة 

التنظيم القانوني للمسؤولية عن أضرار المنتجات، رسالة  ،االله بن سليمان بن صالح الميمني عبد
   .2000ماجستير، جامعة طنطا، القاهرة، مصر، 

 رسالة دكتوراه، جامعة الإسكندرية ، تقدير التعويض بين الخطأ والضرر، دسوقيإبراهيممحمد 
 .1972مصر، 

  لمدنيا والقانون الإسلامية، أساس المسؤولية التقصيرية في الشريعة لدين حلميمحمد صلاح ا
 .مصر  القاهرة،رسالة دكتوراه، جامعة
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، رسالة دكتوراه،كلية الإسلامي الفعل الموجب للضمان في الفقه  أحكام،محمد فاروق بدري
 .1977 مصر، الحقوق، جامعة القاهرة،

  دكتوراهام البائع بضمان العيوب الخفية في المبيع، رسالةالتز ،محمود عبد الحكم رمضان الخن
  .مصر جامعة المنصورة،

  .1999، 2، الحماية الجزائية للمستهلك، مجلة الحقوق الكويتية، جنائل عبدالرحمن صالح
عين شمس،كلية جامعة  رسالة دكتوراه، ضمان الاستحقاق في البيوع، ،هشام طه محمود سليم

 .2007 ،مصر القاهرة، الحقوق،
  

-V تشريعات ومواثيق دولية:  
  . التشريعات الوطنية-1
  القوانين والأوامر) أ

 المتعلق 1996 ديسمبر 07الصادر بتاريخ 438-96 مرسوم رئاسي رقم.( الدستور الجزائري-
  .)1996 نوفمبر 28نص الدستور الجزائري المصادق عليه في استفتاء بتعديل 

  . المعدل والمتمم1966جوان08 المؤرخ في 156-66 لأمر قانون العقوبات الصادر بموجب ا-
  .المعدل والمتمم1975سبتمبر 26 المؤرخ في 58-75 القانون المدني الجزائري الصادر بالأمر -
   المعدل    1975سبتمبر 26المؤرخ في 59-75 القانون التجاري الجزائري الصادر بموجب الأمر -

  .والمتمم
  . المعدل والمتممالقانون البحري المتضمن 1976 كتوبر أ23 مؤرخ في 80 -76الأمر  -
 .1985 المتضمن قانون المالية لسنة 1984 ديسمبر24 مؤرخ في 02-84القانون رقم  -
 .  الخاص بتوجيه النقل البري وتنظيمه1988  ماي10 في مؤرخ 17-88القانون  -
  . لحماية المستهلك الملغي المتعلق بالقواعد العامة1989 فيفري07 مؤرخ في 02-89  القانون-
      . المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم1995جانفي 25 مؤرخ في 06-95 الأمر -
  . المحدد للقواعد المتعلقة بالفندقة1999 جانفي 06 مؤرخ في 01-99 القانون -
 يحدد القواعد التي تحكم نشاط وكالة السياحة 1999 أفريل 04  مؤرخ في06-99قانون  ال-

 ار والأسف
  . يتعلق بالتنمية المستدامة للسياحة2003 فيفري 17  مؤرخ في01-03لقانون  ا-
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  .في يتعلق بمناطق التوسع والمواقع السياحية 2003 فيفري 17 مؤرخ 03-03قانون  ال-
  .المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية 2004 جويلية 23 مؤرخ في02-04 قانون ال-
   . المتعلق بالتقييس2004 جويليه 23ؤرخ في  م04-04  القانون-
  .المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية  2004 أوت14مؤرخ في  08-04 القانون-
  . يتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش2009 فيفري 25 مؤرخ في 03-09 القانون-
  .مراسيم وقرارات) ب 
نشاء المركز الجزائري لمراقبة  المتضمن إ1989 أوت 08 مؤرخ في 147-89مرسوم تنفيذي  -

 . والرزم  النوعية 
 المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش 1990 فيفري 21 مؤرخ في 39-90 رقم مرسوم تنفيذي -

  .الملغي
 . بضمان المنتوجات والخدماتيتعلق1990سبتمبر 15 مؤرخ في 266-90مرسوم تنفيذي  -
 المتعلق بوسم المنتجات الغذائية المترلية 1990 نوفمير 10 مؤرخ في 366-90مرسوم تنفيذي رقم  -

  . وعرضهاالغذائيةغير 
 المتعلق بوسم السلع الغذائية وعرضها 1990 نوفمبر 10 مؤرخ في 367-90 رقم  مرسوم تنفيذي-

  . المعدل والمتمم
 المتعلق بالمواد المعدة لكي تلامس 1991 جانفي 19 مؤرخ في 04-91مرسوم تنفيذي رقم  -

  . تنظيف هذه المواد ستحضراتوبمالأغذية 
 المتعلق بالشروط الصحية المطلوبة عند 1991 فيفري 23 مؤرخ في 53-91مرسوم تنفيذي رقم  -

  .عملية عرض الأغذية للاستهلاك
  .النوعية المتعلق بمخابر تحليل 1991 جوان 01 مؤرخ في 192-91مرسوم تنفيذي رقم  -
 إلىالمضافة  بشروط استعمال المواد المتعلق1991  جانفي13في مؤرخ 25-92مرسوم تنفيذي رقم  -

  .المنتوجات الغذائية وكيفيات ذلك
   . اللبن وعرضهاأنواع المتعلق بخصائص 1991 جانفي 20 مؤرخ في 30-92مرسوم تنفيذي رقم  -
  .  المتعلق بمدونة أخلاقيات مهنة الطب1992 جوان 6 مؤرخ في 276 -92 رقم  مرسوم تنفيذي-
 المتضمن إنشاء المفتشية المركزية 1994 جويليه 16 مؤرخ في 210-94يذي رقم مرسوم تنف -

  . و قمع الغش في وزارة التجارة الاقتصاديةللتحقيقات 
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 التجميل مواد إنتاج يحدد شروط 1992 فيفري 04 مؤرخ في 41-92مرسوم تنفيذي رقم  -
  .ذلكوالتنظيف البدني وتكييفها وتسويقها في السوق الوطنية وكيفيات 

 المواد لإنتاج المتعلق بالرخص المسبقة 1992 فيفري 04 مؤرخ في 42-92مرسوم تنفيذي رقم  -
  . من نوع خاص التي تشكل خطراًأوالسامة 

 المحدد لتكوين وصلاحيات الس 1992 جويليه 06 مؤرخ في 272-92مرسوم تنفيذي رقم  -
 .الوطني لحماية المستهلك

المتعلق بتسجيل المنتوجات الصيدلانية 1992 جويليه 06مؤرخ في  284-92مرسوم تنفيذي رقم  -
   .المستعملة في الطب الشرعي

 المتعلق برخص استغلال مؤسسة 1992 جويليه 06 مؤرخ في 285-92مرسوم تنفيذي رقم  -
  .أو توزيعها/لإنتاج المنتوجات الصيدلانية و

 إنشاء مخبر وطني لمراقبة المتضمن1993 جوان 04مؤرخ في  140-93رقم  مرسوم تنفيذي -
   .المنتوجات الصيدلانية وتنظيمه وعمله

 المركزية المتفشية إنشاء المتضمن 1994 جويليه 16 مؤرخ في 210-94مرسوم تنفيذي رقم  -
  .للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة

فتيش البيطري  المحدد لكيفيات الت1995نوفمير 11 مؤرخ في 363-95رقم  مرسوم تنفيذي -
 المنتوجات الآتية من أصل حيواني المخصصة للاستهلاك أوللحيوانات الحية والمنتوجات الحيوانية 

  .البشري
 يحدد شروط وكيفيات صناعة مواد 1997 جانفي 14 مؤرخ في 37-97رقم  نفيذيتمرسوم  -

  . واستيرادها وتسويقها في السوق الوطنيةوتوضبيهاالتجميل والتنظيف 
المتعلق بالرخص المسبقة لإنتاج المواد 1997 جويليه 08مؤرخ في  254-97رقم  م تنفيذيمرسو -

  . من نوع خاص واستيرادهاالسامة أو التي تشكل خطراً
 المتعلق بالوقاية من الأخطار الناجمة 1997 ديسمبر 21 مؤرخ في 494-97رقم  مرسوم تنفيذي -

  .عن استعمال اللعب
 مركز وطني لعلم إنشاء يتضمن 1998 جوان 02 مؤرخ في 188-98رقم  مرسوم تنفيذي -

         .السموم وتنظيمه وعمله
 الذي يحدد تدابير حفظ الصحة 1999 جويليه 20 مؤرخ في 158-99رقم  مرسوم تنفيذي -

  .والنظافة المطبقة عند عملية عرض منتوجات الصيد البحري للاستهلاك
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 المحدد لشروط ممارسة تفتيش 2000جوان  11مؤرخ في  129-2000رقم  مرسوم تنفيذي -
  .الصيدلانية وكيفيات ذلك

 والمتعلق بتنظيم المصالح الخارجية في 2003 نوفمير 05 مؤرخ في 409-03مرسوم تنفيذي رقم  -
  .وزارة التجارة و صلاحياا وعملها

 المحدد لشروط مراقبة مطابقة 2005 ديسمبر 10 مؤرخ في 467-05رقم  مرسوم تنفيذي -
  .لمنتوجات المستوردة عبر الحدود وكيفيات ذلكا

 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة 2007 ديسمبر 12 مؤرخ في 390-07 مرسوم تنفيذي -
 .نشاط تسويق السيارات الجديدة

 المؤرخ في 266-90 يتضمن كيفيات تطبيق المرسوم التنفيذي رقم 1994ماي 10 قرار مؤرخ في -
 .ان المنتوجات والخدمات والمتعلق بضم1990سبتمبر 15
  
   فرنسافي -2
  .2004سنة   المعدل والمتمم1804الصادر سنة التقنين المدني  -
  . المتعلق بالغش والتزوير1905القانون الصادر سنة  -
 . الخاص بالقانون البحري 1966 يونيو 18 الصادر في 400-66القانون  -
بحماية وإعلام المستهلكين بالسلع والخدمات المتعلق  1978 جانفي 10 الصادر في23-78 القانون -

   .ضد الشروط التعسفية المعدل والمتمم
  . المتضمن القائمة النموذجية للشروط التعسفية1978 مارس 24 رسوم المؤرخ في الم-
  .1992 جويليه 22 القانون العقوبات الصادر بتاريخ -

  .ن المستهلك المتعلق بسلامة وأم1983 جويليه 21 القانون  الصادر في -
 .الاستهلاك الخاص 1993 جويليه 26 مؤرخ في 949-93 قانون ال-

 .الخاص بالمسؤولية عن فعل المنتجات المعيبة 1998ماي  19مؤرخ في  389-98القانون رقم  -

 المتعلق بتعزيز الحرص الصحي والمراقبة وكذا 1998 جويليه 01 مؤرخ في 535-98القانون رقم -
      .ات المخصصة للإنسانالأمن الصحي للمنتوج

 المتعلق بحماية المستهلكين ضد الشروط 1997 مارس 27 مؤرخ في 298-97رسوم رقم  الم-
  . التعسفية

  ).القسم التشريعي(  السياحةتقنينالخاص ب 2004 ديسمبر 20 مؤرخ في 1391-2004المرسوم  -
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   في مصر-3
   .ضيرية للقانون المدني المصريمجموعة الأعمال التح -
  .القانون المدني المصري -
  . بشأن حماية المستهلك2006 لسنة 67لقانون رقم ا -
 . الخاص بالتجارة1999 لسنة 17 رقم  المصريالقانون -
 
 قوانين ومواثيق دولية  -4
 1984.02.14.الصادر بتاريخ  قانون المعاملات المدنية السوداني -
 .1985ة  الصادر سنالإماراتيقانون المعاملات المدنية  -
  .1932 الصادر سنة قانون الموجبات والعقود اللبناني -

 المتحدة الصادرة بالقانون  العربيةالإمارات لقانون المعاملات المدنية لدولة الإيضاحيةالمذكرة  -
  .1987لسنة  01 مالمعدل بالقانون الاتحادي رق  1985لسنة  5مالاتحادي رق

 . 1951 القانون المدني العراقي لسنة -
  . القانون المدني السوري-
  .قانون الموجبات والعقود المغربي ال-
  .كويتيال  القانون المدني-
  . ردني القانون المدني الأ-
  . 1972 اتفاقية لاهاي للقانون الدولي الخاص لسنة -
  .1976 جويلية  المنتوجات،أفعالبشان المسؤولية عن  الس الأوروبي اتفاقية -
  .1981 الأوروبية لسنة  اتفاقية اموعة-
المتعلق بالشروط التعسفية في العقود المبرمة مع  1993أفريل  15الصادر فيوروبي  التوجيه الأ-

  . المستهلكين
 المنتجات  فعلالمسؤولية عنالخاص ب 1985 جويليه 25المؤرخ في  374-85 ه الأوروبييالتوج -

 .المعيبة
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VI – وطنية وتقاريرجرائد :  
  .2001. 02 .28طن، الجزائر، بتاريخ ة الوجريد -
  . 2005.02.16 بتاريخ ، الجزائر،جريدة الخبر -
  . 2008.06.29 ، الجزائر، بتاريخجريدة الخبر -
  .2010.07.16الشروق اليومي، الجزائر، بتاريخ جريدة  -
  .2001.02.07 تقرير المفتش الجهوي للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش بسطيف المؤرخ في -
 .2011.02.13 ، الجزائر، بتاريخجريدة النهار -
  

VII- قواميس ومعاجم:  
  .4 ج،أبادي القاموس المحيط للفيروز -
  .4/245القاموس المحيط  -
 .المصباح المنير -
 .1955 ،الد الثامن ،طبعة بيروت لابن منظور، لسان العرب -
 .1972، 2ط، 2المعجم الوسيط، ج -
سنوات مختلفة ل،  الكويتيةالأوقاف بالكويت، وزارة الإسلامية الأوقاف الموسوعة الفقهية، وزارة -

 .الكويت
  

VIII -قرارات وأحكام قضائية  :  
  . صادرة في الجزائر-1
 .1965.03.11في  الجزائر، قسنطينة، .ضائيق.م -
سنة  ،، منشور في الة القضائية21286ملف ، 1982.01.20 قرار للمحكمة العليا، الغرفة المدنية -

  .2،ع 89
، منشور في الة 27420 ملف ،1983.03.30 قرار المحكمة العليا، الغرفة المدنية مؤرخ في -

  . 1989القضائية 
  .84/ 9023، رقم 1984.10.04سم الجنح، ق وهران،كمة مح -
 .1987.01.13 مستغانم،كمة مح -
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  .1999.10.27لس قضاء سطيف، بتاريخ مج محكمة الجنايات، -

  . 2008.12.28 بتاريخ 0344/08 الجزائر، ،القسم المدني يارت،محكمة ت -
 .2009.11.05، بتاريخ 01404/09 الجزائر، سيدي بلعباس،.ق.م يزف،فمحكمة س -
 .2010.06.14بتاريخ  01814/10 الجزائر، ،القسم المدني محكمة تيارت، -
  . 2010.07.12 بتاريخ 10 /01451رقم  تيارت،لس قضاء مج -
                           2010.11.15 بتاريخ 02103/10 م،.الجزائر،غ  تيارت،ءلس قضامج -

  . صادرة في مصر-2
 .51 ، رقم 25، المحاكم المختلطة، س 1933محكمة القاهرة الجزئية المختلطة، مارس  -

   .242 حكم رقم، 1ج  مجموعة عمر، ،1935.03.28نقض مدني مصري  -
  .، مجموعة القواعد القانونية296رقم  ،5ج،1948.04.08نقض مدني مصري  -
عة أحكام النقض مجمو  قضائية،23 لسنة 711طعن رقم  ، 07.08. 1953نقض مصري -
  .3ع،لجنائيةا

  .13مجموعة المكتب الفني، س  1962.06.14 نقض مدني مصري -
 . قضائية 37 لسنة 299.319.32في الطعون رقم  1963.04.11 نقض مصري -
  .1، ع26 ، رقم17س ،1966.01.27نقض مصري  -
  .20، س 1969. 05.05 مصري نقض -
  .20، س 1 مج 1969.06.27 مصرينقض مدني -
ية مجموعة أحكام  قضائ27 لسنة 487 و475 في الطعنين رقم 1967.12.30 نقض مصري -

  .26النقض س 
  .21 س ،1970.04.23  مصرينقض -
  .1973.01.08، جلسة 42 لسنة 822طعن رقم  -
   .179 ، رقم 22 مجموعة أحكام النقض، س 1971.12.21ني مصري نقض مد -
  .24موعة أحكام النقض، س  مج، قضائية38 لسنة 222الطعن رقم  ،1973.07.14 مصري نقض-
  .26ة أحكام النقص، س  قضائية، مجموع4 لسنة 569الطعن رقم ، 1975.05.26نقض مصري  -
  .18س ، 26/01/1976، جلسة 33 لسنة 51طعن مصري رقم  -
 28س ، مجموعة أحكام النقض، قضائية42لسنة  475 طعن رقم ،1977.02.08  نقض مصري-

  .1ج
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  .77 رقم ،28مجموعة أحكام النقض، سنة ، 1977.02.08حكم صادر في  -
 قضائية، مجموعة 41 لسنة 3، الطلب رقم 1977.12.22 الصادر في محكمة النقض المصرية -

  .أحكام النقض
  .29ية مجموعة أحكام النقض، س ، قضائ47 لسنة 17 طعن رقم ،1978.07.27 مصري نقض-
  .1، عدد 30س  كام النقض،مجموعة أح، 1979.01.31نقض مصري -
    .1ع،30حكام النقض س قضائية، مجموعة أ45لسنة 634 طعن رقم ،1979.03.27 مصريضنق -
  قض قضائية، مجموعة أحكام الن46 لسنة 861طعن رقم ،1979.05.10نقض مصري -
  .2ع،30س
 . 53رقم ،31س مجموعة المكتب الفني،، 1980.01.22بتاريخ محكمة النقض  -

   .1983.03.30  قرار بتاريخ27429، ملف رقم )الغرفة المدنية(الس الأعلى  -
  .1884 سنة ، المدنيةالدائرةمحكمة النقض  -
 .2 عام، ج265، قواعد النقض 1994 جانفي 10نقض  -
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:الأحكام القضائية - V       
  :القرارات الصادرة عن محكمة النقض الفرنسية والتعليق عليها -1

Les arrêtés rendus par la Cour de cassation française, et les commentaires: 
   المدنيةالغرفة) أ

- C.A.bordeau, 1886. 

- Civ.16 Juin 1896 .S. 1897, 17, Note Esmein, D 1897 1, 1433, Note Saleilles.    

- Civ.21 nov.1911, GAJC, 11e, n°262, DP.1913,1.249, note Sarrut ; S.1912.1.note Lyon-Caen.  
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- Civ. 28 fév.1926, Dalloz, 1936. 
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- C.A. Lord. Britanique .« aff. Donagew contre Stevensson ». 26 aout 1928. 

- Civ.6 déc.1932 et 24 mai 1932 et 24 Mai 1933, D P. 1933, 1, Note Josserand .                               

- Civ. 20 mars 1936, D 1936 .1.  

- Civ. 18 oct. 1937.D. 1937.      

- C.A.8 mars 1937, 241-1-1937, rapp. Pilon. 

- Civ.29 déc.1948, D.1948, juris. 

- Civ. 29 déc.1948.D.1948 , juris. 
- Civ.1re, 29 mai 1951, Bull, civ.I, no162. 

- Civ.2re, 26 juin 1953.J C P.1953, 117801, note Rodiére(R), D.1954, note Savatier(R),     

  R.T.D.C. 1954, Obs H et L.Mazeaud 

- Civ. Douai, 4 juin 1954.    

- Civ.1re, 24 nov.1954, J.C.P.1954.II, 8565, note H.B. 

- Civ.17 déc.1954.D.1955, note Rodiere(R), J C P.1955, II. 8490,  note Savetier (R). 

- Civ. 1er, 17 Janv. 1955, Bull, civ. I. n°43; D.1995, note  P.Jorrdain; JCP, 1995. I. 3853, N°09       

   Ets, obs. G.Viney. 

- Civ.19 janv. 1956: RTD.Civ 1965, obs-Cornu (G). 

- Civ.,04 Fév.1959.J.C.P. II. 110 46. Note Savatier (R). 

- Civ. 28 juin 1960, D. J P. 1960, 11. 11787, note Savaties ( R) 

- Civ.1re, 28 juin 1960 :JCP.éd.G.1960.II, 11787, note  Savarier(R). 

- Civ. 1re.1 fév. 1961, JCP, 1961, II, 1229, Note Savatier ( R).  

- Civ. 18 déc.1962, D.1962, Somm.30.   
- Civ.19 jan.1965, D.1965.389. 

- Civ.2re.14 juin 1965.D.1965. 

- Civ.1re, 15 déc.1965, bull.cass.civ. 

- Civ.30 jan.1967, J.C.P. 1967. II. 15025. 

- Civ. 7 juin 1968.J.C.P.1968-2-1 5828, note Savatier (R). 

- Civ., 1re, 1 avr.1968, J.C.P.1968 -2-15547, note Rabut.  

- Civ, 15 déc.1969, bull. civ. n°D.1970.JUR.326.note Couvrat (P). 

- Civ. 27 jan.1970.J.C.P.1970-2-1 6422, note Rabut. 

- Civ. 21 Juil. 1970, D. 1970, D. 1970, J C P, 767, Note Abadir (N) .    

- Civ. 23 juin 1971, D.1971. 

- Civ.15 nov.1971, D.1972.211. 

- Civ.17 juil.1972, Bull.Civ.III.No 473.  

- Civ 1re, 16 avr.1975. D 1976, Note  Chirez (A). 

- Civ.24 juin 1975.D.1976, J.P. 



 

 - 431 - 

- Civ.24 juin 1975.J.note le Tourneau (P). 

- Civ.31mai1978, D.1979, jur.48, 12 juin1985, bull.civ.n0 2. 

- Civ.30 oct.1978, D.1979.                                                       

- Civ.30 oct.1978, J C P .1979. II.19178,  note Ghestin (J). 

- Civ.3re, 22 oct.1980, bull. civ III,n°163 , civ3, 17 mai 1983, bull.civ IV, n°115. 

- Civ. 28 avr.1981, JCP, 1981, 251, Gaz.Pal.1981.somm. 341. 

- Civ.07 Jan.1982, D.I.R.I.R, 192, R T D. obs. Hémard et Bouloc. 

- Civ. 1re. 2 Janv.1982:  Bull, Civ. I, N° 201. 

- Civ.1re.16 déc.1982, Petites affiches, n°61, du 15.06.1998-Somm.                     

- Civ.1re, 16 mai 1984 : R T D.Civ.1985.obs. Rémy (Ph). 
- Civ  3 juil. 1985, D.1985. 
- Civ.1re, 17 jan.1985, D.1995, Jur. note Jourdain (P). 

- Civ. 3 juil.1985 .D.1985. 

- Civ. 1re. 15 avr. 1986, RTD. civ.1987, obs. Mestre (J).  

- Civ.18 mars 1986, J.C.P.1986, II 1546.      

- Civ, 1re, 28 avr. 1987, RTD.civ.1987, obs. Mestre (J).                                                                                   
- Civ.1re , 16 juil.1987, D.1987. IR.     

- Civ.25 mai 1988, Rev.Euro.Droi.consomm.1988. 

- Civ.1re ,28 avr. 1988, D.1988. II.10088, note Sargos (G). 

- Civ.1re, 20 mars1989, R T D.Civ.1989.obs.Jourdain (P). 

- Civ.1re, 11 jan.1989 :RTD.com.1989.obs.Bouloc.(B). 

- Civ.1re, 20 mars 1989, D.1989, p381, R.T.D.C, 1989, note. Malaurie (P). 

- Civ.1re, 20 mars 1989 :D.1989.note Malaurie (Ph).     

- Civ. 1re. 28 juin 1989: D.1990.Jur.note Labbé 

- Civ.14 juin1989, no 87-19.312, JCP. éd. G.1989.IV. 

- Civ. 12 juin1990.D.1991-Somm. 

- Civ., 1re. 7 février 1990 : D, 1991. Somm. Comm. Obs. Panneaux (J). 

- Civ.1re, 22 jan.1991, R.T.D.C.1991, obs. Jourdain (P). 

- Civ.11 juin 1991; JCP.1993.I.3572, note.Viney (G). 

- Civ.1re, 11 juin 1991, JCP, 1992.I.3572, note Viney, D.1993.Somm, 241, obs. Tournafond,   

   RTD.civ.14, obs Jourdain 

- Civ.14 mai 1991.D.1991.note Ghestin (J), J.C.P.1991, n°63, note Paisant 

- Civ.1re, 27 janv. 1993 : JCP. éd. E, 1993, Pan.   

- Civ.22 nov.1995.Rev.Tr.Dr.civ.1995.obs Jourdain (P). 

- Civ.1re, 7 janv.1995 :D.1996.J. note Mazeaud (D).                                    
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- Civ. 21 mai 1996.R.T.D.Civ 1996.obs Jourdain (P).   

- Civ.1re ,19 mars 1996 : Gaz-pal.1996. 

- Civ. 1re, 14 mai 1996: D.1997, som. obs.Tournafond(O).  

- Civ, 1re, 17 juil. 1996, JCP. 1996, II.22747, note Paisant (J). 

- Civ. 1re, 9 juil.1996, RTD, Civ.1997.obs Jourdain (P).  

- Civ. 08 nov.1997.G.C.P, 1972-4-294. 

- Civ., 1re, fév. 1997 : RTD. Civ. 1997.obs  Mestre (J) 

- Civ. 1re, 29 Oct. 1997, D. 1997, IR. 

- Civ., 1re, 14 oct. 1997: JCP; Π, 22942, rapport  Sargas (p).  

- Civ. 1re, 17 fév. 1998, J.C. P, 1998, IV, 1811. 

- Civ.1re, 3 mars 1998, D.1999, Jur.p.36, note Pignarre (G) et Brun (Ph). 

- Civ. 1re, 29 Juin 1999: D,1999. J. note Thouvenin (D).   

- Civ.1re, 8 juin 1999, no 95-13.866, Revu. Lamy, Dr.aff.1999, no1198, obs  Storrer. (P). 
- Civ. 1re. 26 juin 1999.R.T.D.Civ. 1999. Obs Jourdain (P).                                                  

- Civ. 1re. 26 juin 1999.R.T.D.Civ. 1999. Obs Jourdain (P).                                                                      

- Civ.1re, 9 nov.1999 :D.2000.J.note Jourdain (P).     

- Civ.1re ,23 mai 2000, JCP, 2000. II. 10342.Rapp. Sargos (P).  

  الغرفة التجارية) ب
- Com.19 Juin 1951, D. 1951 J, P 717, Note Ripert (G). 

- Com. 27 avr.1971.D.1971.144. 
- Com.15 Nov.1971, n°70-11.036, Bull.civ .IV. 

- Com. 21 Déc. 1971 :D.1972, 5.112, Somm. 

- Com. 27 Nov. 1972, bull.civ.IV, n°266. 

- Com. 20 juil.1973, D.1973, I.R. 

- Com. 8 oct.1973: JCP, 1975.II.17927.note Ghestin (J). 

- Com. 8 Oct.1973; JCP, 1975.II.17927, J C P.1979.II.19178, Obs Ghestin. (J).  

- Com. 27 Nov.1973, Bull.IV, No 344.    

- Com. 17 Déc.1973 :Bull. Civ. IV.N°367. 

- Com. 17 Déc.1973:Bull. Civ. IV. N°3. 

- Com. 18 Déc.1973, n°72-11.219, Bull.civ.IV, p.331; contra.Cass.com.11mai1981, n°80-         

  10.020, Bull.civ.IV.           

- Com. 7 Déc. 1976, Gaz. Pal, 1977,2. Note Planequeel (A). 

- Com. 6 Nov. 1978, J C P.1978, 11.19178, note Ghestin (J). 

- Com. 4 janv.1979, no77-12. 069, Bull. civ. IV.     
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- Com. 14 Oct.1980, J.C.P, 1981.  

- Com. 25 mai1982, n°80-17.369,1er moyen, Bull. civ, IV. 

- Com. 29 Nov.1982, JCP, 1983, 1, 11279. 

- Com. 28 févr. 1984, n°82-15.586. 

- Com. 20 mars 1984, no83-11.876, bull. civ. IV. 

- Com. 3 Déc. 1985 D.1985. 
- Com.17 mars 1987, n°85-15.181; Cass. Com. 9 janv.1985, n°83-14.316. 

   الجنائيةالغرفة) ت
- Crim. 25 oct.1972; Bull.crim.n°309, Crim. 30 juin 1998: Bull.Crim, n°210. 
- Crim. 17 fév.1986: Bull. Crim. n°60. 
- Crim.  5 mars 1992 : Gaz.Pal.1993.2, Somm.note, Doucet (J-P). 
- Crim. 22 fév.1995:Rev.Sc.Crim.1995.Bouloc (B). 
- Crim. 24 juin 1997, D. 1997. IR.   
- Crim. 27 Juin 1999, Bull, n°160. 
- Crim. 27 Juin 1999, Bull, n°160. 

   المحاكـم  )ث
- Trib.Seine, 13 avr.1885- C.A. Dijon, 12 avr.1994.somm-comm. 
- Paris, 3 mai 1906 et 4 mai 1907 (D.P.1910.2.318)- Jean louis.       
- Trib. Pau, 02 fév.1910, Chr.D.1910.2.223.    
- T.Seine Comercial ,20 fév.1932, G. Palais, n° 1, 1932.  
- C.A.Paris, 20 juil.1939, Dalloz, 194-2-31 
- C.A. Montpellier, 04.12.1940, G. de palais, 1941-1-236.  
- Paris ,26 Avr 1948. D. 948.   
- C.A. Dijon.24 jan 1952.D.1952.J.P.  
- Trib.lyon, 18 fév.1952, Gaz de pal, 1951-1955. 
- C.A.Grenoble, 20 nov 1952, D.1953.                                                                     
- Paris, 29 juin 1954; JCP 1954.IV.  
- C.A.Rennes 25 nov 1955, G.P.  
- C.A. Rouen, 20 mar1959, D.1959, Somm.82. 
- Cour de Toulouse 14 déc 1959, J.C.P 1960-2-11402. Note Savatier (R). 
- Aix-en-Provence, 20 déc.1962.Gaz.Pal.1963.  
- Toulouse ,11 Jan 1960, D. 1960. 
- C.A. Rouen, 19 fév. 1963, J.C.P.1963, 11,13224.                                                  
- C.A. 17 déc. 1973, D. 1974.  
- Paris.16 déc.1982.D.1983.inf.Rap. 
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- Paris, 9 mai 1986.D.1986, I.R.320. 
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- C.A, Paris, 1re ch. A, 19 sept.1991, JCP éd. Ed. 1991, pan. n°1278. 
- C.A. Paris, 1 déc.1995-Rev.Tr.Dr.civ.1995. 
- C.A. Paris, 15 janv. 1999 : D. 1999, IR. 
- C.A.Paris, 15 nov.1999. 

  محكمة العدل الأوروبية) ج
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1997, IR. 
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  رس ــــــفه
  

  1.....................................................................ةـــــمقدمـ
  

  لتزام بالضمان في المنتوجاتلإتأصيل فكرة ا: ولالباب الأ
 

 25..........................لتزام بضمان المنتوجات ومشروعيتهلإحقيقة ا: الفصل الأول
  28.................................لتزام بالضمان في المنتوجاتلإماهية ا: المبحث الأول

  28...................................نشأة فكرة الضمان وتطورها: المطلب أول
  28....................................الضمان في قانون حمورابي: الفرع الأول
  30................................... في القانون الرومانيالضمان: الفرع الثاني

  33..................................الضمان في النظام الفرعوني :الفرع الثالث
  34.............................تطور الضمان في التشريع الحديث: عالفرع الراب
  36.........................لتزام بالضمان في المنتوجاتلإتعريف ا: المطلب الثاني

  36..............................غوي والشرعي للضمانالمعنى اللّ :الفرع الأول
  44...................مان في المنتوجالتعريف القانوني والفقهي للض: الفرع الثاني

  71................لتزاماتلإنوعا الضمان والعلاقات الموجودة بين مختلف ا: المبحث الثاني
  71............................تفاقيلإالضمان القانوني والضمان ا: المطلب الأول

  72......................................هالضمان القانوني ونطاقُ: الفرع الأول
  74....................................الضمان الاتفاقي وأحكامه :الفرع الثاني
  83.......................لتزاماتلإمختلف االعلاقات الموجودة بين : المطلب الثاني

 83............................لتزام بالمطابقة وعلاقته بالضمانلإا :الفرع الأول
 90.............لتزامات الأخرىلإ اببعض لتزام بالإعلام وعلاقتهلإا: الفرع الثاني

  95..........لتزام بضمان العيوب الخفية كوسيلة لضمان السلامةلإا:الفرع الثالث
  97.....................................................................:خلاصة الفصل الأول
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  102...........................لتزام بالضمان في المنتوجاتلإنطاق امتداد ا: الفصل الثاني
  107......لتزام بضمان العيوب الخفية وتطبيقاا على قانون الاستهلاكلإا: المبحث الأول

  107.......................................تعريف العيب الخفي: المطلب الأول
  107.........................غوي والقانوني للعيب الخفيالمعنى اللّ: الفرع الأول
  114................ةتطوير وتوسيع نظرية الضمان في العيوب الخفي: الفرع الثاني
  123.....أحكام ضمان العيوب الخفية وتطبيقاا في حماية المستهلك: المطلب الثاني

 123........شروط العيب الخفي وتحديد ماهيته في قانون الاستهلاك: الفرع الأول
 131...للمستهلك فية في توفير الحمايةالختقدير جدوى ضمان عيوب :الفرع الثاني

  136..ة المنتوج وتطبيقاا على قانون الاستهلاكلتزام بضمان أمن وسلامالإ: المبحث الثاني
 137......................لتزام بالسلامة وأساسه القانونيلإنشأة ا: المطلب الأول
  140.................................حقيقة ضمان سلامة المنتوج: الفرع الأول
 163.........................لتزام بضمان سلامة المنتوج لإأساس ا: الفرع الثاني
  164.. و الخدمات على المنتوجاتلتزام بضمان السلامةلإتطبيقات ا: المطلب الثاني

  165.......................لتزام بضمان السلامة في اال الطبيلإا: الفرع الأول
  172....................لتزام بضمان السلامة في عقد الاستشفاءلإا: الفرع الثاني

 173....................لتزام بضمان السلامة في عقود السياحةلإا: الفرع الثالث
 179..........لتزام بضمان السلامة في عقود تداول المنتوجاتلإا: المطلب الثالث

  179.............................لتزام بضمان السلامة في العقدلإا: ع الأولالفر
  186...لسلامةا لتزام مستقل بضمانإاتجاه القضاء الفرنسي في تأسيس :الفرع الثاني

               ان ـمـلتزام بضلإموقف الفقه من اتجاه القضاء نحو استقلال ا :الفرع الثالث
  187..........................................................السلامة

  188....................................................:خلاصة الفصل الثاني
  

  الإخلال به لتزام بضمان المنتوجات والآثار المترتبة عنلإأحكام ا: الباب الثاني
 197....................................ضمان الضرر في عيوب المنتوجات: الفصل الأول

  199.ستهلكالملخدمة   قواعده بضمان العيب في المنتوجات وتطويرلتزاملإا: المبحث الأول
  200....................ضمان الضرر الموجب للضمان وشروطه: المطلب الأول
  200....................ل العيب المسبب للضرر في المنتوجاتمدلو: الفرع الأول
  203......................................صور المنتوجات الخطرة: الفرع الثاني

  205..........................شروط ضمان العيب في المنتوجات :الفرع الثالث
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  211...............قصور قواعد ضمان العيب في خدمة المستهلك: المطلب الثاني
  211................لتزام بضمان عيوب المنتوجاتلإقصور أحكام ا: الفرع الأول
  220.............. بالنسبة لموضوع العقد الخفيور قواعد العيبقص :الفرع الثاني

  226..............تطويع قواعد الضمان لخدمة المستهلك المتضرر: المطلب الثالث
  226.................................التشدد في مسؤولية المحترف :الفرع الأول                 

هة لمواجلك ـاشرة من طرف المستهـة دعوى مبـإمكانية إقام :الفرع الثاني
 232...........................................................المحترف

ل ـج من قبـرة على المنتـوى مباشـة دعــمدى جواز إقام: لثالفرع الثا
  232....................................................المشتري الأخير

ومدى جواز الخيرة بين دعوى ضمان "للأجل القصير"توسيع القضاء  :الفرع الرابع
  235.......................................العيب ودعوى الإبطال للغلط

  239.............لتزام بضمان الخلل في المنتوجاتلإتفاقية والإالضمانات ا: المبحث الثاني
  239...........تفاقية وتطبيقاا على حماية المستهلكلإالضمانات ا: الأولالمطلب 

  240........ستهلاكلإتفاقي وفق القواعد العامة وقانون الإالضمان ا: الفرع الأول
ة ـــكافي ر جدوى الضمانات وماتقدمه من خدمةـتقدي: الفرع الثاني

 252........................................................للمستهلك
  255.............ة معينةلتزام بضمان صلاحية المنتوج للعمل مدلإا: المطلب الثاني

 255.......الإطار القانوني لضمان صلاحية المنتوج للعمل مدة معينة: الفرع الأول
  259.......................تكييف طبيعة الإلتزام بضمان الصلاحية: الفرع الثاني

  262.......................شروط تحقق الالتزام بضمان الصلاحية: الفرع الثالث
  272.....................................أحكام ضمان الصلاحية :الفرع الرابع

  278...................................................................:خلاصة الفصل الأول
  284........لتزام بالضمان في المنتوجاتلإ عن الإخلال باالمسؤولية المدنية : لثانيالفصل ا

 287..........................لتزام بضمان الضرر في المسؤولية المدنيةلإا: المبحث الأول
  289...النظام القانوني لمسؤولية المنتج عن اضرار عيوب المنتوجات: المطلب الأول
  290.......ن المنتوجات المعيبةالتنظيم التشريعي للمسؤولية المترتبة ع :الفرع الأول
قانوا  وفق ةـات المعيبـة عن المنتوجـة المترتبـام المسؤوليـنظ:الفرع الثاني

 302...........................................................الخاص
لتزام بالضمان وفق القانون لإنظام المسؤولية المترتبة عن الإخلال با: الفرع الثالث

  317..........................................................الجزائري
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  321...المقارن  والقانونفي القانون الجزائري أساس مسؤولية المتدخل: رع الرابعالف
  323......المسؤولية عن الإخلال بضمان الضرر في تقديم الخدمات: المطلب الثاني

  324..........................المسؤولية المترتبة عن نقل الأشخاص :الفرع الأول
  329......................المسؤولية المترتبة عن أضرار العلاج الطبي :الفرع الثاني

  334............تجالتعويض عن الضرر في ظل تحقق مسؤولية المن: المطلب الثالث
  336...............................مفهوم التعويض ومدى وجوبه :الفرع الأول
  338......................................وجوب تعويض الضرر: الفرع الثاني

  345............................................تقدير التعويض: الفرع الثالث
  354.............المسؤولية الجزائية المترتبة عن الإخلال بضمان المننتوجات: المبحث الثاني

  358....إستعمال الخداع والغش للاخلال بأمن وسلامة المستهلك: المطلب الأول
  359...................................... وأركااالخداع جريمة :الفرع الأول
  364...............................................تعريف الغش: الفرع الثاني

  369......................الخداع والغشجريمة   الجزاء المترتب عن:الفرع الثالث
  375.............................................غرامة الصلح: المطلب الثالث
  375........................شروط تطبيقهاغرامة الصلح وتعريفها : الفرع الأول
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 :ملخص
في خضم هذا التطور السريع للإنتاج وما يرد عليه من عمليات، أصبح من الضروري تغيير   

ها حيث انعكس ذلك على مدى جدوى الحماية التي يقدم. مفهوم الضمان الذي أضحى تقليدياً
  .للمستهلك أمام الأضرار التي دد صحته وأمنه وتمس بمصالحه المادية

المفهوم الحديث للضمان يكشف ملائمته لموقع المستهلك الضعيف أمام المحترف صاحب 
سهل مهمة المستهلك في اقتناء السلع والحصول على الخدمات بأقل القوة الاقتصادية والنفوذ، وي

وما يستتبع ذلك من إقرار للالتزامات تقع على عاتق المتدخل .  اللازمةالمخاطر ويكفل له الحماية
  .والآثار الناجمة عن ذلك من جراء مخالفة أحكام هذا الضمان

  :الكلمات المفتاحية
 - الضرر- أمن وسلامة المنتوج - العيب الخفي - المنتوجات - المتدخل- المستهلك -الضمان 
  .المسؤولية

Résumé: 
 Au milieu de ce développement rapide de la production et des opérations liés, il est 
devenu nécessaire de modifier le concept de garantie qui est devenu traditionnelle, se reflète 
dans l'étendue et la faisabilité de la protection fournie au consommateur, contre toute atteinte 
à sa santé, à la sécurité et aux intérêts matériels. 
 Le concept moderne de la garantie doit assurer et veiller à ce que révèle la pertinence de 
la faible position du consommateur devant la puissance économique du professionnel, et de 
faciliter la tache devant la consommateur pour l'acquisition des biens et l'offre des services au 
moindre dangers, et garantit la protection nécessaire, et la confirmation ultérieure de ces 
obligations est la Réspensabilité de l'intervenant, et les conséquences à la suite de la violation 
des dispositions de cette garantie. 
Mots clés: 
 Garantie – Consommateurs – Intervenant – Produits – Vice caché – Sécurité et 
l'innocuité du produit – Dommages – Réspensabilité. 

Abstract : 
 In the midst of this swift development of production and operations arising, it turned out 
to be compulsory to change the concept of guarantee which has become traditional,is reflected 
in the extent of protection and the feasibility provided to the consumer against damages to his 
health, safety and material interests. 
 The modern notion of warrant (guarantee) is to reveal the relevance of the weak position 
of the consumer in front of a professional's powerful economic influence, and to facilitate the 
task of the consumer to acquire goods and access to services at the least risks, and ensure the 
necessary protection,and the subsequent approval and confirmation of the commitments are 
the obligation of the intervener, and the consequences as a result of violating the provisions of 
this guarantee. 
Keywords: 
 Guarantee – Consumer – Intervener – Products – Hidden flaw – Safety and security 
product – Risk/damage – Liability. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


